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ا 


صر ل ع ا 
مقرمة المعمّى, 

الححد هه الذي خص بهذا العلم قومًا هم به قائمون ؛ وجعلهم حفظة لكتابه 
حيث قال : فإنًا نح نَرلَا الذكْرَوَِنا لَهُ خَافِظُونَ © . ظ 

فلما جزم الله تعالى بحفظ كتابه من عوادي الدهر و ؛ تبين لأولى 
الألباب حفظه تعالى لحذه الطائفة ما بقي كتابه أبد الدهر . 

فلا يخلو عصر من مدو للبلاغة معيدر لروتقها يجاو عنباما علاها من غبرة 
الأخلاط » ولكنة الاختلاط . E‏ 

بهد مرت البلاغة بعصور مزهرة فاح عبيرها وشذاها في كتب الأوائل : 
ولا زلنا نه نتنسم إلى اليوم نسيمها > ونعطر رسائلنا بعرفها وأريجها . 

) والبلاغة وان تعددت مناج الناس فی دراستها › واختلفت وتباينت ا 

إلا ؛ فإن لها في النباية غاية واحدة » وهي الوقوف على وجوه جمال التعبير . 
ومعرفة أسرا ر الجمل والترا كيب . ظ 0 ) ظ 

لقد مرّت البلاغة العربية في ري ارا E‏ السالكين 
ومناهجهم ن اداد د كينا وا ف د المناهج بين الذاتية 
والموضوعية وبين الأدبية والتجريدية › والكلامية والمنطقية > وبين الإيجاز 
والإطناب » الإيجاز الذي قد يصل إلى حدّ التعقيد »> ويتسم اف المادة , وقلة 
الشواهد . وندرة التحليل › والإطناب الذى يبالغ في الشرح والإفصاح والإكثار 
من الشواهد والتحليلات كا رأينا عند ابن الأثير والعلوي على دل المثال . 

کا فرت ى الل ال الد بد والتقعيد الشديد أو قل : التعقيد كما رأينا 
عند أبن قدامة وابن سنان والرازي وغيرهم . 

وبين إرسال القول على عواهنه وإرخاء الزمام لنواطر العقل , وسواخ الفكر 
5 رأينا ف مصنفات الأقدمين . 


5 من سلك طريقة ا سن العناية بالتحليل ورونق التعبير 2 وحلاوة ٠‏ 


3 وتن داي امد لتلخيص ‏ ) 





2 > وفصاحة التعبير وبين التقعيد والعجريد كما فمل عبد القاهر في كتابه 

سرار البلاغة » غير أنه قد اضطرب الزمام في يده في دلائل e‏ بالرد ‏ 
ظ PA‏ والسابقين عليه . 
وبعر هزه القرمة أقول : 

إن لكل مرحلة إذّا طبيعتها من حيث منهج التأليف مرا E‏ 
غيرها من العلوم > وإنه لمن الظلم الواحم البين أن ¿ نحا مؤلفات القرن الثامن 
الهجري وما بعده - حيث شروح التلخيص والمفتاح فيه - إلى المناهج 
الحديئة في الدرس البلاغي . ٠‏ فلكل عصر طبيعته ومنهجه . 0 ١‏ ۱ 

وينبغي ألا يصدنا ذلك عن الاهجام بتحقيق تلك المصادر وتنقيحها وإعادة 
طبعها ونشرها على الوجه العامي اللائق بها » حيث تبدو أهميتها في كونها حلقة من 
حلقات التراث البلاغي الذي إن فقدنا حلقة منه انقطع إسناده إلينا . 

وكما ينبني على راوي الحديث أن يثبت سلسلة الإسناد بكل رواتها دون: نظر 
إلى حالهم من حيث العدالة أو التجرج › > فكذلك تقتضي الأمانة العلمية إظهار 
e‏ 

وأا نقول : ن هذه المؤلفات قد أثرت تأثيرا ا كبيًا في الإنتاج اللاحق بها , 
ولا يمكن انك م وفهمه على وجه الصواب › إلا بعد الاصطبار على 
تلك المصنفات E iii iS E‏ 
معاناة » ويذل من جهد . 

ولذا فنحن نقدم لدارس البلاغة كتاب الأطول ف ثوب قشيب ب يليق بجلا لته ؛ 
وما من ار کور ق ااا البلاغي بعده ) وما د وقضايا 
عديدة في التراث البلاغي . 

ولقد ذاع صيت العصام ساس هوا لكات سوه ناو ده 

الآفاق ٠‏ فحريٌٍ بنا أن نقف على ما فيه حتى تكتمل لدينا حلقات تراثنا البلاغي ؛ 
) وحتى يتصل إلينا إسناده على حقيقته من قوة أو ضعف . ظ 
) هذا » وقد حاولنا جبدنا في ضبط الكتاب على نسخه القديمة العتيقة ٠‏ مع 
مراجعة بعض نسخه الخطوطة بدار الكتب المصرية . ا 


في علوم‌البلاغة هه 


كما قنا بتفقيره ووضع علامات الترقيم حيث جاءت طبعاته السا ا جن 
تلك العلامات اما 0 فاختلط شعره بنكره ( ومتنه بشرحه ( وامتلاً بالتصحيفات 


والأخطاء » فحاولنا إصلاح ذلك ما أمكن » كذلك فقد اعتنينا نا بتخرج شواهده 


الفا وة وال . ) [ 
ووضعنا کتاب التلخيص في بدايته كالفهرس والمفتاح للوصول إلى المبتش من 

yS 2 شرحه‎ 

التداخل بعضه ببعض . ) 

هذاء واه نسأل أن يغفر لنا زلاتنا ٠‏ وأن يجزل لنا المثوبة ينفح به من 

شاء من عباده » إنه تعالى هو نعم المولى ونعم النصير . 0 


عبر التمير هنراوي 
مدرس البلاغة والنقد الأدبي 
بكلية دار العلوم 
ا القاهرة 
الجيزة فى ۱٤١۱/۱۰/۹‏ ه 
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متن كتاب التلفيص. 
رجي؛ ا مؤلف ؤ 
امه باهي بن ل ین عرب شاه عصام الدين التي من سلائل آي 
إحاق الإ سفراييني 


ذكره صاحب 5 الظنون في معرض ذکر کاب تلخيص لاد والشروح 
والحواشي عليه ؛ قال : «وشرح العلامة الفاضل احقق عصام الدين ۰ 5 
e‏ الإسفراييني » وهو شرح مزوج عظيم يقال له : الأطول .. 

كر أيضًا في معرض ذكره لرسالة «ما اا فلت سن تارات اطول وال : 
«هي لعي قوشجي > وعصام الدين » وشيخ سن الحفيد ‏ > وغهد امین الشهير 
اق باذ شاه) . ْ 

وذكره الزركلي في الأعلام فيمن اسمه عصام ؛ قال + سنام الإسفراييني 
إبراهم بن یلد ٩٤٥‏ ه) . 

مولره ونشأته : ولد بإسفرايين (قرية نراسان) في هد ننه إذ كان أبوه وجده 
قاضيين لأولاد بور ني ورين على بساط العلماء » وحصّل - من 
ينابيعه الفياضة » بد الأقران ٠‏ وصار يشار إليه بالبنان ”5 

عقيرته : من خلال صعبتنا لامؤلف في کتابه نتبين أنه كان ملازمًا لعقيدة أهل 
السنة والجماعة مدافعًا عنها » ينزل البلاغة ويخرح وجوهها على مقتضى عقيدة 
الفرقة الناجية » ويقف بالمرصاد لادق دقائق أهل الاعتزال ا نخالفة لما عليه أهل 
السنة والجاعة . ا 

مجد ذلك واضحا في مفتتح كتابه E‏ العلامة TT‏ 
ذهب اليه من أن «أل» في «الحمد له» هي علامة تعريف لجنس › ٠‏ فيقول : 

ن الحد والبسملة أيضًا كسائر ما بين الدفتين » في إيجاب. الحد » فيعجز كل 
بي و ٠‏ بل شئة » ولا يريبك فج ما ألفيت مما ألقيت عليك 
أنه مبني على جعل اللام في الحد لام الاستغراق » وقد جعله العلامة الزخشري 
علامة تعريف الجنس ولا يوثق به » لأنه صرح بأن في هذا النظم دلالة غل 


في علوم البلاغة 





اختصاص الحمد به تعالى » نهو لا يتحاشى عن إفادة الاختصاص › وإن يتحاش 

فبناء على قاعدة الاعتزال من أن العياد هم الخالقون لأفعالهم » فالحمد 
أفعالهم ليس حمدًا له تعالى , ونحن معاشر أهل السنة نخالفهم بناء على. أن لا مؤ 

إلا الله » فاتحامد ترجع إليه ولا تتعلق في الحقيقة يما ل 
جعل التعريف للجنس دون الاستغراق من موجبات القرائن » كما سيتحقق في 
بحث التعريف للجنس دون الاستغراق » إما لبيان أن مدلول اللام هو للجنس » 


) | والاستغراق من موجات القرائن كما سيتحقق في بحث التعريف ٠‏ وإما لااختيار 


إثبات اختصاص الأفراد بجعل اختصاص الجنس كناية عنه لأنه أبلغ . 
مؤلفاته : تعددت مؤلفات عصام الدين الحنفي لعدل 1 سعة علمه وتبحره 
في علوم كثيرة » قال الشيخ المراغي : له التواليف الحسنة في فنون كثيرة منها 
شرح التلخيص الذي سأاه : الأطول » نقد فيه كثيرًا من بحوث سعد الدين 
التفتازاني في المطول » وشرح على رسالة الاستعبارات لأبي الليث السمرقندي 
المشبورة بالسمرقندية » والرسالة الفارسية في اا وعرما أحمد المولوي الشهير 
يمنجم باشا » وحاشية على تفسير البيضاوي . 000 | 
وهذه قائمة بما أوقفتنا عليه كتب التزم من متصنفاته لتر 
- الأطول شرح خفن المفتاح وهو كتابنا هذا .0 
: شش الثمائل في حقوق أفضل الورى وأقوى الدلائل . 
- حاشية على أنوار التنزيل إلى سورة ة الأعراف . 
جزء النباً . 
- حاشية على الشمسية في المنطق . 
٠ ٠‏ - حاشية على شرح المواقف . 
00 حاشية على شرح عقائد النسفية . 
٠ ٠‏ - حاشية على الفوائد الضيائية للجامي . 
- حاشية على كليات المطالع . 
- شرح تهذيب المنطق ٠.‏ - 


۸ متن كتاب التلخيبص 





- شرح رسالة الاستعارة . 
- شرح العوامل للجرجاني . 
e‏ شرح القصارى . 
0 4 الكافية اللي به الرضيّ 
وفاته : قال 95 المراغي ایت زا هين ) خاری إلى سمرقند 
لزيارة العارف بأ لله عبد أئله النقشبندي 2 فرض اثنين وعشرين يومًا ۴ قضى نحبه 
سنة إحدى وحمسين وتسعمائة َ وكانت سنه : اثنين وعدن سنه . 
وه وفاته َ فقيل : توفي سئة ثلاث وأربعين وتسعمائة 
وفيل > سن :وأ رتغي وتسعمائة 
مصادر التتمة : شذرات الذهب 0/١‏ و روضات الجنات 0 (o‏ « 


تاريخ علوم البلاغة للشيخ المراغي (11/9--18) ٠‏ هدية العارفين (۲7/0 › ۷( 
کشف الظنون )٤۷۷/۱(‏ › العم ا > فؤاد سيزكين ( ) 00 
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صورة الصفحة الأولى من مخطوطة الأطول 
1 





1 ا 


صورة الصفحة الأخيرة من ا خطوط 


لا 





2 رل ال رزوی 
ل ال رر کر غير 
0 6 التو سنة 1154م 


في علوم البلاغة 





1 الرفتتاع 
لشت القزوبى ‏ 


AAR Sa E‏ اللو م لي 
لاس E‏ 
الخِطاب ؛ وعلى آله الأطهار ْ . وصحابته الأخيار 5 


01171 أما بعد : 

[ لان عا البلاغة وتوابعها من أجل العلوم قدا ؛ e‏ ؛ إِذْ به تغرف 
قائ العربية وأسرارُهًا » وتُكْشَفُ عن وجوه الإعجاز فى 18 القرآن أستارُهًا . 
وكان القسم الثاللث من ا العلوم) الذى صتفه الفاضل العلامة أبو يعقوت 
ا صف فيه من الكتب المشمورة نفعا ؛ لكونه أحسَتا 
ترتيبًا » وأمنّها تحريرًا » وأكتّرّها للأصول جمعًا » ولكن كان غيرٌ مصون عن الْحَشْو 
والتطويل والتعقيدٍ ؛ قابلاً للاختصار مفتقرًا إلى الإيضاح الريك د الف تتا 
تضم يتضكن ما فيه من القواعد ٠‏ ويشتيلُ على ما ياج إليه من الأمثلة والشواهد , 
ول آل بدا فى تحقيقه وتهذيبه ؛ ورثَّتُهُ ترتيبًا أقرّب تناولاً من ترتيبه ٠‏ وم أبالِغ فى 
اختصار لفظه تقريئًا لتعاطِيه ؛ وطلبًا لتسبيل فيه على طالبيه » وأضفثُ إلى ذلك 
فوائد عثرث فى بعض كتب القوم عليها ؛ وزوائة م أظفز فى كلام أحد بالتصرع با 

ولا الإشارة إليها » وسميته : «تَلْخِيصَ الْفتاح» . 
1 .ونا سأ اه تع من فسله أن ينع به کیا ع بأصله ش إن ولى ذلك ؛ 
وهو حسبى ونعم الوكيل 1 ُّ 


kK 





)10۸/1( الفصاعة ٠ TN TST‏ والكلام ٠‏ والمتكام . 
)10۸/1( والبالزغة : ا الأخيران فقط . ۰ 
فالفصاحة ف المفرد : ه من تنافر الحروفر ¢ والغرابة 3 اوخا القباش : 
| فالتنافر (') : نحو [من الطويل] : ؤ 
غَدَايْدهُ مشتفزرا ت إلى العلا 
(168/1) والغرابة ") : نحو [من الرجز] + ` 
وفاجًا وَمَزسئًا مُرًجا ٠)9‏ 
أى : كالسيف السُّرَيجى فى الدقة والاستواء » أو كالسراج فى البريق والامعان . 
)113/1١(‏ وامخالفة 0) : نْحوُ [من الرجز] : ظ 
الخد بيه العلى الأجلل 7) 





(1) أى الكامة المغردة فيقال : كامة فصيحة ٠‏ وشرط ذلك أن ينظر إلى الكامة داخل سياقها , لا كما 
فعل البلاغيون حيث نظروا إلى الكلمة المفردة معزولة عن سياقها » ثم وضعوا لها ما سوف يتلى 
عليك قريبًا من شروط فصاحتا . 
(؟) هو وصف ف الكامة يوجب ثقلها على اللسان وعسر النطق بها  .‏ 7 
(r)‏ هى كون الكامة وحشية غير ظاهرة المعنى ولا مأنوسة الاستعمال › يصع خم معناها . 
(4) أورده بدر الدين بن مالك فى المصباح ص ۲١‏ » وعزاه للعجاح » وأسرار البلاغة ٠۲١/١‏ . 
الفاحم : الشعر الأسود كالفحم . والمرسن : الأنف وض ف موضع الشاهد لعدم ظهور 
معناها . وقبله : «ومقلة وحاجبًا مزججا» وقد اختلفوا فى تخريج كامة (مسرّجا) هذه . فقيل : 
المعنى وصف الأنف بأنه كالسيف السريجى فى الدقة والاستواء » وسرج اسم حداد تنسب إليه 
السيوف ء أو كالسراج فى البريق والامعان , أو هومن قولهم : سرج الله وجههء أى : بهيجه ‏ 
وحسنه » وقيل غير ذلك . ) 
- (5) هى أن تكون الكامة على خلاف قواعد الصرف . 
(1) البيت لأبى النجم لاحي UE a‏ والعاهد ذ فيه كامة (الأجدل) 
لأن ن الموافق لقواعد الصرف هو (الأجل) إدغام اللامين . 





في علوم البلاغة 


(1777) قيل (20 : ومن الكراهة فى السمع ؛ حو [من المتقارب] : 
كرتم“ الجر شریف النَسَتِ () 
(1718/1) وفيه نَظه (2) : 
وفى الكلام : خلوصّهٌ من ضعفف التأليف » وتنافر الكامات » والتعقيد » مع 
5 
فالضعف (4) : حو : صرب غلامة زيدًا . 
والتنافر (°) : كقوله [من الرجز] : 
لس قرب قر حرب قير 0) 
وقوله ") [من الطويل] : 
کر مت أَمْدَخة أَمْدَحَهُ والورى 2 فيي ودا ما َه ننه خي 
)۱۷۳/١(‏ والتعقيدٌ : ألا يكونَ الكلامٌ ظاهرَ الدّلالةَ على المراد ؛ لخلل : 
إِمًا فى النظم : كقول الفرزدق فى خال هشام ) : [من الطويل] 
وَمَا مِفلّهُ فى الئاس إلا ملكا . أَبو أَمّه ئ ابوه بمَارية 





(1) أى قيل : فصاحة المفرد خلوص مما سبق ذكره › وأيضًا من الكراهة فى السمع . 
(۲) البيت لمتنى › وهو فى مدح سيف الدولة » والجرشى : النفس . وصدره : 
مبارك الاسم أغرّ اللقب 
(r)‏ لأن الكراهة فى السمع هنا من قبيل الغرابة 1 
)٤(‏ هو أن يكون تأليف الكلام على خلاف القانون النحوي المشهور بين الجهور › كالإضار قبل أن 
يذكر اللفظ 1 
)٥(‏ هو أن تكون الكامات ثقيلة على اللسان وإن كان كل منها فصيحًا . 
() أورده فخر الدين الرازى فى نهاية الإيجاز ص 1١"‏ بلا عزو . وقبله : «وقبر حرب بمكان قفر) 
وهو مجهول القائل . القفر : الخالى من الماء والكلاً . ) ) 
(0) البيت لأبى تمام أورده لخر الدين الرازى فى نهاية الإيجاز ص 1١"‏ وجاء البيت برواية : 
کرم متى أمدحه أمدحه والورى جميعًا وممما لمته لمته وحدى 
(۸) خال هشام بن عبدالملك بن مروان أحد ملوك بنى أمية » وخاله الممدوح إبراهيم بن هشام ابن 
إساعيل الخزومى . 


۱۲ ب تق قا التلفيص 


ظ أى ؛ ليس مثله فى الئاس حَخٌ يقارئة إلا ملكا أبو م 00 اك 
(173/1) ؟ - وإمًا فى الإنتقال (» : كقول الآخّر 60 ادا 
سَأَطْلُبُ بُعْدَ الدّارٍ عَم لبوا وَتَسْكُبُ عَيْتَاىَ الدّمُوعَ لِتَجِمُدَا 


0 فإن الانتقال () من جمود العين إلى بها بالدموح ٠‏ لا إلى ما قصده من 


السرور . ا 0 
(/1۷۹) قيل () : ومن كثرة التّكرار 0 ات 20 
الطويل] : ا 
یوخ نا منیا لجا کواود © 
وقوله [من الطويل] : 
حَمَامَةَ جَرعَا حَوْمَة مَةِ الجندل انيجي . 
وفيه نظر ! ) ) 
(181) وف لدم 0 مَلَكه يُفعث سا عل التعبير عن اللقصود > بلفظر 


, والبلاغة ف الكلاء مطابقئه يُصَى الحال 0 مع ا‎ E 


(1) ملكا : أى رجل أعطى الملك وهو هشام المذكور » وأبو أمه : أى أبو أم هشام أى أبو الممدوح 
وهو خال هشام » الإخبار بأن الممدوح لا مغل له فى 0 الذى هو 
المملك . 
020 أى خلل واقع فى انتقال الذهن من معنى اللفظ الأصلى إل معنی آخر ملاس للأصلى قد 
0 استفدن اللفظ ليغهم منه ذلك الملابس على وجه الكناية أو امجاز . | ) 
(؟) هو العياس بن الأحنف الشاعر المثهور . والشاهد فى قوله : لتجمدا . 
(8) أى انتقال الذهن المعبود من جود العين إلى جخلها ادم إنما يكون فى حالة ا حزن و لا ف 
حالة الفرح والسرور . 
)0( أى فصاحة الكلام ترجع أيضًا إلى خلوصه من كثرة التكرار ... إل .. 
(7) مثال لكثرة التكرار . والبيت للمتبى وصدره : وتسعدفى فى غمرة بعد غمرة » وسبوح أى فرس 
حسن الجرى لا تتعب راكبها » كأنها تجرى فى الماء . 
00 أى الفصاحة الكائنة فى لمتكم : 


في علوم البلاغة ۳ 





وهو () مختلف ؛ فإنّ مَقامات الكلام متفاوتة : 
معام کل من التدكير ؛ والإطلاق » والتقديم والذكر : يباين مقامّ خلافم . 
ومَقامٌ الفصل : يباين مقامٌ الوصل . 
ومقام الإيجاز : يباين مقام خلافه . 
وكذا : خطاب الذى مع خطاب الغينَ ؛ لكل كامة مع صاحبتها مقامٌ . 
) )1۸۸/۱( اه شأن الكلام فى الحسن والقبولر بمطابقته كت 
المتازيب ) » وانحطاطة بعدما . فقتصّى الحال : هو الاعتبارٌ المنا 
(/111) فالبلاعٌة ؛ راجعةٌ إلى اللفظر باعتبار إفادته المعنى بالتركيب وکر 
ما ی ولف ا اا ا طرفان 
أعلى : وهو حَدَّ الإمجاز وما يقرْبُ منه 
وأسّل : وهو ما إذا ير الكلامٌ عنه إلى ما دونه 1 التحق عند البلغاء 
بأصوات الحيوانات . 
وبينهما مراتب كثيرةٌ » وتَنْبعها وجوة ا تورث الكلام حت 
وف المتكام : ملكة يَقْتَدِرٌ بها على تأليفر كلام بليغ . 
عَم : أنَّ كل بليغ فصيح » ولا عكس . 
(197/1) وأنّ البلاغة مَرْجِعْها : ظ 
-١‏ إلى الاحتراز عن الخطأ فى تأدية المعنى المراد . 
e‏ ظ ظ 
' والثانى ©) : منه ما يُبيّنُ فى علمٍ من الغ » أو التصريف , أو الحو » أو 
يدرك ا 2 ياه عدا التعقيدٍ المعنوى . 


() أى مقتضى الحال . 
(۲) أى للحال والمقام . 
0)أى بلاغة الكلام . 
(5) أى تمييز الفصيح من غيره . 


ص سسسب هيقن كقاب التلخيص 


(198/1) وما يُحْئَرَرُ به عن الأوّل () : عل المعانى . 

وما يُعْرَف به وجوه التحسين : عِلمُ البديع . 

وكثيرٌ (") يسمّى الجميع : عم البيان . 

وبعصهم يسمّى الأول : عِلْم المعانى » و الأخيرتن لم ا البيان ء' والعلانة : 
عم البديع . ظ ) 


كك 


)۱( أى عن الخطأ فى تأدية المعنى المراد . 





2 في علوم البلاغة 
الفَنُ الأول 


)٠١/1(‏ وهو : عِلْمٌّ يُعْرَفُ به أحوالُ اللفظر العرى التى بها يطابقٌ مقتصّى 
الخال . ٠‏ ) 


: ويَنحصِرٌ فى ثمانية أبواب‎ )٠١1/١( 


. أحوال المستد إليه‎ - E 

#ك اخوال ا . الى أحوال متعلقات الفعل ٠.‏ 
-٥‏ القضر . ظ ل الإنشاء ْ ظ 
۷- القضل والوصل . ٠‏ م- الإيجارٌ والإطناب والمساواة : 


لأنّ الكلامَّ إمًا خبر » وإما إنشاء » لأنه + ٠‏ 
إن كان لنسبيه خارحٌ تطابقه أو لا تطابقٌهُ : غر » وإلا : فإنشاء . 
١مومقة a a‏ ظ 
)۲۰۹/۱( والمستد : قد يكون له متعلّقات إذا كان فعلاً أو فى معفاه . 
وك من الإسناد والتعاق : إما بقضر أ أو بغير قصر . 
- وك جلةٍ قث بأحَرى : إما معطوفة عليها أو غيرُ معطوفة . 
| والكلامٌ البليغٌ : إِمَا زائدٌ على أصل المرادٍ لفائدة » أو غير زائد . 


ا 


(/۳) صذق الخبر : مطابقتُهُ للواقع ١‏ وكَزِيهُ : 
٠‏ وقيل : (مطابقتهة لاعتقاد امبر ولو خطاً )( ¢ بدليل 
ر نّ النَافقِينَ لكا ذ بُون € )(( : 





١ : المنافقون‎ (r) 


1 ت متن كتاب التلخيص 


(۲۱۷/۱) ورد : بأن المعتّى : لكاذبون فى الشهادةٍ , أو فى سپا : أو 
المشهود به فى زعمهم . 5 

المفاخظ ( «مطابقئة مع الإعتقاد . وعدّما معه ا , E,‏ (7) لیس 
بصدق ولا كذزب ؛ بدليل : لأَفْترَى على الله كذبًا أ به جئَة) 9 ؛ لأن 
او بالثانى غيرٌ الكذب ؛ لأنه قسيمه » وغيرٌ الصدق ؛ لأنهم 1 يعتقدوه) : 
ورد : ان المع : ام ل يفت ؟ 1 ؛ فعُيرٌ عنه 8 «الجئة) لأنّ و 
افتراءَ له . ) ) 


أحوال الاسناد ن 

(۲۲/۱) لا شك أن قصد امخير بخبره إفادةٌ اخاطب : إمّا م ٠‏ أوكوّنه / 
عا به ؛ ويسمّى الأول : فائدة الخبر . والثانى : لازا 00 

0 وقد ينر دل العام بهما منزلة ا م جَرْيِهِ على موجّب العام ؛ 
يني أن يُفْمَصَرَ من التركيب على قَدْرٍ الحا 

(١0/9؟١)‏ فإن کان خالى الذهن ر ادى والتردد ف فيه : قن عن 
مؤكدات الك . وإن كان متردّدًا فيه » طالبًا له : حسْن تقويئُة يمؤكد:. 

وان كان مُنْكِرًا : وجب توكيدُهُ بحسب الإنكار ؛ كما قال الله تعالى - 
حكاية عن رُسل عيسى - عليه السلام ؛ إذ كذبوا فى المرة الأولى 9 إل 
مُوسَلُونَ 6 «) , وف العانية : (إنًا إِلَيم َرسَلُون» 9 .00000 

(159/1) ويسمّى الصّرْبُ الأول : ابتدائئا , ل : طلبكا . ؛ والغالث : 
إنكاري ٤‏ وإخراء علا : إخراجًا على و الطاهن | 


() أى : قال الجا حظ . ) 
(r)‏ أى : مع اعفاد أنه غير مطابق . 
(0) أى غير هذين القسمين . 

(4) سباأ: 8 . 
0 يس : 
(3) يس : 15 . 


ظ في علوم البلاغة ا ل 
ظ (44/1؟) وكشيرا ما حر على خلافه . 
إل لكام على اف مقتقى القاهر ‏ 


فيَجْعَلُ غيرُ السائل كالسائل : إذا قُدَّمَ إليه ما يلوّعُ له بالخبر ؛ فټستفرف له 
استشراف الطالب المتردّه ؛ نحو : (ولاً تحَاطِينى فى الَّْذرينَ ظلَمُوا إن 


مُغرقونَ) n . ٩‏ 
- ۷( وغیر © کر نکر : إذا لاح عليه َي من أمارات الإنكار ؛ 

) 0 0 : 0 27 

تاء شُقيق عاضا رنه إن يَنى خمَكَ فهم ماخ , 

ت واک گنر المنكر 9) : إذا كان معه ما إِنْ تأْمَلّهُ ارتدّع ؛ نحو : ' 
و ) CEE‏ 

. وهكذا اعتباراث النَفى‎ )۲٤۱/۱( 

م الإسنادٌ : 


(١/لاه؟) -١‏ منه : حقيقة عقلية > وهی : إسناد الفعل ‏ معناه - إلى 
ما هو له عند 0 »ف الظاهر ؛ كقول امن / : أَنبَتَ اس البَبثْلّ 3 وقول 
الال ٠‏ انك الرّبيع البقل › وقولك : جاء ل 3 وأنت نت تعام أنه لم يجىء . . 


(١38/9؟)‏ 9- ومنه : حجار عقلنّ . وهو : إسنا ذه إلى ملايس له غيرنما عو 
له بتأول . 


« 


وله 207 ملاات شر > لا الفاعل.: Nu‏ والزّمان» . 


)0 المؤمنون :۷ 
()أى ويجعل غير انکر کالنكر . ٠‏ ظ 
(r)‏ البيت لحجل بن نضلة الباهلى . وهو شاعر اهل ٠‏ والبيف ف «ەلائل الإعجاز؛ للجرجانى »2 
ص ۳۰۲ »› ۳۱۲ و «الإيضاح) للقزوینی ٠‏ (7) » والمصباح ر بن مالك )۰/۱ ف ) 
ش () أى 06 المنكر كغير الدكر . ) 
0 البقرة : 
)0 أى للفعل 1 أو معنأه . 





6م 


الس 
فإسنادُهُ إلى الفاعل أو المفعول به - إذا كان مبنيًا له 
وإلى غيرهما - لاملابسة - غا ؛ كتوم ٠‏ عبد راضية ‏ وسيل طلقم . 
. وشِغْرٌ شاعرٌ . ونهارُهُ صائم” ؛ ونهرٌ جار ٠‏ وبَنّى الأميرٌ المديتة . اا 
(118/1) وقولنا : «بتأؤل» : يخْرِحُ ما مَرّ من قول لدم ؛ ولهذا م قنز 
من المتقارب] : ٠‏ اه 
ل كك الَْدَاة وم ي العف 


ل 


نحو قولء ° |[ 


اشاب الصَغِيرَ وَأَفْىَ 
على امار ما م قاو فن از اله لم ير ظاهرة ؛ كما اسيل على أن 


إسناد «مَبَرَ» فى قول ابی ا [من الرجز] : 
مَعَرٌ عَنْهُ قترُعًا عن قارع جَذب الليالى أبطِتى أؤ أشرعي 0) 
[من الرجز] : ا ااا 


مجاز بقوله عَقِيبَه 
اء قیل اسه للش اط 


0 د أربعة : لان طرفي 


: نبت البق . شات الاو وأحيا الأرضٌ ار ب 


أو مختلفان : نحو 
(74/1؟) وهو فى و :و ثُلِيَثْ اقلم آ آَيَانَهُ ام إا( 0 





() البيت للصلتار قلق أووذة يدو الدوى بن مالاك ف الصباح م ص ۱٤٤‏ بلا عزو > وعبد القاهر 
الجرجانى فى أسرار البلاغة ص ۲٤٤‏ . 
(۲) آورده بدر الدين بن مالك فى المصباح ص ٠٤١‏ › وخر الدين الرازى ف اة 50-7 ۸۲« 
وعزاه لأبى الحو 
وميز عنه : أى : عن الرأس . الفنزع : أي : الشعر المجتمع 0 توا الرأس 1 5 الليالى : 
. أبطثى أو أسرعى : حال من الليالى » على تقديزااقول..ء أى عقولا 


أى : مضيها واختلانها 


(؟) الأنفال : ١‏ 


1۹ E ) 





يذب بام )0 ٠‏ ينرغ عنما لاسا( 00 e‏ 
٠ (0 0‏ (وأخرجت الأزضشُ اا ¢ ) . 0 ظ 
ظ 0 وهو غيرٌ مختصٌ بالخبّر ٠‏ بل يخرى فى الإنشاء : د ثب هَامَانُ 
ابن لى صَرْحًا 6 9 
(vo/1)‏ ولا بد له من قريدة : 
لفظيّة : كا مَرٌ 
أو معنويّة : كاستحالة قيام المسّدٍ بالمذكور ْ 
عقلاً : كقولك : عَحَبَنْتَ جاءث بى إليك . 
أو عا E‏ : نحو : هرّمَ الأميرُ الجُنْدَ . 
وکصدوره عن الموځد فى مغل [من عقارب : 
أَشَابَ الصّغِيرَ . 
(۲۷٦/۱)‏ ومعرفة حقيقته : 
ما مي : كا فى قوله تعالى + }4 زرحت جاريم 0 أى و 
وما خفيّةٌ : كما فى قولك : مرّتنى رؤيئُكَ . أى : سوّنى اسهُ عند رؤيتك ؛ 
وقوله [من مجزوء الوافر] : ) 0 1 
يَزِيدكَ وجه شتا إِذَا ما رذتَهُ ثرا 60 2 


أى : يزيّدكَ اسه حُسْئًا فى وجه . 


٤ : القصص‎ )١( 1 

(۲) الأعراف : ۲۷ . 

(؟) المزمل :37 . 

۲ : الزلزلة‎ )٤( 

(0) غافر : 55 

(0) البقرة : 17 00 

(۷) البيت لأبى نواس الشاعر » أورده خخر الدين الرازى فى نهاية الإيجاز ص ۱۷۷ بلا عزو . 





متن كتاب التلخيص 
)۲۷۸/۱( وأنكره (') السكاكمٌ ؛ ذاهيًا إلى : (أنّ ما مَدَ ونحوَهٌ استعارة 

بالكناية ؛ على أنّ المراد بالربيع الفاعل الحقيقنٌ ؛ بقرينة نسبة الإنبات اله 

وعلى هذا القياس غيرُهُ) ٠ ٠:‏ 
وفيه نظرٌ () : 


أ- لأنه يستلزم 0 المرادُ ب «عيشّة) فى قوله تعالى ٠‏ ونی ميق 
رَاضِيَةِ 4 9) : صاحِيها ؛ كا سيأق . 


ٍِ لا تصع الإضافةٌ فى نحو : تاره صا ٠‏ الطلان إضافة ز الثيء ء إلى 


ا ن الا لاء امات 
- وأن يَتوقف نحو : «أنبت اریخ البقل؛ على اسع ن 
واللوازم كلها منتفية . ) 
ب- و تقض بنحو : نهار صائم) ؛ لوعي كر شق التشبيه . 
أعوال المُسبَرِ إليه 09 00 
أو :عزف الس الي ورف ٠.‏ 
عزف السنر إليه : ) ١‏ 


: أما جد ف‎ (rs/) 
للإحتراز عن العَبّث بناءً على الظاهر . ظ م‎ | ) 
أو تخييل العدول إلى أقوى الدليلئين من ال واللفظ کنو أن‎ 7 


(0 أى عي المجاز العقلى . 
(؟) أى : : فما ذهب إليه السكاى نظر . 
(؟) القارعة : 15 . 
)٤(‏ المسند اصطلاحًا هو : المتحدث به أو الحمول ااا عن ما ل يخبر به 
كخبر المبتدأ . والمسند إليه : هو موضوع الكلام أو المتحدث عنه . ويسمى أيضًا : انحكوم عليه 
ويسمى العمدة والمتحدث عنه . ا ۱ 





في علوم البلاغة 1 
الخفيف] : ظ 
قال لى : کیک أَنْتَ قلت : لیل () : 
؟- أو اختبار تتم السامع عند القرينة . 4- أو مقدار تشهه . 
- أو إيهام صَؤنه عن لساك . | ۰ -١‏ أو عكيو. 0 
۷- أو تأ الإنكار لدى الحاجة . ۸- أو تعيَيْهِ . . 
9- أو ادّعاءٍ التعيّن . 00 ٠١‏ أو نحو ذلك . 
زكر المسنر إليه : ا 


)١88/((‏ وأمًا كر ف: 

. لكونه الأصلّ ولا مُقَتَضِي للعدول عنه‎ -١ 

؟- أو للاحتياط, ؛ لضعف اول على القرينة . 
- أو التنبيه على غباوة السامع . 


4- أو زيادة الإيضاح والتقرير . 


. أو إظہار تعظيمه . ) 1- أو إهانته‎ -٥ 
أو استلذاؤه‎ - ) ٠ أو التبرك بذكرو.‎ - 


- أو بسطر الكلام حيث الإصغاءً e‏ ؛ حو ا فی صنب 2 


ثانا : ترف لساري و 
أ- تعريف المستر إليه : 
تعريف ال مسئَّرٍ إليه بالإضمار 
)۲۹۱/۱( وأمّا تعريفه : فبالإضار : 


-١‏ لان لقا للتكام 





)0 عجره: سهر دام وحرن ۾ طويل . والبيت ف e‏ الاجا غ مكدو ص٤۱۸‏ 6 والعاهد 
)٠٠١/1(‏ » والإيضاح (۲/۱ › 07) . ظ ئ 
(۲) طه : 18 . 


۲٠ 





متن كتاب التلخيص 

٠ الخطاب‎ 00 ~۲ 

س اوا 

)۲۹4/۱( وأصل الخطاب 5 يكون لمع › قك يترك إلى غيرو £ ا کل 
مخاطب ؛ نحو : 9وَلَوْ تَرَى إِذ امْججْرِمُونَ ناكسو رُُوسِهِمْ عِنْدَ رھ lL‏ 
تناهت حالم فى الظهور ؛ فلا يختضٌ با مخاطَت ٠.‏ 

تعريف ا مسنر إليه بالقامية : 

: وبالعامية‎ )١93/١( 


= لإحضارو بعينه ى ذهن السامع ابتداة باسم مختش به ؛ و ٠‏ (قل هُوَ 


نَهُ أَحَدٌ € 0 , 
؟- أو تعظيم . ظ ؟- أو إهانة . 2 
5- أو كناية . ظ ه- أو إيهام استلذاؤو . 


تعريف ا مسنر إليه بالموصلية ؛ 

(01/1) وبالموصولية : 

-١‏ لعدم عِلْمِ انخاطّب بالأحوال اش بد سر الضلة ٠‏ كتولك ا 
کان معنا أمس رجُل عاله . ) 

أ اد لاان ر التصريم بالإسم . SS‏ 

- أو زيادةٍ التقرير ؛ نحؤ : لوَرَاوَدنْهُ الى هُوَ فى بَنتها عن نَفْسِه» © . 

4- أو التفخيم ؛ نحو : قشم من اليم ما عشم( 9 ١.‏ 

٠‏ )0/1 °( 0- أو تنبیه امخاطٰب على طا ؛ نحو س ا 


١١ : السجدة‎ )١( 
١ ١ الإخلاص‎ )0( 
. ۲۳ : (؟) يوسف‎ 
. ۷۸ : طه‎ )٤( 


٠‏ في علوم البلاغة 





9 الَّذِينَ تَرَوْتَهُمْ إِخْوَاتمٌ. ١‏ يَشْفى غَلِيلَ صَدُورِهم أن تُضْرَعُوا () 


- أو الإماء إلى وجه بناء الخبر ؛ نحو : 9 إِنّ الّذِينَ مشتكيزون عَنْ عِبَادت 
ا جَبَتَمَ دَاخِرِينَ © ٩‏ . 

3 ثم نه رما جل ذريعة إلى التعريضٍ 

لشأنه ؛ نحو [من 0-5 


ر 


إن الى سَمَكَ الساءَ بى ظ بَيْتَا دَعَايمَهُ أَحَرُ عو وول 6 
أو شأن غيرِه نحو دبوا شنا كَانُوا م / الخابرين». 9) , ظ 
تعريف ا مسنر إليه بالإشارة 


(۳۰۹/۱) وبالإشارة : 
ظ لتمييزه أكل تييز ؛ نحو [من البسيط] : 0 

هَذَا أبو الصفر قرا في حَحَاسِنِه من شل د 556 نَ بن الال ر وَالسَل )6( 

1- أو التعريض بغباوة السامع ؛ كقوله [من الطويل]. : 

أُولَيِكَ ابَاى خِنى لهم إذا جَمَحَدِنًا ا ج جر اجام )7( 
0 ؟- أو بيان حاله فى القَرْب 1 أو البُعَدٍ ,ع أو الموشط ٤‏ ؛ كقولك هيذا 3 

ذلك أو ذاك زد د 

(9171) 4- أ تحقيرو و بالقُب ؛ نحو أا ا الى ذم )د . 





)١(‏ البيت لعبدة بن الطيب > وهو رقا مخضرم (شعر 3 1 ا 01/0( ' المفضليات 
(EV)‏ ضع عقود الجان ص 1۷ » معاهد التنصيص ٠/١(‏ 2 

(۲۴) غافر : ) 

- (9") البيت 0 2 أورده بدر الدين بن مالك فى المصباح ص ۱١‏ › و يواه ص 00ا › 
٠‏ والإيضاح ص ١١7‏ . 

. ٩۲ : الأعراف‎ (€) 

. (0) البيت لابن الرومى ؛ وسقط عجره في بعض النسخ . 

(7) البيت للفرزدق فى «ديوانه» )٤۱۸/١١(‏ › وأساس البلاغة (جع) › والإشان ات والتنييات CME‏ 
والإيضاح 0 > (والتبيان) للطيبى ( )1١917/١‏ بتحقيقي . ظ 

(/1) الأنبياء : 


٤‏ متڻ ڪتاب التلفير 





م6 أو تعظيوه بالبعد ؛ نحو : #الم ذَلِكَ يه 0 , 
1- أو تحقيرو ؛ كا يقال : ذلك اللعينٌ فعَلَ كذا . 

(۳۱۳/۱( ۷- أو التنبيه عند تعقيب المشار إليه ااا على أنه" جدیر 
) ما يَرِهُ بعده مِن أجلها ؛ نحو اوليك على شدى من وثهم وأوليك هم 
الممْلحون > © , 

تعريف المستر اليه بالالام : 

(71/1) وباللام -١ ١‏ للإشارة الو :ونی لاخر كالأئق » 0 
أى ‏ 0 الذى طَلَبَتْ کالتی وَهَبْبُ لها . ) 

- أو إلى نفس الحقيقة ؛ كقولك ١‏ لزعل خير من ن المرأة. ْ 

؟- وقد يأق لواح باعتبار عَبدِيّته فى الذهن ؛ كقولك ادل السوق» ؛ 
عينك لا عد رهدا فى الع کل Ma‏ 

“٤‏ وقد يفيدٌ الإستغراق () ؛ ع إن الإنمان ي خر ا )و 
ضزبان : 

حقيقِيٌ ؛ نحو 5 الْعَيبِ وَالتَبَا € 00 7 E‏ 
- وغْرفك ؛ نحو : جتع الأميرُ الصّاغَة ؛ أى : صاغّة بلده و أو تتلكيم . 

(۳۲۲/۱) واستغراق المغرد أشتل ؛ بدليل صحة : «لا رجا فى الدار؛ إذا 
کان فها رجلٌ أو رجلان ٠‏ دون : «لا رَجُلَ . o.‏ 

(rr)‏ ولا تناف بين الإستغراق وإفراد الاسر ۽ لأ ن احرف إن ل 


)0 البقرة : ١‏ - 
٠‏ (۲) البقرة : 
(؟) آل 

© اف e‏ من ط د/ خفاجى » وأبتناها من شروح التلخيض  ٠‏ والقصود ود الس ا اذكر اذى ٠‏ 

ْ طلبته امرأة عمران ع كالأنثى الى وهبت 4( . 

. (5) أى المعرف باللام المشار بها إلى الحقيقة . 

(7) العصر : ؟ 
(0) السجدة : 3 





ذي علوم البلاغة - س 


525 جردا عن معی او ( ولأنه ععبی کل فرد ا جوع لزاه ولهذا امتتع آ 


) وا 


< (708/1) وبالإضافة : -١‏ لأنها أخصَرُ طريق (إلى إحضار المستد إليه) ١(‏ ؛ 
نحو [من الطويل] : ؤ ا 
هَوَاى مَعَ م الوب لْمَانِينَ مُضعد 0 SED a‏ 


- أو تَصَكُها تعطي) لشأن المضافب إليه » أو الضافر » أو غيرها. ؛ كقولك . 
عَبْدِى حَضّرَ » وعبدٌُ الخليفة ركب , وعَبْدُ السلطان عندئ . ) 


۳ أو تحقيرًا ؛ غو : وَلَدُ اجام حاضرٌ . 


ب عراس ليه 
(۳۳۰/۱) وأمّا تنكيزة ف : 
00000 ناود ئ 
1- أو النوعيّة ؛ نحو : وَعَلَى أَبِصَارِم غِشَاوَ ¢ 0 . 0 ظ 
- أو التعظيم . 2027 4- أوالتحقيرٍ ؛ كقوله [من ع الطويل] ؛ 
َه حَاجبٌ فى كُلٌ أَمرٍ يشيئة ولس لَه عَنْ طَالِب الْعُزف حَاجِبُ جب (0) 
-٥‏ أو التكثير ؛ كقولهم OO‏ 
1- أو التقليل ؛ نحو لكيه مِنَ الله بأ 00 . 


. هذه الجلة غير موجودة فى النسخ المطبوعة » بين أيدينا › 0 من ط / خفاجی‎ )١( 


(© اله فر ين غ ج( جت ان ا EEE‏ 
الارض . الجنيب : ا جنوب المستتبع . الجهان : الشخص . الموثق : 0 
(r)‏ 0 
)٤(‏ البقرة : 


0 .البيت 7 السمط حفيد م ی حفصة . 


) 0( التوبة :۲ 


۲٦‏ ل فنق كتقاب التلفيص 
۷- وقد جاء للتعظيم والقكدير نحو :وَإِنْ يكذ بوك هذ كدب ث زس )0 
أى : دوو عددٍ كثير ظ واياتي عِظام . 
(۳۳۳/۱) ومِنْ تنكير غيرو : 0 ْ 
-١‏ للإفراج أو النوعئة ؛ نو + (واطه خلق كل وائْةٍ ين ماو 99 .. 
۲ - وللتعظيم ؛ نحو : (فَأدَنُوا بمخزب مِن اللَّهِ وَرَسُولِهِ 4 ١‏ اك 
؟- وللتحقير ؛ نحو : إن ن إلا ا © . : 


لتا : : إنباع و عر 
- وصف الست إليه : ) 
)۳١/١(‏ وأمّا وصفة »› فلكونه : 
-١‏ مبيّنًا له » كاشفًا عن معناه ؛ كقولك : الجسم اللوي اليش اليق 
يتا إلى فراغ يَْعَلَه ٠‏ ونحوهُ فى الكشفم : قولة [من الشسرح] ا 

الائ الَّذِى يَظُنٌّ بكَ ال 2 ظَنّ كَأَنْ قَنْ رَأَى وَقَن سَيِعًا (0) 
اموي : زي التاجِرٌ عندنا . ا 

- أو مَدْحًا أو ذمًا ؛ نحو جاءنى زيدٌ العالم أو 00 الجاهل ؛ ؛ حي ب س 


الموصوف قبل ذكره ٠.‏ 0 
es‏ فس الدايزكان يوا عط .. 
Xk XK‏ 
() فاطر ٤:‏ 
. (۲) النور ٤:‏ 
(r)‏ البقرة : ۷۹ 
)٤(‏ الجاثية : ۲ 


١(ة)‏ البيث لأونن بين حجر الفاغ اشافل ق:دروائة طن 8# أورده بدر الدين بن مالك فى المصباح 
ص ۲۲ » والإیضاح ص 17١‏ » والألمى : الذى المتوقد » والبيت من قصيدة له فى رثاء فضالة بن 
كلق 3 | ديك 2 : 

(3) سقطت (أو) من ط د/ خفاجى . 


۲۷ 





في علوم البلاغة 


توكير المستر إليه : 
(١/44؟)‏ وأمًا توكيدُهُ » ف : 
-١‏ للتقرير . ظ . 
؟- أو لدفع توم التجوّز , أو السهو , أو عدم الشمول . 
بيان ا مسنر إليه : ظ 
(١/50؟)‏ وأمًا بيات » ف : 
- لإيضاجه باسم مختض به ؛ نحو : قَدِمَ صديقُكَ خالدٌ . ' 
الإبرال س المسنر اليه : ظ 
(١/؟0؟)‏ وأمًا الإبدال منه » ف : 
- لزيادة التقرير » نحو : جاءفى أخوك زيدٌ . وجاء القوم أكيَرُمٌ: ٠»‏ وسْلِت 
عرو () ثوب . 
العف على الستر إليه : 
)513/١(‏ وأمنا العطف » ف : 00 
-١‏ لتفصيل المستد إليه مع اختصار » نحو : جاءنى زيذ وعمرّو ٠‏ 
؟- أو المستد كذلك ؛ حو : جاعءنى زيدٌ فعمرٌو , ا ؛ اد 
) 5 حتى خالكٌ . ظ 
- أو رَد السامع إلى الصواب ؛ نحو وا غ 
صَرْفم الحم إلى آخر ؛ نحو : جاءفى زيد بل عمرّو » 5 جاءنى عمو 
ه- أوالشك أو التشكيك للسامع (0) ؛ حو : جاءنفی زید اوغ 


| 
: 


¥ K XK 





الى / ص ۹۴۷ 
(۲) سقطت من ط د/ خفاجی . 





أمّا على التقدير الأول () : فلإمتناع أن يراد : المهِرٌ شر لا خيرٌ . 
وأمّا على الثاني () : فَلِنْبوَ عن مَظَانٌ استعماله . ام 
| وإذ قد صرّح الأقذ aa‏ بحيف OSO a‏ 
فالوجْهُ تفظيع شأن الشرٌ بتنكيره : ) 

(۳۸۷/۱) وفیه نظر : 

-١‏ إِذ الفاعلُ اللفظى والمعنوى سواءٌ فى امتناع التقد › ما بَقِيَا على حالمما؛ 
فتجويرٌ تقديم المعنوى دون اللفظى تحكم" . 
- ثم لا نسلّم انتفاء التخصيص لولا تقديرٌ التقديم ؛الحصوله بغيره ؛ كما 
25 ؤ 

؟- ثم لا نسم امتناع أن يراد : «المهرٌ شر لا خيرٌ) . 

)۳۸۹/۱1( ثم قال : «ويقرِبٌ مِنْ (هو فام( ٠‏ (زیڈ قا( ف التقوى ؛ لتضحُنه 
ال ر 0 فم 19 : من جبة عدم تغيرِه فى فى التكم والخطاب 
والغيّبة ؛ ولهذا م سک انه عله دول عو معاملتها فى البناء»؟ ٠.‏ 

(91/1) وما يُرى تقديه كاللازم : لفظٌ «مفل» و «غَيْر» فى نحو : (مفْلكَ 
لا يَبْخَلْ)؛ و : (غيرْكَ لا يجُود) بمعنى : أنت لا تبِخَلُ » و (أنت بوه) من غير 
إرادة تعريضٍ لغير انخاطّب () » لكونه أعوَنَ على المراو 7© ا 

e‏ : وقد يقدّم ؛ لأنه دال على العموم ' : (کل إنسان لم 





. يعنى تخصيص الجنس‎ )١( 

0( يعنى تخصيص الواحد . 

0( أى السكاى . 

: أى کن الضمير‎ (١ 

. (5) لغير ا مخاطب هكذا فى بعض النسخ وق البعطدن الأخر غير المقاطب بالباء + الاد انه لآ يراد 
با مغل والغير إننان آخر ماثل لامخاطب » أو غير ماثل » بل المراد نف البخل عنه على 0 
الكناية . 

00 أى بهذين التركيبين لأن الغرض مهما إثبات الحم بطريق الكناية الى هى أبلغ من مرخ 
والتقد.م لإفادته التقوى أعون على ذلك . 


في علوم البلاغة 





۲١ 


يَقَ) ؛ بخلافر ما لوأَخُرَ ؛ نحو : (لم يق كل إنسان) ؛ فإنه يفِيدُ نفى الم عن 

جملة الأفراد » لا عن كل فرد ؛ و ترجيحٌ التأكيد على التأسيس ؛ 
لان الموجبَة المْهْمَلَةَ المعدولة الحمول فى قوّة السالبة الجزئيّة المستلزمّة ثم نفى الحم عن 
الجلة دون کل فرد > والسالبة لمهم فى قوة السالبة الكلبّة E‏ 
فرد ؛ لورود موضوعهًا فى سياق الننى ٠ ٠‏ 

(۳۹۷/۱) وفيه نظر : 

-١‏ لان التفى عن الجلة فى الصورة الأولى () , وعن کل ووا 
اغا أفاده الاتيغاة الها أضيت إليه «كل» 0( > وقد زال ١‏ ذلك الإسنادُ ؟؛ ارم 
تأسيسًا لا تأكيدًا . ا 

۲- ولا الثانية () إذا أفادت النفى عن کل فرد › فقد أفادت النفى عن 
الجلة . فإذا حاث على الثانى لا يكونٌ «كل» 9 تأسيسًا و النكرة المنفكة 
إذا عمّثْ » کان قولنا «لم يقح إنسانٌ» كلية لا له ) 

(1/-:5) وقال عبد القاهر : «إن كانث كمه «ك» داخلةٌ فى حيّز ير النفى 
غو ا ی ال 

ما کل نا يتصق المزة يُذرئكة (0© .. 
أو معمولة للفعل المنف ؛ نحو : <ما جاءفى القومٌ کې ' 3 : دما جاءى 
013 القوم) › أو : هلم آحْذْ كل الد راهم) ظ أو : دكُل الد رام لم آخحذ» 6 
توجّه النثى إلى الشمول خاضّة » وأفاد ثبوتٌ الفعل أو ا 0 د 


به . 





. وه كل إنسان ل يقم‎ )١( 

(') وهى لم يقم كل إنسان . 

(؟) وهو لفظ إنسان . 

() وى لم يقم كل إنسان 

. فى بعض النسخ » حذفت « کل»‎ (o) 

(7) عجر البيت لامتبى » وعجزه : 
00 تأت الرياح بما لا تشتهى السفن 


۳۲ 





ل : كقول النبي : لما قال له ذو اليَدَيْن () ا 
نيت ؟ ! - : دكُلٌ ذَلِكَ 1 يَكْنْ) ) » وعليه قوله ا 
: أضبحَث أَمٌ الخخيار نَدَّعى 0 على نا عله | أضع 00 
تأغيرٌ المسنَّرٍ إليه : 
)505/١(‏ وأمًا تأخيزهُ : فلاقتضاء والمقام س المستد . 
اغراج ا 
(١1/غع»غ)‏ هذا كله مقتصّى الظاهِر ؛ وقد مج الكلامٌ على خلافه : 
أ- فيوصّعٌ المضمّرٌ موضع المظهّر ؛ كقولهم : (نِعْمَ رجلا) مکانَ : (تِغہ 
الرجُلُ زيدٌ) فى أحد القوليّن ) . وقويهم : (هو أو هى زيدٌ عالم) مكان الشان أو 
e‏ 
أت ا » ف : 


E: 


-١‏ لال العناية , بتمييزمه 0 لاختصاصه 5 ا ٠١‏ عقون )۷( [من 
البسيط] : 


جو 





)١(‏ أحد الصحابة . ظ ؤ ؤ 
(۲) الحديث أخرجاه فى الصحيحين » البخارى فى الصلاة ۸۸ » ومسلم فى المساجد ٩۷‏ » ۹۸ 
وغيرهما . E‏ 
0( البيت لأبى النجم الراجز الو وهو فى المصباح ف 
0 وهو قول من يجعل المخصوص خبر مبتدأ محذوف » ET‏ أ من يبعله ميندأ ! ريا 
خبر . 
٠‏ (5) أى المظهر الذى وضع موضع المضمر . 
)1( اى ر المد اله ) 
(۷) البيتان لابن الراوندى الزنديق أوردهما بدرالدين بن مالك فى السباح ص : ۹ وقد 
الإمام الطيى فى التبيان فى جوابه بيتين لطيفين هما : 
كم من أديب فبم قلبُه مستكمل العقل مقل عدم 
ومن جاهل مكثر ماله ذلك عد اشير 
انظ العيان للطيى بتحقيقى )١08 /١(‏ ط المكتبة التجارية » مكة . 


كي علوم البلاغة 





۳۳ 


عاقل عاقل أَغْيثْ مَذَاجِيُةُ وجاهِل جاهل تَلْقَاهُ مزا ا 

هَذَا الى تَرَكَ الأوهَامَ حابر يجام التُخرير زندیقا 1 
۲- ا بالسامع » كما إذا كان فاقِدَ البصر . ظ ظ 
- أو النداء على كمال بلادته . 
-٤‏ أو فطانته 000 ؤ 0 
م_- أو ادّعاءِ كمال ظهوره و مِنْ غيرٍ هذا الباب 0 [من 
الطويل] : ګګ ګګ 
تعالأت ‏ انی وما بك عة تُرِيدِينَ فى قَذ طَفِتِ بذك ) 

)٤/(‏ ب- وإن كان غيرة » فاه 00000 ظ 

-١‏ لزيادة التمكين , نحو : قل هُوَاشّهُ أَحَدّ اللَّهُ الصَّمَدُ» ) 2 ونظيئةٌ 
بنغره 9 : (وبالخق أنزقاة ويا رل 0 ا 

2 إدخال الرّوْعٍ فى ضمير السامع وتربية امهابة : 

- أو تقوية داعى الور : 0 ظ 
مثالحما : قولٌ الخلفاء : أمِيه اون ا ا وغل 0 (0) : 

9إا عَرَمت فتوگل عَلَى اسه 4 0 . a.‏ ) 

:- أو الاستعطافم ‏ »> كقوله (") [من اواف] . 





. أى ظبور المشار إليه‎ )١( 

(0) أى على وضع اسم الإشارة موضع ع المضمر 00 الظهور . 

(۳) أى باب المسند إليه . ٠‏ 

(5) البيت لابن الدمينة » فى ديوانه ص ll › ٠١‏ ندر الدين بن مالك فى الصاح ص ۲۹ . 
)0( سورة الإخلاص : ۲-١‏ . ۱ 

(1) أى نظير قوله تعالى ١‏ لفقل واف دا لتد( مس خو باب السند إيه . 

(۷) سورة الإسراء : ٠٠١‏ . 

() أى على وضع م المضمر لتقوية داعى المأمور من غير باب المسند إليه . 

(9) سورة آل عمران 

(1) ينسب البيت - 97 وقيل : لإبراهيم بن أدهم ومجزه : مقرا. الذنوب وقد دعاك . 


٤ 





ر 


إلى عبد عند ك الْعَاصِى اتا کا eens‏ 
e‏ السکا کی : هذا غير حص بالمستّدٍ إليه » ولا ذا القدر ' بل كل 
من التكام والخطاب والعَيبة مطلقا ١(‏ : بقل إلى الآخر ؛ ويسمَّى هذا النقل 
التفاتا ۽ كقوله 70 [من المتقارب] : ) 
لَك بالأَمدٍ 00 
اا والمشوور : أنَّ الإلتفات هو التعبيز عن معنئى بطريق من العلاثة 
10 الالتفات من التكام إلى الخطاب : وما لي ل 
وَإِلَيه تُوْجَعُونَ © 9) . ) 
وإلى العَيِبة : (إنًا أغطيتاك الكوثر فَصِلّ لبك وا 0 . 
(418/1) ومن الحنطاب إلى التكام [ من الطويل] : 
طَحَا بكَ قَلْبٌ فى الِسَان طَرُوبُ قي الشاب عضر حان ميب 
تكلَنّى لَيلَى وَقذ سط ولا واد عَوَاوٍ بَيْتَنَا وَخُلُوبُ 0 
وإلى الغيبة : 9حَبّى إِذَا كن فى الْمُلَكٍ ب وَجَرَيْنَ ام 0 
)٤۱۹/۱(‏ ومن الغيبة إلى التكه #والله الى رمل الاح 2 سَحَايًا 


j 


عب الى فَطَرنى 





= أورده تمد بن على الجرجانى فى الإشارات ص 0 » وبدر الدين بن مالك فى المصباح ص١"‏ . 
)١ J‏ أى وسواء كان فى المسند إليه أو غيره وسواء كان كل منها واردة فى الكلام أو كان مقتضى اا 
ااذه 
E (۲)‏ القيس فى ديوانه ۲٤٤‏ › والإیضاح ص ٠۹١‏ › واا ص 50 2 ا ٤ e‏ 
بفتح الهمزة وضم الميم 2 و : ونام الخلى وم ترقد ‏ : 
هذا مذهب الجهور . 
0 سورة الكوثر : 
ش )00 E‏ لعلقمة بن عبدة ف ديواته ص 359 2 والمصباح ص۲۲ › والإيضاح ص اها 5 : 
٠‏ ذهب . الولى : القرب ٠‏ 
(۷) يونس : 


ا ۳۵ 





فشقتاة # () وال الخطاب : مالك ؤم الدّينٍ إِيَاكَ تَْيِدُ © 0 . 
Tez OD)‏ نَّ الكلامَ إذا تقل من أسلوب إن ا : کان 
أَحسَن تطريةً (4) لنشاطر السامع وأكةة انقاعنا للإصغاء إليه ؛ وقد تَختَّصٌُ مواقعْه 
بلطائف كا فى الفاتحة ؛ فار ن العبد إذا ذكرَ الحقيق بالحمد عن قلب حاضر , يد 
من نفسه ترك للإقبال عليه وكاما أجرى عليه صفةٌ من تلك الصفات العظام ‏ 
قوی ذلك انحرّكُ إلى أن يئول الأمد إلى خاتمتها المفيدة : أنه مالك الأمر كله فى يوم 
الجزاء » فحينئذ : يوجب الإقبال عليه › والخطاب بتخصيصه بغاية المخضو 1 
والاستعانة فى المهمّات . ظ 

(/؟45) ومِن خلاف المقتضى : المخاطّب بغير ما يَترمَّتِ بحمل كلامه على 
خلاف مرادو, نیا على آنه هو الأول بالقصد ؛ ؛ کقول القبغثرى لاه 
وقد قال له متوعدًا E‏ على الأذم ا «مئل الأمير 0 على 
الأدم والأشب ا ی كان مغل الأمير فى امار وبَسطة اليد › 
لجديرٌ بان يُصْفِدَ لا أن يَصْفِدَ (© . ) 

)10/1( أو الشائل بر سا تطلت:: 7 سؤاله مَل غيره ؛ تنبا على 
أنه الأول بحاله » أو الهم له ؛ كقوله تعالى : 9يَسْأَلُونَكَ عن الأجِلَّة قل هى 

مَوَاقِيثٌ لِلئّاس ر والحج) ك : (يسألوتك مَاذًا يُنْفِقُونَ قل م 
امہ مِنْ خَيْرٍ فَللْوَالِدَيْنِ وَالأَْرَبِينَ َالْينَامَى اما کین وابن + الشبيلر» ن 





: فاطر‎ )1١( 
ه.‎ - ٤ : الفاتحة‎ )۲( 
. وجه حسن الالتفات‎ (0 
. ()أى تجديدًا وإحداثًا‎ 
فحمل الأدهم فى كلام اجاج على الفرس الأدهم - وهو الذى غلب سواده حتى ذهب البياض‎ 0 

الذى فيه - وضم اليه الأشيب أى الذى علب بياضه حتى ذهب سواذه > ومراد الحجاج إغا هو 
0 القيدء فنبه القبعثرى على أن الحمل على الفرس الأدهم هو الأولى بأن يقصده الأمير . 

(0) سند کک ل ا : دير بأن يُضهِدَ 
لا أن تضفد) راج 

(۷( سورة البقرة : 
(۸) سورة البقرة : 0 


. "1 





متن كتاب ١‏ لتلخيص 


(457/1) ومنه : التعبيرٌ عن المستقبل بلفظر الماضي ؛ تنبا عل کی و 
و : ووَنْفِحَ فى الصّورٍ شعن مَنْ فى السََمَوَات وَمَنْ فى الأزض © 
ومِثْله : 9وَإِنَّ الدَّينَ َوَاقِعْ » ونْحوُ : 9َذَلِكَ يَوْمْ عَجْمُوع لَهُ الاش 4 () . 
)450/١(‏ ومنه : القَلْتِ ) ؛ نحو : عَرَطْتُ | الناقةَ على 00 


وقبلَهُ السكاكئٌ مطلقًا . 

وردّه غيره مطلقا . 

(/78) والحق : أنه إِنْ تضمّن اعتبارًا لطيفًا » قبل ٠‏ كقوله د ا 
وه مغر رجاو ا َوْنَ أَرضِه ساك (0) 


لا رد ؛ كقوله [من ا ) 
اال السئر . 
ترك الس اليه : 
)٤۲۹/۱(‏ أما ترگ : فإما مَءَ (") ؛ كقوله (0) م الطويل] . 





(۲) سورة ۰ :1 


)۳( سورة هود : ٣‏ 


ا اه الكلام مكان الآخر والآخر مكانه . 


(ه( الرجز لرؤية ف ديوانه ص٣‏ ا ص١‏ 9 والإيضاح ص۱۱۹ ( a‏ | ص۹٥‏ ( 


المهمه : المفازة . : مملوءة بالغبرة أرجاوه - أطرافه ونواحيه 1 
00 البيت للقطامى دام فى دیوانه ص1٤‏ › والمصباح صا٤‏ › والإيضاح ص١ ١١‏ ودره : : فاما أن 
جرى ممن علها . : القصر . السياع : الطين بالتبن والمعنى : كما طينت الفدن ام 


0 (v۷) 
هو لضابی» بن الحرث البرجمى وصدر البيت : ومن يك أمسى بالمدينة رحله . وقيار اسم فرس‎ )۸( 
. أو جل للشاعر‎ 


فب علوم البلاغة ۳۷ 





وقولم 7 [من المنسرح] : 


تحن با عِندنًا وَأَنْتَ بها - ٠‏ عِنْدَكَ رَاضٍ والرَأَىئ مكلف ٠‏ 
وقولك : زيد منطلق وعمرّو . وقولك : خَرَّجْتُ فإذا زيلٌ . 
. وقوله ") [من ن المنسرح] : 0 
إن محلا وإن مُنتحَلآً ‏ ...... 
نار EN NO‏ 
له تعالى : #قل لَوْ نتم لون حَرَائِنَ رَخة ری( 0 
| وقولة تعالى ااا جَمِيلٌ؟ ' يحتمل الأمرين ء' أى : أجمل . 


سَأَلتهَمْ مَنْ خَلقَ الشَمَوات 5 ليَقُولُنَ | 7 و قار ؛ نحو وان 
الطويل] : o.‏ 

00 على خلافه 0 E‏ اا لجالا ضا ظ وبوقوع نحو (يزيد) 
غير فضلة » وبكون معرفة الفاعل كحصول يَعْمَةٍ غير مترقبة ؛ لان أت الحم 


غير مطيع فى ذكره . 


00#“ 





)۲( ا الأعثى ارد د بن على ا ف الإشارات ص ٠‏ وعجزه : «وإن فى السفرإذ 
مضوا مہلا) 

)0( سوره ة الإسراء : ٠٠١‏ 

)4( يوسف : 16 . ظ 

(٥)‏ لقمان : ۲0 ر ) 0 ر ا 

(3) أى رجمان نحو لمك ید ضار مب للمول على حلاف بعى يسك بيد ضاع ٠‏ م الناعل 

ناصبًا ليزيد ورافعًا لضارع) . 





۳۸ متن كتاب التلخيص 


ذكر المستر إليه : 
وأما ذكرهُ : 
(541/1) فاما مت (2 » أو أن يتعَّينَ كونه اسم أو فعلاً 
(١/؟4)‏ أما إفرادُهُ : 
فلكونه غيرٌ سبى مع عدم إفادة تة ال ؛ والراد بالسیی نحو : زيدٌ أبوه ظ 
(447/1) وأما كونه فعلاً : 


فللتشيد اخ . الأزمنة العلاثة على أخصر وجه › مع إفادة التجدّه 2 كنرف 


[من الكامل] : 
أو كلا وَردٽت عُكَاظ قبيلة بعئوا إل عَرِيفهُم : يوسم + © !إ )+( 


(١/اهع)‏ وأمًا كونه اسًا : 
فلإفادة (") عدءهما کل شرن البسيط] ؛ ) 
لا يالف الذّرْهم اروب صَُرَئنَا کن و علا وغو مطل © 
)40۲/۱( 5 تقييد الفعل يمفعول ونحوه : 
فلتربية الفا 
والمقِيّدُ : فى نحو : (كان زيد منطلقًا) هو (منطلقا) ٠لا‏ 5 
وأما تركه (5) : ظ 
فمانع EY‏ 





() أى : وأها ذكر المسند فاما مر فى ذكر المسند إليه . 0 ا 

0( أورده يد بن على الجرجانى فى الإشارات ص70 وهو لطريف بن تميم العنبرى . عت القوم : 
رئيسهم أو القيم بأمرهم . يتوسم : يتأمل . 

(؟) أى عدم التقييد المذكور وإفادة التجدد يعنى لإفادة الدوام والثبوت لأغراض ۳ ذلك 

. البيت للنضر بن جؤية » أورده محمد بن على الجرجانى فى الإشارات ص10‎ )٤( 

(0) أى ترك التقييد . 

)0 أى من تربية الفائدة . 


۳۹ 





في علوم البلاغة 


) : وأما تقییده بالشرط‎ )٤٥٤⁄١( 
فلإعتبارات لا تعرف إلا بمعرفة ما بين أدواته من التفصيل › وقد بُيّنَ ذلك فى‎ 
: والؤ)‎ ٠ علم النحو » ولكن لا بد هج النظر - هاهنا - فى : إن»» و اذا‎ ٠ 
ف «إن» و «إذا» : للشرط فى الاستقبال ؛ لكنن أصلٌ (إن) عدمٌ الجزم‎ 
» يۈقۈغ الشرط » وأصل (إذا) الجزمٌ بوقوعه . ولذلك كان النادرٌ مَوْقِعَا ل «إن»‎ ) 
وغلّب لفظ الماضى مع «إذا» ؛ نحوُ : ذا جاء نم الَسَتَة قالوا لا هذه وَإِنْ‎ 
مُصِيكم سَيْكَةٌ يَطَيَرُوا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ» () الأن المراد الحسدة المطلقة ؛ ولهذا‎ 
عُرَفْتْ تعريف الجنس » والسيئة نادرة بالنسبة إلا ؛ ولهذا کرٹ ظ‎ 

(47171) وقد تستعمل (إن) فى الجزم تجاهلاً » أو 5-6 جزم الخاطّب ؛ 
كقولك لمن يكذبك : «إن صَدَفْتُ » فاذا تفعل ؟» . أو لتنزيله منزلة الجاهل ؛ 
خالفته مقتضى العام ؛ أو التوبيخ وتصويرٍ أن امقام - لاشعاله على ما يقلح الشرط 
عن أَصَلِهِ - لا يصلّحٌ إلا لفرضه ا كما يُفْرَضُ ا حال ؛ نحو اضرب عن 
الذكر صَفْحًا أن كنتُم قَوْمَا مُسرفِينَ 4 () فيمن قرأ (إن) بالكسر ٠‏ أو تغليب 
غير الصف به على المتصف به » وقولة تعالى : وان کشم ف رھب يات 
على یدنا( "! يحتملها . 0 

(574/1) والتغليثك يبجرى فى فون كثيرة ؛ كقوله تعالى : 9وَكَانَتْ مِنَ 
الْقَانتِينَ © 27 , وقوله تعالى : بل ثم قوم | لون () » ومنه ي أبوان , 
ونحوة . 7 0 0 
(6101) ولكويهما تليق أمر بو فى الإسطبا كان ل من حمق حل 
فعلية استقبالية » ولا يخال ذلك لفظًا إلا لنكئة ؛ كإبراز غير الحاصل فى معرض ‏ 
الحاصل لقوّة الأسباب » أوكون ما هو للوقوع كالواقع › أو التفاؤل ْ أو إظهار 





() الأعراف : ٣١‏ 
(۲) الزخرف : ه 
(؟) البقرة ؛ ۳ 
)4( التحريم : ١١‏ 
)٥(‏ التمل : ه 





2 متن كتاب التلخيص 
الرغبة فى وقوعه ؛ نحو : «إن ظَفِرْتُ بحْسْن العاقبة فهو المرامٌ» ؛ فإنّ الطالت إذا 
عة يه قحسل آسر ؛ بكاإتسؤي إياء + وا جل اليدساسة ' 
وعليه : 9إِن أَرَدْنَ خَُحَصْنَا © 0 
السكاى : أو للتعريض » نحو : للَيْنْ أَشْرَكْتَ عتَ يخبط عَملكَ) ٤ ٩‏ 
ونون فق التعريض .: وما لى لا أَعْبْدُ الَّذِى فَطرنى 4 © أى : ومالك لا 
تَعبُدُونَ الذى فَطَركم ؛ بدليل : 9ُوَإِلَيْهِ رجَعُونَ 4 ٠‏ ووجهٌ حسيه : إساع 
SS‏ 
ل EE‏ 
)٤۷٥/١(‏ و (لو) : للشرط فى الماضى ٠‏ مع القطع بانتفاء TT‏ 
'عدمٌ الغبوت والمضى فى جماءَها ؛ فدخولها على المضارع فى نحو ٠‏ (لؤ يطِيغك. 
فى كثير مِنَ الأمْر لَعَيكُمْ ) () ؛ لِقَضْدٍ استمرارٍ الفعل فيما مصّى وقتا فوقًا ؛ 
كما فى قوله تعالى : اله رئ م () وفى نحو : لوَلَوْتَرَى إِذْ وُقِقُوا 
على الَا 0000 


تعالى : کر س () استحضارًا لتلك الصورة البديعة الداله على القدرة 
الباهرة . 00 
)٤۸4۷/۱(‏ وأما تنکیره : 


. فلإرادة غدم الحصر والهد ؛ كقولك : زيد كاتث : وعمرو شاعر أ 





١ : النور‎ )١( 

(۲) الزمر 

0 ا" 
(4)الحجرات : ل . 
(0) البقرة : ه 

(1) الأنعام : ۲۷ . 
(۷) الحجر : ؟ 
(۸) الروم : ٤۸‏ . 


ني علوم‌البلاغة صب ببست بس أ 


الاعف للتفخيم ؛ نحو : ُهُدَّى لأمتّقين © () , أو للتحقير 9) . 
(88/1:) 00 حصي بالإضافة أو الوصف : 


(4501) وأما تعريقه : 


فلافادة ايع کا ١‏ على e‏ له 50 طرق ا بآخَرَ ملع « اف 
(٤) TT‏ الفاق RS E‏ 
نحو : زيد الأمير › أو مبالغةً لكماله فيه ؛ نحو : عمرّو الشجاعٌ .. 

وقيل : الاسم متعيٌ للابتداءِ ؛ لدلالته غل الدا ت ا 

به ؛ لدلالتها على أمر نسبى : ) 

ورد بأنَّ م المعنى : الشخص الذى له الصفة صاحثك لمم 

: وأما كوئهُ جملةً‎ ):58/١( 


فللتقوّى ¢ أو لكونه سَبَبًا ؛ 

واسميّها وفعليّها وشرطيّهًا : لما مد ١‏ 

وظرفيّتها : للاختصا ر الفعلية ؛ إذْ هى مقدّرةٌ بالفعل ١‏ على الأصع . 
(۰۳/۱ 00 وأما تاه : 


۳ : البقرة‎ )١( 

(۲) نحو : ما زید شیا .. 

(؟) أى : على أمر معلوم بآخر مثله . 

(4) أى : عكس المثالين المذكورين وهما : أخوك زيد والمنطلق عمرو . 

(0) يعنى : اعتبار تعريف الجنس . 

(1) يعنى : أن كون المسند جلة للسببيّة أو للتقوى › و ن تلك الجملة اممية ا 5 . وکونا 
فاة الجدد رادو و اة غل اد اا الا قل اخ رة را ةة 
للاعتبارات امختلفة الحاصلة من أدوات الشرط . لل" 





يد يدن 

4/0 0) وأما تقد 

ا د2 ام اك الى تلاق جور 
الدنيا ؛ ولهذا لم يقدّم الظرف فى نحو : ؤلآرَيْب فيه 4 9 ؛ لئلا يفيد 
ثبوتٌ الريب فى سائر كتب الله تعالى . أو التنبيه من أول الأمر ‏ - على أنه خيرٌ 
لا نعت ؛ كقوله [من الطويل] ©) : 


لَهُ ممم لا مُنْتَى لِكِبَارِهَا وَممَتَهُ الصِغْرَى أجل مِنّ لر 
أو التفاؤل ؛ أو التشويق إلى ذكر المسند إليه ؛ كقوله [من البسيط] : 
لاد تفْرُِ لديا بتنجها ١‏ شمش الصحى وأو إشحاق وَالْقمرُ (0) 
5 
مهرم 


oe 


(9/1. 0 ده 0 فى هذا الباب () ا قله 0 غير مح 
عليه اعتماز 01 ا 





KX 
. اى لقم الد ال غل ال‎ 0( 
. ٤)١ : الصافات‎ )۲( 
۱ ) : (؟) البقرة‎ 
أورده مد بن على الجرجانى فى الإشارات ص76 . وقيل : إنه ماد لا أنه یکر ین‎ )( 
. الاح ف أبى دلف‎ 


. أوزدة هل بن على الجرجانی ف الإشارات ص۷۹ . والبيت حمد بن 5-5 1 د ا‎ (o) 
١ والشاهد نمدم ثلاثة وهو المستد ت‎ 

(7) يعنى : باب المسيتك. 

(۷) يعنى : باب المسند إليه . 


في علوم البلاغة ۳ 





احوال متعلقات الفغخل 0 
(/اله) الفعل مع المفعول كالفغل مع الفاعل . فى أر' نّ الغرَضً من ذكره 
معه () إفادة تليّسِه به , لا إفادة وقوه مطلقًا ؛ فإذا لم يُذْكَرْ (') معه . فالغرض 
ن كان إثبائَهُ لفاعله أو نفيَهُ عنه مطلقًا () : تُرَلَ منزلة اللازم ٠‏ ولم يقدّز له 
عقفول. » ن ار لار :وهو چان ` لأنه إما أن يجعل الفعل مطلقًا 
كنابة e‏ دلّثْ عليه قريئة أو لا © . 
(017/1) الثانى : كقوله تعالى :قل هَل يَسْتَوى لين يعون وَالَّذِيَ لا 
يَعْامُونَ © () . 
اا : ثم إذا كان امقام خطَابيًا 9) لا استدلاايًا م » أفاد ذلك () مع 
التعم: SE‏ م 0 : | 
الأول 00 : كقول اليبحترىٌ ف المعترٌ بالله [من الخفيف] : 
شو حُسَادِهِ وَعَيْظْ عِدَاهُ أَنْ يَرَى نبور وشح واني )س( 
ای ان کو ذو رؤيةٍ » وذو سمع » درل غاسجة واخار الظاهرة الدالة 
على استحقاقه الإمامة دون عیرو ؛ قلا جذ وا إلى منا زعت سبيلاً . 





() أى امن کر کل من الفعل فول مع افعل + أوذك قعل مع كل مين .ا 

(0) أى : المفعول به مع الفعل المتعدى . 

(0) أى ؛ من غير اعتبار عمو فى الفعل أو خصوص فيه ٠‏ ومن غير اعتبار تعلقه من وقع عليه . 
)٤(‏ أى عن ذلك الفعل . 

. أى أو لا يجعل ذلك‎ (o) 

(5)الزمر :4 

(0) أى يكتفى فيه بمجرد الظن . 

(۸) يطلب فيه اليقين البرهانى . 

. أى كون الغرض ثبوته لفاعله أو نفيه عنه مطلقًا‎ )٩( 


. أى فى أفراد الفعل‎ )١( ٠ 


(۱) اللازم من حمله على فرد دون آخر . 
)1( فقو أن يجعل الفعل ظا كناية عنه متعلقًا بمفعول صوص 1 
(ı۳)‏ البيت ورد هل بن على الجرجان ف الإشارات ص۸۱ 





.1 متن كتاب التلخيص 


وإلا (© وجب التقديرٌُ بحسب القرائن 
(٥۱۸/۱)‏ ثم الحذف : إِمّا للبيان بعد الوبهام ا ل ا ما 
OF E CEE‏ ا الا ي 
الطويل] : 
او شِيْتُ أَنْ اتکی دما a‏ 
وأا قول 9 ان الطويل] : 
و يق مِنّى الشَّوْقُ غَيْرَ تَفَكرِى فلَوْ شِئتُ 
فليس منه ؛ لأنَّ المراة بالأول البكاءً الحقيقع . 
)٥۲۰/۱(‏ وإمًا لدفع توهم إرادةٍ غير المراد ابعداء ؛ كقوله 9) [من الطويل] : 
وكوت عى من امل حاوثٍ 2 وَسَوْرَةِأَيَامِ حَرّْنَ إلى الْعَظْم ! 
إذ لو ذكر اللحم ٠‏ لوْمَا توه قبل ذكر ما بعده أن الخَرَّ لم ينته إلى العظم . 
0 وإما لأنه أريد ذكره ثانيًا على وجه يَتضْصَنٌ إيقاع لبون على صريع 
له ؛ إظهارًا لكئال العناية بوقوعه (©) عليه ) ؛ كقوله 7 [من الخفيف] : 


أي يكيك فتك 


قذ طَلَبْنَا ف نج لَكَ فى السو دُدٍ اند وَالمكَارِمٍ مفلا 
ويجوز أن يكونَ السب تَرْلكَ مواجهة الممدوح بَطلب مل له . ظ 
(orr/1)‏ وإمًا للتعميم مع الإختصار ؛ ؛ كقولك : قد کان منك ما يوا 
الج كل اعد عة <6 0 غو إن دار e‏ 





(1) أى وإن لم يكن الغرض عند عدم ذكر الفعول المتعدى المسند إلى قاعله إثباته لفاعله أو تفيه عنه 
مطلقًا بل قصد تعلقه بمفعول غير مذكور . ) SD‏ 

9 : الأنعام‎ )١( 

(؟) هو للجوهرى من شعراء الصاحب بن عباد . 

(:) البيت للبحترى ؛ أورده مد بن على الجرجانى فى الإشارات ص۸۲ . 

(5) أى الفعل الثانى . ) 

(1) أى على المفعول . 

(۷) البيت للبحترى التخرج السابق . 


)۸( يونس : 0 . 


في علوم البلاغة 





(0۲۳/۱) وإمًا جرد الإختصار عند قيام E‏ اليد ا 
أذيفي ؛ وعليه : #أرف أَنظر إِلَيكَ 4 0ى ت ` 

)1/ئor(‏ وإما للرعاية على الفاصلة نحو : لما َك رَبك وما قلى © () 

(074/9) وإما لاستبجان ذكره ؛ كقول غعائشة رضى الله 0 : (مَا E‏ 
e‏ راسا 0 ع 1 
(ore/)‏ وإما لنكتة أخرى . 


)00/1( - وتقد.م مفعوله »2 ونحوو عليه 5 الخطأ ف ان ؛ كقولك : 
«زيدا عَرَفْتُ) لمن اعتقَّدَ أنكَ عَرَفْتَ إنسانا » وإنه غير زيد . وتقول لتأكيده لا 


أ 


غيرَهُ ؛ ولذلك () لا يقال : (مازيدًا صَرَنْتُ ولا غ > ولا : «ما زيدًا 
وأما نحو : «زيدًا عرققّة» فتأكيدٌ إن قُدَّرَ المفسرٌ قبل المنصوب ؛ وإلا 
وأمّا نحو : وآ وذ دام © : فلا يد ]0 اللتخصيص ؛ وكذلاء 
قوللكَ ا مَوَرْتٌّ) . ا ) 


وباك وي 0) معناه ليل بالعبادة والإستعانة ٠‏ وفى : 0 





. ٠٤١ : الأعراف‎ )١( 

(۲) الضحی : ۲ . 

(؟) أخرجه الطبرانى فى «الصغير» (ص7؟) ومن طريقه اوت )4۷/۸( والخطیب )۲۲٣/۱(‏ 
وى سنده (بركة بن مد الحلبى» . ولا بركة فيه » فإنه كذاب وضاع . وقد ذكر الحافظ ان حجر | 
له هذا الحديث فى «اللسان» )1١/5(‏ وقال : تفرد به بركة . وعدّه من أباطيله . وقال ابن عدى 
فى «مختصر الكامل) ص ١14‏ ا اديت بركة ناکر باطلة كلها لا يرد بهأ غيره » وله من . 
الأحاديث البواطل عن الثقات غير ما ذكرته > وهو ضعیف کما قال عبدان) اج اداب الزفاف 
للشيخ الألباى ن ١ ٠‏ 

(:) فى بعض النسخ «ولهذا» . 

. ۱۷ : قصلت‎ )٥( 

. ٠ : الفاتحة‎ )1( 


٤7 





متن ڪتاب التلخببص 


ويفيدٌ فى الجميع - وراء يم - اهتامًا بالمقدّم ؛ ا يُقدَّرُ فى (باسم 
اسه) مورا . وأورة : اقرا باشم ريّكَ 4 () : وأجيب : بأنَّ الأ فيه القراءة, 
ناما ب (اقراً) الثانى » ومعنى الأول : وج القراءةً . 

N)‏ 0( وتقد.م بعضصس معمولاته على ون لار اا التقدم” ( 3 مفتطضی 

للعدول عنه ؛ كالفاعل فى نحو : «ضرّب زيدٌ عنرًا» » والمفعول الأول فى نحو : 
«أعطيتٌ زيدًا دِرهمًا) 2 ن ذكره ام ؛ كتمولك : «قكل الخارجى فلان») . أو ) 
لأنّ فى التأخير إخلالاً بيا ن المعتی ؛ نحو : وَقَالَ رَجُلٌ مُوْصِنٌ مِنْ آل فِرْعَوْنَ 
يکنه ائه € © فإنه لو أَخرَ من آل فُرعَوْنَ € عن ي : 9ِيكتُمْ إعائه 4 - 
لوهم أنه من صلة (يَكْثُم) ؛ فلا د َم أنه مهم . 

أو بالتناسشب كرعاية الفاصلة ؛ نحو :#فَأَؤْجَس فى نَفْسِهِ خِيفَةَ مُوسَى 04 


| القصر 
)٥۳۳/١(‏ القصر () : حقيقن 0 وغيرُ حقيقيٌ ) وکل منہما نوعان : 
قصرٌ الموصوف على (4) الصفة ؛ وقصر الصفة على الموصوف والمراد 7) : 





. 108 : آل عمران‎ )١( 

١ : العلق‎ )0( 

م( غافر TA‏ 

(4) طه : 30 . 

() هو تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوه 

(3) أى : بحسب الحقيقة وفى نفس الأمر بألا يتجاوزه إلى ف امل 

0 أى : بحسب الإضافة إلى شيء آخر بألا يتجاوز إلى ذلك ك وان أمكن أن ¿ يتجاوزه إلى شيء ٠‏ 

)۸ ا الا متا وا سيرك تلاك لقف ال ا ؛ لكن جوز أن تكون تلك الصفة لوصوف 
ا 

(9) وهو ألا تتجاوز تلك الصفة ذلك الموصوف إلى موصوف آخر . ؛ لكن يجوز أن يكون لذلك 
الموصوف صفات أخرى . 

)۱۰( أى : بالصفة هنا . 


۷ اقبي علوم البلاغة‎ ٠ 





ی 0د ا 
والأول 9) من الحقيقى : نحو : «ما زيدٌ إلا كاتت» إذا أريد أنه لا - 
ينَصِف بغيرها ؛ وهو لا يكادُ يوجد ؛ تعذر الإحاطة بصفات الشيء . 
والثاق : كير ؛ش 0 ٠‏ «ما فى الدار إلا رَيْدٌ) ٠‏ وقد يقصد به 0 المبالغة ؛ 
الوا والأول من ن غر الق E‏ أمر بصفة و ن أخرى ¢ و 
PEY 55‏ ظ ظ 
وبالشاني )7( : من يعتقد العكس 4 ويسمى : فر نب ؛ ۽ لقلب حكم 
المخاطب 4 أو تسا ويا 000 عنذاه ) ويسمّى : فصر تعيين . 


الود 0 قصر الموصوفا على ا الصفة إفرادًا : عدم تناق الوصنين »+ 


طرق لقص 
١ 50 (ocr/1)‏ 


منها : العطف ؛ كقولك فى قصره إفرادًا : «زيدٌ شاعرٌ لا كاتث» » أو : «ما. 





(1) وه المعنى القائم بالغير . ) 

(1) وهو التابع الذى يدل على معنى فى متبوعه غير الشمول . 

(؟) أى : قصر الموصوف على الصفة . 

(5) أى بالثانى . 

(5) أى من قصر الصفة على الموصوف وقصر الموصوف ع الصفة » ويعنى بالأول بشيء 
دون شيء . 

(5) أى : وانمخاطب بالثانى أعنى التخصيص بشيء من ضر كل من القصرين .. 

(۷) عطف على قوله : يعتقد العكس . 


٤۸ 





زِيدٌ كاتبًا بل شاعدٌ» ٠‏ وقلبًا : «زيدٌ قا لا قاعِدٌ» . أو : «ما زيدٌ قاعدًا بل 
قائم”) ٠‏ وفى قصرها : «زيدٌ شاع لا عمردّو) » أو : «ما عمرٌو شاعرًا بل زيد» . 
)044/١(‏ ومنها : النفى والإستثناء كقولك فى قصره : «ما زيدٌ إلا شاعر» › 
و (ما زیڈ إلا قائ وف قصرها : (ما شاعر إلا زید» . : 

)٥٤٥/١(‏ وما : إا ؛ كقولك فى قصره Es‏ كاف ا وتو دوا نا ويد 
قا ٠‏ وفى قصرها : (إِعا فام زيدٌ) ؛ لتضِكنه ا (ID, E‏ ؛ لقول 
لمفسّرين 3إا حرم عَلَيْكُمْ اليِتَة 4 () بالنصب Ae e‏ 
امب . وهو المطابق لقراءة الرفع اش اللي بولقول التطدةيى زان) رقيات 
ما يُذْكَرْ بعده , وتَفى ما سواه . ولصحة اتفصال الضمير معه 0 الفرزدق [من 
الطويل] : 
أنَا الذَّايِدُ الخامى الذَّمَارَ وَإِعَا 


اف عَن أَحْسَابِهم أن أو مفلى (0) 


e 


ال عن 
)٥٥٠/١(‏ وما : التقدم ؛ كقولك ف ي أنه > وف قصرها : 
(أنا كَقَيْتٌ مِحَّكَ) ٠‏ 
(001/1) وهذه الطرق تختلف من وجوه ؛ فدلالة الرابع بالفحوى » والباقية 
ا 0 0 
- والأصلٌ فى الأول : النَّصٌ على المثبت ولمنفى -كا مرّ- فلا يُثْرِكُ إلا كراهة 
الإطناب ؛ كما إذا قيل : زي يع النحو 1 والتصريف ا ان « زیڈ 
يعام النحوّ » وعمرٌو وبكر» فتقول فيهما : «زيدٌ يع النحوَ لا غَيْرُ) أو نحوَةُ. 2 
.وفى الثلاثة الباقية : النَّضُ على المقبت فقط . 
ظ والننى لا يجامع الفانيّ ؛ لأنّ شرط المنفى E sd‏ قينا 
بغيرها . ويجامع الأخيرين ٠‏ فيقال : «إنما أنا تميمى لا قيسيٌّ» ؛ و : «هو يأتينى 





. هذا بيان لسبب إفادة إنما القصر‎ )١( 

(0) التحل : ه ) 

(0) أى : رفع الميتة . 

(٤)‏ فى تعريف المسند من أن المنطلق زيد وزيد المنطلق يقيد قصر الانطلاق ع رك 
(5) أورده عمد بن على الجرجانى فى الإشارات ص 4١‏ . الذمار : العهد . 


٤۹ ۰ ن‎ E 


لا روء ؛ لأن النفى فهما خير مصوح بد ؛ كا يقال (أمتنع زيدٌ عن المجيء لا 
٠‏ عمرّو) . 

E‏ ايكون : الوضف عختضًا بالموصوفر ؛ ظ 
نحو : 9إِما يَسْتَحِيبُ الَذِينَ يَسْمَعُونَ »© (© ) . 2 
عبد القاهر : «لا تحن فى المخت ؛ e i ke SE:‏ 

(١/لاهه)‏ وأصل اا د ا 
وينكره » بخلاف الثالث ؛ كقولك لصاحبك ور يت شبحًا من بعيد - : 
دما هو إلا زيدٌ) إذا اعتقدَهُ غيره مُصِرًا . 


(005/1) وقد ينّلُ المعلومُ منزلَ امجهول لإعتبار مناسب ؛ 50 له الثاى 
إفرادًا ؛ نحو : 9وَمَا كن إلا رَسُولُ ¢ () أى : مقصورٌ على الرسالة لا يتعداها 
إلى التبرّى من الهلاك , نُرْلَ استعظاءئيخ هلاکة منزلة إنكارم ا 
نحو : إن أَنْتُمْ إلا بَمَرْ مِقْلَنَا4 7 فالخاطبون - وهم الرسل » علهم الصلاة 
والسلام - لم يكونوا جاهلين بكونهم بشرًا . ولا منكرين لذلك ؛ لكنهم نزّلوا منزلة 
المنكرين ؛ لاعتقاد القائلين أنّ الرسولٌ لا يكون بشرًا » مع إصرار امخاطبين على 
دعوى الرسالة . وقولْهُم : إن حن إلا بر مغلكم)€ () : من باب مجاراة 
الحتّضم ؛ لِيَعْثْرَ ؛ جديا سي ايجار ارويال ٠‏ وكقولك E‏ 
أخوك» لمن يعام ذلك ٠»‏ ويقرٌ به » وأنت تريد أن ترققه عليه . 

(05311) وقد يتنورّل الجهول منزلة المعلوم ؛ لادعاء ظهوره ؛ e‏ له 
الغالث ؛ نحو : «إًا خَحْنْ مُصْلِحُونَ »© 0) ٠‏ لذلك جاء : ييا اھ 
يدون » 53 لاد عليهم مؤكّدًا بما ترى ٠.‏ - ظ 


3 : الأنعام‎ )١( 

(0) آل عمران : ٤٤‏ 
() إبراهيم : ٠١‏ . 
(غ) إبراهيم : ١‏ . 
(0) البقرة : ١١‏ 
(5) البقرة : ؟ 


0 





نة( عل ال٠‏ أ لاان راح اه 
التعريض ؛ نحو : لإا بذكو ألو الأَلْبَاب »> (0 ؛ فإنه تعريض بأن الكمّار - 
من فرط جهلهم - كالهائم » فطمَع النظر منهم كطمعه منها . 

(078/1) ثم القصِرٌ كما يقع بين المبتداً والخبر - على. ما مر ولت ما بين 
الفعل والفاعل نحو : (ما قامَ إلا زيدٌ» وغيرها » » ففى الاستثناء يوجر المقصور 
عليه مع أداة الاستثناء »٠‏ وقل تقديمهما بحالهمما ؛ نحو : (ما صرب إل عَمْرَا 
زیدڏ» ۳ » و «ما ضرَب إلا زي () ۽ لاستلزامه ا قبل تماما . 

(070/1) ووجه (4) الججيع : التق فى الاستثناء المفرّغ يتوجّه الى مدر ٤‏ 
وهو مستثئى منه عامٌ مناسب لامستشنی فی جنسه وصفته › > قإذا أُوچب منه المقدّر 
شية ب (إلا) » جاء القصر . a‏ 

(/لاده) وف «إعا» يؤر المقصور عليه ؛ تقول : إا ضرب ريد عمرًا) » 
ولا جوز تقدبمه على غيره للالتباس ١‏ و «غَيْرٌ ك رإلاً» فى إفادة القصرين ٠‏ وق 
امتناع جامعة (لا) . 


الاشاء 9 
)٥۸/۱(‏ إن کان طلبًا استدعی و غير حاصل وقت الطلب 4 وأتواعه 
E‏ ّْ 0 
(035/0) منها التمي 207 » واللفظ الموضوع له (ليت) » ولا يشترط إمكان 
ا 2 تقول : «ليتَ الشباب يعود !» › ا ب (هل) ؛ نحو : «هل 
لى من شفيع 5) حيث يَعْلَمْ أن لا شفيعَ له › وب (لو) نحو :«لو تأتيني ؛ 





)١(‏ الرعد : ٩‏ 4 ظ 

(0) أى : فى قصر الفاعل على المفعول » وفى بعض النسخ : دما ضرّب عمرًا زيدٌ» » وهو خطأ . 
(؟) فى قصر المفعول على الفاعل . وفى بعض النسخ (وما ضرب زيد عمرًا) . 

(5) أى السبب فى إفادة النفى والاستثناء فما بين المبتدأ والخبر والفاعل رك ا 

(0) هو الكلام الذى ليس لنسبته خارج تطابقه أو لا تطابقه . 

(7) هو طلب حصول شيء على سبيل احبة . 

(0) ويشترط ذلك فى الترجى . 


في علوم البلاغة 5 





فتحدّئني !» ؛ بالنصب . ال ظ 
البكاى « كان سروت السدم والتخصيص هد ف0 و( 
بقلب الهاء همزة » و (لَؤلاً) و (لَوْمَا) : مأخوذةٌ مهما © مركبكين مع (لا) 
و(ما) المزيدتيْن ؛ لتضمُنهما معنى التمئي ؛ ليتولّد منه فى الماضى التندم ؛ نحو : 
دهلاً ل زيدًا !» > وق المضارع ا ؛ نحو : (هلا تقوم !) . وقد 

سی ب (لعل) فيط حك (ليست) » نحو ٠‏ دام أي ؛ فأزوتة» » بلنصب ٠‏ 
داو عن الول ك 
(075/1) ومنها : الاستغهام ؛ وألفاظه الموضوعةٌ له : (الهمزة) و (هل) 
و(ما) و (مَنْ) و أي و(ك١)‏ واكك اورت ا ارام و (مَتى) و 
(آيانَ) : Dp.‏ 
ف «الحمزة) : لطلب التصديق ؛ كقولك : «أقام زيد ؟( و (أزيد قائم ؟», 
أو التصوّر . كقولك : «أوبْش فى الإناء أم عسَلٌ ؟» » «أفى الخابية دَبْمْكَ أم 

فى الرَق ؟» ؛ ولهذا () لم يقبح : أزيدٌ قامَ ؟ وأعمرًا عرفت ؟ والمسئول عنه بها : 
هو ما يلما ؛ كالفعل فى : أَصِْرَبْتَ زيدًا ؟ والفاعل فى : أأنتَ صَربْتَ زيدًا ؟ 
والمفعول فى : أزيدًا ت ؟ 00 

(١/هلاه)‏ و دهَل» : لطلب التصديق سب ؛ نحو قل قاء زيد ؟ وهل 
عمرٌو قاعدٌ ؟ ولهذا امتنع : هل زد قام أ ام عمرو ١‏ ؟ قبح : هل زيدًا صربْتَ ؟ 
لار التقدم يستدعى حصول التصديق بنفس الفعل دون : «هل زيدًا ضربتة ؟) 
لجواز تقدير المفسّر قبل (زيدًا) . ) ` 

وجعَل السكاكٌ قبح : «(هل رجل عُرف ؟» لذلك > ويلزمه ألا يقبح : 
) دهل زیڈ غرف ا" ) ۱ 
وعلّل غيره قَبْحَهُما بأ 5 ععنى «قَذْ) فى الأصل . 
0 وترك الهمزة قبلها لكثرة وقوعبا فى الاستفهام . 





. أى : من هل ولو اللتين للتمنى‎ )١( 
. أى لمجيء الممزة لطلب التصور‎ )۲( 


0 





(077/1) وه تخصيص المضارع بالإستقبال » فلا يصحُ 00 : «هل تضرب زيدًا 
e‏ $( 8 

)٥0۷۸/١(‏ ولاختصاص التصديق بها » وتخصيصما الات بالاستقبال : كان 
لها مزيدُ اختصاص با كوه زمانا َر » كالفعل ؛ ولهذا كان طقهَلَ أَنكُم 
شَاكدوت © (0 ادل على طلب الشكر من : «فهل تشكرون كع ل كت 
تشكرون $« E‏ براز ما سيتجدَّدُ فى معرض الثابت ادل عل كنال العناية 
بحصوله » ومن : «أفأنتم شاكرون ؟» ؛ وإن كان للثبوت ؛ لأن (هل) أدعى 
للفعل من «المهمزة) ؛ فتركة معنا أدل. على ذلك ٤‏ ولهذا لا بحسن : «هل زيدٌ 
منطاقٌ ؟» إلا من البليغ . 0# 

بسيطةٌ : وهى التى يطلب بها وجوذ الشيء . ع دهل الحركة 
موجودة $ ) 
ومركبة : وھ اتی بطل جا وجبوة نيه لشيء » كقولنا ‏ وهل الحركة 
داعمة $¢ 1 

e‏ والماقية ا اقل : فطلب ب «مَا) شش 
e‏ الس ی الترتیب 03 , ٠‏ ) ) 

(١1/"ى‏ ه) وب (من) : العارض ا لذى س كقولنا : مَنْ فى 
الدار ؟ ) ٍِ TS‏ 
وقال الاک سال د ا عر الى ول e‏ سرد ؟كعأى: 
أى أجناس الأشياء عند ىك ؟ وجوابه : كتابت وڪوه 6 أو اق 6 تقول : 
ل ا ۰ 


وب ( مَنَْ) عن الجنس من ذوى العلم ؛ تقول : من جبريل 5 أئ : بر هو 





۸ الأساة:‎ (۱) ٠ 
. (؟) أى بين (ما) التى لشرح الاسم والتى لطلب الماهية‎ 


ا ل ا ات ير 


أم ملك ام جن ؟ : وفيه نظر () . 
6 وای عبا مر احا اتارک ف 9007 ؛ نحو : أي 
الْقَريقين حَيْرٌ مَقَامًا© () أى : أَنحن أم أصحاب د (عليه السلام) ؟ . 


اتنا و 


)٥۸/(‏ وب «ک» : عن العدد نحو :سل بی إشرائيل ۴ يام من 
تة 0 . 


0 وب « كيف» : عن الحال . 


عاد 


وب «أين» : عن المكان 

وب «متى) : عن الزمان . ) : ظ 

(/087) وب (أة ان» : عن عن الزمان المستقبل ٠‏ قيل : وتستعمل فى مواضع 
التفخيم ؛ مثل : #يَشأ يَسأَلُ أَيانَ يوم الْقِيَاء مَة4 0 . 0 ظ 

(83/1ه) و «أنّ» : تستعمل تارة بمعنى e‏ س ا کا 
شِتكم 6 » وأخری معنى ١مِنْ‏ أيّن) ؛ نحو : لأَنّ لك هَذَا» © . 

(0831) ثم إن هذه الكاسات كفم هنا تستعمل ف غير الاستفهام ؛ 
كالإستبطاء ؛ نحو : كم دعوتّكَ ؟ . والتعجّب ؛نحو: 9مَالى لآأَرى 
الحُدْهُدَ 4 ) . والتنبيه على د اك د لقان تَذهنون #«اقانب والوعيد: 
كقولك لمن يسئ الأدب : «ألم أَؤْدّبٍ فلانًا ؟) إذا عَلِ امخاطّث ذلك » والتقرير 
بإيلاء ررم الهمزة ؛ كما مر 7) , والإنكاركذلك a‏ : فَأَغَيْرَ اله 


)١(‏ إذ لا نسلم أنه للسؤال عن الجنس وأنه يصح فى جواب «من ٠‏ جبريل» أن يقال : ملك »بل 
يقال ل ل ان ةا 

00 مريم : 

١١ : البقرة‎ )"( 

٦ : القيامة‎ )٤( 

۳ : البقرة‎ )٥( 

(1) آل عمران : ۳۷ . 

۲١ : النمل‎ )۷( 

. (۸) التکویر : 3 

)۹( فى حقيقة الاستفهام من إيلاء المسكول عنه الحمزة . 


و ج ج ديت بسب تن كتاي التلفيبز 


تذغون) ٩‏ ؛ عير اه اَعَد ولعا) ١‏ ؛ ومنه : لأَلَيْس الله 
عَنْدَهْ © ©) أى الب يويد E‏ 
وهذا مراد من قال : (إِنَّ الهمزة فيه للتقرير بما دخله النفى لا بالنفي» . ْ 
)٥۹۳/١(‏ ولإنكار الفعل صورةٌ أخری » وهی نحو : أزيدًا صِرَبْتَ أم ع ؟ 
لمن يردد الضرب بينهما . والإنكار : إمًا للتوبيخ » أ : ما کان ينبن أن يكون ؛ ) 
نحو ان العصوارنت ؟ او للكديير 
أى : لم يكن ؛ نحو : اسا يكم بال لكان وال کین :مضق 
الزمكوها € © والنكم نحو :لأَصَلاتك تَأْمْرْكَ أن ترك GS‏ 0 
والتحقير ؛ نحو : مَن هذا ؟ والتهويل ؛ كقراءة ابن عباس - رضى الله عنه - : 
ووَلَمَدْ يتا بى إِسرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ هين مِن فرعَؤنَ 74) بلقظ الاستفهام › 
ورفعٌ «فِرْعَؤْن» ؛ ولمذا قال : «إِنَّهُ كَانَ حَالِيا من المنرفين ) > والاستبعاد ؛ 
نحو : دأَنَكَم الدکری وَقذ جاءَهُم رَسُولُ مُبِين م ولوا عنه) 0 

ظ )056/١(‏ ومنها : الأمر ظ والأظية : أنّ صيغته مِنَ المقترنة باللام ؛ نحو : 
«لِيَخصُر زيدٌ» وغيرها ؛ نحو : أكرمْ عمرًا . وَرُوَيْدَ (*) بكرا ؛ موضوعة لطلب 
الفعل استعلاءً ؛ لتبادُرٍ الفهم عند سماعها إلى ذلك المعتّى . 

(699//1) وقد تنل ارهج الااحة نمو با ا وات 
سیرین > والهديد ؛ نحو : اغملوا ما شِنَّكَم» 00 , والتعجيز 2 5 


٤٠ : الأنعام‎ )١( 
٤ : الأنعام‎ )۲( 
١: الزمر‎ )۳( 
٤ : الإسراء‎ )( 

۸ : هود‎ )٥( 
. ۸۷ : هود‎ )7( 


(۷) الدخان :۳۰ - ۳ . 

. ۱٤ - ۱۳ : الدخان‎ )۸( 

اا اولع طلب نعل عر كب اما نيوا كان اسنا أو فعا 
(1) فصلت :2 





في علوم البلاغة 5 
بسُورَةٍ مِن مله ) 0 
. والتسخير ؛ نحو : #كونوا قِرَدَةٌ حَاسِئِينَ © () . 
والإهانة ؛ نحو : 9 ونوا ار رَه أو حَدِيدًا © ©) . 
و و أو ل a‏ م والعمثي , نحو [من 
الطويل] : 
أ أا اليل الطَوِلُ ألا الى (0) 


والدعاء 0 وت اغف لی ٠‏ والإلعاس ؛ كقولك لمن يساويك رتبة : 
«افعغل) بد ون لاستعلاء ۰ 00 0 ) ظ ظ 

(/3): ف الام و اكنال النكائ تنه القوه أنه الطا فسن 
الأول »> دون الججع 0 وإرا ادة التراخي» ؟ وفيه ا ا 0 ْ 

(700/1) ومنها : النهي اب وله صاب واحد . وهو (لا) الجازمة فى نحو 
قولك : دلا تفعل» » وهو كالأمرٍ فى الاستعلاء . وقد يستعمل فى غير طلب 
الكف ) أو الترك 9) ؛ كدير ؛ كقولك لعبد لا ل : رلا 
أمري أ( َ ْ ْ 
)1۰۱/۱( وهذه الأريعة )۹( جوز تقديرُ الشرط ؛ كقولك : ولیت لى 





8 : البقرة‎ )١( 

)0 البقرة : ه 

(؟) الإسراء : 

٠٠ : الطور‎ )٤( 

(0) أورده عمد بن على الجرجانى فى الإشارات ص۷١١‏ » وعزاه لامرك القيس . : بصبح ١‏ وما 

الإصباح منك بأمثل . ئ 

. وهو طلب الكف عن الفعل استعلاء‎ 0) ٠ 

(۷) أى عن الفعل كما هو مذهب البعض . 

(۸) أى أو طلب الترك كا هو مذهب البعض > فإنهم قد اختلفوا فى أن مقتضی الہی کف النفس عن 
الفعل بالاشتغال بأحد أضداده 7 ترك الفعل وهو نفس ألا تفعل . 

(1) وه التمنى والاستفهام والأمر والنهى . 


0٦‏ متن كتاب التلفيص 





مالا أنفقة» (“ وأين ¿ بيك أ زرك ؟ () وأكرمنى أكرنك 0 شی کک 
خيرًا لك ) . 

(1-۳/۱) وما العَرْ () - اال س کا ج کد من 
الاستفهام 0 

)305/١(‏ ويجورٌ 7) فى غيرها لقرينة ؛ نحو : م ادرا من دو نه أؤلياء 

َه هو الى > 17 أى : إن أرادوا أولياء بحق . 
ومنها : النداء » وقد تستعمل صيغته 0 ؛ كالإغراء فى قولك لمن أقهلَ 

يتظلّم : يا مظلومٌ » والإختصاص فى قولهم آنا أفعل كذا أنها الرجل » أى : 
متخصّصًا مِن بين الرجال . 

)7۰1/۱( ثم الخبر قد يقع موقع الإنشاء : إِمّا للتفاؤل » أو TT‏ ف 
وقوعه » كما مر . والدعاءٌ بصيغة الماضى من البليغ -کقوله : رحمه الله تعالى- 
يحتملهما » أو للاحتراز عن صورة الأمر ١‏ أو لحل امخاطّب على المطلوب بأنْ 
کا ف ل ن كذ ت الغا , 


. 


n 


)1۰7/1( الإنشاة كالخير فى كثير ا ذكرَّ فى الأبواب الخسة السابقة قة ؛ فليعتيره 
الناظر . 


KX 





(0) فى ط » د خفاجى » وط الحلبى زيادة : (أى إن أرزقه أنفقه) . 

(۲) فی ط. د خفاجى » وط الحلبى زيادة : (أى إن تعرفنيه أزرك) : 

() فى ط. د خفاجى » وط الحلبى زيادة : (أى إن تكرمنى أكرمك) . 

. فى ط. د خفاجى » وط الحلى زيادة : (آی إلا تشعمنى يكن خيرًا لك)‎ )٤( 

(0) طلب الشىء بلا حث ولا تأكيد . 

(1) فى ط. اا و ا اه (قدو ا : 

(0) الشورى : 

(۸) فى ط . د خفاجى . وط الحبى زيادة : (فى غير معناه) . 

1 أى ينسب إلى الكذب كقولك لصاحبك الذى لا يحب تكذيبك «تأتینی غدًا ؟) مقام اثتنى 





في علوم البلاغة ۷ 
الضل والوضل 0 
٠ |‏ (8/1) الوصنُ عطف بعض الجل على بعض ‏ والفصلُ ترگ . فإذا أتث 

جلة بعد جملة ٠‏ فالأولى : إما يكون لما حل من الإعراب › أؤلا : 

0/0 وعلى الأول ٠‏ إن قصد تشريك الثانية ا ٠‏ عُطفث علا 
كالمفرد ؛ فشرط كوه مقبولاً بالواو ونحوه : أن يكون بيهما جهة جامعة ؛ نحو : 
زد يكثّث ويشْعُرٌ + أو + يُعْطِى وتغ داعب ل آل يرنه ب 
الكامل] : ) | 
لآ وَالَّذِى ُو عا أن التَوَى ا أ 5 2 

اين 58 : فصِلَثْ 0 الغو ٠‏ 9 0 ِل يايو الوا إن 0 
7 ؛ لأنه ليس من مَقوهم . . 0 ظ 

(۸/۲) وعلی الثانی : إن قد رَبطها با على معتى عاطفم سوى الوا 
عطفث به. نحو : «دخل زيد خرج و 6 6 خرج عمرّو) ؛ إذا قَصِدَ 
التعقيثك ¢ أو المهلة . ٠‏ ا 0 

)١/9(‏ وإلاً : فإن كان 0 حكمٌ لم يُمَصَدْ إعطاؤه للكانية - فالفصلٌ ؛ 
نحو : 9ُوَإِدًا خَلََا إلى شَيَاطِيِمَ؟ الآيدَ . لم يُعْطّف : اله زئ is‏ 
على : لثَالُوا» ؛ ؛ لئلا يشاركه فى الاختصاص بالظرف ؛ يلا مَرّ . 

ظ es‏ كان يقي كال الانقطاع بلا إا م أو الإتصالر ا به أحدها 
- فكذلك . ) ) 

17 فالوصل متعيّن : 0 

(0؟/؟١)‏ أمَا كمال الإنقطاع : فلاختلافهما خبرًا وإنشاءً ‏ لطا ومعئى ؛ نحو 
هري الا : 

َكَل رَائِدُ هم أَرْسُوا راونا فكل حثفر امرئ' يجرى دار 


أو معي فقط ؛ نحو ا ا الود أو لأنه لا جامع بينهما ؛ 


OA 





کی ساف ( 

(؟/ه١)‏ ا کال الإتصال : فلكون ن الثانية : مؤكدة لال 32 توهم 
تجوز » أو غلطر ؛ نحو ۽ ةلا ربب فيه © ؛ فإنه لا بولغ فى وصفِه بلوغۂ 0 
القَضْوّى فى الكمال ؛ بجغل الميتداً «(ذلك» › وتعريف الخير باللام - رات 
اوسا لفاك : أنه مما يُْمَى به جُرَافا لاحك فنا للك اقرب 
قوزا أنه وزان ( تفه ) ق : ( جاءن زيد نفشه) 4 0 :. ؤمُدّى عقن © ؛ 
فان معناه : أنه فى الهداية بالغ ا هدايةٌ حضة 
وهذا معنى : 9ذَلِكَ الكِتَابُ؟ ؛ لأنّ معناه - كما مَرّ - : الكتاب الكامل , 
والمراد بکماله ف كاله ف الهداية لأن الكتب البياوية يا 2 د 
الكمال ؛ فوزانه وزان ¿ «زید) الئان 2 رجا كد زيذ) : 

EVE VOA *‏ غيرُ وافية بام المراد » ES‏ > خلاف 
الثانية » والمقامٌ يقتضى اعتناء بشأنه لنكتة ؛ ؛ ككونه مطلوبًا فى نفسه » أو فطيعا ؛ 
أو عجيبًاء أو لطيمًا ؛ نحو : أَمَدَكم : با تَعْلَمُونَ أَمَدَكُمْ عام وبي وجات 
وَعْيُونِ 6 (© فإِنّ المرادَ التنبية على نعم اسه تعالى » والانی أؤفى ا 
علا بالتقصيل من غير إحالة على عام محا طَبِينَ المعا نين ؛ فوزائه ونان ا 

: «أعمبنى رَيْدٌ وجيْهُ) لدخول الثافى فى الأوّل » ونحوٌ قوله ”) [من الطويل] : 


+ع و 


فرحل فين مدت إلا فن فى الشر اهر مضلا 
نّ المراد به إظهارٌ كمال الكراهة لإقامته » وقوله : (لا تُقِيمَرَ ثُقِيمَنَ عندنا) أوف 
بتأديته ؛ لدلالته عليه بالمطابقة مع التأكيد ؛ فوزانه وزانٌ ا ) فى : 
) أَغَبَنى الدار دن عدم الإقامة عار للارتحال و داخل فيه » . 
مع ما بينهما من الملابسة . a.‏ 
(۲۲/۲) أو بانًا لها ؛ فاا ؛ (فَوشوش َه السَّيْطَانُ قَالَ يَا آَدَمْ هَلْ 
الك على هَجِرَةٍ الُلْدِ وَمُلَكِ لا يبلّى) 7 ؛ فإنّ وزانه وزانُ «غترز» فى قوله 





(۱) الشعراء : ۱۳۲ - ٠١٤‏ . 
)١(‏ أوردة مد بن على الجرجانی فی الإشارات ص۲۳ بلا عزو ٠‏ 
| 6 طه : ٠١‏ 
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[من الرجز] : 
أَقْسَمْ باه أبو حفص حمر () 
(r/۲)‏ وأما كونها كالمنقطعة عنها : فلكون عطفها عليها مُوجِمًا لعطفها على 
غيرها » ويسكى الفضل لذلك قطعًا ؛ ماله [من ج الكامل] : 
وَتَظْنّ ساس أنى أَبْنى با بدلا أَوَاهَا فى الضّلآل تبي 
ا اس الاستئناف . 
فتفصّل عنما o!‏ 
(57/0؟) السكاى : فيتبَّل ذلك منزلة لواقع لتكتق ؛ ؛ كإغناء السامع عن أن 
يسأَلَ » أو مشل ألا مُسمَعْ منه شية » ويس بَى الفصل لذلك استئنافًا » وكذا 
الثانية 4 وهو ثلاثة ات ع لأن السؤال : ظ ) : ّ 
إا عن سبب الحكم مطلقا ؛ نحو () [من الخفيف] 0000٠‏ 
قال لِى : كيف أنْتَ قلْثُ : عَلِيلُ ‏ سه 5اغ” وحن طَو, 
أى : ما بالك عليلاً ؛ أو : ما سبك علّتك ؟ : ) ْ 
وإمّا عن سبب خاصٌ ؛ نحو وما رئ تفيى إن الس لأمارة 
بِالسُوء © 0 ؛ کأنه ل ا بالسوء ؟ وهذا الضرب يقتضى 
تأ کید الحكم ؛ كما مر 


)۸/۲( وإما عن غيرهما ؛ نحو : 14 سَلامًا ال HA‏ 0 





(1) وبعده : ما مسها من نقب ولا دبر . 
6 البيت لأبى نمام أؤردة ل بن على الجرجان 3 ا ص۲۹ والشاهد فصل 0 عا عن ) 


وتظن» ٠‏ 
(۳) أورده عد بن على الجرجانى فى الإشارات ص٣٠٠‏ بلا عزو . 
)£( يوسفف : 0۳ . 


. أى فى أحوال الإستاد الخبرى‎ )٥( 
٩ : هود‎ (1) 
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قال ؟ وقوله [من الكامل] : 3 ) 
عه الال أَنى فى غَمْرَةٍ صَدَقُوا ولكن غَمْرَق لآ تنجلى 290 ١‏ 
(؟/١7)‏ وأيضًا : منه ما يأقى بإعادةٍ اسم ما استؤنف 75 ؛ نحو : (أَحَسنْتَ 
إلى زيد؛ زيدٌ حقيقٌ بالإحسان» » ومنه : ما يبنى على صفته ؛ نحو : «أحسلْت | 
إلى زيدٍ ؛ صديقّكَ القدءء أهلٌ لذلك» ؛ وهذا أَبلَعُ . ٠‏ ظ 
(۳۲/۲) وقد بحذف صدر الاستئافر غو : 9ی مځ لَه فيا بِالعْدُوٌ 
وَالآصَالٍ رجال © ( وعليه : نِم الرجلُ زيده على قول 00 ٠‏ 
وقد يحذف كله : إِمّا مع قيام شيء انه aS‏ 


رَعَمْحُمْ أنّ ! حْوَتَم. قرش م لف ولیس لک إلآف 2 
(28/9) أو بدون ذلك ؛ نحو : #فيغم الأجذون» ! )0( أى. : نحن ؛ على 


قول 30 , | ا 
(؟/58) وأما الوصل لدفع الإيهام 5257 2 أب ا . 

)۳٤/۲(‏ وأما التوسط : فإذا انَقَقَنَا خبرًا وإنشاءً ٠‏ لفظًا ومعئى » وشو 
قط بجامع ؛ کقوله تعالى : طيحَاوِعُونَ الله وَهُوَ حَاوِعُهُمْ © ) › وقوله تعالى : 
0 نّ الأَبْرَارَ لنى نيم َإِنَّ الْفْجَارَ لني ججیم) وقوله تعالى : 9 كلوا 

شُدَيُوا ولا رفوا 6 ا وذ أَحَذْنَا مِيِنَاقَ بنى إِسْرَائِيلَ لآ تَعبُدُونَ 





(0 ورو غد ین عل الجرجان فى الإشارات مو ا ایا 

(0) النور : 55 - لام 

() أى : على قول من يجعل الخصوص خبر مبتدأ محذوف أى هو زيد » ويجعل الجلة استثنانًا جوابا 
للسؤال عن تفسير الفاعل المبهم . 

(4) البيت لمساور بن هند » من شعراء الماسة . 

(0) الذاريات :44 2 

(5) أى : وا خبر مبتدأ محذوف أى هم نحن ٠‏ / 

(۷) النساء : ظ 

(4) الانفطار : ۱۳ - 15 . 

١٠١ الأعراف‎ )9( 


قب علوم البلاغة ا٦‏ 





إلا الله وَبِالْوَاِدَيْن إِحْسَانًا وَؤِى الْقّرْقَ وَالْيَتَاتَى وَالمسَاككين فووا | اننا 
خسنا 4 ی تناو و يعون م قفون :و غ و یا 

١م‏ والجامع ا ا کرو اعا د ا واليسدين 
جميعًا ؛ نحو : شعُرُ زيد ويكشّب » ويعطى ومنع » وزيدٌ شاعرٌ » وعمرُو كاتبد ٠‏ 
وزید طويل ٠‏ وعمرٌو قصيرٌ ؛ لمناسبة بينهما ؛ بخلاف : زيدٌ شاعرٌ e‏ ؛ 
بدونهما » وزيدٌ شاعرٌ وعمرُو طويلٌ ؛ مطلقًا 

(۳۸/۲) السکاکی : (الجامع بين الشيكين» ‏ : ما عقا : بأن 01 بيهما 
اتحادٌ فى التصوّر أو تماثل ؛ فإنّ العقلّ بتجريده المعلين عن التشخُّص e‏ 
يرف التعدة نيما او تضايّف كا ب بين العلة والمعلول و أو الأقل اكه 

(1/0) أو وهميع : بأن يكون بين تِصِوُرنِِمًا شبة تمائل ؛ كلوق بياض 
وصفرة ؛ فإنٌ الوم بُبرزهما فى معرض ض ال مفلين فا اا الجع بين الثلاثة 
الى فى قوله ٠”‏ إمن السيط] : 


ى 


لاه تَشْرِقٌ الدَّنْيَا بجنا تنش الضى بو ضاق وَالْقَمَدُ 

أ واد e‏ الاو الان > والكقر والإبمان ' 8 يتصف ٠‏ بها ؛ کالابیض 
والأسود › والمؤمن والكافر . 

)4۲/۲( أو شب ضا 6 النناء ا ؛ والأول والقاني ؛ فإنه ينا منزلة 
التضايف ؛ ولذلك تجد الصَّدّ أقرت خطورًا بالبال مع الضد . 

)6/۲( اوا بان 5 ا تصوّرَنهما تقار رف الخال 00 ' 
اا مختلفة؛ ولذلك اختلفت الصورٌ الثابتة فى الخيالات و ترثبا ووضوحًا. ؛ 
f E e a‏ 
علق خْرَى الإلفم والعادة . ' ) 
) ) (40/0) ومن محسشنات الوضل. + تناشت ي الجخلقين و ف الاسمية أو الفعلية ؛ 

557 فى المضى والمضارعة › إلا لمانع . 





)١(‏ البقرة : ؟ 
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متن ڪتاب التلخبص 


ټرسی 


(؟/57) أصل الحال المنتقلة : أن تكونَ و فى المعنى على 
صاحها كالخبر » ووَّصْف له كالنعت ٠‏ لكن حُولِقَ هذا إذا كانث مله + فاا 
ق ا ا 
الضمير والواو صالخ للربط » والأصل هو الضميرٌ ؛ بدليل المغردة ؛ 2 
والنعت . ` 
فالجلة : إن خلت عن ٤ E‏ ت الوا وکل اة 
إلا الصا ا اقش ؛ حو : وا زید») » و عمرو» ؛ لما 
سيأقي (" . 0 ظ 

(؟/00) وإلاً 9) فإن كانت فعليةً » والفعل مضارع متبّتٌ : امتنع دخولها ؛ 
نحو : ولا تين تَستكْد 4 () ؛ لأنّ الأصلّ المفردةٌ » وهى تدل على حصول 
صفة غير ثابتة مقارنة لما جُعِلتْ قيدًا له ظ وهوكذلك ‏ ؛ ا : فلكونه 
فعلً مثيتا ( افا المقارَنَة : فلكونه مضارعا . 

(or/Y)‏ اما ما E‏ من نحو E‏ وَإضنِكَ وجه > وقولِه اهن 
المتقارب] : ) a.‏ ) | 
ا حَشِيت أَظَافِيرهٌُ بوت وَأرَهَُمْ مالا ٠)9‏ 
يا فقيل : على عدف ا ا اش را ارم 
(e)‏ وقال عبد القاهر: هى فهما للعطف . والأصل : وسكت 
رقت ؛ غدل عن لفظر الماض إلى المضارع ؛ حكاية ا 





) Pie hE 
.. ن خلت» أى وان لم تخل الجملة الحالية عن مير صاحيها‎ e 
: (؟) المدثر‎ 
. وهو لعبد الله بن 7 السلولى‎ » ١۳۷ اورده د بن 0 الجرجانى فى الإشارات ص‎ )٤( 
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كي علوم البلاغة 


(04/5) وإن كان منفيًا : فالأمران ٠‏ كقراءة ابن ذَكْوَانَ :فَاسْئَقها وَل 
تتَيعَانَ ؟ () بالتخفيف , ونحو : 9وَمَا لَنَا لآ نُوِْنُ باسشَّهِ4 () ؛ لدلالته على 
المقارّنة ؛ لكونه مضارعًا » دون الحصول ؛ لكونه منفيًا . 

ابه وكذ انان كان حاصةاالفطا دمحف کقوله : تعالى ا ئی یون ل 

وقذ بَلََنى الْكِبَرُ» ) وقوله : أو جاءوكم حَصِرَثْ صْدُ وزم 4 0 00 
اه : ای يَكُونُ لى عَلامٌ و1 0 نر ¢ 0) , وقولم : 9فَانْمَلَبُوَا بِتِعْمة 
من الله وَفَضْل 1 سهم سو 00 , 0 آم حَمِبم أن تَد خُلُوا الب 
ی بای مل الذي خلا من ق 0 ا 

(03/9) أما المغبّت : فلدلالته على الحصول : لكونه فعلاً مثبنًا » دون 
المقارنة ؛ لكونه ماضيًا ؛ ولهذا شرط أن يكون ا (قد) ظاهرة لو ار : 

' وأما ا لمن : فلدلالته على المقارنة دون الحصول ؛ٍ‎ )٥۷/۲( 

أما الأول : فلأنَ (0) : للاستغراق » وغيرَهَا 0) : لانتفاء و متقدّم مع أن 
الاقيان امعران ب« تعفد و اون عي () عند الوطلاق ؛بخلاف 
المعبّسر : فإنّ وضعٌ الفعل على إفادةٍ التجدد , وتحقيقٌه : أنَّ استمرار العدم لا 
يفتقرٌ إلى سبب , بخلاف استمرار الوجود . 

وأما الثاني (") : فلكونه منفيًا . 





. ۸٩ : يونس‎ (1) 

٤: المائدة‎ )۲( 

EO. 

)ع( النساء : ۹ 

ل 

(1) آل عمران : ۷٤‏ 

٤ : البقرة‎ )۷( 

(۸) آى : غير (لا) مثل (لم وما) . 
(9) أى : بالننى المستمر . 

. أى : على المقارنة‎ )٠١( 

0 : عدم دلالته على الحصول . 
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متن كناب التلخييص 


ظ (؟/08) وإن كانت اسمية : 1 جوارٌ تركها ؛ لعكس ما مَرّ فى الماضى 
المعبت ؛ نحو : كأْمّْهُ فوهُ إلى ف . وأنً و ؛ لعدم دلالتها على 0 
ابوت 3 EET RE N‏ 9 َجعَلوا لله 
)04/1( وقال عبد القاهر : إن كان المبتدأ ضير ذى الحال » وجَبّث ٠»‏ 
نحو : « جاءنی زل 2 وهو يُسْرع) 0 ( وهو مسرع) وإنْ جيل نحو : «على ٠‏ 
كتفه سيق» حالاً كثرَ فها تركبا ؛ نحو [من الطويل] :00 ظ 
حرجت مع م التازى عَلَىَ سواد 2-00 


(1/۲) ويحشن الترك : تارَةَ لدخول حرف على المبتداً ؛ ٠‏ کقول اسن 





الطويل] : ) 

قلت : عَسَى أن تُبصِرينى كأنما بن وال الاشود الحوارةُ (" 

واخ (٤)‏ لوقوع الجلة الاسمية بعقب مفرد ؛ کقوله د [من ع السريع] : 

وَاهُ يُبْقِيكَ لَنَا سابلا يداك تَبجِيلٌ وَتَعْظِيهُ 
24 246 . 
)١(‏ البقرة : ۲۲ 
(1) أورده مد بن على الجرجانى فى الإشارات ص٣۳٠‏ وعزاه لبشار . وصدر البيت : : ذا آنكرتتى بلدة 
أو نكرتها . 


0( البيت للفرزدق . الحوارد : من حرد إذا غضب ٠.‏ 
)٤(‏ أى ويحسن الترك تارة أخرى . 
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الجاز والاطنات والساواة ) 
ب : «أماالإيجاز والإطناب امريد نسبيين (0 لا تبتر ظ 


ان ظ و عرف فى تأدية المعق e‏ 
البلاغة ولا يذم فالإيجاز : أداءً المقصود بأقلّ من العاف روات : 
أداؤه بأكثرٌ مها» . N‏ 
ظ (34/50) ثم 2 قال : «الاختصار - لكونه نسبيًا : يرجع فيه 1 إلى ما سبق » 
وأخرى ا 9 خليقًا بأبسط مما ذكر» ؛ وفيه نظر ؛ لأن كون الشيء نسبيًا 
لا يقتضى تعسّرٌ نحقيق . ثم البناء على المتعارّفٍ a‏ الموصوف : رَد إلى 
الجهالة . ) e‏ 
(70/50) والأقرث أن ن يقال الول من طرق وود المراد 
بلفظر مساو له أو ناقص عنه ؛ وافم أو زائد عليه ٠‏ لفائدة : ظ | 
(717) واحترز ب «وافي» عن الإخلال ؛ كقوله [من زوء الكامل] : 
وَالْعَيْشُ خَيْرٌ فى ظِلآل 20 اللَوك مّنَ عَاش كدًا  )0‏ 
اى : الناعم » وفى ظلال العقل . 00 0 
(v/Y)‏ وب «فائدة» عن التطويل ؛ نحو [من الوافر ] : 
لی قوسا كذبًا وَمَيْنَا  )0‏ 00 
(18/5) وعن الحشوالمفسدٍ ك «الندى» فى قوله ن الطويل] ‏ 


أ 


و 
تأدية اصله 


۴ 





(0) امن الأهوو النسبية التى يتوقف تعقلها فى القياس تعقل شيء 9 


ْ . وهو للحارث بن حازة ادوم : الحق‎ » ۱٤١ (؟) أورده عمد بن على الجرجانى فى الإشا رات ص‎ 0 ٠ 


(؟) أورده جد بن على الجرجانى فى الإشارات ص۴٤٠‏ لعدى بن الأبرش . وصدره : وقددت الأدم 
لراهشيه . قددت قطعت . الراهشان عرقان فى باطن الذراعين . والضمير ف (راهشيه) , وف 
(ألفى)لجذيمة بن الأبرش وفى (قددت) وفى (قوها) للزباء . 


11 متن كتاب التلخيصر 





وَل فَضْلَ فا للشَّجَاعَةٍ وَالتَدَى ضز القتى ولا لقاء د E‏ 
وغير ا ؛ كقوله [من الطويل] : ٠‏ 
وَأَعْلَ عام الْيَوْم والأنس قَبْلَه 00000 
(الساواة) 
(۲/-۷) المساواة نحو قوله تعالى :ولا يحي الك السَمَعْ إلا بِأَهْلِه © 9) : 
وقوله [من الطويل] : ا 


(اليجاز) 

(۷۱/۲) وال کار ضبان : ) 

اكاز القض ٠‏ وهو :مال ذف ر :ولف القصاص حَيَاةٌ © (0)؛ 
فإنَّ معناه كثير » ولفظه يسير » ولا حذف فيه › وفْصَلَهُ على ما كان عندهم 
أوجَرَ كلام فى هذا المعنى » وهو : «القَثْلُ أنتى لِلْقَمْلِ» : بقلة حروف ما يناظره 
منه » والنضٌ على المطلوب () » وما يفيدُهُ تنكيرُ (حياة) من التعظيم ؛ لمنعه 
عمًا كانوا عليه من قتل جماعة بواحد , أو النوعيّةٍ الحاصلة للمقتول والقاتل 
اسع ٠‏ واطّراده ؛ وخلوّه عن التكرار » واستغنائه عن تقدير محذوفم 
والمطا بقة ظ 32 

57 وار دقاف > والمحذوف إِمَا جزء جملة مضاف ؛ نحو قوله [ 





(۱) أورده عد بن على الجرجاى فى الإشارات ص"14 : 550 : شعوب : 0 

)١(‏ أورده مد بن على الجرجانى فى الإشارات ص٤٤ ٠‏ وهو لزهير من معلقته وعجزه : ولكننى م 
ما فى غد عمى . 

Er: فاطر‎ (r) 

) (4) أورده عل بن ن عل الجرجانى فى الإشارات ص٦١۱‏ » وهو للنابغة فى ان 

(0) البقرة : 

0( اا : 


77 





في علوم البلاغة 


ال ااا 1 0 TT‏ 
e eT 1‏ ا 
سَفِيئَةٍ عَضْبًا؟ () أى : صحيحة » أو نحوها ؛ بدليل ما قبله » أو شرطٌ ؛ كما 

مو 9 ٠‏ أو جواث شرط + إما مجرد الاختصار ؛ نمو : لو قي كم ال 

بْنَ أَيِدِيم. وَمَا حَلَفَم. لَعلّكم تُرَحمُونَ 6 © . أى ل 
ا پیک ا 
مذهب ممكن ٠»‏ مثالحما : قولهُ تعالى : وُوَلَوْ ترك إِذْ وُقِفُوا عَلَى الثّار» 20 . أو 
غير ) ذلك ؛ نحو قوله تعالى : لا يَسْتَوى مِنْكُمْ ه من نق من قبل المع 
وَقَائَنَ © 0 أى ون انی بده وال £ خدلل ها هده 

(vVV/۲)‏ وإما جملة مسيّبة عن مذكور ب نحو : للِيْحِقّ الححَىّ يطل 
الْبَاطِلَ © 0 أى الكل سين اسوك وو ؛ نحو : (فَائَْجَرَتْ »© 00 
أن قدّر : فضرنه ا« 0 وجوز أن يقدّر « فان صَرَبْتَ بها فقد انفجرّٹ» ¢ اه 
غيرهما ") ؛ نحو : فيم الماهِدُونَ © توعان ا 





(1) يوسف : ۸۲ . ) ) 
(') أورده تمد بن على الجرجانى فى الإشارات ص۹٤۱‏ وهو لسحيم اریای > وعجزه : متى أضع 
العمامة تعرفونى . ) 
() الكيف ؛ 
(4) ای ا باب الإنشاء . 
(5) يس : 10 . 
)03 الأنعام TV:‏ 
(0) أى المذ ان والمسند إليه والمفعول كما فى الأبواب السابقة ره مع حرف العطف . 
)۸( الفح 
(9) الأنفال : 8 . 
)٠١(‏ البقرة : ٦٠‏ 
(11 اكير السيبه:وانسب . 
(۲) ای ف بحث الاستئناف من أنه على حذف المبتدأً والخير على قول من يجعل الرس خبر 
مبتدأ حذوف . 


1 عع لتلخيص 





و 


11715) اھا اک سكن ل ر نا لف ا فَأَرسِلُون 
يُوشفٌ» 27 أى : إلى يوسف ؛ لأَستَعْيرَهُ الرؤيا » ففَعَلوا وأتاه » فقال له : يا 
و 0 

والحذف على وجبين : ألا يقام شيءٌ مقام امحذوف ؛ كما مر › وأن يقام ؛ 
نحو : ون كدوك مذ كَذّبّث رُسُل مِن قَبلِكَ 4 7) أى : فلا تحزن واصبر 

4/9( أده مرف 

منها :ا ن يدل العقلٌ عليه › والمقصود ؛ الأظهز على تعيين الحذوف ؛ نحو : 
حرمت عَلَیك ميته © 7©) 0 ظ 

ومنها : أن يدل العقل عليهما ؛ نحو : (وجاء رك( 99 | 

ف ا أو ا )00 ., 0 | 3 0 

ومنها ودل ok e‏ عل ٠ N‏ دک الى 

يب © , فإنه يحتمل «فى حبه» ؛ لقوله تعالى : طقن شَعَمَهَا حبًا 4 7). 

د مراودته) ؛ ا تعالى : راود فا ها عَنْ نَفِْه © 00 , و «فى شأنه) 
حتى يشملهما » والعادة دلت على الثاني ؛ لأن الحب المفرط لا يلام صاحبه عليه 
ف الاد ة4 له ااه 


(۸۰/۲) وما ا ؛ نحو اسم اه) ١‏ ترما جعلت 





00 و 0 - 45 . 

() فاطر : 6 

(۳) المائدة : ۳ 

(4) الفجر : 

(0) قوله : «أى : أمرُهُ أو عذابه» فيه به نظر ٠‏ فإن السلف لا يرون هذا الال ايل يثبتون لله صفه 
المجيء بمقتضى ظاهر هذه الآيات › ولا يوجب العقل الصريح هذا التأويل الذى ذكروه » وانظر + ٠‏ 
مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم - رحمه الله - فقدٍ أجاب عن تأويل الفرق الكلامية لصفة _ 
المجيء وغيرها , » فى حديثه عن «كسر طاغوت انجاز) . ) ) 

ا 

2 )¥( 


. 3١: يوسف‎ )4( 





في علوم البلاغة 8 
"السفية ل | 
ومنها : الاقترانٌ ؛ كقولهم لامعوّس : «بالرّقَاءٍ والبَنِينَ» أى : أعر 


(الإطناب) . 

)۸۱/۲( والإطناب : إما بالإيضاح, بعد الإبهام ؛ لی امع فى صورتين 
نتلفتير. مختلفتين » أو لِيتمكّنَ فى النفس فضْلَ تمكن , ' أو لتكثلَ لذَّهُ العلم به 
رب اشْرَخ إلى صَذرى 4 (" ؛ فإنَ فاشرخ لى ؟: يفيد طلب شرح لشنيء ما 
له » ولصَذرى 4: يفيد تفسيره » ومنه «باب نِعْم» على أحد القولين ؛ إذ لو 
أريد الاختصار ٠‏ لكنى : «يِعْمَ زيد» . o‏ 

ريسب سيده يو E‏ مو ف رض 
اعمال ٠‏ وإيهام الجمع بين المتنافيين . ) | 

e (۸0/)‏ التوشيع ‏ , وهو : أن يؤق فى اه مشنى مفسّر 
0 ؛ ثانهيما معطوف على الاو ؛ نحو : (يشيب ابْنُ ادم وَيَشِْبٌ مَعَهُ 

الجر > وَطْولٌ الما ا 

596 وإما بذكر الخاصٌ بعد العام ؛ للتنبيه E‏ فضله ؛ حتى كأنه من 
جنسه ؛ تنزيلاً للتغاير فى الوصف متزلة التغاير فى الذات ؛ نحو : 9حَافِظُوا عَلَى 
الصّلَوَات وَالضَّلآَةٍ الْوسْطَّى »© © . ظ 0 

(۸۷/۲) وإما بالعكرير لنكتة ؛ كتأكيد الإنذار فى و سَؤْفٌ فاون م مخ 
كلا سَوف تَعْامُونَ © © . وفى «ثم» دلالةٌ على أن الإنذا ر الفا أبلغ . 

(88/5) وإما بالإيغال ؛ فقيل هو خدم البيت بما يفيد نكتة : النى 





() طه 
ا الت قطن التدوف ٠‏ وهو فى الاسطلاح على ما ذكر + «أن يؤق ف جر 
الكلام عن .. Ck!‏ 1 
(؟) الحديث رواه مسام والترمذى وابن ماجة عن أنس بلفظ : (ابن آدم . Ea ٠.‏ 1 
)£( البقرة : ۲۳۸ . 


. ٤ - ۳ : التکاثر‎ )٥( 


¥ 





بدونها ؛ كزيادة المبالغة فى قولما [من البسيط] : 
ظ وَإِنَّ نرا لأ اة به كَأَنّهُ عَلَهَ فى اسه ا ١‏ 
وتحقيق التشبيه فى قوله () [من الطويل] : 2 
كَأَنْ عْيُونَ الوخشٍ حَوْلَ حْبَائنًا َأَرْخْلِنَا الجزع الى ب تقب 
وقيل : لا خت بالشعر ؛ ومثّل بقوله تعالى ٠‏ (ایغوا من لا يشال أجرا 
وم ثم دون ¢ () . ) 
(۹۰⁄۲) وإما بالتذييل ؛ وهو تعقيبُ الجلة بجملة أخرى تشتمل على معناها 
ع ۳ يخرّخْ مخرج المفل ؛ نحو ٠‏ 9ذَلِكَ جر جَرَيْنَاهُمْ چا كَقَرُوا وَل 
وصَرْبٌ أخرج مخرج المشل ؛ نحو وئ جَاء الحق رحق لماعل إن 
البَاطِلَ كان رَهُوقًا 6 © ظ ظ 
رفو اا ا ا وو و لآية ا لتأكيد مفهوم ؛ 
[من الطويل] : 
َسْت يمُسْتَبق أَخَا لا ته على شن رأ لجال لهذت 60 


5 إما بالتكميل . ويسمى الاحتراس - أيضًا - وهوأ ن يؤق ا 





. ص۲۳۰‎ a البيت للخنساء ديوانها ص١6 ويروى 0 تام اة به‎ )١( 
البیت لامرئ القیس دیوانه ص۲۱۷ › والإيضاح ص٠٠٠ اجيج : الخرز المانى الذى ف فة سواد‎ )۲( 
. وبياض‎ 
. ۱۷ : سباً‎ )٤( 
: الإسراء‎ )0( 
البيت للنابغة 0 ص١1 3 أورده عل بن على الجرجان ف الإشا زاك ص 1۰ ْ من‎ (3) 
٠ : قصيدة يعتذر فيها للنعمان بن المنذر ويمدحه مطلعها‎ 
أتانى - أبيت اللعن - أنك لمتنى ل‎ 
لشعث : التفرق وذميم الخصال ي ش‎ 


في علوم البلاغة ۷۱ 





يوم خلاف المقصود بما يدفعه ؛ كقوله من [الكامل] : 
فسَتى دِيَارَكَ غَيْرَ مُفْسِدِهَا ١‏ صَوْبُ الوبيع وَدَِةٌ ىى () 
ونحو : أذِلّة على المؤْمِنِينَ أَعِرَّةِ على الكَافِرِينَ © 0000 
)44/۲( وإما بالتتميم ٠‏ وهو أن يۇ ف كلام لا يوم خلاف اللقصود بفضلة 
لنكتة ؛ كالمبالغة نحو 9 وَيُطْعِمُونَ اتام على بوج اه ( أى: 
5 وإما راض ( وهو أن يون ق أثناء كلام أو بين كلامين مضل 
[ب] معنى بجملة أو أكثرَ لا حل لها من الإقراتي"” ب ت سوى 3 الإمهام ؛ 
كالتنزيه فى قوله تعالى : (وَيجَعَلونَ ا يه الات سُښحانه ولم ماد يَشْبَُونَ 6 2 
والدعاء فى قوله [من السريع] : 
إن الاين وبا قد خوجث تبى إلى تان (4 
(۹۷/۲) والتنبيه فى قوله ‏ [من الكامل أو السريع] : ٠‏ 
وَاعْل فَعِلُ امه نُه أن سَوْفٌ یات کل مَا قَدِرَا 
وما جاء بين كلامَيْن وهو أكثرٌ من جملة : قولهُ تعالى : 9فََنُوهُنَ مِنْ حَيْتُ 
رم اله إن الله يحب الاين ويحِبُ المتَطهرِينَ سو رت ب 
قوله : يساو حَرْتٌ ل4.5 بيان لقوله ٠‏ اوم مِنْ حَيْثْ مر الله الله 
(99/6) وقال قوم : قد تكون النكتة فيه E‏ دک . 
ثم جوز بعصم وقوعَة آخِرَ جملة لا تلها جملة متصلة بها ET‏ 
وبعض صور التكميل : وبعصهم كونه غير جملة ؛ ؛ فيشمل بعض صور التتميم 
۰ )0( البيت لطرفة ديوانه ص٦١٤٠‏ والإيضاح ص۳۱۰ 2 والمصباح e‏ : 
)۲( المائدة : 4ه 
) م الإنسان 8 ۰ 
)٤(‏ البیت لعوف بن محلم الشیبانی أورده عد بن على الجرجانی فى الإشارات ص۳١٠‏ . 


(0) أورده لد بن على الجرجانی فی الإشارات ص۳١٠‏ . 
(1) البقرة : ۲۲۲ - ۲۲۳ . 


أ 











VW‏ منن كتاب التلخيص 
)٠١/(‏ وإما (© بغير ذلك ؛ كقوله تعالى : 8الَّذِينَ يَحْمِلونَ لعش و 
ظ حَوْلَهُ يُسَبَحُونَ بحَمْدٍ دم وَيُؤْصِنُونَ به 4 6 ؛ فإنه لو اختُصِر » لم يُذْكْر : 
وَيُؤْمِنُونَ بهِ 4 لذن إيمانهم لا ينكره مَنْ ثبت م > وحسشن غار درت 
الإمان ؛ ترغيبًا فيه . 
)١1/(‏ واع : أنه قد يوصف الكلامٌ بالإيجاز والإطناب ياعتبار كثرة حروفه 
وقلتها » بالنسبة إلى كلام آخَرَ مساو له فى أصل المعنى ؛ كقوله [من الطويل] : 


00 ولؤ برت ف زى عَذرَاء ناهد‎ ern 
SS : قولء [من الطويل]‎ 
(0 جا ال ذا كائت الْعَلْياءُ فى جانب‎ iha وَلَسْثُ‎ 
5 » ويقرب منه قولهُ تعالى : 9لا يُسأَلُ عَمَا يَفْعَلُ 3-7 دألون‎ 
: الحّتاسى [من الطويل]‎ 


ونر إن شِثْنًا عَلَى الّاس قَوْكَمْ 2 ولا يُنْكِرُونَ لقوق حِينَ نَقُولُ (0) 


* XX 


() وقولنه : وما بغير ذلك» عطف على قوله + «إما بالإبضاح بغد الإبهام» فى أول خديث 
المطمقن عن الأطنانبة . ا ) | 
(۲) غافر : ۷ . 
(۳) البیت لأ تام . 
)€( الت لأبى سعيد المخزومى . 
(ه) الأنبیاء : ۳ 
(3) البيت للسموأل اليودى . 


في علوم البلاعة لل وا 


القن الثاني 
ع لبان 


)٠ r0)‏ وهو عِلَجٌ يُعرف به إيرادُ المعنى الواحد ٠‏ بطرقر مختلفة » فى وضوح 
الدّلالة عليه . ) 

(؟/1١)‏ ودلالة اللفظ م على تمام ا ؤس له » 0 جزئه » أو على 
الأولى بالمطابَّقَة » والثانية بالتضحّن . والثالثة بالالتزام . وشرطه الازوم الذهنى ولو 
لاعتقاد ا مخاطب بعرفم عامٌ أو غيرِه . E‏ 

(؟/160١)‏ والإيرادٌُ المذكورٌ لا يتأقّ بالوضعية ؛ لأن ا إذا كان ان بوضع 
الألفاظ ا ؛ وإلا عوابا ويتأق 

5 م اللفظ المراد به لازم 520080 E 0 E‏ 
إرادته » فجارٌ ؛ وإلاً فكناية . وقُدّمَ علها ؛ لأنّ معناه كجزء معناها » ثم منه ما 
3 يى على التشبيه ا الكو ڪي د فى الثلاثة ال 
واجاز ¢ والكناية . 

التشبيم 

اليد الدلالة على ا 7 لأمرفى معنی » ا - هاهنا - 9) ما 

٠‏ نحو : (زينٌ أسد» وقوله ل es:‏ 0 5 ب ب 


. وفى بعض النسخ (وتقيد)‎ )١( 
. وفى بعض النسخ (قامت)‎ )'( 
. أى بالتشبيه المصطلح عليه فى عام البيان‎ (۳) 
۸٠ : البقرة‎ )٤( 


 صيفلتل مئن كتاب الخ‎ Vt 





١/0‏ ) والنظر - هاهنا - فى أركانه - وهى e‏ ؛ ووجهه و وأداته 
وفى الغرض منه » وفى أقسامه : ) 


أركان التشبيم 
والهمس . والنّكبة والعنبر » والرّيق والخر › والجلد الناعم والحرير › أو عقليّان ؛ 
كالعام والحياة » أو مختلفان ؛ كلمنية والسَّبّع » والعطر وخاق | كريم . 
)۱۳٤/⁄۲(‏ والمراد بالحسى : المدرك هو ارات ساق الحواش الخس 
الظاهرة - فدخَلَ فيه الخيالنُ ؛ كا فى قوله 27 [من مجزوء الكامل] : 
وَكَأَنّ محمد السَقِبِ ق إذا تَصَوَّبَ أو تَصَِعَدَ 
اغلام ياقوت نشز نت على زح مِنْ رَبَرْجَدْ 
)1١1/50(‏ وبالعقلي e‏ ف ا الف اما کو 
مدرّكر بها 2؛ ولو أدرك لكار: 6 د ؛ كمانى 0 0 الطويل! 


وما يدرك بالوجدان ؛ كاللذة والألم . 


)۱6/۲( ووجيه 0 عد فيه تحقيقًا أ تلا ؟َ ؛ والمراة م : نحو 
ما فى قوله [من الخفيف] (؛ 
وَكَأنّ الَنَجُومَ بَيْنَ دٌجَاهَا سَئَنٌّ لاح بَد ا بن اداع 


ا 
جوانب شيءٍ مظم أسوّد » فهى غير موجودة فى المشبّه به إلا على طريق التخييل Ù‏ 
elle CUx‏ كلق ماهو جين a ET‏ 





. ۲۷0 / البيت للصنويرى » ااا ص٦۱ › اسار اللا غه ص۸١۱ » والطراز‎ 0( ٠ 
. (؟) أى بإحدى الحواس الخمس الظاهرة المذكورة‎ 
شطر بیت لامرئ القيس ديوانه ص١٠٠ » والإيضاح ر‎ (r) 

أيقتلنى وا مشر مضاجعي 


0 البيت للقاضى التنوخى » المصباح ص١۱‏ › والإيضاح ص۳٤۲‏ › وناية الإیجاز ص۹۰٠ ٠‏ 


كي علوم البلاعة بس تح ل ا ةل 


الظامة , فلا مبتدى للطريق ٠‏ ولا يَأْمَنُ أن يتال مكروهًا بد يمت بها » ولزم بطريق 
- العكس : أن تشبه السنة وكل ما هوم - بانور ؛ وشاع ذلك حى ْيأ 
الثانى مما له بياض وإشراق ؛ نحو : (أَتَيْدُم بالمحنيفيّة البَيْضاء) 0 

(؟/155) والأول على خلاف ذلك ؛ كقولك : شاهذتٌ ا 
جبين فلان ؛ ؛ فصار تشبية النجوم بين الدجى بالسنن بين الابتداع » كتشبيهها 
نيا فقن الشَّيْب فى سواد الشباب ٠‏ أو بالأنوار مؤتلفةً بين النبات الشديد المنضرة ؛ 
(110/5) فعْلِمَ فسادُ جعله فى قول القائل : «التَّحْوُ فى الكلام كالم فى الطعام) 
كونّ القليل مصلِحًا والكثير مفسِدًا ؛ لأن النحو لا بحتيل القِلةً والكثرة ؛ بخلاف 
اللہ ٠ ٠‏ ش 0 

)10/۲( اوهو إما غير خارج عن حقيقتهما اق بهاو بآخر فى 
نوعهما » أو جنسهما أو فصلهما . أو خارجٌ صفة ؛ إما حقيقية » وهى إما حسية 
كالكيفيات الجسمية ما يدرك بالبصر : من الألوان » والأشكال » والمقادير » 
والحركات » وما يتصل با » أو بالسمع من الأصوات الضعيفة › والقوية » والتى 
بين بين » أو بالق من الطعوم ٠‏ أو بالشمٌ من الرواح › أو بالامس من الحرارة 
والبرودة ٠‏ والرطوبة واليبوسة » والخشونة والملاسة › واللين والصلابة » والنفة 
والثقل . وما يتصل ا ا : من الذكاء والعلم › 
والغضب والحم » وسائر الغرائز . وإما إضافية ؛ كإزالة الحجاب فى تشبيه الحجة 

(؟/:10) اا 0 إمنا واعحك. + أو عدرلة ال لكواقة ركنا من 
متعدد » وكل منهما حسى » أو عقلى » وإما متعدد كذلك › أو مختلف : 

وی طرفاه حسيان لا غير ؛ لامتناع أن يُذْرَكَ بالحس من غير الحسى 

شيء .. والعقلى أعم ؛لجواز أن يدرك بالعقل من !سی شی ؛ ولذلك د 
التنميه بالوجه العقان أعر.. 


) 0 أخرجه أحمد بنحوه فى المسند ١17/0‏ ولفظه : (إفى لم أبعث بالهودية ولا بالنصرانية ولكننى 
بعئت با حنيفية السمحة» وا الشيخ الألبانى نوه ف الصحيحة 2 (۸۲( . 
(۲) أى وجه التشبيه . 
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متن كتاب ال لتلخبص 


| فإنْ قيل : «هو مشترك فيه ؛ نو کن › والحسی لیس بکلیّ) : 
. قلنا : المرادُ أنّ أفراده مدركة بالحيش . 0 
(؟/67١)‏ فالواحدٌ الحسئ : كالحرة › والخفاء › 55 الرانمحة ' ولذة 
الطَغم > ولين المامس فيا مَرَّ . 
والعقَكٌ : كالعراءٍ عن الفائدة , والجِرَأَة › والهداية اا ف 
تشبيه وجود الشيءٍ العدم النفع بعدمِه . والرجل الشجاع السك لك بالنور, 
والعطر بلق كرم . 00 ظ 
(170/0) والمركّب الحسى فما طرفاه مفردان : كا فى قوله 7 [من 00 : 
وَقذ a‏ فى البح الثريًا كما تَرَى كَعُنْقَودٍ مُلأَحِيَة حِينَ نَوَرَا 
52 الت ااا مرو قان ار الف الد الا الارن 
المرأى » على الكيفية الخصوصة » إلى المقدار الخصوص ٠.‏ ) ْ ْ 
)۱٦۳/۲(‏ وفیا طرفاہ مرگبان ؛ کا فی قول بسار ) [من الطويل] : 
کان مقار التفع وق رُءُوستا ‏ وَأَسافًا ليل تجاوى كَواكية 
من الهيئة الحاصلة من هُوىّ أجرام مشرقة مستطيلة متناسبة المقدار متفرّقة › 
ا ف س 
(؟/176) وفما طرفاه مختلفان ؛ "ما مَرّ فى تشبيه الشقيق . 
(۱/۲) ومن بدیع اركب ال :ا جيه * من من الهيئات الى ق ع 
الحركة » برد على وجبين : 
أحدهما : أن يُقَرَنَ با حركة برها من أوصاف اجنم ٠‏ الشكل واللون 
فى قوله ©) [من الرجز] : 





: البيت لأ قیس بن الأسلت أورده عد بن على الجرجانى فى الإشارات ص١۱۸ . واملاحية‎ )١( 
) . عنب أبيض . ونور : تفتح‎ 

(۲) ديوانه 518/1١‏ » والمصباح 7 » ويروى (رءوسهم) بدل ما 

(۳) وکتشبیه نهار مشمس قد شابه زهر الربا بليل القمر . ) 

(4) من أرجوزة لجبار بن جزء بن ضرار ابن أنى الشماخ ؛ وبعده : ا ع 
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قي علوم البلاغة 


والسّمْش كَالرََةٍ فى كف الأَشَل ‏ 
من الهيئة الم اا ا شراق والحركة السريعة المتصلة مع 
توج الإشراق > حتی یری الشعاع کأنه مہ eT‏ حتى يفص من ا 
الدائرة » ثم يبدو له » فيرجع إلى الانقباض . ۱ 
والثانى : أن تجرد الحركةٌ عن غيرها ؛ فهناك - أيضًا . لا بد من اختلاط 
حركات إلى جبات مختلفة الحركة له ؛ لخركة الرجى والسهم ' لا تركيب ھا ٠‏ بخلاف 
7 المصحف فى قوله [من المديد] : 
وَكَأَنّ البَرْقّ مُضحفُ قار << قَانْطِبَاقًا وة ناحا 0 
(mn‏ وقد يقع ا خيعة السكون :4 كا فى ول0 ف صفة كلب 
[من الرجز] : ) 
يمي جُلُوسَ الْبَدوىٌ المضطلي 
من الميئة الحاصلة من موقع كل عضو منه فى إقعائه 
)107١/( ٠‏ والعقَليٌ : كحرمان ل بأبلغ نافع E‏ التعب فى 
استصحابه » فی قوله تعالی : مكل الذي خطوا التَوراء م وة يحمِلُوهَا كَمكلٍ 
اجار يحَيل أسمَارًا) () . 
)۷۰/۲( واعلم اند قد ينتزع من متعدّد › فيقعٌ الخطأ ؛ 56 انتزاعة؛ مرخ 
أكثر ؛ إذا انتزع من الشطر الأول من قوله [من الطويل] : 
کا برقت قَوْمًا عِطَاسًا غَمَامَةٌ 22 فَلنَا رَأَوهَا أَهْمَعْتْ وَتَجلَّتِ () 
لوجوب انتزاعه من الجميع ؛ فإنّ المراة التشبية باتصال ابتداء مُطْيع باتهاء 





ا وهو فى الإشارات للجرجانى ص١1 ١‏ والأسرار ص۲۷ . 
(1) البيت لابن المع . 
(۲) البيت 0 ؛ وبعده : بأربع مجدولةٍ ل دال 
(؟) الجعة : | ) 
( 4 ف الإيضاح ص٤٠٠‏ > والطيى فى شرحه على مشكاة المصابيح بتحقيقى ٠١1/١‏ . 


۷۸ 





متن ڪتاب التلخيص 


والمتعدّد الحسئ : كاللون » والطعْم › والراتحة > فی تشبيه فاكبة بأخرى 

والعقلىٌ : كحِدَةٍَ النظر › وكمال الحدّر »› وإخفاء السّمَاد » فى تشبيه طائر 
بالغراب .2 

وامختلف : كخشن الطلّعَة » وَبَاهَة الشأن › فى تشبيه ا بالشمس + 

(۱۷۳/۲) واعلم اه قد ُتَر الشبه من نفس التضاد ؛ لإشتراك الضدّيْن 
فيه 2 » ثم يرل منزلةً التناشب بواسطة تلمح ؛ 0 ؛ فيقال للجبان : ما 
أشْبَبَهُ بِالأسَدٍ » وللبخيل : هو حاتم" ._ 

(9/ه؟7١)‏ وأداته : (الكاف) › و كأن) 2 0 6 ونا فل اها 


ال فى نحو (الكاف) 
لهم مَكَلّ اللْمَيَاةٍ الدَّئْيَا كَمَاءِ 


لل رس 


7 
7 ا 


عَاسْتٌ ااا إن قب ا ل ع4 أت 7 


7 


(الغض س“ لتشبير). 
)۸۰/۲( والغرض من | لتشبيه ق الأغا eT‏ ا يعود إلى المشكته 4 
وهو : بيانٌ إمكانه ؛ كا فى قوله () [من الوافر] : 
إن تمق الأنَام أك مِم فن السك بغ كم الْعَزال 
أو حالِه > کما فی تشبیه ثوب بآخرَ فی السواد › أو مقدارھا ؛ کما ئی تشبمه 
م 0 ١‏ كا فى تشبيه من لا يحضلُ من سعيه على طائل 





e‏ هده الان کي أن يكون وجة اله فى المشيه به به أتمت » وهو 
ا 
س 

(۲) الف : 


( )الت من قصيدة يرثى فا والد سيف الدولة » دیوانه e › ۱١١/۳‏ ات ص۱۸۷ . 


في علوم البلاغة ۷۹ 





أو تزييز يود كبااق نيه وسو اشر عاد الي e‏ ؛ كمافى تعيه 
وجه مجدور بسَلحة :| جامدة قد نَقَرَمْها الذيّكة 
أو استظرافه ؛ كما فى تشبيه فحم فيه جَمْرٌ موقد . بيحر من السك ؤج 
الذهب > لإبرازه ف صورة الممتنع عادة ) ) 
)1۸0/۲( وللاستظراف وجه آخر . وهو : أن يكون امعد به تادر الحضور 
TT‏ ) 
انا عند راه ك دوي ل 
ولا رَوَردِيّةِ نَوهُو برزقجا بَيْنَ الريّاض عَلَى حمر الْيََاقِيِسَ 
گا قوق قامات صَعْفْنَ با أَوَاتِلُ الثَارِ فى طرف يدت 
(AV/۲)‏ وقد يعود إلى المشبّه به , وهو ضربان 
أحدهما : إعهام أنه أتم من المشبه ؛ وذلك فى التشبيه اقلوب كن انه 00 
[من الكامل] : 
وَبَدَا الصَّبَاحُ كأنّ عَرَئَهُ 0 الكرن ةمي تلات 
والفانى : بيانٌ الاههام به ؛ كتشبيه الجائع وجيًا كالبدر فى ا ١‏ 
والإستدارة بالرغيف ؛ ويسمّى هذا إظبارٌ المطلوب . 
(188/5) هذا إذا أريد إلحاقٌ الناقص -حقيقة ا بالزائد ان اك ` 
الجع بين شيئين فى أمر الا و يي اا سي ولام 
| ترجيح أحد المتساويين ؛ كقوله [من الطويل] : 


تشَابََ دَمْى إِذ جَرَى وَمُدَامَتق بن يقل ما فى الكأس عَيق تشكُث 
فوّاهه » ما أذرى أَبِالْخَْرٍ أُسْبَلث جُمُون أَمْ مِنْ عبرّق كنت أَشْرَبُِ () 


. ويجورٌ التشبية - أيضًا - كتشبيه غَرّة الفرس بالصبح › وعكسه‎ )15١/5( 





(1) البيتان لابن المعتز › أوردهما الطیی فی التبیان ۲۷۳/۱ بتحقيقى » والعلوئ فى الطراز 1 
| واللازوردية : البنفسجية » سبة إلى اللازورد » وهو حجر نفيس . 

)۲( البيت محمد بن وهيب َ الإشا رات ص ١9١‏ والطبيي ن ن ١8/1‏ بتحقيقي . 

6 البيتار: ن لای !ساق الصابى 2 الإشا رات ص* ۹ السار ص5 ١5‏ 





متى أريد ظهورٌ مُنِيرٍ فى مظام أكثّرٌ منه . 
(۱۹۰/۲) وهو باعتبار طرفيه : ؤ 
إا تشبية مفرَدٍ بمغرد » وها غير مقيّديْن ؛ كتشبيه الخد بالورد . أو مقدان ؛ 
كقولهم : هو كالرام على الماء . أو مختلفان ؛ كقولهم وا : 
َالمَّمْش كالمرآة فى كَل الأَمَنَ 0 ٠‏ 
'وعكسه ("ا ظ 
واااكنننية مركت ركنن كا فت نار 3 
وإما تشبيهُ مفرّد يمركب ؛ كا مرّ فى تشبيه الشقيق . 
اما حه مر کب مرد كقوله من الكامل] : 
يا صَاحَِ تَقضَيا ركنا ريا وة الأرض كيف مص تصَوَّرٌُ 
ریا تارا مُشْمِسَا قد شَابَهُ رَهْرٌ الوا فَكَأَما هو مُقْمِرُ ۵) 
(190/9) وأيصًا : إن تعدّد طرفاه : فإما نالرت ؛ 58 6 اس 
الطويل] : 


کان قوب الطير رَطبًا ويا بسا لَدَى وكرهًا الْعُنَابُ وَالَْشّف اباي 
أو مفروقٌ ؛ كقوله ”) [من ن السريع [ 
اللَذْرُ مِشك وَالْوْجُوهُ ونا نير وَأطراف الأكف عَتَمْ 


(؟/193) وإن تعدّد طرفه الأول : فتشبيه التسوية ؛ كقوله [من ايد : 





. تقدم تخريجه‎ )١( 

(۲) كتشبيه المرآة فى كف الأشل بالشمس . 
(") يعنى قوله : يق ۱ 
0 كأن مثار النقع فوق رسيا وأسيافنا ليل تجاوى كواككية . 

ظ 8 البيتان لأبى تمام من قصيدة يمدح فيها المعتصم وتذلوائه 27/7 والإشارات ات 
)٥(‏ البیت لامرئ القیس فى دیوانه ص۳۸ › والإشارات ص۱۸۲ . | 
(9) البيت للمرقش اا بن تخد بن مالك وال ٠‏ شج ر لين الأغصان . الإشارات 


في علوم البلاغة <ذ 222-222 


) 0 التبيب حال کلاها كائلِيالى 
(a)‏ وإنْ تعدّد طرف الثانى : فتشبيه الجع ؛ كقوله () ا 
E E‏ 
)1۹۸/۲( وباعتبار وجهه : 0 1 ) 
اناك 111 بعرياو ودس عو EG‏ 
اسکاک بكونه غبر حنني ؛ كاف تعبه مق ايووعثل لحار .ا 
)۲۰/۲( اماع لتيل لوقو لدف 
وأيصًا اکال :وا قر اا ری نھ ا کو کب 2 
أحد ؛ نحو : «زيد كالأسد) » ومته : خفى لا يدركه إلا الخاصة ؛ ؛ كقول 
بعضم : (هم N E‏ لا يدوَى ایر و ؟ 1( أى es‏ 
الشرفر كا أنها متناسبة الأجزاء فى الصورة  .‏ .' 
(۲۰۲/۲) وأْصًا : منه : ما که وصف أحد الطرفئن ؛ و : ما 
ذكرَ فيه وصف المشبّه به وحده , ومنه : ما ذكر فيه وصفهما ؛ كقوله ) [من 


البسيط]: 
صَدَفْتٌ عَنه و1 تَضدف واويه عَنى وَعَاوَ َه ظتى فَلَمْ يتخب 
اليش إن جفكة وافاك رم ون رڪلت عَنۀ فى الطب 
1/0 ) وما مفصّل » وهو ما ذكِرَ فيه وجبه ؛ كقوله [من ا 


نره 2 صَعَاءٍ وَأَدْمُى كَاللَابي ) 
(5/؟١٠)‏ وقد يتسا اکا چ ؛' كقونهم للكلاء الفصيح : 





)١(‏ البيت للبحترى » وفى ديوانه : (كأنما يضحك) بدلا من (لأنما 0 ؛ ا من قصيدة تا 
فييا عيسى بن إبراهيم » ديوانه 850/١‏ والإشارات ص۱۸۳ . ظ 
(؟) السيد يعتبر التزكيب فى طرفيه أيضًا , والسعد لا يعتبر ذلك ٠‏ والزتخشرئ يجعل التمثيل مرادقًا 

للتشبيه » وعبدالقاهر يقيد التشبيه بالعقلى . 
(r)‏ من تشبيه الثريا ٠»‏ وتشبيه مثار النقع مع الأسياف وا ن بامرآة فى كف الأشل . 
)٤(‏ البيت لای تمام فى ديوانه 11/1 من قصيدة يمدح فها الحسن بن سل 6 وتفه : أفضله . 


AY 





«هو كالعَسَل فى الحلاوة» ؛ فإنَّ الجامع فيه لازئها 50000 

)٠١6/9(‏ وأيضًا : إما قريث مبتذل » وهو ما 2000 من المشكه إلى المشبّه به 
من غير تدقيق نظر ؛ لظهور وجبه فى بادئ الرأي ؛ لكونه أمرًا جُمْلِيًا ؛ فإنّ الجثلة 
أسبقٌ إلى النفس . أو قليل التفصيل مع غلية حضور المشبّهِ به فى الذهن : إما 
عند حضور المشيّه ؛ لقرب المناسبة ؛ كتشبيه الرّة الصغيرة بالكوز » فى المقدار 
والشكل . أو مطقًا ؛ لتكرره على الحس ؛ كالشمس بالمرآة امجلوة فى الإستدارة 
والإستنارة ؛المعارضة كُلّ من الشُوب والتفصيل . 

(07/0؟) وإما بعيدٌ غريب » وهو بخلافه ؛ لعدم الظهور : إما لكثرة 
التفصيل ؛ كقوله : والشمش كالرآة » أو ندور حضور المشبّه به >إمّا عند 
حضو را لفقم ) لبعد القاسة + كنار ا و ف ا ا 
من ی ی ؛ كقوله : والشمش 
6 ەى چ 50 : 

)۰۸/۲( والمسراد بالتفصيل ار وصف › > ويقع على 
عرد ع اق بان IE E a‏ 

حت ردنا كن بيتاتة ١‏ شتا لخب حلط بخان ٠.‏ 

(۲۰/۲) وأن تعتبر الجيعَ ؛ كا مَرّ من تشيه الثريا . وكأما كان التركيك من 

أمور أكثر لي 0 


والبليغ ؛ ما کان ین هذا اشرب ؛ لفاعه ٠‏ ولأ نیل ايء بد لب 


١‏ سے 


pw 


وقد يتصرف فى القريب با يجعله غريبًا ؛ كقوله ©) [من الكامل] : 
لل هدا الوجة شش تارا إلا بوج ليس فيه حَيَاء 





)۱( أى المشبه به . 

(۲) أحدها كثرة التفصيل فى وجه الشبه »› والثانى قلة التكرر على ل 

526 ويروى (يعصل) ب و من‎ >» ١5 ١ص البيت لامرئ القيس ولس ق ديوانه 0 الوشا رات‎ (r) 
) . الردينى : الرخ منسوب لأمراة تسى رذينة اشتهرت بصناعة الرماح‎ 


(4) اليه [لمعنين. .: 


AT 





فب علوم البلاغة 


وقوله 7 [من الكامل] : 
َرَمَائُهُ فل التُجُوم ثَوَاقبا ل يَكُن للتَاقبات أَقُولُ ‏ 

0 ظ‎ aes 

)۱۲/۲( وباعتبار أداته 4 اما مته وخر لقث اا ا 
اتعال ي مر مَوَ السّحَاب © () , ومنه نحو [الكامل] : ) 

وَالرَيحُ تَعْبَثْ تَعْبَتُ بِالْعُضُونِ وَقَدْ جَرَى ذَهَبُ الأصيل على جين لاء 

لق ند اام مر ظ 0 

)١/۲(‏ وباعتبار الغرض : ؤ 

اها متيل > وهو الوافى بإفادته ؛ كأن يكون المشبّهُ به أعرفٌ شيء بوجه الشبه 
فى بيان الحال . أو أتمه شيء فيه فى إلحاق الناقص بالكامل اسل الى فيه 
مغروفهُ عند ان مردود ؛ وهو خلافه . 

ضا 


)0/1( أعلى مراتب التشبيه فى قؤة المبالغة باعتبار كر أركانه أو e‏ 
حذف وجهم وأداته فقط , أو مع حذف المشبّه » ثم اف أحدها كذلك 9) 2 
اله 


>“ كاد كا 





00 البيت للوطواط » فى الإشارات ص۱۹۸ . والثواقب : السواطع › ا : الغروب : 
(۲) النمل : 88 . 

)ع أى فقط أو مع حذف المشية ني 

(5) وهما الاثنان الباقيان » أعنى ذكر الأداة والوجه جميعًا ؛ إما مع ذكر المشبه أو بدونه 0 





رق والمجاز 
)١١:/0(‏ وقر يشيران باللفويّس : ) 
(rré/Y)‏ الحقيقة : «الكامة الح فما وُضعٹ e‏ > ف اه 
التخاطب» والوضع : تعيينٌ اللفظ للد لالة :على معق بتفسه ؛ فخرج الحاز + 
لأنّ دلالتهُ بقرينة › دون المشتّرك (2 » والقول بدلالة اللفظ لذاته () ظاهره 
اد ».وقد تأوله السكاى 9 00 0 
ل يكيل مع قيدة عدم إرادئه ؛ ولا م العلاقة ‏ لبشر الفا 
والكناية . وكلٌ منهما (©) : لغويٌ > وشرعتٌ » وعرفى خاضٌ أو عامٌ ؛ ك «(أَسَدِ) 
للسَبْع و الرجل الشجاع ؛ و«دصلاة) : للعبادة ا الك و «فغل) 
للفظر والحدث ث و «دابّة) لدف الأربع والونسان . 


(0/+؟؟) وامجارٌ : مرسَلٌ إن كانت العلاقةٌ غير المشابهة ؛ وإلاّ فاستعارة . 





(1) فإنه لم يخرج لأنه قد عين للدلالة على كل من المعنيين بنفسه , وعدم فهم أحدهما بالتعيين 
لعارض الاشتراك لا يناى ذلك به . ۱ ) ) 
(؟) وهو قول عباد بن سلمان الصيمرى » وأتباعه . 
(؟) ذكر الخطيب فى «إيضاحه) تأويل السكاى لهذا القول » حيث ا هناك تفسيرًا له » قال 
الخطيب - بعد ردّه لهذا القول من وجوه - : «وتأوّله السكاى - رحمه اسه - على أنه تنبيه على 
ما عليه أئمة علْمَى الاشتقاق والتصريف » من أن للحروف فى أنفسها خواصٌ بها تختلف ٠‏ كالجهر 
والهمس ذ ال وال عط ينها وغير ذللف:# متتدعية اا ن العام بها إذا أخذ فى تعيين 
شيء منها لمعن لا يهمل التناسب بينها . ٠‏ قضاءً لحق الحكمة » ك «الفضم) - بالفاء الذى هو حرف 
رخو - : لكسر الشيء من غير أن يبين ؛ و «القَضْمِ» بالقاف الذى هو حرف شديد - : لكر 
الثيء حتى يَبِينَ » وا لتركيبات - ك «القعلان» و «القعلي» بالتحريك ؛ كالترّوان والتیدى › 
و «فعل» مغل : شرف » وغير ذلك - ضّ أيضًا » فيلزم فيها ما يلزم فى الحروف » وفى ذلك 
وع ار لانن 10 فاضا ضا 47 . اه . انظر الإيضاحِ e‏ ) 
(٤)‏ أى من الحقيقة والمجاز . 


علوم‌البلاغق ات ا به 


)۷/۲( وكثيرًا ما تطلقٌ الاستعارةٌ على استعمال اسم المشبّه به فى المشبّه ؛ 
ف وها مع وا ل اة ا 


باز الرسل 


N (rrv/Y) )‏ لق التّعئة والقدرة : و «الراوية») : فى 


المزادة 
) ومنه : تسميةٌ الشيء سند سي نايد 180 2 وعكشه ؛ 
كالأصابع فى الأنامل . 


وتسميته 9) باسم سببه ؛ نحَوٌ : رعينا القت » أو مسيبه ؛ نحو : أمطرت 
السماءٌ نبانًا » أو ما كان ن عليه ؛ نحو : 9وَآنُوا الْيَتَامَى أَموَاكَم © () » أو ما يكُول 
نحو : إإِنّْ أرَانى َعْصِرُ خَمَرا 6 0ن أو محلم نحو :فَليذع نَادِيَهُ © ) 

7 حالّه نحو : 9وَأمًا الَِّينَ ابِيِضّتْ وُجُوهْهُم قَنى رَحْمَة الو 0 أى : فى 
الجنة . أو آلتِء ؛ نحو : 9وَاجَْعَلٌ لى لِسَانَ صِذق فى الآخِرينَ © ) أى : ذكرًا 


الاستعارة 
(YEr/Y)‏ والاستعارة قد تقيد بالتحقيقيّة ؛ معناها 3 احا أو 
عقلاً ؛ 0 [من الطويل] : 





. أى المشبه والمشبه به‎ )١( 

(۲) وهی الشخص الرقيب . 

. (۳) أى : تسمية الشىء . 

(4) النساء ء٤‏ . ` 

(6) يوسف :56" . 

. ١١۷ : العلق‎ )١( 

. ۱۰۷ : آل عمران‎ (Vv) 
۸٤ : الشعراء‎ )۸( 

(9) أى المشبه . 





لدی أذ شاک السلاح مُه مُقَذَّفِ 0 
أى : رجل شجاع › وقول تعالى : #اهْدِنًا ا المستقيم» ١‏ 00 ' أى : 


الدينَ احق . ۰ 
)۲٤۹/۲(‏ ودليل أا حجار لغوىٌ : كوا موضوعة لامشبه نە 
ولا للآع” منهما . ) ) 


وقیل : إنها حجار عقلى بمعنى : أن التصوّف فى أمر عقلِىٌ لا لغوى ؛ لأنها لما لم 
تطلة شه » إلا بعد عا دخوله فى n‏ 
حو ل o‏ 
اث مط من الح شش أ لح من لفبي 
و م | AE‏ | 
قَامَث مُظَللنى وَمِنْ بب e‏ 
والنهى عنه قوله [من المنسرح] : 


0 تغجبُوا مِنْ بی غِلاَلَيَهِ ‏ قذرَرٌ أزرارة على القََر 0 
ورد : بأن الادعاء لا يقتضى كوتها مستعمَلةً فما وُعث له » وأمًا التعجُب › 
كبيج د بم لتشبيه ؛ قضاءً لحقٌ المبالغة . 


(ror/Y)‏ والاستعارة : ثفارف الكذبت : بالبناء على التأويل 3 و نصب 
القرينة على إرادة خلاف م ) e‏ ا 
(؟/04؟) ولا تكونٌ عَلمًا ؛ لمنافاته الجنسيّة :إلا إذا تضمّن نوع وصفيّة 
كحاتم . ) 1 
(o1/+)‏ وقرينتها : اما أ ار 4 كماءقئ نولك : رایت أسدًا يرمى) 





)١(‏ لزهير فى ديوانه ص۲۳ » من معلقته المشهورة التى يمتدح فيها الحارث بن عوف ؛ وهرم بر بن سنان 
وتمام البيت : له لبد أظفاره لم تقام وفى المصباح ۷ . والطراز ۱/ ۲۳۲ . 

(۲) الفاتحة : 0 . 

(۳) البیتان لابن العميد › نهاية الإیجاز ص۲٥٠۲‏ › والطراز ۲۰۳/۱ وشات عو 

-(4) البيث لابن طباطبا العلوى » وهو أبو الحسن عد بن أحمد › الطراز ۲ نهاية الإجاز 
ص۳٥۲‏ » والمصباح ص۲۹٠‏ . ) 


في علوم‌البلاغقة A‏ 


أو أكثرٌ ؛ كقوله () [من الرجز] : ) ) 
كَإِنْ تَعَافُوا الْعَدْلَ وَالإِعَانَا فن فى ماتا يراتا 

أو معان ملتئمة › كقوله[من الطويل] : | is‏ 

وَصَا عِقَّة مِنْ نَضْلِه تنكفى يها على زوس الأَفران حش سڪاب 

وي () باعتبار الطرفيْن قسمان ؛ لأنَ ا إا من ؛ حو: 
«أَخيئنا 4» فى قوله : اومن گان مَيْكَا فَأَحْيَيْنَا م6 ©) أى : ضالاً فبديناء ٠‏ 
ولَنْسَمٌ وفاقيّة . وإما متنغ كاستعارة اسم المعدوم جود + لحد عنائه + ولشضع 
عِنَاديّة وشا ") التهكّية والتمليحيّة » وهما ما استعمل فى ضدّه أو نقيضِم ؛ لا 
مر ؛ نحو : شرم بعَداب أليم) 2 . [ 

)3/۲( ا فان + لاه + اما E‏ فى مفهوم الطرفين ؛ 
نحو : (كُأما سمعَ هَيعة » طارَ إلها) ”) ؛ فإن الجامع بين العَذو والطيران : هو 
قطعٌ المسافة بسرعة ) » وهو داخل فما ؛ وإما غيرٌُ داخل › 7 ١‏ 

وأيضًا : إمّا عاميّة » وه المبتذلة ؛ ؛ لظهور الجامع فما د e‏ 
يرمى . ) 


(۱) تعافوا : تكرهوا . نيرانًا : أى سيوفنا تامع كأنها النيران . 
(۲) البيت للبحترى دیوانه ۱۷۹/١‏ الطراز ۲۳١ /١‏ ورواية الديوان : 
وصاعقة من كفه ينكفى بها على أرؤس الأعداء خمس سححائب 
> ووو ميس كاتني + الا امل : ) ظ 
(؟) أى الاستعارة . ) 


)4( الأنعام :۲ 

(0) أى من العنادية 

(1) التوبة : ) ) 

(0) جزء من حديث أخرجه مسلم فى «صحيحه» «كتاب الإمارة» باب ندر ا 
9 ا ا روأ وله :مزع حيو ا ن اا ل 


(۸) سقطت من 4« من (متن التلخيص) واستدركناها من شروح 9( ط دار 
| السرور - بيروت لبنان . 
(9) من استعارة الأسد للرجل الشجاع . 


A۸ 





متن كتاب التلخيص 
أو خاصّيّة » وه الغريبة » والغرابة قد تكونُ فى نفس المشبّه ؛ كقوله () 
[من الكامل] : 1 ,2005 ظ 
وَإذا احْتّى قَرَبُوسَهُ بِعِنَانة عَلَكَ النَّكِيمَ إِلّ انْصراف الدَّائْرٍ 
(115/0) وقد تحصل بتصرف فى العامَيّه ؛ كمافى قوله [من الطويل] : 
* اغاق اطي لماخ 7 60 
السير 1 ) 
(577/6) وباعتبار الثلاثة (") ستة أقسام ؛ 000 إن کان : 
لهام اا حي ؛ نحو بي َم 1 () ؛ فإ اسار ست رلا 
(78/9؟) وإما ا ؛ نمحو: 9وَايَةٌ لَهُمْ الليْل غ مِنه س () ۽ 
فإنَ المستعار منه كَشْطُ الْلّدِ عن نحو الشاة » والمستعار له كشف الضوءِ عن 
مكان الليل . وهما حِسّيّان » والجامعٌ ما يعفّل من ترتب أمر على آخر 
(0؟/071؟) وإما مختلف ؛ كقولك : «رأيتٌ شمسًا» وأنت م الور 
فى حسن الطلعة » ونباهة الشأن ڪ م ظ 
0 وإلا )7( اما عقليان انهو e‏ بعتا ٠‏ من ن مرقي4 ٠‏ (۷) ۽ 





)0( اي ع ا . فى الإشارا ات ص٣۲۱‏ . القريوس : ١‏ مقدم المرج . علك 
مضغ . الشكيم : الحديدة المعترضة فى ف الفرس . 

7 البيث لكثير عزة الإشا رات ص۲۱۷ »> وصدره ؛ اچد بأطراف الأحاديث ت 

(r) )‏ أى المستعار منه والمستعار والجامع . 1 

. ۸۸ : طه‎ )٤( 

. ۳۷ : یس‎ )٥( 

)03( اى : وان م يكن الطرفان حسيين . 

(۷) یس 


۸۹ 





في علوم البلاغة 


والجيع عقا 8 ) 

. 0 وإمًا مختلفان » والحسى هوالمستعارٌ منه . ر : قاضدَغ 
وم4 ؛ فإ المستعار منه كسر الزجاجة » وهو حسئ › والمستعار له 
التبليٌ » والجامع التأثيز ؛ وهما عقليان » وإمًا عكش ذلك ؛ نحو : ا ا طی 
لاء حَمَلْنَام فى لجار © () ؛ فإن المستعا رله كثرةٌ الماء ؛ ؛ وهو حي : 
والمستعار منه التكثر ٠‏ والجامع الاستعلاء المفرط ؛ وهما عقليان . ؤ 

)Y/ئrv(‏ وباعتبار اللفظ قممان ؛ لأنه إن كان اسم جنس تأصليَةٌ ؛ كأسد 
وقثل ٠‏ والا فتبعيّة ") ؛ كالفعل » وما اشتقٌ ©) منه » والحرفو . 

فالتشبيه فى الأولين ") لعنى المصدر » وفى الغالشر ١‏ تعلق معنا 9 
كانجرور فى : (زيدٌ فى نغمة) ؛ فيقدّر فى : (تَطَّقَسَ الحال) و : (الحال ناطقة 
. بكذا) : لِلدّلالة بالتُطق ٠‏ وفى لام التعليل ؛ نحو : فَالتَقَطَهُ آل فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ 
لحم عَدُوًا وَحَرَنَا 4 : للعدواةٍ والحَرَنِ بعد الالتقاطر > بعلته الغائية ْ 

)۸۲/1( ومدار قرينتها ف اول على الفاعل ؛ نحو E‏ انال 
بكذا» » أو المفعول ؛ نحو : [من الرمل] : 
َكَل الْبَخْلَ وَأَحْيا التماحًا. 
ونحوٌ 7 [من ن البسيط] : 





(۱) الحجر : 15 
(؟) الحاقة : ظ 
(0) أى 00 لم يكن اللفظ المستعار اسم جنس فالاستعارة تبعية .. 
(4) وفى نسخة : (وما يشتق منه) » والمراد به اسم الفاعل دالفعول وا و المشبهة ١‏ 
(0) أى : الفعل وما يشتق منه . ) 
(9) أى : احرف 
(0) وهو مثلاً الابتداء فى «من» . 
(۸) القصص : ۸ . ظ 
)4( البيت للقطامى . اللهذم : السنان القاطع . القد : القطع e‏ 

) ظ ما كان خاط علہم کل زراد 


سرد الدرع وزردها : نسجها . 


۹۰ متن كتاب التلخيص 





بهم رميات 
e ۱‏ وباعتبار آخر ثلاثة أفاء: : ) 00 
مُطلَقة : وهى ما م تُفْرَنْ بصفة ولا تفريغ , والمراد (© : المعنوية » لا النعثُ 
ومجرّدة : وهی ما قر بم المستعارٌ له ؛ 55 0 ل , الكامل] + 
مر الرداء إذا تسم صا کا غَلِقَتْ لضحكته ِقَابُ لمال 
ومرشّحة : وه ما قُرِنَ بما يلائم المستعار منه ؛ نحو : ل أُولَيِكَ الّذِينَ اشْتَرَوًا 
الصَّلأَلَةَ بالمُدَى قا ربحت تَجَارَتُكُم 4 9) . 
(۲۸۹/۲) وقد يجتمعان فى قوله (*) [من الطويل] / 
دی أَسَدٍ شَاي السّلآح مُقَدَّفٍ َه ليد أَظْفَار زه تقل 
(۲۹۰/۲) والترشیح يح أبلغٌ ؛ اة غل تحقيق ال و اغ ناض 
ر ا ی ET‏ 
المتقارب] : 
وَيِصْعَدُ حَتّى يَظْنّ الجَهُولل 20 بأنّ لَهُ حَاجَةٌ جد فى الا 
)١191/5(‏ ونحوُهُ : ما مر من التعجّب ال ةا جار العا 
الفرع مع الاعتراف بالأصلٍ - ) ااه 
كما فى قوله 0 [من المتقارت] :* 





: التوية‎ )١( 

(0) أى 0 بالصفة . 

(؟) البيت : 

: البقرة‎ )٤( 

. تقد م خریجه‎ (٥) 

(7) البيت لأ تام » ديوانه ص١۲٠‏ » والمصباح ١۸‏ › والإشار ات صه؟؟ . ) 
(0) البيتان لعباس بن الأحنف ديوانه ص٠۲۲‏ › والمصباح 8, وأسرار البلاغة 1۸/1 ۴ 


كي علوم البلاغة 





51 
هِى الشَّمْسُ مَسْكًَّْا فى الكمَاء فْعَرٌَالْفُوَادَ عَرَاءَ جميلاً 
قن تُستطيع لها الشّوةا 0 ون تستطيع إل اللو 


فع جخْدو © أولى . 
الجا ا رک 
7 وا كت فوا أ ا ا الأصأن تشبية 
الل ٠‏ ؛ لامبالغة ؛ كما يقال لامتردّد فى أمر : «إنَى أ راك تقذ رجلا وتۇخر 


أخرى) E‏ امول غل ل لاان ١‏ ر م اف م و 
فشا استعمالة كذلك ٠‏ س مَعلاً ٠‏ ولهذا لا تَُْرُ الأمعال . 


ضل] 9 

)4/۲( قد يُضْمَدُ التشبية فى النفس ؛ فلة ع بشىء مسن أركانه سوق 
اة ودل تل : بأن يُنْبتَ لامشبّه أمرٌ يحمصٌ بالمشيّه به : > فيسمّى التشبيه 
استعارة بالكناية» أو مكنيًا عا » وإثباتُ ذلك الأمر لامشيّه 2 ا کا 
فى قول اذل [من الكامل] : ) 

وإذا المنِيَةٌ نبت أَظْفارَها ) لمت کل تيم لا تنقع 

)۳-۱/۲( شته المنيّة بالسبُع ف اعمال الس ار و م غير تفرقة 
بين تقاع وضرار فا ايا لاا“ لو جو ٠‏ وكما فى قول 
الآخر 0 ) 


E 
۱ 


لَب تَطَفْتُ بشْكْر بِرَكَ مُنْصِحًَا یمان حالى بالقكابة ق 





. أى المشبه‎ )١( ٠ 
. فى بيان الاستعارة بالكناية والاستعارة التخبيلية‎ )۲( . 
(؟) أورده عد بن علی الجرجانی فی الإشارات ص۲۲۸ والهُذَبى هو أبو ذؤيب ؛ خويلد بن خالد بن‎ 
: مطلعها‎ ٠ والبيت من قصيدة له ير فيها بنيه » وقد هلكوا فى عام واحد‎ ٠ E كرك‎ 
٠ أمن المنون وريها تتوجّع والدهر ليس بمعتب من يزع‎ 
6 وقيل : لألى النضر بن عبدالجبار » أورده يد بن على‎ ٠ البيت محمد بن عبد الله العتتى‎ (0 
ف الإشارات و‎ 


۹۲ متن كتاب التلخير 





شه الحال اد | متكام فى الدّلالة على المقصود ؛ فأَنيَتَ لها ا اسان اا الذى به 
قِوائها فيه . وكذا قول رُهَبْرٍ ” [من الطويل] : ) 

تا الْقَلْبُ عَن سم وَأَقْصَرَ بَاطِنّة وَعْرَىَ أَفْرَاش الصّبًا وَرَوَاحِلَه 

أراد أن يبيّن أنه ترّكَ ما كان يرتكبه زمَنَ الحبّة م TEE‏ 
معاودتّه فبِطَلّث آلاته ' فشيّه الصّبَا بجهة من جات المسير ؛ كالح و التجارة , 
قصّى منها الوطرٌ ؛ فأَهْيِلث آلاثها . فأئبَت لها الأفراس والرواحلٌ » فالصّبا من 
الصّبْوة بمعنى الميل إلى الجهل والفُتُوّة ؛ وتحتيل أنه أراد بالأفراس والرواحل : 
دواعى التفوس , وشهواتا , والقُوَى الحاصلة لها فى استيفاء اللذات » أو الأسبات 
الى فا اغا ف اتباع الغ . إلا أوانَ الصّبًا ؛ فتكونُ الاستعارة تحقيقية : 

م 

(؟/200) عكف السكاى الحقيقة اللغوية بالكلمة المستعملة فيا وُضِعَتْ له , 
من غير تأويل فى الوضع ؛ واحترزٌ بالقيد م عن الإستعارة » على أصح 
القولين ؛ قإنها مستعملة فا وضع له بتأويل . 0 

(2007/9) وعّف اجار اللغوى بالكامة المستعملة ف 200 وُضْعَتْ له 
بالتحقيق › فى اصطلاح التخاطب get‏ ظ وأ بقيد (« 
التحقيق» ؛ لتدخُلَ الاستعارة ؛ على ما مَرٌ 0 

د : بأن الوضع إذا أَطْلِقٌ لا يتناول الوضع بتأويل › 557 باصطلاح 
2 عي لي ) اا 

(۳/۲) وقسشم اجار اللغوى إلى الاستعارة وغيرها . وعرّف الاستعارة د 
تَذْكْرَ أحدّ طرف التشبيه » وتريدَ به الآخَرَ » مِدَّغِيًا دخولٌ المشبّه فى جنس المشبّه 
به . وقسّمها إلى المصرّح بها » والمكنى عنها . ظ 0 0 

وعنى بالمصرّح بها : أن يكونّ المذكورٌ هو المشبّه به » وجعّل با تحقيقيَة ؛ 





)0 لزهير فى اة ص٤۱۲‏ > والطراز ۲۳۳/١‏ والمصباح ٠١۲‏ . 
() فى (متن التلخيص) و (ط) الحلبى : (تأخذ) . 


فو ولاق ف ع ا ا ےا 


وتخييليّة : وفسّر التحقيقيّة بما مَرّ » وعَدَّ التمغيل منها : 
ورد : بأنه (» مستلزمٌ للتركيب المنافى للإفراد . ؤ 

(/511) وفسّر التخييلية بما لا تحقق لمعناه حِسَا ولا عقلا ٠‏ بل هو صورة 
وهميّة محضة؛ كلفظ «الأظفار) فى قول المُذَحَ () ؛ فإنه لما شبّه المنيّه بال تيع فى 
الإغتيال » أخذ الوهم فى تصويرها وة واختراع اة لھا ٠‏ فاخترّعٌ لها صورة 
مغل الأظفار › م أطلق علا لفظ الأظفار : ظ 

وفيه تعسف » ويخالف تفسير غيره لها بجعل الشيء للشيء » ویقتینی e‏ 
الترشيح مخييليّة ؛ للزوم مثل ما ذك ره فيه . ظ 

(0/56؟؟) وعنى بالمكن عنها : أن يكونّ المذكوز اه على أن المراد ١‏ 
لمنيّة) السبْعُ ؛ بادعاء السّبُعية لما ؛ بقرينة إضافة الأظفار إليها . 

ورد : بأن لفظ المشئه فها مستكملٌ فيا وضع له تحقيًا » والاستعارة ليست 
كذلك ٠»‏ وإضافة نحو (الأظفار) قرينةٌ التشبيه . 


(58/5؟) واختار رَدَّ التبعبّة إلى المكن عنها ٠‏ بجعل قريتها مكنبًا عنها : 
والتبعيّة قرينتا ا 
وود #نيأنة إرة قدّر العيغية عتقيئة E‏ ؛ لأمها مجاز عنده » فلم 
لا مبا عد ب E‏ ؛ وذلك باطل بالاتفاق e‏ 
استعارة » فلم يكن ما ذهب إليه مُغْييَا عما ذكرة غَيرْة ٠.‏ 


) 0 ا ل ا ترس اولي 
ادن ؛ كما لو قيل اه أسدًا» وأ إنسات ار EE 9٤‏ 


إبلا 





)۱( أى التمغيل . 
(0) يشير إلى قول أبى ذؤيب E‏ | ا 
وإذا المنية أنمَبَّث أظفارَهًا 0٠‏ ألقَيْتَ كل تميمة لا تنقعٌ 


۹٤ 





لا جد فيا رَاجِلَةً» () » وأريد الناش . 
(۳۳۶/۲) وبهذا ظر : أن التشبيه أع؛ محلا » ويتصل به أنه إذا قَوى الشبه 
بين الطرفيئن حتى اتحدا -كاليمٍ والنور » والشّْيّئة E‏ كك ُن ال 
وتعيّنت الإستعارة . 


والمكنى عنها - كالحقيقية » والتخييلية - حسما بحسب حُشن المكنى عنها . 

(۳۳۹/۲) وقد يطلق لجار على كامة تغيّرٌ حكم إعرابها بحذفف لف أو زيادة 
لفظر ؛ كقولِه تعالى : #وَجَاء رَبِكَ» () › واشأل الْقَْبَةَ) 7 › وقوله 
تعالی : لیس كغلِه ى٤‏ 4 () أى : أَهْرُ ربك ؛ وأهل 2 ولیس مثلة 


0 ای 


(rer/Y)‏ الكناية : لفظ أريدَ به لازمُ معناه » مع جواز إرادته معه فظهه 
e e EE‏ ةِ لازمه . وقْيَفٌ : بأن 


الانتقال فيا من اللازم » وفيه من الازوم : :بان اللازم ما لم يكن ملزومًا لم 
يُنْتَقَ[ منه ؛ وحينئذ : يكون الإنتقال من ا إلى e‏ () , 
وھ ثلاثة أقسام : ) 


5 الأولى "طرف 5 غير صفة وا نشبة‎ (۳47/Y) 
: : مہا : ما هى معنّى واحدٌ ؛ كقوله امن الكامل]‎ 





(0 قال كيه : «إنما الناس >الإبل LSE‏ البخارى ١‏ عن ابن عمر » 
5 كتاب 7 باب رفع الأمانة ع ومسام ك فضائل الصحابة وابن مجه وأحمد ) 
(۲) الفجر : 


AT و‎ ("۳) 
MN: الشورى‎ (€) 


. من شروح التلخيص‎ )٥( 


ني علوم البلاغة 510 





) وَالطّاعِنِينَ عجَامِعَ الأَضفَان )1( | 

وما * ماهو جن معان + كنولنا دكناية عن الإتساوه + وتن مى 
القافة 'عريض الأطفار» .: ظ ج30 
و ا عند 

٠: والغانية : المطلوبُ بها صفة‎ (TéA/Y) 

فإن ل يكن الإتقال بواسظة : ا 

فقريبة وض 1 كقوهم -كناية عن طول القامة : «طويل جاده وقظونل ۱ 
اجات الول ادت ٠‏ وفى الثانية تصريئم ما ٠‏ لتضمّن الصفة : الضمير أو 
e‏ كقولهم -كناية عن الأرلفت :. ١‏ عريش القفا» ) 

وإن كان بواسطة : فبعيدة ؛ کقومم : ( كثير الرماد» كناية عن ا : 
اة نشل من كثرة الرماد إلى كثرة إحراق الحطب تحت القدور ٠‏ ومنها إلى كثرة 
الطباحٌ > ومنها إلى كثرة الأكة > ومنها إلى كثرة الضيفان > وما إلى المقصود . 

(01/0) الثالثة : المطلوب بها نسبةٌ ؛ كقولهم [من الكامل] : ظ 

ِن الا حه والُروء٤‏ وَالنَدَى فى فة صُرِبَتْ على ابن | الخشرج 0 

فإنه أراد أن يثبت اختضاص ابن الحشرج ببذه الصفات ؛ فترك التصريع 07 
يقول : «إنه مختصٌ بها . و نحوة) ٠‏ إلى الكناية ياوه جعّلها فى قبة مضروبة 
عليه . ونحو قولهم : «امجدٌ بين ثوبَيه » والكرمٌ بين برديه» ٠.‏ 

(04/9") والموصوف فى هَذين القسمَيْن قد يكون ر ور ؛ كما 1 8 
و : لمشي من سم الاو فن ا وَيَِو) 0 

أما القسم الأول - وهو ما يكون المطلوب بالكناية نفس الصفة › 
النسبةٌ مصرحا بها- : فلا يخنى أن الموصوف با 9 يكونٌ مذكورًا لا حالة » لفظً 





(( أورده مد بن على الجرجافى فى الإشارات ص١٠٤۲‏ » وصدره : الضاربين بكل أبيض مخذم . 
(۲) البيت لزياد الأعجم . المصباح ص۲٥۱‏ » والطراز ص۱۷۸ › والإيضاح ص1۲٤‏ . 
)۳( حديث صحيح اخرجه العيخان فق الأعان وغيرها , 


(:) من (شروح التلخيص) وفى (متنه) : (فيها) . 





1 متن كتاب التلخيص 
أو تقديرًا . 

(/06؟) قال (2 السكاكمٌ : «الكناية تتفاوَّتُ إلى تعريض . ٠‏ وتلويج . ئ 
ورمز » وإيماء وإشارة › والمناسب للعرضية : التعريص ٠‏ ولغيرها إن کارت 
الوسائطٌ - : التلويه » وإن قَلَّت - مع خفاءٍ - : الرمرٌ » وبلا خفاء : الإيماء 
والإشارة» . ؤ 0 

ثم قال : «والتعريصٌ قد يكونٌ مجارًا ؛ كقولك : «آذَيْتى فستعرف» وأنتَ 
ريد إنسان مع ا خاطب دونه » وإن أرذتهما جميعًا كان كناية » ولا بد مدير 


و 
(؟/530) أطبَقّ البلغاءٌ على أنّ ع اجار والكناية أبلغ N‏ والتصريح ؛ 


لأن a‏ من 1 إل ۳ e‏ الشيء ء ببيّنة › و 


اننا 


امم 


ل 


4 ا كا 





. من شروح التلخيص‎ )١( 


في علوم البلاغة ۷ 





المَنْ الئالتُ 
بم اجر 
E‏ 0 يعرف بيه وجوه تحسين ۰ ¢ عد ] بعد رعاية المطابقة 6 
لي وي 0( ضربان : معنوىٌ ولفظی ` 
تناب ا محنوي 


. أما المعنويٌ : فنه : 
ظ 0 المطابقة ؛ وتسئى الطباق › 0 أبمًا ٤‏ وھ الجع بين 
ا (٤)‏ ؤ 
ا نوعين ؛ نحو : اومن گار ع مَِيْتَا فأحييتاة 4 
(91/59؟) وهو زان : طباق الإيجاب ؛ كا مر . 
وطباق السلب : نحو : وکن كت الئاس ١‏ يغلَمُونَ + يون » 4 





(1) من (شروح التلخيص) وف المتن (هو) . 
٠‏ )۲( اليف : ۱۸ . 
(۴) آل 
)٤(‏ البقرة 
)0( الأنعام : 
(3) الروم : 7-7 السابعة 9ِيَعْلمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الحياةٍ الذنيا وهم عن الآجرة م اون € وین دلا 
يعامون ) و «يعامون) طباق سلب بالنقى وعدمه . ) 


۹۸ 





متن كناب التلخيص 


ونحو : لفلا تَمْشَوًا النّاسَ وَاحْشَوْنِ © 27 . 
(۳۷۳/۲) ومن الطباق نحو قوله [من الطويل] : ) 
تَردَّى ثاب الوت حرا فا أ فا اليل إلا وى مِنْ اس ضر 00 
. (0/ه70") ويلحق به نحو : «أَشِدَاءُ على الْكُمَار راء بد بيجن ؟ 9 ؛ فإن 
الرحمة مسبّبةٌ عن اللين » ونحو قوله [من الكامل] : 
زیی الان ١‏ إيهام التضاد : 


القائل: 


(rvv/Y)‏ وو ف ما يختصٌ باسم المقابلة ؛ وهی أن يؤت معتيّين 
متوافقين أو أكثر » بما يُقَابل ذلك على الترتيب » والمراد بالتوافق خلاف التقابل ؛ 
نحو e‏ بكو كَثِيرًا © (0) . ونحو قوله 0 [من البسيط] : 

ما اخسن الدَّينَ وَالدّنيَا إِذَا اجِتَمَعًا وَأَقْبَحَ الكُفْوَ وَالإفاآس 0-6 

وغو : فَأمَا من أَغطى وَاتَتى وَصَدَّقَ بالخشتى فَسَئْيَسرْهُ لِلَيُرَى وأ 
بجَخِلَ واستغتى وَكَدَّب بالخشتى فَسَئْيسَرَُ لِلْعُسرَى 4 9 , المراذ ا : أن 
a Es‏ ؛ فلم يق 20 أو یی رات ادا 
عن نعيم الجنة ؛ فلم يق 
(09/5) وزاد یی : وإذا شط هنا أ 1 يد َة ضِدَُّه ؛ كباتئن 





6 : المائدة‎ )١( 

(۲) البيت لای تمام . 

٩ : الفتح‎ )۳( 

(4) البيت ۰ 

(0) التوبة : 

(٦)‏ الت لای دلامة ؛» وقيل أبو ا > ف المصباح ص۱۹۳ › الإيضاح ص 1 و ات 
ا 


09 الليل : 0- 


| 





في علوم البلاغة 


ا ۽ فإنه لمأ جُعل التيسيه مشتركًا بين الإعطاء والإتقاء ؛ والتصديق 2 جيل 


مراعاة النظير 
(۳۸۰/۲) ومنه : مراعاة النظیر » ویسمی الات والتوفيق ٠‏ وهو جمع 
أمر وما يناسبه لا بالتضاد ؛ نحو : الشَّمْسُ وَاَْمَر شمان ) 0 ' وقوه [من 
الخفيف] : 


كَالْقِِىَ المعطَّفَات بل الأ ظ م مَبِْيَةٌ بل الأوتارٍ 9 

ا 0 اه ب : تشابّه الأطراف ؛ وهو أن يميم 
الكلام بما يناسب ابتداءه فى المعنى ؛ نحو ٠‏ لاذ رکه الأَيْصَاد وَهُوَيذْرِكُ 
الأبَصَارَ وَهُوَ اللَطِيفُ الحَبِير »© © . ويُلْحقُ بها نحو :الشنش وَالْقَمَرْ 


. حُسْبَانٍ وَالنَجْمْ وَالشّجَرْ دان رين ا التناسب‎ ٠ 
الارصاو‎ 
00 ومنه : الإرصاد » ويسّميه بعضهم : التَْب وان‎ (۸7/۲) 


قل العجز من الفقرة أو من البيت ما يدل عليه إذا عرف الروى » نحو : وم 
گان اللُّ لِيظَإمهُم ولكِن كَانُوا أنْفُسئُم يظامون © () ٠‏ وقوله [الوافر] : 


إا م تطغ شيا دغه وجاوزة إلى ما تشتطيخ 0 


* FX 


مشت رکا بين اد اده : 





(1) الرحمن : 0 
(؟) البيت للبحترى . 
(؟) أى من مراعاة النظير . 
٠‏ (6) الأنعام : ٠١١‏ . 
(0) الرحمن : ه- 
(7) العنكبوت : 6٠‏ 
(۷) البیت لعمرو بن معد يکرب . 





الشاك 

(۳۸۸/۲) ومنه : المشاكلة ؛ وهى و بلفظر ر غيره ؛ ؛ وقوه فى 
عونو ا ا 

فالأول : نحو قوله () [من الكامل] : 

الوا اقرخ سیا جذ لَك َب : اطْبحُوا ! جي وَفَيصَا 

ونحو على كني و9 لعاف لد . 

(۳۹۰/۲) والغانی la O.‏ ز مؤگد ل آم 
باه € أى: تطهير اسه ؛ لأنَ الإمانَ بطر النفوس » والأصل فيه : أن النصارى 
كانوا يغمسون أولادهم فى ماء أصفر يسكُونه : المحموديّة) » ويقولون : إنه تطهيرٌ 
لهم ؛ فعبّر عن الإيمان باسه ب «صبغة اسه» لامشاكلة بهذه القرينة ٠ ٠‏ 


ا مزاوع 
)۳۹۱/۲( ومنه : المزاوجة 0 وى أن قات بين معنيّين ف الشرط واسمجزاء ع 
کقوله 9 [من ¿ الطويل] : 
إِذَا مَا تتّى التاه فَلَمّ بى الوَى 0 اح إل لواش ج : اجر 


امس 


(rar/r)‏ وميه انكس ؛ وهو أن يدم جز فى اكلام على جزه ٠‏ م 
ير » ويقَعُ على وجوه ' 
منها : أن يقع بين أحد طرق مئلة وما أضيف إليه ؛ نحو :. : عاداث السادات 





. ٤٤٤ص البيت لأبى الرقعمق الأنطاى » المصباح ص٩۱۹ › والإيضاح‎ )١( 
5 : ةدئاملا)١(‎ 
. ۱۳۸ : البقرة‎ )۳( 
البيت للبحترى » ديوانه ص٤٤۸ › التبيان للطيبى 1 بتحقیقی وف سا بدل‎ )4( 
. (أصاخت)‎ 


سانا 


ساداث العادات . 

ومنها : نک وو ماق ف ى جن ؛ حو ا اجى من الت 
ورج الت من الى © (2 . 
ومنها : أن يقع بين لفظّْن فى طرق جملة نحو لاع ل 8 
يلون كن 4 0 . 


ارجوع ؤ 
(954/0؟) ومنه ابعر ؛ وهو العودُ إلى الكلام السابق بالنقض لنكتة ؛ 
كقوله [من البسيط] : 0 
ف بالدبار الى م يقفا الد بلى وغترا الأزواخ الأ (© 
التوري: 


(597/0) ومنه : التورية » وتسمّى الإهامَ أيضًا ؛ وه أن يطلق لفظ له 
معنيان ١‏ قريبٌ وبعيدٌ » ويرادَ البعيد ؛ وهى ضربان ٠‏ 

مو : و الى لا نايع شیا مابلام اشرب »غو ١‏ لوعن عل 
ا شوى 4 () 

ومرشحة ؟ حو 5-55 بََيَنَاهَا بأَئِدٍ © () . 


) الا سرام 
)۳۹۸/۲( ومنه : الاستخدام دوقو ان يراد بلفظر له 55 أحدّهما م 


ِالآخَرِ الآخَرُ » أو يراد بأحدٍ كميرين أحدُهًا » ثم الآخَرٍ الآخَرُ : 


. يونس + ا”‎ )١( 
٠١ : (؟) الممتحنة‎ 
. (؟) البيت لزهیر دیوانه ص٥٤۱ » الجرجانى فى الإشارات صال؟‎ 
٥: طه‎ )٤( 
. ٤١ : الذاريات‎ )٥( 


٣۴‏ متن ڪتاب التلخببص 


فالأؤل : كقوله ٠‏ [من الوافر] : 

إذَا تَرَلَ الكماء بأزض قَوْم 2 رَعَيتاهُ ون کانُوا عِصَابا 
والثانى : كقوله ) [من الكامل] : ) 000 
فسَتَى الْعَضَى وَالسَاكِنيه وَإِنْ هر شَُومُ بيْنَ وا يجى وَصُلوعِي 


اللف وار 


' ومنه : اللف والنشر و ااا الإعاق‎ )٤٠۰⁄/۲( 
A ARAN 
فالأول : صَرْبان ؛ لأن النشر إِمًا على ترتيب اللف ؛ نحوٌ : لوَمِنْ‎ )401/( 
رَحَمَيِهِ جَعلَ ل اليل اهار لتوا فيه وَلِتَبتعُوا من فَضْلِهِ 4 209 . وإما على‎ 
: غير ترتيبه ؟ كقوله © [من الخفيف]‎ 
كيف أسلو وَأَنتَ قف وَعْصْن 22 وَعَرَالُ لظا وَقَدّا وَرذنا‎ 
والغافى : كقوله تعالى : 9وَقَانُوا لَن يَدَخُْلَ الَتَةَ إلا مَن كَانَ هُودًا أو‎ 
أى : قالت الهود : لن يدخل الجنة إلا من كان هودًا . وقالت‎ )١* © تَصَارَى‎ 
النصارى : لن يدخل الجنة إلا من كان نصارى ؛ فَلفٌ لعدم الالتباس ؛ للعلم‎ 
: ۰ . بتضليل كل فريق صاحبَة‎ 
ابرع‎ 


)/6( ومنه : الجمع ؛ وهو ا يجْمَعَ بين متعدّدٍ فى حكم واحد 0 ؛ 


. البيت لجرير أو لمعاوية بن مالك‎ )١( ٠ 

(۲) البيت للبحترى . 

. 7" : القصص‎ (r) 

+ والإيضاح ص٤٠٥ › ص۷٤۲ ولحقف‎ ٤۷/١ البيت لابن حيوس ديوانه‎ )٤( 
کک‎ 

)0( البقرة : 

(7) من 0 اا ' 


في علوم البلاغة ۳ 





كقوله تعالى : الال وَالْبَنُونَ زيتةُ الحيَاةٍ الدَئْيَا» © . ونحو ( [من الرجر] : 
إنّ الشَّبَاتَ () وَالْفَرَاغَ وَالْجِدَه مَفْسَدَةٌ لمر أى مَفْسَدَةْ 


ایق 
(A/T)‏ ومنه : التفريق ؛ وهو إيقاع تبايُن بين اموي من نوع > ف 
أو غيره » كقوله ©) [من ¿ الحفيف] : 
مَا توَالُ العَمامٍ وَقَتَ بيع كتوال الأميرٍ وفك طاو 
فتَوَال الأمِير بَدْرَةٌ عَيِن وَنوَال الْعَمَامٍ قطرَةٌ مَاءِ 


.- | 


)٤۰۹/۲(‏ ومنه انی برا ادا لاد 
ل ی ا ` 


لا يم عَلى يم يراك به 2 إلا أن عو الحى واو 


تع اقيق ٠‏ 
)٤١١/۲(‏ ومنه : الجع مع التفريق ؛ وهو أن ن دحل شيعان فى معنى ٠»‏ 
ويُفْرَقٌ بين جبتى الإدخال ؛ كقوله 29 [من المتقارب] : 





فَوَجْبكَ كَالئَارٍ فى صَوْئا وَقلى كَالئَارٍ فى حَرّهًا 
(۱( الت 
0 النيث لأبى العتاهية 6 ديوانه ص۸٤٤‏ من اوجوزت ذات الأمغال و | e‏ 
١ TEV‏ 


(؟) تصحفت فى (ط) إلى (الشاب) . 
(€( 0 للوطواط > الإشارات ص٤۲۷‏ » والطراز 161/75 , المصباح £۷ بلا عزو . 
(1) البيت u‏ ا 00 ٠‏ أورده الجرجانى فى الإشارات 05050 : 


٤ 





مثن كتاب التلخيص 


امع مع اشيم 
الا ا و ی 
تقسيمهُ » أو العكس : 
فالأول : كقوله (© [من البسيط] : 
ڪئی اقام على أزياض حَرشئة ‏ تفقى به الؤوم والشلبان وا 
للشب مَا تكخوا وَالْمَل مَا وَلَدُوا والب ما جوا » واتار ما زرَخُوا 
والثانى : كقوله () [من البسيط] : 


قوم إِذَا حارو ضَوُوا عَدُوَّهْ اؤ حاوّلوا التفعَ فى ان تَمَعُوا 
سعجية 3 تلات تلك مم غير دة ش ن الاق 0 شَوُهَا البدَع 


بع بع وق اليم 
| (401/1) ومنه : الججمع مع التفريق والتقسيم ؛ كقوله تعلق TTT‏ 
ا Rg E E‏ تھی الثَارٍ لّهُمْ فيا 
زفي وَشهيق حَالِدِينَ فما ما امت السَمَوَاتُ وَالأَرْضُ إلا مَا شَاءَ َبّكَ إِنّ رَبكَ 
قَعَالَ 1 بريد ر الَّذِينَ سَعِدُوا فَنى الج حَالِدينَ فما مَا دَامَتٍ السَمَوَاتَ 
وَالأَرْضُ إلا مَا شَاءَ رَبْكَ عَطَاءً غَيْرَ دوذ 0( e‏ 8 الق 
على أمرين آخرين : ظ ظ 


أحدهما : أن تذْكُرَ أحوال الشيء معان إلى كل ما يليق به كقولة ‏ 9 3 ظ 


ايلا ْ 
قال 5 لانو خِمَافٌ إِذَا 2 كنيد ! إا دوا یل إِذَا وا 





. خرشنة : اسم بلد‎ › ۲٤۸ والإيضاح ص٥٠٠ » والمصباح‎ ٠ rre/1 البيتان لامتنبى » ديوانه‎ )١( 
٠ . ۲٤۹ص والمصباح‎ › ٤٤⁄۳ البيتان لحسان بن ثابت فی دیواته ص۲۳۸ » والطراز‎ )۲( 
) . ٠١8-1١6 : (؟) هود‎ 

)4( البيتان لامتنى . 


في علوم‌البلاغة  ____‏ نآ 


e والثانى : استيفاء أقسام الشيء ؛ كقوله تعالى : يب يمن إن يع‎ ٠ 
١ ِن اء الور اؤ يَُوَجْهُم ذكْرانًا وَإَِانَا ويجَعَلُ مَنْ يَنَاء تي‎ 


اند 


)٤/۷١(‏ ومنه : التجريد ؛ وهو أن يرع مِن أمر ذى ا مهل نيا 
مبالغةً لكالا فيه » وهو أقسام : ) 
منها : نحو قولهم لى من فلان صديقٌ حمیم » أى : بلع فلانٌ من الصداقة 
حَدًا حم معه أن يُسْتَخْلَصَ منه آخَرُ مثلهُ فها . ) 
ومنها : نحو قولهم : لَبِنْ سألتَ فلاا » لتسأآنٌ به البَخْرٌَ . 
ومنها : نحو قوله [من الطويل] : 0 
وَشَوْهَاءَ تَعْدُوبى إلى صَارِخ الْوَغى بمُشتذيم مفل المَبيق الرَحَلٍ () 
ومنها : نحو قوله تعالى : م فا دار الْخُلْدٍ» ©) أى :فى جهنم ؛ وھ 
وا اتلك ظ ئ ئ 
ومنها : نحو قوله [من الكامل] : 
وَلَئْنْ بَقِيتٌ لأَرْحَانٌّ بِغَروَةٍ تخوى اناغ أو بوت 3 0 
وقیل : تقدیره : أو يموت منى کرے' . وفيه نظر . ظ 
ومنها : نحو قوله [من المنسرح] : و 
ا حر مَنْ يَرَكَبُ المح وَل يَقْرَبُ كَأْسَا كف مَن بلا 69 


. 50-598 : الشورى‎ )١( 

(۲) البيت لأ لأمة ؛ الإيضاح ص۲/٥‏ › والمصباح ص۲۳۷ . الشوهاء ‏ : الفرس القبيح المنظر . 
تعدو : تسرع . صارخ : مستغيث بطع : لابس لأمة ؛ و البدرع ٠‏ الفنيق : الفحل 
عر 0 : من : رحل البعير : أشخصه عن مكانه وأرسله . ظ 

(؟) فصلت 

. اور د بن على الجرجانى فى الإشارات ص۲۷۸ وعزاه للحماسى‎ (٤) 

(0) البيت للأعشى : 





١1‏ متن كناب الن لتلخيم 


٠‏ .وما خاطة الإسان ا اس السا ؤ 
لآ َيل عِنْدَكَ مجْديها وَلآ مَال فَلْيْسَعِدٍ النّطْهُ إن أ يعد الال 00( 


ا مشالخ: 


(550/0) ومنه : المبالغة المقبولة » والمبالغةٌ : أن يُدَّعَى لوصفم بلوغهٌ فى 
الشدَّة أو الضعف حَدَّا مستحيلاً أو مستبعدًا ؛ لثلا يْظَنَّ أنه غير متناو فيه 7 . 
(tré/Y)‏ وتنحصر فى : التبليغ > والإغراق › ا 0 الميّعَى : إن كان 
مكنا عقلاً وعادةٌ : فتبليعٌ ؛ كقوله () [من الطويل] : u‏ 
فَعَادَى عِدَاءٌ بَيْنَ تَوْرِ وَنَعْجَةِ وراگا لم نخ ياء يسل 

وح ا ا 0 

وکرم جَارَنا مَا دَامَ فيا وَنَتَيِعَهُ الْكَرَامَةَ حَيْث 
فان ر ٠‏ كقوله 9 [من الكامل] م 


ص 


الا حت إِنَهُ لَتَحَافَكَ التْطَف التى ٠‏ تخلق 


5 : ما أدخل عليه ما يقرّبه إلى الصحة ؛ نحو 050 ينا يْضِيء وَل ۾ 
Er‏ نه تار © 0 


ومنها : ما تضكن نوعًا حسئًا من التخييل ؛ كقوله ) [من الكامل] : 





. البيت لامتنى‎ )١( 

(۲) أى فى الشدة أو الضعف . ) 

(9) البيت لامرئ القيس ديوانه )١(‏ ص ٠65‏ ء (ب) ص 88 والإشارا ات ص۲۷۸ ٠‏ والمصباح 
ص٤۲۲‏ . ) 

)٤(‏ البيت لعمرو بن الأمم التغلى › الإشارات ص۲۷۹ › والمصباح س 

(o)‏ اکن غر کن قلا ولا قا 

الت دن ۰ دیوانه ص۲٥٤‏ › والطراز 516/7 » والمصباح ص۲۲۹ 

a. : النور‎ )۷( 

(8) البيت 0 فى ديوانه » الإشارات ص۲۷4 . السنايك : حوافر الخيل بالق الات 


في علوم البلاغة 


عَقَدَتْ سَتابكهَا عَلََا عِثْيرًا لو تنغ عَنَقَا عَلَيْهِ لأَمْكَنا 
e‏ 0 ظ 
متيل لی أن سر الب ف الح وَشسُدّتْ بأهداِى إل أجافي 
ومنها : ما خرّجَ عَخْرَيجَ المزل والخلاعة ؛ كقوله () [من المنسرح] ٠ ٠‏ 
اشک الأهس إِنْ عَوَمْتٌ على ال رب عَذَا إن دا م ال 


امزهمف لكاي 
(4573/56) ومنه : المذهب الكلامى ؛ وهو إيرادٌ حجة للعطارب على طريق 
أهل الكلام ؛ نحو : (لَوْكان فِيما آلَْةٌ إلا اله لَقَسَدَنَاك 9) » وقولم () [من 
الطويل] : ظ 
عَلَفْتٌ فلم ترك لِتَفْسِكَ ريبة وِش وَرَاءَ الله ق مَطْلَبُ 
لين كنت قن بل عَم جنايّة َلك الْوَاشِى ا غا زرك 
ولکّنی گنت امْرَكًا لى جَانِبٌ من الأزضص في فيه 
ملوك وإ خوان إذا ما مدخي 


مستا 8 


رای 
(455/50) ومنه : حسن التعليل ؛ وهو أ ا ف ا وا 


باعتبا ر لطيفو غير حقيقع ؛ وهو أربعةٌ أضرْب ؛ لأنّ الصفة إمًا ثابتةٌ قصِدَ بيان 
r EL‏ 





= العنق : نوع من السير . 

. 18١ وهو للقاضى الأرجانى ؛ أورده الجرجانى فى الإشارات ص‎ )١( 
. أورده عمد بن على الجرجانى فى الإشارات ص54 بلا عزو‎ )١( 
۲ : (؟) الأنبياء‎ 


۸ 





منتن كتاب ال: لتلخيص 


(595/0؟4) والأولى : إماألاً يَظْهّرَ لها فى العادة عله ؛ كقوله () [من 
الكامل] : ) 
يخك نائْلَكَ السَّحَابُ وَإِعَا ‏ لحت به فَصَبِيم لوح 
ER‏ د نينا ا 58 ) 
مَا به قل أ عاذي ولگ تی إخلاف ما ترجو الذئاب 
فإنّ قثل الأعداء ق العادة لدفع شەت Lt‏ ذكره . : 
)٤١١/۲(‏ والغانية : إما ممكنة ؛ كقوله [من E‏ : 
يَا وَاشِيًا حَسْنَتْ فيئًا إسَاءَته تجَى حِذَارْكَ إِنْسَان مِنَ الْغَرَق (©) 
فإنّ استحسانَ إساءة الوائى مك ؛ لكن لما خالفٌ الناس فيه ١‏ عقّبه بأنّ 
حذاره منه نى إنساتة من الغرق فى الدموع . 0 
(؟/؟؟) أو غير مكنة ؛ كقوله [من البسيط] : 
ا ظ 
كَأَنّ السَحَابَ الْعُوَ عيبن تخا حَبِيبَا فا تَرقاً لَنَّ مَدَامِعُ 
ظ الت ريج ظ 
(575/5) ومنه : التفريع ؛ وهو أن يُنْيتَ لمتعاق أمر حك بعد إثباته' لمتعلق 
له آخَرَ ؛ ؛ كقوله © [من البسبيط] . ا 
حلام لِسَعَاِم الجقل شَافِيَةٌ کا ماو تَشْفى مِنَ الْكَلَبِ 


+X > X 





. البيت لامتنى . الرخصاء : عرق الحى‎ )١( 

(۲) البيت لامتبى ٠»‏ شرح دیوانه ۱٤٤/۱‏ » والأسرار ص۲۳۷ » والإشارات ص۲۸ : 
(9) البيت انيم بن الولید » دیوانه ص۲۲۸ » الطراز ۱٤١/۳‏ › والمصیاح ص٣٤۲‏ . 
(:) لأنى تمام . ديوانه ص٥٤٤‏ » والإيضاح ص۲۳٥‏ › والمصباح ص۲٤۲‏ . 

(5) البيت للكميت » الإيضاح ص۲۳٥‏ » و الطراز ٠١١/١۳‏ › والمصباح ۸ . 


كي علوم البلاغة 





تاكيد الموح بما يشبم الم 

(5990/1) ومنه : تأكيدُ المدح بما يُشْبِهُ الذَّمَّ » وهو صَرْبان : 

أفضلهما : أن يستفنى من صفة ذم منفية عن الشيء صفة مدح بتقدير 
وخوها قبا ؛ كقوله [من الطويل] : ظ ؤ 0 

3 ن فول مِن قراع الگتائب () 
:إن كان فلول الشيفا كيك + فأيت يقيكا منه عل دير رة هة 
ع ٠‏ فهو فى المعنى تعليقٌ باحال » فالتأكيدُ فيه من جبة أنه كدعوى الشيء 
ببتنة » وأنّ الأصلّ فى الاستثناء هو الاتصالٌ ؛ فذكرٌ أداته قبل ذكر ما بعدها يُومٌ 
اخراج شيم مما بها اذا ولا صفة مدح » جاء التأكيد . ظ 

)٤۳۸/۳۲(‏ والثافی : اَن ثبت لشيء صفة مدح و اتتا لما 
صفة مدح أخرق له ؛ نحو : ra‏ افص الوت دان جن دش )۲( اض 
الاستثناء فيه -أيضًا - أن يكونّ متصلاً كالصّرب الأوّل ؛ لكثّه لم يقدَّر متصلاً ؛ 
فلا يفيد التأكيد إلا من الوجه الثاني ؛ ولهذا كان الأول أفضلٌ . 

)٤۰/۲(‏ ومنه صرب آخر ؛ وهو نحو : 9وَمَا تَنَقِمْ مِنَا إلا او 
رتا ڄا جَاءَنْنَا؟ () والاستدراكُ فى هذا الباب ب کا فی له [من 
الطويل] : SS.‏ 
هُوَالبَدرُإاً أنّهُ الْبَخِرُ رَاخَِا 2 سيوى أنه الضّرْعَامُ لَكِنَهُ الْوبلُ 


لا أن 





(0) ايك شاب ا و ا ا" » والتبيان للطيى ٠‏ والمصباح 
11 ظ ٠‏ 

(۲) أورده العجلونى بنحوه فى كشف الخفاء وقال : قال فى اللآلىئ : معناه صحيح : وان كفني اليا 
للعجلونی (۲۰۰/۱ » )۲١١‏ . 0 ) 

(؟) الأعراف : 3 | 000 

(؟) البيت لبديع الزمان الهمذانى يمدح خلف بن أحمد الصفار . أمير سجستان وكرمان » وأورده 
الرازى فى نهاية الإيجاز ص؟19 . ) 


۱1۰ 





متن كتاب التلخيص 


كيد الزم بما يشب ا مرح 
(f/۲)‏ ومنه : تا کید الذم ع بشبه چ »> وهو ضربان 4 
أحدهما 0 ولوو ا اس SE‏ 
وثانهما ا ( اانا 
أ خر له كقوله :#“فلآن فاسق إلا أنه جاهل . 
وتحقيقما على قياس TT‏ 
الاستبارع 
(؟/555) ومنه : الاستتباع ؛ وهوالمدحٌ بثيءِ على وجهم يُستتبغ المدح 
بت مِنَ الأَحَمَارِ مَا لَوْ حَوتَتهة 202١7‏ تمت الدُنيا بأَنْكَ حَالِدُ () 
مد حه بالہاية ف الشجاعة على وجه استتبعٌ مدحه ؛ بكونه سببًا لصلاح الدنيا 
ونظايها » وفيه أنه تبت الأعمار دون الأموال › وأنه لم يکن ظا ما فى e‏ 
الادمرج 


(/غ:4) ومنه : الإدماج ؛ وهو أن يُصَمَّنَ كلام سيق لمع معبّى آخر ؛ 
فهو ع E‏ ؛ كقوله [من د 
أُقَلَبُ فيه أَجِنَان كَأَقّ عد با على الدّهْر الذَّنُوا )۲( 


es‏ وموك نان لسرن العا بين الس 


+X > xX 





. ۲۸٤ص البيت لامتنى من قصيدة يمدح فا سيف الدولة › دیوانه ۲۷۷/۱ › والإشارات‎ )١( 
. ۲۸٥ص والإشارات‎ » 11١/١ البیت للمتنی » ديوانه‎ )۲( 


كب علوم البلاغة 11 





التوجيم 
(EY)‏ ومنه : التوجيه ؛ وهو إيرادُ الكلام حتملاً لوجيئن مختلقين و 
كقول من قال لاأعور إ[من مجزوء الرمل] : 
لَيْتَ عَيْئَيْهِ سَواء () 
الام : ومنه E‏ القران ) باعتبار :1 


0 مزل عاد به اليه 
وا ای روا کا ی ی 
إا ما يمى اتاك مُفَاجِوَا فَمْل 2 عَدّ عن وا» كَيْفٌ أَكْلّكَ لِلصّتٌ ؟! 

اهل العارفا - 
)٤٤۷/١(‏ ومنه : تجاهل العارف ؛ وهو -كما سماه E‏ [ 
المعلوم مَسَاقَ غيره لنكتة : 
كالتوبيخ فى قول الخارجيّة [من الطويل] : 
5 مجر الْحَابُورٍ مَالَكَ مُورِقا كَأَنكَ 1 جرع على ابن كر 8 
) والمبالغة فى المدح ؛ كقوله () [من البسيط] : ) 





َع برف سَرّى َم صو مضباح أ ابْتَسَامَئهَا ار الضَّاحى 
أو فى الذم ؛ كقوله ©) [من الوافر] : ظ ا 0 
وَمَ أذرى .وَلَسْتٌ إِخَالُ اذری 2 أقوْمٌ ال جضن أَم نِسَاءُ ؟ ! 
00 هو لبشار . وصدره : ظ ظ 
)۲( ألبيت لأى نواس 
(r)‏ البيت لليلى ب بنت طريف ترف أخاها الوليد حين قتله يزيد بن معاوية ٤‏ الإشا رات ص٣۲۸‏ 
والمصباح ص٣۲‏ ن 


)£( البيت للبحترى » من قصيدة تمدام فہا الفتح بن خاقان » ديوانه ۱ . 
(6) البيت لزهير » دیوانه ص۷۳ . 


1۲ 





الق اى اللسيظ | + 


2255-5-2 یی منکن أن یی سى لكر 9 


القول | لوتب 


(55/9:) ومنه : القول الب ٢‏ وهو كران : 

أحدهما : أن تفع صدة فى كلام الفيركاية عن شي ایک له حك . د 
لغيره من غير تعض لغبوتّه له أو انتفائه عنه ؛ نحو : 9ِيَقُولُونَ لَبْنْ رَجَعْنَا إلى 
المويتة لَبُحْرِجَنَ الأَعَرٌ ْنا الأَدلّ وين العرّهُ وَلرَسُولِهِ وَلموْمِيِينَ 4 © 


(؟/0هغ) والثاق : حمل لفظ وقع فى كلام الغيرٍ على E‏ 
يحْتَِلَهُ بذكر متعلقه ؛ EAT OAS‏ ) 


قت : تَقَلْتُ إذ أَنَيْتْ مِرَارًا قَالَ : تَمَلْتَ كَاهِلِى بالأيّادِي 


78 


(401/0) ومنه : الاطَرَادٌ ؛ وهوأ أن تأق اا الممدوح أو غيره اسا 
ابائه على ترتيب الولادة ؛ من ا 00 (٤)‏ ا الكامل] : 


¥ XX 





. البيت 0 بن عبد الله أو العرجى الطراز 481/7 » والمصباح ص88‎ )١( 

(۲) المنافقون : ظ 

(۳) البيت للحسن بن أحد المعروف بابن حجاج › وقيل : محمد بن إبراهيم الأسدى أوره ل بن 
على الجرجانى فی الإشارات ص۲۸۷ . ۱ 

. البيت لربيعة بن سعد وقيل : لداود بن ربيعة الأسدی › الإشارات ص۲۸۸‎ )٤( 


في علوم البلاغة ٣‏ 


اسنات الفط 
وأما اللفظئ : 
. (4080/5) نه : الجّاس بين اللفظين » وهو تشَابْيُهُمَا فى اللفظ + ٠‏ 
(tor/Y)‏ والتامٌ منه : أن يتفقا فى أنواع الحروفرء وفى غاا ٠‏ وى 
هيئاتها ٠ Gs‏ كاسمين . ٠‏ سمى مُمَائْلاً ؛ نحو : 9وَيوْم 
قوم الشاعَةٌ يم الجْرمُونَ ما لبنُوا َف اع » () 
وإن كانا من نوعَيْنِ » سمى مستوفى ؛ كقوله [من ا : 
ا رمان ِن خا لدی جى بن عبد اس () 
(؟/5837) وأيمًا :ان كان احا لقظلية هركا 4 س چتاس التركيب ٠‏ فإن 
ا بام اشنا ؛ كقوله [من المتقارب] ,7 


إذَا ملك يکن يكن ذا هبه فد غه فد وله ذَاهِبَه (r)‏ 
وإلا خض امغروق اھ (٤)‏ ' [من الديد] : 
ما الى صَرّ مُدِيرَ ال َو جَامََنا 


(toA/Y)‏ وإن اختلفا فى هَيْمَات (٥)‏ اروف فط ي عا 
e‏ وة الد 1 جْنَهَ البرد) ¢ ووه : (الجاهل إمّا مُقَرط ا مُقرَط) 4 
والحرف المشدّدُ فى الخفف, ؛ كقومم : (البذعة شرك الشرك) .. ٠.‏ 





) 0 الروم : ا‎ )١( 

١ 0 (۲)‏ فن ی کے ا خی عدا 2 یوان «TEV /Y‏ بیان م1٣۱‏ ¢ 
والإشارات س ۹ : 

(9) :البيك لألى الفتح البستی على بن عد › الطراز ۳٣۰/۲‏ » والإشارات ص۲۹۰ . 

(5) البيسان لأبى الفتح البستى ؛ أوردهما مد بن على الجرجان فى الإشارات ص۲۹۱ . وال جام : 

(5) من (شروح التلخيص) وف المتن (هيئة) . 





۱1٤‏ متن كتاب التلخيص 


(405/0) وإن اختلفا فى أعدادها . يس اا + ولك اما دف 
الأول مد ا السَّاقُ بالسّاق إلى ر بَكَ يَوْمَيٍِ المسَاقٌُ »© (2 , أو فى 
الفط ؛ نحو 1 ودف جېډي) اف الأخر : ؛ کقوله زمن الطويل] - 

عڏونَ من ايد عَوَاصٍ عَواصم () 

وما ۰ کقودا [من 00 

ورتا سمی هذا ا ٠‏ 

: وإن اختلفا فى أنواعها » فيشترط ألا يقعَ باکر من تجرف‎ )٤/۲( 

ثم الحرفان : إِنْ انا ماني سش مارا وهو اغاق لائر ؛ حو : 
( بيق وبَئْنَ كى لیل دامش وطریق طامِش» › 9 2 الوط ؛ نحو : ووم 
َون عَنْهُ وَيَنأَْنَ عَنه» | )١(‏ » آو فى الآخر ؛ نحو : «التيل معقود بنواصما 
احير ) )03( َ 

الاش اجا وهو اباد اماق الاول و ٠‏ ل لز هُمَوَةٍ 
مرو 9 , أو فى الوسَط ؛ نحو : 9وَلِم.: ا کُم تَفْرَحُونَ فى الأزضٍ بعر الح 


وَعَا كن مْرَحُون »© ۸( » أو فى لاخر ؛ نحو : ا جَاءَهُم مز مِنَ 
الأمن © 0 , 





) ) ٠٠-۲۹ : القيامة‎ )1( 

(۲) لای تمام ؛ ديواته ٠١7/١‏ والطراز ۳۹۲/۲ › ا : تصول بأسياف قواض قواضب ٠.‏ 2 
(۴) للخنساء » اوردہ عد بن على الجرجانی فی الإشارات ص۲۹۲ . 

(4) الكن : فر ركذا عو E E‏ 0 الظامة . 

زه( الأنعام : 

. الحديث متفق عليه رواه البخارى فى (الجهاد») » ومسم فى «الإمارة»‎ )١( 

(0) الهمزة : 

٥ : غافر‎ )۸( 

(9) النساء : ۳ 


10 





كي علوم البلاغة 


)1/۲( وان اختلفا فى ترتيها . سمى تجنيس القنْب ؛ نحوٌّ: (حسامه 
لأوليائء حَنْفُ لأعدائه» › ویسمی قلب كل » e‏ ا ا واا 
وأمِن رَوْعَاتنا» ) » ويسمى قَلْبَ بعض . 
(/171) وإذا وقع أحدّهُّما ( فى أوّل البيت › وَالآخَرْ ف أجره . ۰ 
مقلوبًا جنّحًا . وإذا ولى أَحَد المتجانسَيْن 297) الآخَرَ اس دوجاو 
ومردّدًا ؛ نحو : 9وَجِنْتُكَ مِن سا نبأ يقِين © (4) . 
(/415) ويُلْحَقُ بالجناس شيئان : 


OE‏ : أن 4 5 اللفظا نن الاشتقاق 0 : لفقم وَجبَكَ للدين 
القت 4 () 


والثانى : أن يجمعما المشابمة ؛ وهى ما يشبه الإشتقاق ؛ حو : قال 


لِعَمَلِكٌ. مِنّ الْقَالينَ ¢ )7( 
رد زم الصرر ) 


(510/5) ومنه : رَد الجر على الصذر 

وهو ف التَّثْر : أن يجْعَلَ أحدُ اللفظئن الكورين ا المتجانسَيْنٍ أ أو الملحَمَيْنِ 
بها فى ازل الف وَالآخَرُ فى آخرها ؛ نمو : ّى الاس واه احق اَن 
e OE‏ ا اللثيم يَرْجِعٌ ودَمْعْهُ سَايْل) . ونح ٠‏ #اشتيزوا 


و 


رک انه كان عَفَارَا © 0 . ونحوُ : قال إن لمل مِنَ الْمَالِينَ © . 


ف 


(oo 





(۱) صحیح صحيح ا الس فى المسند» 2» ارده الشيخ الأباق و ف م 8 داو 1 وصحيح ابن 
ماجة . 

(۲) أى أحد اللفظين المتجانسين تجانس القلب . 

(؟) أى تجانس كان . 

(:) النمل : ؟ 

٠١ + الروم‎ )5( 

(3) الشعراء : 158 . 

(0) الأحزاب : /9ا” . 


٠١ : توح‎ )۸( 


ا 





e‏ وف 00 ان و حدتما ف 5 خر البيت 2 وار ف ادر 


ريعٌ إلى ابن الْعَمْ يَلْظِم وجه وَلَيْسَ إلى قايى ال الى بسريع 7" 
وقوله [من الوافر] : ) 

نغ من ميم عَرَارِ جد ما بعد العَشِيَة مِنْ عَرَار (") 
وقوله [من ¿ الطويل] : 


من گان بالبيض الكواعِب مُغْرَمًا 2 قا زِلْتُ بالبيض الْقَوَاضِبٍ مُغْرَما ") 
وقوله [من الطويل] : o.‏ 
وَإِن 1 يکن إلا مُعَر. ج سَاعَة قليلاً فَإنى ناف لى قليلها (5) 


وقوله [من الوافر] : 


عاف من مَلأَمِكمَا سِفَاهًا ‏ - <٠‏ قَدَاعى الشَّوْق قَبْلكنَا دَعَان (0) 
وقوله [من الكامل] : eS‏ 
َِذَا الْبَلآبلُ أَفْصَحَتْ بِلْعَاتَِا قَائْف البلابلَ با ختساء بَلآبل (0) 


وقوله [من الوافر] : 





)00( د للأقيشر » الإشارات ص٤۲۳‏ › والمصباح ص٣٠٠‏ . ظ | 

(0) هو للصمة بن عبد الله القشيرى .. رار ور ا سار نينة الراقية + ار ت 
٤ . 1‏ | 

(۳) لای تام الا ضرال الا 56 ال اء اللات : والييت م د فة 
بمداح فهيا أب سعيد مل بن يوسف > دیوانه ۲۳۹/۳۲ » والإشارات ف 

(2 هو لذى الرمة غيلان بن عقبة » وفى الديوان «إلا تعلل ساعة») برا 1۲/۲ 1 ؛ دمشق‎ )٤( 

Ra: 

(ه) البيت للقاضى الأرجانى . 

(5) هو للثعابى الان ار انوه را ل و اا الخر 7 
هد بن على الجرجانى فى.الإشارات ص91 . 





في علوم البلاغة ۷ 
کر و ف ج د 1 دو ۰ 2 -< 
مشغوف بايّات المثالى وَمَفتونٌ برنات المثاني )1( 


وقوله [من السريع] : 0 
مَل م ry i ia‏ ۲ 
وقول [من و 
رَايْبَ أَبْدَعْتََا فى الماح قَلَسْنَا تَرى لَكَ فیا ضرا (5) 
وقولم [من الطويل] : ظ 
إذَا المزه 1 يخرْنْ عَلَيْهِ لِسَائَهُ فليس عَلَى ج سواه ران (؛ 
وقوله [إمن البسيط] : ) 
و احْتَصَرثٌ مِنَ الإحسان زرُرَتُجٌ والعذب جر جر راط فال () 
وقوله [من الكامل] : 
فدّع لْوَعِيِدَ قا وعيدُكَ ضَائْرى 
وقوله [من الطويل] : 0 0 
وَقذ گات الْبيص الْقَوَاضِبُ فى الْوَعَى بَوَاتِرَ فى الآنَ مِن بَعْده بتر (۷) 


XX X 


أ 


ین أجيخة جيحة اباب بیز ؟ ! (© 


00 أيات المثانى : القرآن » ورنات المفانى : المزامير » والبيت e‏ من مقاماته و ا 
) الجرجانى . 
0( البيت للأرجاق من قصيدة يمدح فيها شمس الملك بن وإنظام املك ' أورده ا ف الإشا رات 
ص۲۹۷ . ظ ْ 
(9) البيك لسرى الرفاء أخذه من قول البحترى : ظ 
بلونا ضرائب من قد نرى ١‏ فا أن رأينا لفتح ضريبا . 
دیوانه ۱١۱/۱‏ والتبیان ۱۷۹ . | 0 
)٤(‏ لامرئ القیس › دیوانه ص“٩‏ › والإشارات ص۲۹۷ . 
)٥(‏ لمعری › هن ات ص۷٠۲‏ » والمصباح ص٤١‏ . 
(1) هو لابن أن عينبة > أوروهاغيك بن عن الترجان ف الإشارات ض۷ : 
(۷) البيت لأبى تمام من قصيدة يدح فا عد بن خو الان ق ا CA‏ والإشارات 
ص۲۹۸ » بواتر : قاطعات . بتر : جع أ بتر ؛ إذا لم يبق من بعده من يستعملها استعماله . 


1۸ 





متن كناب التلخيصر 


جع 


(EVY/Y)‏ ومنه : السجع ؛ قيل : وهو تواطؤٌ الفاصلءَئنِ من النثر على حرفم 
واحد . وهو معبّى قول السكاى : هو فى التثرٍ كالقافية فى الشعر . ) 
)٤۷۳/۲(‏ وهو ثلاثة اضرب 


ٍ مطرّف إن ۽ اختلفا فى الوزن » نحو لذن للا تيجون ف ِل وَقا را وقد حلفم 
أَطْوَارًا © () . 

5500 وإلاً › فان كان ما فى إحدى القرينئين أو أَكدَرهُ‎ )٤۷۳/۲( 
00 : الأخُرى فى الوزن والتقفية : فَتَرْصِيعٌ ؛ نحو‎ 

هوَ يطبَعٌ الأسجاع ججَوَاهِرٍ لَفْظِهِ ‏ ويقرَغ الأساع بزواجر وَعْظِهِ 

الا فتواز ؛ نحو : افا شزز مَرفوعة وات مؤطوغة 0 . 

)٤۷٥/⁄/۲(‏ وقیل : وأحسَنْ السجع ما تساوّث قرائئة ؛ نحو : لإفى سيذرٍ 
خْضُودٍ وَطلح مَنْضصُودٍ وَظِلَّ تمَدُودٍ» () , ثم ما طالت قرينه الثانية . نحو : 
rt‏ ذا هوی مَا صل صَاحِبِكُم وَمَا غْوَى ؟ 6 أو الفالفة ؛النحو: 
دوه فَعُلُوه 4 م الججيم صَلُوه 6 © . ولا يَحْسَنٌ أن يُؤْقَ بقريدمٌ E‏ 
كثيرا 

, كتوق . : ما أَبِعَدَ ما فاث‎ ٠ والأسجاع مبنيّةٌ على سكون الأعجاز ؛‎ )٤۷7/۲( 
' 2٠. وما اقرب ماهوآث‎ 

قيل : ولا يقال : فى القرآن أسجاعٌ . بل يقال : فواصل . 

وقيل : السّجْعُ غير مخئصٌ بالنثر » ومثاله فى النْظم : 





() نوح : 215 15 . 
(۲) الغاشية : ٠٤-١۳‏ . 
(۳) الواقعة : ۳۰-۲۸ . 


-١ : النجم‎ (€) 


(ه) الحاقة : ۳-۳۰ . 


قبي علوم‌البلاغة "اا 


قولهُ [من الطويل] : 
| جلى په رُشْدِى وَأَثْرتْ به يدك وقَاص به تمدى وَأَوْرَى به رَنْدِي () 


ا 


) () ومن السجع على هذا القول ما يسشى التمطيز ؛ وهو جعلٌُ كل 
من شَطْرَى البيت سجعة عخالفة لأختها ؛ كقوله إمن البسيط] : 


تذ بير مُعْنَصِم بالله مُنْتَقِم لله رتغ فى الله مُرْتَقِبِ 
الوازنة . 


)4۷4/۲( ومنه : اخوازنة ؟؛ وهى تساوى الفاصلئين ف لون قو التقفية ؛ 
نحو : فُوَمَارِقٌ مَضفوفة وَزَرَا مَبَكُونَةَ * 9) . 

(480/5) وإذا تساوّى الفاصلتان : فا ا ماق لحف الود أو أك 
مغل ما يقابلهُ من القرينة الأخرى فى الوزن . > حص باسم الممائلة 4 
ووَاتَيْنَاهُمَا الْكَسَابَ المشتبينَ وَهَدَيْنَاهُمَا الصّرَاطَ اتيم لكان وقوله ا 
الطويل] : 

ا اأوخش إلا 


أ 


نّ هَانَا 


(581750) ومنه : القلب ؛ كقوله 20 [من الوافر] : 
ر دو لکل هَؤل->< وَل كل مَوَدَنَهُ تَدُومْ 
وف التتزيل : كل فى فلك () . ورك فكي 


سے 


رتو 
مَودته 


. ٠١۹ هولأبى تمام » دیوانه ص۳٠٠ » الإشارات ص٠١٠ » والمصباح‎ )١( 
. ٠١-٠١ : الغاشية‎ )۲( 
. ۱۱۸-۱۱۷ : الصافات‎ )۳( 
. لای تمام » دیوانه ص۲۲۱ » التبيان ص۱۷۱‎ )6( 
٠ للأرجاى‎ (o) 
e 0 
٠. ۳: المدثر‎ )۷( 


۲۰ 





متن كتاب التلخيص 


ارم 
)٤۸۲/۲(‏ ومنه : التشريع ؛ وهو بناءٌ البيت قافيتين : بخ الع عند 
الوقوف على كَل منهما ؛ كقوله (© [من الكامل] : 
يَا خَاطِبَ الدَّنْيَا الدَّنيّة إِنَّا ‏ شَرَكُ الرّدَى قا | الأكدار 


زوم مالا لزم 

)٤۸۲/۲(‏ ومنه : لزومٌ ما لا يلرم ؛ وهو أن يجئ قبل حرف الرَّوىٌّ 
فى معناه مِنَ الفاصلة - ما لیس بلازم قى السجع ؛ نحو : اما اليم فلا تفز 
وَأَمَا السَّايْلَ فَلاَ تئر © ٠‏ وقوله ”) [من الطويل] : ؤ 

اش کر عبرا إن مَرَاحث میتی أيَاوی لم تن وَإن هى جلت 

فتّى غَيْرُ تخجُوب()الغنى عَنْ صَديقِه يه ولا مُظْهِرٍ الشَّكْوَى إِذَا التَغْلُ رَلّتٍ 

َأَى خَلَّى مِن حَيْتُ يختى مَكَائهَا ‏ فَكَائَتْ قَدَى عَيتيهِ حتى خلس | 

(۸/۲) وأصل الحسن فى ذلك كله : أن تكونَ الألفاظٌ تابعةٌ للمعانى ‏ 
دون العكس . eS‏ 


. #6 +X 





. ۱۷١ص للحریری فى مقاماته ص۱۹۲ › والمصباح‎ )١( 
ظ ا‎ . ٠١-9 : الضحى‎ )0( 
الأبیات أوردها جد بن على ال جرجانی فى الإشارات ص۳۰۲ › وهى لعبد الله بن الزبير الأسدى ف‎ )۳( 
e مدح عفان بن عفان » وينسبان لأبى الأسود الدؤلل فى مدح عمرو بن سعيد بن‎ 
. تصحفت فى المتن إلى (حبوب)‎ )٤( 


۲١ 





في علوم البلاغة 


فاته : فى التعرقّات ارد , وما بل بحماء وغير ذلك 
(484/1) اتفاق القائدين إن كان فى القَرَضٍ على العموم -كالوصف 
لاغ ؛ 000 ظ راد - فلا يُعَدٌ 0 “لقره فى العقولٍ 
والعاداك »يوان كان ف ا19 + #التعييه راتان ركاه ار 
هيات تذل ” الصفة ؛ لاختصاصها يمن هى له - كوصف الَوَادٍ بالتهكل E‏ 
ورود الحفاة » والبخيل بالعبوس مع سعة ذات اليد - : فإن اشترك ف 
معرفته لاستقراره فهما )0 ؛ كتشبيه الشجاع TT‏ وامجواد بالبخر › 
كالأول ؛ وإلاً جاز أ ن دی فيه البق والزياةة ..: 
وهو (') صَرْبان ظ 
حاكن ى جد و ا ي ل 
الغرابة ؛ كما مر . ظ 
(531/5) فالسرقةٌ والأخذ نوعان : ظاهرٌ ٠‏ وغيرٌُ ظاهر . | ؤ 
(4/۲) اما و وا ا اللعتى كله ؛ ما مع اللفظ كله أو 
بعضه › أو وحدَهٌ : ) ) ) 
كارن ا e‏ : فهو مذموم e‏ 
ویسمی تسا وانتحالا ؛ كما حكى عن عبد الله بن الزبير أنه فعل ذلك بقول مَعْن 
ابن اوس ٠‏ [من الطويل] : ا د 
إا انت 1 تُنْصِف أَحَاكَ وَجَدََهُ . عَلَى طرف اليجرآن ٳِنَ گان يَعة 


و 





(0 أى فى العقول والعادات » وقد اس إلى : 

)۲( يعنى النوع الذى لم يشترك الناس فى معرفته . 

a‏ 000 ل 
شعرت بعدى يا أبا بكر » ولم يفارق عبد الله انجلس حتى دخل معن بن E‏ 
قصيدته التى أولما : 

لعمرك وما أدرى وإنى لأوجل على أينا تعدو المنية أول 
حتى أنمها , وفيها هذان البيتان , فأقبل معاوية على ابن الزبير وقال : ألم يرق أبما لك ؟ 
“فقا : اللفظ له والمعنى لى » وبعد فهو أخى من الرضاعة ٠‏ وأنا أحق بشعره . 


| ESS SEG YY 





وَيَركَبُ حَدَّ الشّيف مِن أن نُضِيمَه إا ين عن شفرة الشيف زل 
وف معناه : a RE‏ 


م 


ومَسَخًا . 
(؟/554) فإن كان الثانى أبلعَ ؛ لاختصاصه بفضيلة eT‏ بشار 
[من البسيط] : Î‏ 
من رَاقَبَ الئاس ٠‏ يَظّْر بخاجيه 2 وَفَارَ بالطَّبَات المَاتِكُ الله 0 
وقول سَلمْ [من مخلع البسيط] ) ال 0 
من رقب الاس مات غَيَا 9 202 وَقَارَ بالّلذة الجشورُ () 


(597/70) وإن كان دونه : مذمومٌ > کقول ابی تام [من : الكامل] : 
هيات لا ياتى الرَمَانْ نله إنَّ الرّمَانَ مله وله جيل 0 
وقول أبى الطيب [من الكامل] : 
أَعْدَى الرّمَانَ سحَاؤْةُ فسَحَا به وَلَقَدْ يَكُونُ به الرّمَان خيلا 600 
(؟/458) وإن كان مثْلَهُ : فَأَبِعَدُ عن الذمٌّ . و لال ٠‏ كقول أبى تمام 
[من الكامل] : ظ 
َو حَارَ مُربَادُ لَه 1 يجن 2 إل الْفِرَاقَ TET‏ 
- وقول أبى الطيب [من البسيط] : ظ 
ولا مُنَارَقَةُ الأَخباب مَا وَجَدَتْ 2 طََا النَايَا إلى أزو 
و الع انس ,وده سم اانا را : رر اة اام 





0 غار وا ا ارو عدن غ ا ت 
(0) فى المتن (ها) . ) 

(؟) أورذه تمد بن على الجرجانى فى الإشارات ص "١9‏ وعزاه لسام الخاسر . 

. البیت لأنى تمام فى مدح عد بن حميد » ديوانه ص٣۲۲ › والإشارات ص۳۰۹‎ )٤( 
+ 7157/9 البيت لامتنبى فى مدح نکر ین غار + ؤروانة‎ )5( 


1 





في علوم البلاغة 


كذلك : 
أولمها : كقول أبى تمام [من الطويل] : 
هْوَ الصَّنْعٌ إن يَعْجَلْ خَيْرٌ ون يَرِتْ قت فى بخص الوا 
وقول أبى الطيب [من الخفيف] : 
ِن الْحيرٍ به سَيْيكَ عئى ‏ أسْرَعْ الشخب فى لير الها 
(/001) وثانها : كقول البحترى [من الكامل] ٠‏ 0000 
وا الق فی التَدِىٌ كَلآمْهُ از مَضْقُولُ حِلْتَ ماه 00 
وقول أبى الطيب [من البسيط] : ا 
كن ألْسهُمْ فى التُطق قد جعِلَثْ على رقاجيم فى لطن خُرصضَانًا ف 
17 ۰) وثالشا : کقول الأعرابي [هن الوا فر] ٤‏ 
وم يك كر الْفِِيِانِ مَالاً ‏ وَلَكِن كان أَرْحََهُمْ ورَاعًا 
وقول اشع [من المتقارب] : ) 
وَليْسَ أَوْسَعهمْ فى الغِيَ لکن مَعْرُوفه ؛ أذ )5( 
(oI)‏ ا و فته ان ناب الان ٠‏ كقول جرير ا 
الواة فر] : 
ا بتك من أرب بحام سواء دُو الْعمَامَة وَالْحَارٌ 
وقول أبى الطيب [من الوافر] : ب 
وَمَنْ فى كَمَه مِنْهمْ قنَاة كن فى كَمَّهِ مِم خاب () 





)1( العضب : السيف القاطع . 

(۲) جمع خرص بالضم والكسر › وهو السنان ) 

(") أورده د بن على الجرجانى فى الإشارات ص5١"‏ » وفيه الشطر الأول : وما إن كان أكثرهم 
اا ا ) ا | 


(4) أورده تمد بن على الجرجانى فى الإشارات ص۲٠۲‏ . 


! (0) القناة : الرع . 


۲٤ 





(9/+00) ومنه : النقل ؛ وهو : أن يُثْقَل المعتى إلى 0 آخر ؛ 
البحترى [من الكامل] o.‏ 
سُليُوا أرقت الذمَاءُ عَم حْمَدَةٌ فَكَأَتّح 1# شلوا 0 

وقولر أبى الطيب [من الكامل] ٠‏ ظ 
تيس النَّجِيعُ عَلَيْهِ وَهْوّ محَوَدٌ 0 غنرو کا هو مُغْمَدُ () 
587 ومنه أن كرو انان اشتز و ل ر 
إذَا عَضِبَت عَلَيِكَ بَنُو تيم وجذت الئاس كُلّهُمْ خِضَابَا (") 
وقول أبى واس [من السريع] : 0 
َس عَلَى اسه تنگ ان مع العام فى واجدر ١‏ 
)0-4/۲( وه القلب ؛ لقيو از 23 معنى الثانى قل معنى الأوّل 1 
كقول أبى الشّيص [من الكامل] : ١‏ 0 
جذ اللآمَة فى هوَاك لَذِيدَة ‏ حُيًا يكرك فى الله © _ 
وقول أبى الطيب [من الكامل] : 0 
أأعنة وا فد إنّ الملَآمَةَ فيه مِنْ َغْدَائِهِ ) 
(0-5/9) ومنه : أن يُؤْخَدَ بعص المعتى » ويضاف إليه ما يحسشنه ؛ كقول 
الأَفْوَه [من الرمل] : ا ظ 





)00 الننتك ا 0 ديوانه ۷/۱ > والإشارات ص7 . ظ ) 
( الت من قصيدة بمدح فا شجاع بن عد الطاق e Ss‏ والإشارا ات ص71. 

والنجيع : | 

(۳) البيت ويه قصيدة يهجو فيها الراعى النميرى » ديوانه ص۷۸ » ات ص١١"‏ 57 

المتن (على) بدلاً من (عليك) . ) ا 

() البيت لأى نواس من قصيدة بمدح فبا الفضل بن الريع » ديوائه ص ٠ 1١١‏ والإشارات صن 
E . ٤‏ 

(5) أبو الشيص : هو عد بن رزين الخزاعی › أورده ال جرجان فى الإشارات و 

)0 لأى الطيب المخنى فى ديوانه ۱/١‏ » والإشارات ص٤٠٠‏ . ) 





في علوم البلاغة - 0 
وَتَرَى الطَيْرَ عَلَى آثّارِنا رَأَىَ عَيْنِ ثِمَه ِقَُ أن سا () 
وقول أبى تمام (") [من الطويل] : ؤ ظ 
وقذ ظَللَت عِقْبَانُ أَغلامِه مُحَّى پعقبان طيْرٍ فى الدَّمَاء تَوَاجِلٍ 
أَقَامَتْ مَعَ الرَايات حي كَأَئَا من الْجَيْش إلا أنَهَا 1 تقاتل 


فإنّ أبا تنام 3 م بشيء من معتى قول الأفوه : «رَأى عَبن» › وقوه : «ثقة 

ان ولکر زاد عليه بقوله : «إلا أنما م تقاتل) «توبقولة : «فى الدماء 
ا > وبإقامتها مع الرايات . حتى كأنها مِنَ الجيش . وبا يتَمُ حُْسَْنْ الأول . 

وأكتزاخةه«الأنواع رها رة بل ما ما جه خفن اتر جن 
قبيل الاتباع إلى حيّز الابتداع . وكأما كان أَشَّدَّ حَفَاءٌ كان أقرّب إلى القَبُول . 
الاتفاق من قبيل توارٌد الخواطر . أى : مجيئه على سبيل الإتفاق من غير قَصْدٍ 

فإذا لم يُعْمُ . قيل : قال فلانٌ كذا . وسبَقَهُ إليه فلان ٠‏ فقال كذا . 

(008/5) وما يتصل بهذا : القول فى ا : ولشماق : ا 

(62876) آنا الأقفساس :قب و أن تضفن الكلام سينا مين القران أ 
الحديث » لا على أنه منه ؛ كقول الحريرى اق يكن إلا كع اتر أو غو 
) أَغرب) أن عق افد فأغرّب» ٠‏ وقول الآخر [من السريع] : 
ن کشت زمغ على عبرا من عفر ما جزم فصب حمل (» 





(۱) الاأفوه : هو صلاءة بن عمرو » فی دیوانه ص۳۰٠‏ » والإشارات ص٤٠٠‏ . وستار : ستطعم . 
)١(‏ البيتان لأأى تمام فى قصيدة يمدح فيا المعتصم . ديوانه 81/5 » والإشارات ص٤٠٠‏ . 

(۳) اقتباس من النحل : ۷۷ . 

)4( اقتباس من يوسفف : ۱۸ . 


سن 





وَإِنْ تَبَدلت بتا يرتا نىتا الله وغم الوكيل 2-00 
وقول الحريرئ : «قلنا شاهت الوجوه» و («قجَحَ 58 ومن يرجوه») 0 
وقول ابن عباد ” [من مجزوء الرمل] : o.‏ 
قال لِى : إن رَقِيبى سى َو ا ملق سداد 


و 


قلت : دَغنى وجك ا َه خلّث بالمكارة 60 


(؟/١له)‏ وهو ضبان ؛ مأ تقل فيه الممتيش عن متاه الأصلى كما تقدّم 
وخلافة كقوله 200 [من الحزج] : ) 


بن أخطَأتُ فى مَدَحِبِ 22 لك مَا أَخطَأتَ فى منج 

قد أنَرَّنتُ حاجاتق ١‏ بوه غَيْرٍ ذى َع 
)011/۲( ولا باس بتغيير يسير للوزن او عرو ؛ کقوله )1( [زمن 7 | 
البسيط] : ا 


قذ كان مَا حِفْتٌ أن يکونا إِنَا إلى اله رَاحِعُونًا | 


(015/0) وأمًا التضمين : فهو أن يضحَنَّ الشَّعْرُ شيئًا من شعر الغير . مع 
التنبيه عليه إن م يكن مشہورًا HE e‏ 





VY : اقتباس من آل عمران‎ )١( 
هذا من قول النبى بيد : للمشركين بوم حنين ؛ وهو خديت طول روء ملم فى صحيحه کاب‎ )۲( 
. (غزوة حنين) . وأخرجه أحمد وغيره‎ ۸١ الجهاد باب‎ 
. بتحقيقى » وعزاها للصاحب‎ » ٤٥٥/١ أوردها الطيى فى التبيان‎ )۳( 
وسلم ف الإمارة‎ ٠ ۳ ۲ جزء من حدیث صحیح رواه البخاری ف الفتن باب ۲ ؛ والأحكام‎ )٤( 
) . وغیرهما‎ 4 
أوردهما الجرجانی فى الإشارات ص١" » وهما لابن الرومي .وقوله لير غير ذى ات‎ (o) 
. ۳۷ اقتباس من سورة إبراهيم آية‎ 
وفيه اقباس من‎ ٠ أورده مد بن على الجرجانى فی الإشارات ص٣٣٣ › وعزاه لبعض لحار‎ )1( 
. ٠١١ سورة البقرة‎ 


في علوم البلاغة ۱۲۷ 


عَلَى فى سَأْنْشِدُ عِنْدَ بى ضَاعُون أ فى اعرا ؟ 00 


0 كالتورية والتشبيه فى قوله‎ ٠ وأحسئة ما زاد على الأصل بنكتة ؛‎ (o16/Y) 
: [من الطويل]‎ 
E إِذَا الْوَه أَبَدَى لى لَاهَا ونَفْرَهَا تكرت‎ < 


وَيَذ كر من قد ها وَمَدَامِتى 


جر عواليتا ری ا السوابق 
)011/۲( ول ص الي اسي : ©" ا 
1 سمى تضمينٌ البيت فما زاة 


ا وتضمينٌ المضراع فما دونه : 


(/017) وأما العَقّد : فهو أن يُنْظَمَ نَنْرّ . لا على طريق الاقتباس ؛ كقوله ‏ 
(أبى العتاهية) : 
اال م وله اة 
عقَدَ قول على - رضى الله عنه - 
نطْفة » وَآخِرْهُ جيفة) . 00 


وجيفة آخِرْهُ يَفْحَد ؟ 


: (وما لانن ادم والفخر 6 رانا ل 


اکل ؤ 1 
(018/0) وأما الحلٌ : فهو أن يُنَْرَ نظم » كقول بعض المغارية . ل 

قبح فعَلائُة » وحَنظلّث نلاه » لم يرل سوء الظنّ يقتاده » ويْصِدَ | م 
الذى يَعتَادُه) ؛ حل قول أبى الطظيب [من ¿ الطويل] : 


إِذَا سَاءَ فِعْلُ المزه اا دق ما ميدكا 





. أورده تحد بن على الجرجانى فى الإشارات ص18" » والبيت للحريرى » وعجزه للعرجی‎ )١( 
هو صاحب التحبر م والعجز الأخير لامتننى . وصاحب التحبير هو ابن‎ (۲) 


ابی ا 
ولاها : مرة شفتما » ومجر عوالينا : جر الرماح › الإشارات ص۳۱۸ . ) 


۲۸ 





التاميح 
(؟/ؤزه) وأما التاميح : فو أن يشار إلى قصة ٠‏ لعي غير ذكره ؛ 
كقوله (أبى م [من الطويل] : ا 0 ؤ ( 
واس ما اوی حلام تام الث پا اَم كان فى 8 وع ؟ ؟! 
أشار ٠‏ إلى قصة يوقم - عليه السلام - واستيقافه الشبس ١١‏ » وكقوله 
[من الطويل] : 
لَعَمْرو مَعَّ الرَمْضَاءِ وَالثَار تَلمَضِ 
أشار إلى البيت المشبور [من البسيط] : ظ 0 
المستَجيرُ بعَمْرو عِنْدَ كربته مسجم من الؤضضًاء بالا 


4 
6 2 


ل e‏ 7 50 2 سر 
رق وأخقى منك فى سَاعة الكزب 


ر 
(098/9) ينبغى لامتكا أن يتانق فی ثلاثة مواضعَ من كلامه ؛ حتى يكونَ 
أعدَّب لفظًا » وأحسَ سكا » وح معنى FE‏ 
أحدها : الابتداء ؛ كقوله ”) [من الطويل] : 
نا بك من ذکری حبيب وَمَنزل ‏ بسقط اللَوَى بَيْنَ الدّخُول لحَوْمَلٍ 
وكقوله (أشجع) 0 [من الكامل] + ٠‏ 
<< قَضْر عَلَيْهِ تحِيّة وَسَلآم حَلَعَتْ عَلَْهِ جَاطَا الأيَام 





)١(‏ البيت لأ تمام من قصيدة يمد فها أبا سعيد عد بن يوسف التغرى . ظ 

00 يشير إلى حديث أبى هريرة الذى أخرجه البخارى فى ك : (فرض الخس) « ا فى كتاب 
(الجهاد) . وفيه «غزا نى من الأنبياء ... إلى قوله : فقال للشمس: أنت مأمورة وأنا مأمور ‏ ؛ 
. اللهم احبسها على شيئًا حبست عليه حتى فتح الله عليه .. ظ | 

(؟) هو لامرئ القيس » مطلع معلقته » ديوانه ص8 » u‏ ات 

)٤(‏ البيت من قصيدة له يمدح فما هارون الرشيد › ا الجرجانى فى الإشارات وله 





في علوم البلاغة ۱۲۹ 


00 وينبغ أن َب فى المد ما يُتطيّرُ به ؛ اا )0 ل من الرجز] : 
مَوْعِدُ أَحْبَابكَ بالقُرقة غَنُ - ظ 
(oro/۲)‏ 5 ما يناسب المقصود اسع : براعة الاستپلال قول 
ف الهنتة 7 [من البسيط] : 
بُشْرَى ى فَقَنْ اجر الإقبال م وَعَدَا 
وقوله فى المرثيّه ري [من الوافر] : 
بى الدّنيا تَقُولُ بلُء ذينا حدر حَذَارِ من بطشی وني 

(057/5) وثانها ني ما شيب الكلامٌ به مِنْ نسيب أو غيره إلى 
القصود » مع رعاية اللاءمة بيما ؛ كقوله (أى تمام) 7 [من البسيط] : 

تقول فی قومسٍ قؤعى وقذ أحَدّث متا الشرى وَخْطَا المريّة اة الود 

أمطلعَ المّمنس تَبِتى أن تَوُمَ با فَمُلتُ كلا كن مَطَلَمَ المجود 

)٥۸/۲(‏ وقد ينتقل منه إلى ما لا یلام r,‏ ات 2 وهو 
مدهت العرب الجاهلية ) ومن يليم مس التمرمین ؛ كقوله (لى تمام) [من 


امو 


لو رَأَى الله أنَّ فى الشَّيْبِ خَيرا جاورتۀ الأبَرارُ فى الخد شيب 
كل يَوْم تبْدِى صُرُوف الليالى خلًا من أبى سعیار عُریبا 


ومنه : E E‏ ؛ فول بعد جمد اند E‏ بَعْدْ) قيل : 
' وهو فصل الخطاب » وكقوله تعالى : 9هَذَا وَإِنّ لِلطّاغِينَ e‏ 6 أى : 





0 نشل ه ابن مقاتل محمد بن زيد الحسينى الداعى العلوى صاحب طبرستان فقال له الداع : بل 
موعد أحبابك ولك المثل السوء . 

(۲) هو لأبى يد الخازن . ْ 

) البيتان لی تمام ¢ ديوانه 0( ص °« (ب) ۲ / ۲ والمصباح ص۲۷۲ 6 وقومس | : بلد‎ (r) 
: . بالغرت من أصفهان‎ 

. فى نسخة ا ا : «الأولى» والمثبت من شروح التلخيص‎ )٤( 

: ص‎ (٥) 


۳۰ 





و 


ومنه قول الكاتب : (هذا a‏ 
(؟/00) وثالثهما : الانتهاء ؛ كقوله (أبى نواس) E‏ : 
انی جدير إذ بَلَمْبْكَ بالمّى وَأَنْت با أَمَلْتُ مِنكَ جَديرُ . 
فإن تُولنى مِنكَ الجيلَ فَأهْلَه ولا فلق عاذِز وَشَكُور 
Em (or 5‏ واا اا الكلام و لمر إن 
الطويل] : 
007 و حم فوا الور وحوايها ¢ واردة على أ 7 e‏ اکا 
يظهدُ ذلك بالتأمّل » مع التذكر لما تقد 
عل افا سيدا جد ٠‏ و آله وبي وس ال ايز 
بفضلك ولمن دعا لى يخير 2 واغفِر لوالدى ولك المسامين . 
ول وا على جميع الأنبياء والمرسلين. » وغلن يز ايز اد ؛ 
خصوصًا النبى المصطفى ؛ والحبيت e e‏ 


انتہی کتابُ 
متن التلخيص للقزويني ‏ 
جمد الله وعونه وتوفيقه 


وما توفيقى إلا بالله 


. ٤٩ : ص‎ )۱( 





ليف 
العامة را ہے ری یناہ عصامالة يجي 
المتوق سنة 2417 


سد 


الكتررع د اط يناو 
مساسرسا سرعة ولمرد درد ف بالزد حاطقاءت 
ميك دا_العلىم عامعة القّاهرة 


أخرء الأول 


اا 





نسر اشر الیک ایی د 


الد عل کل ال کا مع اتال ٠‏ ولب وراص 
الإقبال » ويتسبب بالافتتاح به ختم كل أمر ذي بال » والشكر لنش النعم المتزه 
عن المثال . على حسب ما يقتضيه شواهد النوال » والصلاة والسلام على من 
بيده مفتاح الجنان الجنان ٠‏ » وكشف طرق الحق بأوضم بيان » اللسن 
الذى بان تلخيص ` خير الأديان » وببيانه إيضاح أفضل ملل الإنسان » عد 
المبعوث من أشرف قبائل بني عدنان وعلى آله وأصحابه الذين كان الدنيا عندهم 
عبر عن كل تبر > وکانوا ما كانوا فبها غرباء بل كا حتضر » فوصلوا بالفصل 
عن لذاتها إلى عيشة أبدية أطيب . وفازوا بكمال الانقطاع عنها لكال الاتصال ١‏ 
إلى حياة سرمدية أعذب » اللهم اجعل أوجز صلاة علهم أطول من كل 
مطنب » واجعلهم في قلوب المؤمنين محبوبين لا يساوي حبهم حب كل أحب . 

(وبعد) ا المفتقر إلى اله الغني . إبراهيم بن محد بسن عربيشاه 
الإسفراييني › Or E Fae‏ 
إلى نيل خير لآمال ٠‏ وأعز ما يعتصم به للترقي إلى ذروة الجلال » قول على آل 
النبي خير ال : ایت > وانظر إلى ما قال » وكيف لا وهو قاطع 
ربقة التقليد . الذي ابتلى صاحبه بأضيق تقييد » وبعد عن الحق الصريح غاية 
التبعيد . ولولا التقليد لما حرم عن معرفة الحق واحد من الجاهلين › وما سمع 
منهم ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين » من شاء ربه أن يكون العالم المتقن › وفقه 
بفقه الحكمة ضالة المؤمن › وجعله ملتزمًا أن يأخذ ما صفا ويدع ما كدر و 
يفرق في مقام الانتفاع بين البحر والجدول والّر » وعرفه أن الخطاً من لوازم 
البشر » وأنه لا يكون بغير الوحي في مقعد محض الصدق ومستقر . 





(1) بين الجنان والجنان جناس › والأولى جع جنة » والثانية القلب . 

(۲) اشتملت هذه المقدمة على جملة من مصطلحات علوم البلاغة وكتبها كالمفتاح والمصباح والتلخيص 
والإيضاح والبيان » وكمال الانقطاع وكمال الاتصال . وكانت هذه عادة المصنفين آنذاك إبرازا للبراعة 
في تلك الصناعة وذلك الفن . 


I٤‏ الأطول شرح التلخيص 





ولا أظنك مرتابًا في الصبح إن كنت بصيرًا » عارفا بكرعه لو كان من عند غير 
اسه لوجدوا فيه اختلافًا كثيرًا . الحمد سه الذي هدانا لهذا في عنفوان أواني حتى 
ما رضيت بالتقليد أحدًا . وما قنعت إلا بالتحقيق معتمدًا ؛ إلى أن جنيت من 
هذه الجنة ما جنيت . فلجمع كثير منه في شرح التلخيص هذا سعيت ٠‏ وبأوضح 
تقرير وأملح تحرير أمليت » ولسالكي منا الحق بعين التحقيق أهديت » وم أخف 
أن أشرح كتابًا قد صرفت غاية همته في شرح كل باب فيه من الأبواب » جم غفير 
من فحول أصحاب العقول . وقوم عظيم من عظماء ارباب الالباب » سا العالم 
الرباني » أستاذ الفضلاء العلامة التفتازاني () » وامحقق الحقاني › قدوة العلماء 
الشريف الجرجاني 7 » رَوّح اله رُوحَيُما » ورزقا غبوقهما وصبوحما ؛ كيف 
وقبض الصمد » لا بحیط به قبض احد » ولیس له حد »› ولا یعرف له امد ؛ 
ولذلك ترى معي مِن بعدهم من مواهبه في هذا الكتاب ما يكاد يتحير فيه نواظر 
بصائر أرباب الذكاء ؛ حيث زاد أي زيادة على ما امتلا به انهار المتاخرين واجلة 
القدماء .» فجاء بحمد اله تعالى عقدًا مشتملاً على فرائد اللآلى » لكل لفظ منه 
لفظ درر المعاني الغوالي » في أردان أذهان أذكياء الفضلاء الأعالي » وفي كل 
حرف منه للقلب العالي فرح في اصطياد أصناف المعالي » وكل نقطة منه لقطة 
نفيسة لأرباب الهمم العوالي » ظواهره مظاهر أزهار التحقيق » وبواطنه مواطن 
إنمار التدقيق » فلا غرو أن تجهد في اكتسابها بفكر عميق . يا ناظرًا إلى قلة 
بضاعتى ٠‏ وقصور باعتى ؛ لا تكن مستبعدًا لهذا النشو والماء » فذلك فضل الله 
اه من باد + تيال (") من اسه أن يجعله معينًا للطلبة في فهم دقائق كتابه , 
وظهيرًا للأجلة في علم حقائق خطابه . وذخرًا لهذا العاجز الذليل » يوم لا ينفع 
مال ولا بنون . وعملاً مبرورًا له أجر غير منون » إنه المنعم لكافة البرايا بعامة 


)١(‏ التفتازانى هو : مسعود بن عمر بن عبد اله بن مسعود التفتازاني ‏ العالم بالعلوم العربية والكلام 
والأصول والمنطق ٠»‏ وكان في لسانه حبسة » ولد بتفتازان بلدة بخرسان في صفر سنة ۷۲۲ ه وتوف 
بسمرقند سنة ۷۹۲ ه . ظ 

(') الشريف الجرجاني : هو علي بن تخد بن علي المعروف بالسيد الشريف والسيد السند والسيد الجرجاني 
ولد عجان ترشعان ننه ونا وو ر ا ها . 
(؟) ضمن نسأل معنى نطلب » فلذا عدّاها يمن . 


في علوم البلاغة عدن 





العطايا » وخاصة الصفايا . 


(قال) المصنف - رحمه انه : (بسم الله الرحمن الرحيم › الحد لده) 
المد : هو الثناء على الجميل الصادر بالاختيار على ما له الاشتهار » أو الصادر 
عن انمختار . نعمة كانت أو غيرها . والشكر هو الإتيان بما يفيد التعظيم على 
النعمة . سواء كان ثناء أو غيره » فبيهما عموم من وجه ؛ حيث يجتمعان في ثناء 
للنعمة ٠‏ ويفارق الأول الثاني في ثناء على الفضيلة ٠‏ ويفارقه الثاني فما سوى الثناء 
ما يفعل بالأركان والجنان ؛ لإفادة التعظيم للمنان . إذا تمد هذا فنقول : افتتح 
البالغ أعلى درجات الكمال » من القول الدال على أنه تعالى مالك لجيع الحامد 
بالاستقلال » فحمد غيره كالعارية على نحو موجباته من الفضائل والأفضال › إذ 
الكل منه وإليه وليس لغيره الا مظهرية لما بين يديه ۽ اقتداء بالكلام المحيد 
للعلام الحميد » وهربا عما جاء به السنة المشهورة لتاركهما من الوعيد › وأداء لحق 
شيء من النعم التى يذكرها هذا امختصر استبقاء للعتيد » واستيفاء للمزيد . 

واختار قوله الحمد سه موافمًا للمنزل على قوله : الشكر لله . برب الناس () ؛ 
تحسينا للبيان ببديع الاقتباس ٠‏ وتبيينا لاختصاصما ؛ إذ اختصاص الحمد 
لاختصاص موجبه وجب اختصاص اشكر ن غير الانعكاس 3 واختاره على 
المدح تنبيئًا على أنه تعالى هو الفاعل امختار على ما عليه أرباب الملل الأخيار , 
ولا يشكل الحمد على صفاته تعالى لأنها مستندة إلى الختار . وأن ليست 
بالاختيار ٠‏ أو منزلة منزلة الاختياري ؛ لاستقلال الذات فها من غير مدخلية 
ESET‏ > ونصب الكتابة علامة على افتتاحة باقية على مديد من 
صفحة الدهر الغير ) المتناهي › إذ التيمن باسم الله » والافتتاح بحمده أجل 
منقبة بها الرجل يباهي 1 وباجلة انمة الدين واليقين يضاهي 1 ومع كون تلك 
الكتابة تلك العلامة على الحمد الحميد . شكرٌ عظيم لا يخنى على شاكر رشيد ؛ 





() كذا بالأصل . 
0( كذا وردت ف الأصل «الغير») بإضافة دأل» وهى كثيرة في لغة المصنف . 


۳۹ الأحلول شرح التتخيص 





الكتاب » الذي هو العبارات المفيدة لامقاصد المكتوبة بين الدفتين » على ما هو 
امختار » أو هو نقوش الكتابة على احتال ما ء إتمامًا للاقتداء بالكلام › وإيماء 
للذ الفهام › إن ن الحمد والبسملة أيضًا كسائر ما بين الدفتين , في إيجاب الحمد ٠‏ 
جز کل دي مغن اداه عام بل عة + ولا تيساك في : ما ألفيت حما 
العلامة الزخشري ١‏ علامة تعريف الجنس ولا يوثق به ؛ لأنه صرح بأن في هذ 
النظم دلالة على اختصاص الحد به تعالى » فهو لا يتحاشى عن إفادة 
الاختصاص وإن يتحاش هفبناء على قاعدة الاعتزال من أن العباد هم الخالقون 
الطا ا المع الى لالم لسري الو Rr‏ 
ونخالفهم بناء على أن لا مؤثر إلا الله () ؛ فا نلحامد ترجع إليه ولا تتعلق في 
الحقيقة عا را »ل آهل :إا جعل اليف للش دون الاق سن 
ا ن 59 اللام ا 6 ا من موجبات القرائن 00 سيتحهق 
ف حث التعريف وإما لااختيار إثبات اختصاص الأفراد يجعل اختصاص 
الجنس كناية عنه لأنه أبلغ 

وما قدمناه لك من أن جملة الحمد قول دال على مالكيته تعالى بجميع 
الحامد » لا يناني سلوك طريق الكناية وليس بالصريح في اختيار التصريح . 

(واسه) کالرحن ¢ مختص بواجب الوجود 4 لم يطلقا eT‏ بين 
المتدينين وغيره › إلا أن اس اسم هو قسم من العام ؛ والرحمن صفة » وقد اشتهر 
للحمد 9©) مزيد الإكمال ؛ فلهذا اختير من بين الأسماء الحسنى المأثورة ٠‏ فإن شينًا 
منها لا دلالة له عليه » والمتصف بجميع صفات الكمال » وما له من النظائر 





)١(‏ الزمخشري : هو أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري الملقب يجار الله وبفخر خوارزم » الإمام الكبير في 
التفسير والنحو واللغة والآادب . ولد بزمخشر في رجب سنة ٤1۷‏ هاء وتوقى في ذي الحجة سنة 0۲۸ ه . 

. هذا مما يدل على سلامة اعتقاد المصنف والتزامه مذهب أهل السنة فى تحقيقاته البلاغية‎ )١( 

(؟) لأن الحمد القول الدال على الوصف الجيل . 


في علوم البلاغة ۷ 


ا كالكامل ضفن کل وا ل ا ا ا ل 
المد للخالق أو الرازق أو غير ذلك ؛ لأوهم أن علية ثبوت جميع امحامد له هي 
الصفة المخصوصة . قال الشارح امحقق : (قال) الحد س تنبيئا على الاستحقاق 
الذاتي » أي الاستحقاق الغير امختص بوصف دون وصف » ثم تعرض للإنعام 
بعد الدلالة على استحقاق الذات تنا غلل تحقق الاسقاقين »> وفية نظن ؛ 
لأن التنبيه على الاستحقاق الذاتي لا بحصل بتعليق الحد باسم العلم Sas‏ 
يدل على علية الوصف » ولو سلم فاستحقاق جميع الحامد أو اختصاص جنس 
الحمد به لا يكون باعتبار كل وصف . حت لا يختص الاستحقاق بوصف دون 
وصف . بل ذلك الاستحقاق بالنظر إلى جميع الأوصاف . وإنما الاستحقاق الذاتي 
لغبوت جنس الحمد » فإنه ثابت بالنظر إلى أي وصف كان . على أن تعليق الحمد 
بلفظ اله لو أفاد الاستحقاق الذاتي إنما يفيده لأن كل وصف له يوجب استحقاق 
المد . فيفيد الاستحقاق الوصنى أيضًا » فلا يستدعي التنبيه عليه ذكر الوصف 
a‏ الدامة امي SR‏ ا د 
كلامه » فإن العلية المستفادة من التعليق باسم الذات هو علية الوصف لثبوت 
الحد له » والعلية المستفادة من التعليق بالإنعام علية الإنعام لإنشاء الحد ؛ إذ 
لوكان علة لغبوت الحمد له تعالى لكان المعنى أن جميع امحامد ثابتة سه تعالى 
انا رجام واس عدر مسيم لعل اشع لصن ل ياه 
الإنشاءات: وقد تكون غلة للانشاء .وقد تكون غلة كا تعلق يه الإنعاء ) قعل 
الأول إنشاء معلل ؛ وعلى الثاني إنشاء معلل . وعلى الأول : قوله : على ما 
أنعم ٠‏ من جملة احمود به » وعلى الثاني : خارج عنه محمود عليه » وبهذا ظهر 
انه لا تنافي بين جعل الإنعام علة للحمد وجعله غير يختص بوصف دون وصف.ء 

فنقول تعرض للإنعام لأن الداعي إلى الحمد تأليف هذا الختصر الذي هو من آثار 
الإنعام . وقدم الحمد لأنه مسند إليه في الحال . وعامل فى قوله سه في الأصل ؛ 
اا حمد الله » وهو من المصادر السادة مسد الأفعال . عدل إلى الرفع 
للدلالة على الدوام والثبات ٠‏ فمرتبته التقدم حالاً ومآلاً وليكون اقتباسًا على ما 


0 


۳۸ 





الأطول شرم التلخببص 


وأما تأخير اسه في الكلام القديم ؛ فليتصل بما ذكره بعده مما يتعلق به » قال 
الشارح : وقدم الحمد لاقتضاء المقام مزيد اهتام به » وإن كان ذكر الله أهم في 
نفسه » وأورد عليه أن الحد مجموع قول القائل : المد له » ولا اختصاص 
بالحد لكامة الحمد ؛ بل جزأ الججلة متساوية النسبة إلى الحد »› وعكن أن يدفع 
بأن للحمد اختصاصًا غير الجزئية باعتبار صدق مفهومه على هذا الحد . (على ما 
أنعم) تعليل لإنشاء المد › و(على) تعليلية كما في قوله تعالى : #9وَلِتُكَبَرُوا الله 
عَلّى ما هَداك) ٠(‏ أي لما هداك » و(ما) حرفية مصدرية لا اسمية موصولة › 
أو موصوفة إما لفظًا فلاحتياج الاسمية إلى تقدير العائد في المعطوف بتكلف › أي 
Sp EOE‏ 
به عبارة عما يتوقف عليه التعليم من الشعور وغيره » أو : وعامه من البيان وقت 
عدم العلم بأن ¿ يكون ما لم نعام مصدرًا حينيًا کک ل ES‏ 
إلى التقدير كما ذكره الشارح المحقق ؛ لأن احتياج أن تعم إلى القدين ١‏ و التنزيل منزلة 
اللازم لا يندفع بجعل ما مصدرية » وما ذكره ه الشارح أيضًا في التقدير فى المعطوف 
ين ولو رن تل )تعر د يله ب دن اعدو ااي كا 
قله خو ها عد وفه أو سفكول اع فقول عا د كرناه: + 

وإما معنى ؛ فلأن الحمد على ما قام بالمنعم أمكن من الحمد على ما يتعلق به 
ما قام به من نفس النعم إما لأن دعوة النعمة إلى حمد المنعم لارتباطها به بواسطة 
الإنعام . بخلاف الإنعام ٠‏ فإنه مرتبط به بنفسه , وإما لانه ادخل في الإخلاص 
لأن النظر في النعمة على وصوله إلى العبد بخلاف الإنعام » فإن النظر فيه على 
اجا كل اوت اجرد لر عن ت لفات إل ماعل اله 
والمبالغة في قصر النظر على الكمال لم يتعرض للمنعم به . 

ثم بعد الحمد على الإنعام أراد المد على ما هو مدار الحمد من البيان تنبا 
على أن الحمد أيضًا مما يوجب الحمد » لما يشتمل عليه من جلائل النعم ؛ فلا 
يكون الخروج عن عبدته مقدورًا » فعطف على أنعم ما اندرج تحته فقال : 
(وعام من البيان ما لم نعام) بطريق عطف الخاص على العام ؛ تنبا على فضله 


د(0 سيوزة البقرقت:الاية ( 045 : 


لوو اغ ب و > و و د 


على ما عداه من الإنعام » وأراد بما لم نعلم : ما لم نعلم بوجه من الوجوه » وذلك 
التعليم لا يتأقى إلا من الله . فإن المعام إنما يعام بوجه ما ما نعلم بوجه آخر » فلا 
يكون ذكره تطويلاً » وقيل : إن المراد ما لم نكن نعلم » أخدًا من قوله تعالى : 
9وَعَمَكَ مَا ل تكن تَعْلم4 (" أي مالم نف جوابًا ما نعام به . ودفع التطويل لا 
) يتم بمجرد إثبات فائدة رعاية السجع كما قيل › 5 فائدة صنعة الطباق ورعاية 
تناسب الاشتقاق . لان هذه حسنات بديعية » ولا بد لدفع التطويل مما يدخل 
في أصل البلاغة . ) 

وقوله : (من البيان بيان ل لم نعام) قدم عليه لرعاية السجع وفيه ترك رعاية 
جانب المعنى لرعاية جانب اللفظ إذ حق البيان أن يتأخر عن المهم ليتمكن 
بالبيان في النفس فضل تمكن › ولا يرد أن رعاية السجع لا تقتضي تقد البيان » 
إذ يمكن بأن يقال : وما لم نعلم من البيان علم ؛ لأن فيه أيضًا تأخير الفعل على 
خلاف الاصل . وإبهام ان ما لم نعام هو انحمود عليه » ولا يخنى حسن البيان وما 
فيه من براعة الاستهلال » ثم أنى بالصلاة تكميلاً للشكر ؛ إذ ورد في الشرع من لم 
يشكر الناس لم يشكر الله › واقتفاء لما عامنا الله من جعل ذكره مقارنا لذكر نبيه في 
كامة التوحيد . فقارن بين حمد الله وصلاة نبيه وإظهارًا لحاجة النبى إليه , مع أنه 
أفضل امخلوقات » ومظهر خوارق العادات » صيانة عن وقوع هذه الأمة فيا وقع 
فيه النصارى . فقال : (والصلاة) وهي من اله الرحمة . وكامة (على) متعلقة 
اا ˆ ` 

(على سيدنا) أي سيد خير الأمم أو البشر أو الخلوقات » وعلى كل تقدير 
يفيد سيادته المبالغة في الحامدية » وهو أحمد لجيع الخلوقات (عد) أي من حد 
كثيرا » اشتق له من الحد اسان : أحدهما يفيد المبالغة في الحمودية والآخر 
المبالغة في الحامدية » وهو أحمد » واشتهر من بين الاسمين الأول أكثر اشتهار . 
وخص به كامة التوحيد لأنه أنسب بما له من مقام الحبوبية » ووصفه بقوله : 
(خير من نطق بالصواب) على المذهب الراج من تفضيل خواص البشر على 
خواص الملك , والمراد بالصواب ضد الخطأ فإما أن يراد به الصواب في التكام 





OE Ave Û) 


١‏ ا ا الأطول شرح التلخيص 


وعدم الخطأً فيه فصاحة وبلاغة وهو أنسب بالمقام » وإما أن يراد به مطابقة 
النطق + .ويراءته عن الكذاب + وقية :ماله عصمنة النين. عن الكذت: :.واععار 
الوصف به ا مما وصف اله به الملائكة القريين + حيث قال : وال 
صَوَابًا © () ثم فضله ثانيًا على الأنبياء صريمًا بقوله : (وأفضل من أوتي الحكمة 
وفصل الخطاب) يحتمل العطف على (أوتي الحكمة) فيكون جلة فعلية » كما 
بحتمل العطف على الحكة عطف مفرد على مفرد › وهو الحكمة » ولم يتحاش من 
حدیث «لا تفضلوني على موسى» 7() ومن حديث «لا تفضلوني على يونس بن 
متى) () ؛ لان المذهب أنه أفضل الأنياء ٠‏ وكل نبي ورد في الأحاديث عن 
تفضيله مؤول تكلف يطلب تأويله في شروح كتب الحديث . واختار الإبقاء على 
مرخ اک و جا واک ا عل امن عا انو ا من عون نمه : 
وترك الفاعل لأنه متعين . 

(والحكمة) : العدل والعلم والنبوة على ما في القاموس »؛ وفسرها الكشاف 
بعام الشرائع (وقصل الخنطاب) بمعنى الخطاب الفاصل بين ما قصد به وغيره 
كمال وة ةا فا ية ار اغات اقول ال عو غير لذ للك 4 ١‏ 
ا لخطاب الفاصل بين الحق والباطل » والخطاب المفصول المتميز عن غيره بحيث لا 
يشتبه بكلام البشر لإعجازه » فيكون إشارة إلى المعجزة الباقية بعد الإشارة إلى 
النبوة في وجه » جمعا بين المدلول والدليل في وجه » وبين العلم وحسن التعليم 
والتبليغ في وجه . 

(وعلى) أعاد كامة (على) ردا على الشيعة أن جمع الآل مع الرسول في 
الصلاة بكامة (على) لا يجوز . ويجب ترك الفصل بينه وبين آله . 

را مله اسن يديل امن سحو لمعيال a‏ 
خطر . بمعنى أنه لا يستعمل إلا في من هو أهل الأشراف . بحسب الدين أو 
الدنيا . قال صاحب الكشاف : ينافي تصغيره اختصاصه بالأشراف ٠‏ وكأنه يريد 
)١(‏ النبأ : 7 ) 


. أخرجه ابن كثير فى البداية والنهاية (١15/1؟) . وقال : هو في الصحيحين », ولم نجده فيهما‎ )١( 
وفي صحيح البخاري » باب في فضائل الأنبياء : «لا ينبغي لعبد‎ . )570/١( أورده القاضي عياض في الشفا‎ )۳( 


ان يقول : انا خير من يونس بن متى» . 


٤١ 





في علوم البلاغة 


أنه بعد الاختصاص لم يصغر لمنافاته بحسب الوضع للتحقير » وما روي عن 
الكسائي () أنه سمع أعرابيًا يقول أهل وأهيل وآل وأويل كان قبل التخصيص › 
فأهيل ليس تصغيرًا إلا للأهل ؛ لا للآل فما اعترض به من أن الشرف بحسب ما 
ا اة اف الور عي هة ¿ التصغير يكون للتعظيم » وما 
يمكن أن يورد من أن التصغير المنقول لا يصح أن يكون قبل التخصيص مندفع ؛ 
لأنه تنبيه على عدم تصغير الل بعد التخصيص » وبيان سره على أن اضر 
يكون لتحقير الشيء في مفهومه ما صغر به » فالرجيل تحقير في الرجولية » فتصغير 
الآل يكون لتحقيره في الألية . > فلا يناسب في لفظ يقصد به شرف الألية » ويجيء 
الآل بمعنى الأتباع . > فلو حمل على أهل بيت التي فالصلاة عليه وعلى الأصحاب 
لأداء حقوقهم علينا الع وسائط بيشا ونين الرسول + كما أن الزسولواسطة 
ینتا وبين ألنه تعالى » ولو أريد به الاتباع يكون اقتداء به عليه السلام في الدعاء 
للآمة فإن أمر أمته كان جل همته » ويكون ذكر الأصحاب المشتمل على أهل 
البيت تخصيصًا بعد التعميم لشرفهم . 

(الأطبار) ننى الجوهري كون الأقعال جمع فاعل . فلذا قال : المثل المشهور 
دو اقم میا نابا ل پار روان اندر یا ھی انين بيطا 
أظنه تحريف جناتها بناتها 9) , ٠‏ فلذا قيل : جمع طبر مصدرًا مستعملاً في الطاهر 
مبالغة ٠‏ لكن يتجه عليه أنه ينافي ما في الكشاف أن اشرو لاله تال 
وَحَتَ نَكُونَ حَرَضًا أو تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ 4 () يستوي فيه الواحد والجمع 
والمذكر والمؤنث لكونه مصدرًا . وفي القاموس : طهر كنصر وكرم فهو طاهر وطهر 
وطبير والجمع أطبار . 

(وصاحبته) هو في الأصل مصدر كالصحابة بالكسر يستعملان في الرفقاء : 
واكراة ‏ چات الرسول . وهم الذين طالت صحبتهم مع النبي مسلمين » وقيل : 
شرط الرواية » وقيل : هم مسامون رأوا البي كل . 





)١(‏ الكساني : هو أبو الحسن علي بن حمزة بن عبد الله الأسدي الكسائي . إمام في اللغة والنحو والقراءة ٠‏ ولد 
(؟) هذا الترجيح هو كلام المصنف نفسه . 


1٤۲‏ الأطول شرح التتخيص 





(الأخيار) في القاموس ججمع خير مخفمًا أو مشددًا » على .وزن سيد ععنى كثير | 
الخير » أو جمع خير مشددًا بمعنى كثير الخير في الدين والصلاح » واخخفف بي 
الجال وأثر الحسن » وكأنه بهذا الاعتبار » قال الشارح : جمع خير بالتشديد فإن 
المناسب هو المدح بالدين والصلاح لا بالحسن والجمال » وليس جمع خير اسم 

تفضيل » وإن كان يلائم وصف الأصحاب به ما روي عنه يد : «خير امتي 

قرني . ثم الذين يلونهم ء ثم الذين يلومهم» (العالان كنا لا ری الا 
والججع والتثنية على ما في الصحاح , وقال في القاموس : إذا أردت التفضيل 
تقول فلان خير الناس وفلانة خير الناس . 

(أما) لتفصيل مجمل سابق » مع الت كيد لمضمون الجزاء » وقد يستعمل جرد 
التأكيد » كذا في الرضى » فهي هنا للتأكيد » وتصحيح التفصيل هنا بتمحلات في 
التقدير خال عن التحصيل (بعد) أي بعد الحمد والصلاة » هذا هو المشهور في 
هذا المقام » ونظائره » والحق بعد البسملة والحمد والصلاة » والمقصود منه تذكير 
ابتداء تأليفه بهذه الأمور المتبركة ليكون مع التبرك والتيمن أن الشروع غير ذاهل ‏ 
عنها » فيزيد في التيمن والتبرك والفصل لأن ما سبق إنشاءات وما سياتي إخبارات 
وتحقيق كامة أما وبعد أغناك عنه قطع مسالك معرفتهما وإعراب علم آخر عنه . 
فلا يناسب قصد نحوهها هنا . 

(فاما كان) لما : لوقوع أمر لوقوع غيره » بحيث يكون وقوع الثاني مع الأول 
معية المسبب مع السبب المقتضي ؛ فيلزم من ذلك اتحاد زمائهما . وهل الزمان 
مدلوله ‏ فيكون اسا كمتى ؟ ذهب إليه ابن السراج وأبو علي » وابن جني , 
وجماعة ؛ ورده ابن خروف لصحة «لا أسام دخل الجنة» وأجيب بانه مبني على 
المبالغة » وكلام سيبويه محتمل حيث قال : لما : لوقوع أمر لوقوع غيره » وإنما 
يكون مغل (لو) فإنه يحتمل القصد إلى أنه مثل لو في المضي أو في عدم العمل . 
والقصد إلى أنه حرف . وهذا مسلك يصعب فيه القطع ٠‏ وإن جزم الشارح بكونه 





)1( صحيح .» وهو عند البخاري ومسلم بلفظ « خير الناس») بزيادة « ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم ينه 
وعيله شبادته) 5 ۰ 

(؟) ابن جني : هو أبو الفتح عفان بن جني الموصلي ؛ من أثئمة الأدب والنحو ولد بالموصل وتوفي ببغداد سنة 
7 کے 


E۳ 





في علوم البلاغة 


اسا وجعل کونه حرفا وهمًا » وبالجملة يليه ماض محقق أو مقدر لفظا ومعنى . 
فاته اا يكون ماضيًا رعا یکون مقروتً بالفاء بالاتفاق » واختلف في وقوعه 
جملة اسمية مقرونة بالفاء أو إذا الفجائية » وفعلاً مضارعًا › وإن شهد بالكل 
الفران.: ) 

(عام البلاغة) أي علم الغرض من تدوينه تحصيل البلاغة » وهو علم المعاني 
الذي الغرض منه تحصيل ملكة تأدية المعاني الزائدة على أصل المراد على وجه 
الصواب ٠‏ وعم البيان الذي الغرض منه تحصيل ملكة تأدية المعنى الواحد بطرق 
مختلفة على وجه الصواب ٠‏ وأما ما سواها ما تتوقف عليه البلاغة » فالغرض من 
تدوينها تأدية أصل المعنى على وجه الصواب . ولهذا يستوي فيه الخواص والعوام 
وكذا المراد بعام توابعها عام دون لمعرفة توابع البلاغة ( . فلا يرد أنه لو أريد بعلم 
البلاغة العام كان عطف (وتوابعها) عطفا على جزء العلم » ويكون كمير توابعها 
راجعًا إلى جزء العلم ٠‏ وإن أريد المركب الإضاني فإن جعل ععنى علم يتعلق 
بالبلاغة دخل فيه النحو والصرف ومتن اللغة » وإن أريد علم له مزيد اختصاص 
بالبلاغة فليس له ضابط يقتضي د خول المعاني والبيان وخروج البواقي . 

(من أجل العلوم قدرًا) تمييز إما من نسبة الأجل إلى العلوم ‏ فيكون أ 

: ولما كان علم البلاغة وتوابعها من أجل قدر العلوم » وإما من نسبة الأجل إلى 
علم البلاغة فيكون أصله : ولا كان علم البلاغة وتوابعها من قدر أَجَلَ العلوم : 
وعلى التقديرين لا بد من تقدير مضاف في علم البلاغة » ومن تقدير معطوف 
عليه أ لا كان قدر علم البلاغة وسره من أجل قدر العلوم وأدق سرها وليس 
لك أن تجعل قدرًا تمِييرًا عن تسبة الأجل إلى فاعله المضمر : وإن كنت تستغني 
عن التقدير ؛ إذ الأصل حينئذ لما كان عل البلاغة وتوابعها من طائفة أجل قدرها 
من العلوم لأنه يلزم عمل اسم التفضيل في الظاهر من غير شرط » والقدر كالفرس 
والخيل المقدار 
)0( يقصدون بذلك علم البديع الذي اا فؤلاء الجا خزون :وحغلوة علما نايعا للغانيق الأضليين وهنا انان 

والبيان . وليس علما أصليا ؛ لأنه على زعمهم لا تتحقق به مطابقة الكلام لمقتضى الحال ؛ بل وظيفة له 


سوى التحسين والتزيين وقد بينت بطلان ذلك كله ٠‏ والدور اللائق بعام البديع ف نحقيقه المطابقة في رسالتى 
لاما جستير عن الطيى وجهوده البلاغية - نشر المكتبة التجارية بمكة المكرمة . 





٤٤‏ الأطول شرح التلخيص 





(وأدقا سرّا) هو ما يكتم » أو لب الشيء » وإنما جعل علم البلاغة وتوابعها 
من أجل العلوم قدرًا لأنه أراد تفضيل كل واحد من أفراد عام البلاغة وعام توابعها 
وهى ثلاثة : علم المعاني » والبيان › والبديع › فلا يصح جعل كل أجل جميع 
العلوم والألزم تفضيل الشيء على نفسه بل لا بد من اعتبار الثلاثة طائفة هي 
أجل العلوم » وجعل كل واحد منها ؛ فيستفاد جعل كل أجل مما سوى الثلاثة 
وحينئذ يتجه أن كلا منها ليس أجل من شيء من أصول الشرع وفروعه » فيجاب 
بأن المراد بالمفضل عليه العلوم العربية كما يتبادر من إطلاقها في كتب العربية , 
وهذا هو الجواب الحق » وأما ما قال الشارح الحقق من أنه لا حاجة إلى 
التخصيص لأنه لم يجعله أجل العلوم بل من طائفة هي أجل العلوم » ولا يلزم منه 
كونه أجل من جميع ما سواه ففيه أنه حينئذ لم يعام لهذا العلم درجة يعتد بها مزيد 
اعتداد فما بين العلوم العربية » لأنه يجوز أن لا يكون أجل من شيء مها أو لا 
كر اخ ا م ودا مال نا ن هذا ادعاء منه » وكل حزب 
بما لديهم فرحون ٠‏ فللفرح به يدعي » ولا يبالي بمخالفة الواقع فيه أن أهل الملة لا 
يفرحون بشيء بحيث يدعون تفضيله على عام الدين . 

على أن قوله : لا حاجة إلى التخصيص يشعر بأن الظاهر الإطلاق › وقد 
عرفت أن الظاهر من إطلاق أرباب العربية التخصيص وأن الاستدلال عليه 
يشعر بأنه ليس ادعاء . إلا أن يقال إنه صورة استدلال ترويجًا للادعاء » وحينئذ 
لا يناسب المنازعة فى مقدمات الدليل › ولا يحمل مؤنة التوجيه لدفعها . 

(إِذْ به يعرف) مباشر مكتسبي السليقة فلا يرد أن العرب تعرف بالسليقة من 
ا البلاغة وتوابعها » وقال الشارح : أراد الحصر الإضاني أي به يعرف لا 

من العلوم (دقائق العربية) أي اللغة 0 أو العلوم العربية (وأسرارها) 

وهي 6 الدقائق والأسرار ؛ فيكون أدقها سرًا » وإنما قدم بيان كونه أدق العلوم 
NEE N‏ ا 00 
أدق العلوم سرًا . ) 

(ويكشف) على صيغة الجهول معطوف على يعرف على صيغة الجهول مشارك 
له في الظرف المقدم ؛ أي به يكشف » ولا يصح أن يكون على صيغة المعلوم 


في علوم البلاغة و 





مسندًا إلى همير علم البلاغة فيكون في تقدير : إذ يكشف علم البلاغة عن وجوه 
الإعجاز أستارها لأنه وإن يغنيك عن تصحيح الحصر المنتقض بالكشف بالسليقة 
والكشف بعلم الكلام فإنه أثبت فيه إتجازه بالبلاغة ؛ لكنه يمنع عنه وجوب نصب 
الاستار حينئذ لتوقف مصلحة السجع على رفعه . وحينئذ تصحيح الحصر إما 
بالنسبة إلى السليقة فقد عرفت . وإما بالنسبة إلى الكلام ؛ فأولاً : بأن المراد 
الحصر بالنسبة إلى غيره من العلوم العربية » إذ حققنا أن الدعوى كونه أجلها لا 
أجل جيع العلوم . | 

وثانيا : بأن كشف الكلام لا يتم بدون هذا العلم ؛ لأن الإعجاز إنا يعرف 
بالذوق المكتسب منه . وليس مدركه إلا الذوق بكونه معجرًا . ولا يعرف 
بالتحقيق إلا بهذا العام (عن وجوه الإمجاز) أي عن أسباب الإعجاز » وهو ما 
يراعيه المتكام في كلامه والمزايا والخصوصيات ٠‏ فبمعرفة هذه الوجوه ورعايتها 
يحصل ذوق يدرك به أن القرآن يخرج عن أن يتمكن البشر من الإتيان بمثله . 
فمعرفة الوجوه تحصل بالكشف عنها » ومعرفة الإعجاز لا يمكن بالكشف عنه » بل 
بالذوق المكتسب من كثرة استعمال الوجوه المكشوفة بهذا العلم . فلذا قال : 
كسب عن وجرن الإعجاز > ولم يقل : عن الإعجاز . فلا يرد أنه ينافي ما ذكره 
المفتاح أنه لا يمكن كشف القناع عن الإعجاز » بل مدركه الذوق ليس إلا . وما 
ذكرنا مما يصرح به صاحب المفتاح حيث يقول : اعلم أن شأن الإعجاز أمر غريب 
يدرك ولا يمكن وصفه . كاستقامة الوزن تدرك ولا يمكن وصفها » وكالملاحة . 
ومدرك الإعجاز عندي هو الذوق ليس إلا » وطريق اكتساب الذوق طول خدمة 
هذين العامين (0) > نعم للبلاغة وجوه ملثمة ( ريبما يتيسر إماطة اللثام عنها ؛ 
ليتجلى عليك » وأما نفس وجه الإعجاز فلا » هذا والشارح لما لم يفرق بين 
الكشف عن وجوه الإمجاز والكشف عنه حمل الكشف على المعرفة دون الوصف . 
ودفع الإشكال بأن المراد يكشف معرفة الإعجاز وبعدم إمكان كشف امفتاح عن 
الومجاز عدم إمكان وصفه ومنهم من قال : معنى قول المصنف : إنه يكشف بهذا 





)0( كو عاض لمان :اليا ٠‏ وما يتبعبما من عام البديع . 
(؟) في الأصل (تائمة) والصواب : مائمة . 


5 الأطول شرح التلخيص 





العلم عن وجوه الإعجاز لو أحيط بهذا العلم » وحكم المفتاح بامتناع الكشف 
لامتناع الإحاطة . ولا ينافى وليس بشىء ؛ لأنه لا يمكن وصف الإعجاز وبيانه 
للغير ؛ لأنه ما لا بمكن معرفته إلا بالذوق » فلو كان من يوصف له صاحب هذا 
الوا وم كرا لقوق لذ بالومقيم + نوالة فل درك الصف عل ان 
0 د بيان جلالة العلم بجلالة غايته » فإذا لم تحصل تلك الغاية لأحد فأية 

ئدة في بيان تلك الغاية له ؟ ثم هذا دليل على قوله أجل العلوم قدر را » وجات 
شرف العلوم ثلاثة لا تعدوها في اعتبارهم شرف الموضوع » وشرف المسائل لكونها 
يقينية » وشرف الغاية » فلا شرف للعلوم الظنية باعتبار المسائل . إذا عرفت هذا 
سائر العلوم العربية » وأجل غاية . 

أما الأول » فلأنه باحث عن اللفظ العربي البليغ من حيث يتعلق به الإ حجاز, 
واللفظ العربي البليغ من هذه الحيثية أشرف من اللفظ العربي العاري عن هذه 
الحيئية » وهو موضوع سائر العلوم العربية . 

وأما الثاني » فلأن غايته التصديق بجميع ما جاء به النبي كه على ما قيل أو 
التصديق بأن القرآن كلام الله » وهو من أَجَلّ غايات سائر العلوم العربية » وبمذا 
ظهر ضعف ما قال الشارح المحقق من أن معلوم علم البلاغة أن القرآن معجزة › 
وهذه وسيلة إلى تصديق الني - عليه السلام E‏ 
فيفاز بالسعادة الد نيوية ( فيكون من 0 العلوم لكون معلومه مسن 
ا المعلومات » وغايته من ١‏ شراف الغايات ؛ لأن معرفة أن القران معجز غاية 
هذا العم » وليس منه » ولا شرف لمذا العام باعتبا E‏ 

(في نظم القرآن أستارها) نظم القرآن تأليف كلماته مترتبة المعاني متناسقة 
الدلالات على حسب ما يقتضيه العقل ١(‏ » بخلاف نظم الحروف فانه توالها من 
غير اعتبار معنى يقتضيه . حتى لو قيل مكان ضرب ربض » لم يخل بنظم 
ارو .ول الإمحاز بمجرد الألفاظ وإلا لما كان للطائف العامين مدخل فيه ؛ 





)١(‏ لو قال : (حسب ما تقتضيه الحكة الإلهية) لكان أولى › فإن العقل قاصر عن إدراك جميع وجوه الإعجاز 
القرانى . 


كي علوم البلاغة 6۷ 





لأمها لا تتعلق بنفس اللفظ فلذا اختار النظم على اللفظ ول ةا 
لطيفة متضمنة بجعل كامات القرأن كالدرر» وكذا في الشرح › وفيه أولاً : أن 
النظم ليس مجرد تأليف كاماته على الوجه المذكور ؛ بل يكون تأليف أجزائها أيضًا 
٠‏ ولا يتم بدون تأليف جملة أيضًا , E‏ كر يم 
بكلامين أو أكثر ' فالصواب : والنظم تأليف أجزائه ... إلخ ؛ والنظم يتحقق 
عجرد ترتيب المعاني من غير تناسق الدلالات إذا لم يكن ني الكلام لفظ مجازي كا 
في سورة قل هو الله َه أحد) ل 

وثانيا : أنه للا الداعي إلى ذكر النظم لقيل عن وجوه الإعجاز في القرآن إذ 
لا داعي إلى ذكر اللفظ . فالداعي ليس لترجيحه 0 اللفظ . بل لترجيح ذكره 
على تركه . - ظ 

(وكان القسم الثالث من مفتاح العلوم) سمى كتابه مفتاح العلوم لأنه 
مفتاح للعلوم التسعة الي اشتمل عليها من الصرف والنحو والاشتقاق والمعاني 
والبيان والبديع والقوافي والعروض والمنطق » أو لأنه مفتاح للعلوم كلها ؛ لأنه 
يورث الناظر فيه قوة يتمكن بها من تحصيل تلك العلوم ٠‏ وجعلها مفتاحًا لها 
اا فيض العلم من الفياض الوهاب ؛ والكتاب ليس إلا لفتح باب 
فيضه لأولي الألباب 

(الذي صنفه الفاضل العلامة أبو يعقوب يوسف السكاى تغمده الله 
بغفرانه) في التعبير عن جعله مغفورًا بتغمده بالغفران إشارة لطيفة إلى تشبيه 
بالسيف س في حدة القريحة (أعظم) خبر كان » والعظيم فوق الكبير a‏ 

ن مقابله أعني الحقير دون الصغير الذي يقابل الكبير » صرح به الزمخشري في 
تفسير وہ عَذَابٌ عَظِيمْ © () . 


(ما صنف فيه من الكتب المشهورة) بيان لفاعل صنف . وفي ذلك البيان 





) ۱( سورة الإخلااص الآنة (0 . 

)سمو نينا الكنات عل ادى اة ؛ وصوبت بحمد الله كثيرا من أغلاطه وأخطائه في طبعاته السابقة »› 
وأعادت دا و الكدين العامية طباعته في طبعة أنيقة وقد زودناها بفهبارس عامية متنوعة 2 ا 

(؟)*سورة البقرة +" الآية (97):: 


6۸ الأطول شرح التلخيص 





مزيد مبالغة في نفعه ؛ إذ الاشتبار لا يكون إلا للنفع » وصيانة عن تهمة الكذب» 
إذ دعوى الاطلاع على جميع ما صنف فيه ودعوى إثبات النفع العظيم بجميع ما 
صنف فيه بعيدة عن مظنه التصديق . وإنما جعلنا البيان للضمير دون ما كما في 
الشرح لأن البيان حال من المبين » وما صنف مضاف إليه » وليس فاعلاً ولا 
مفعولاً ؛ لكن في مقارنة زمان الاشتهار لزمان التصنيف نظر يحوج دفعه إلى 
تكلف 2 وجعل القسم الثالث كتايًا وهو بعض من الكتاب أيضًا يستدعي تكلفا . 

(نفعًا) لا بد من اعتبار مضاف : أي لما كان نفع القسم الثالث أعظم منافع 
ما صنف فيه » فنفعًا إما تمييز عن نسبة كان إلى القسم الثالث فتقدير المضاف في 
ما صنف فيه وإما عن نسبة أعظم إلى ما صنف فيه » فتقديره في القسم الثالث ؛ 
وكأنه مراد الشارح حيث قال تمييز من أعظم » وجعله تمييرًا عن المشبورة بعيد , 
وإن كانت أقرب أي المشهور نفعها » وبين كونه أعظم نفعًا بكونه جامعًا لثلاثة امور 
كل منها مشتمل على عظم نفع › لا بكل من الثلائة » كما يشعر به كلام الشارح › 
حيث جعل قوله وأنمها تحريرًا وقوله وأكثرها للأصول جمعًا » في تقدير ولكونه أكثرها 
للأصول جمعًا » أما كون حسن الترتيب سيبًا لعظم النفع فلآنه لما حسن الترتيب 
يوجد كل مقصد في محله فلا يفوت الطالب › وأما كون تمام التحرير سببًا فلانه إذا 
خلا عن الزوائد وما لا نفع فيه لم يكن للناظر فيه تضييع وقت . ويكون خالص 
النفع فيعظم نفعه > وأما كون كثرة الجمع للأصول سببًا فظاهر . 

واعام أن قوله : (وكان القسم الثالث إلى قوله نفعًا) فقرة يعادلا قوله : 
(لكونها أحسهها ترتيبًا وأتمها تحريرًا وأكثرها للأصول جمعًا) فقد بعد من قال 
الأولى أن يقول : أعظم ما صنف فيه من الكتب المشهورة نفعًا لكونه أكثرها 
للأصول جمعًا . ليكون كلامًا مسجمًا . ويكون قوله : (لكونه أحسنها ترتيبًا وأتمها 
تحريرًا) مشتملاً على صنعة الموازنة والترتيب » جعل كل شيء من الجموع في 
مرتبته » والتحرير جعل الشىء حرًا استعير لأخذ الخلاصة وإظهارها ؛ فإن الكلام 
المقتصر على امخلاصة منزه عن ذل الاشتال على الحشو . فكأنه حرر بالتحرير » 
وكون الكتاب أتم تحريرًا عبارة عن كون أجزائه ا محررة أكثر من محررات أخر ؛ 


في علوم البلاغة | 





فلا يرد أن التحرير لا يجامع الاشتال على الحشو » فلا يتصور فيه النقصان حتى 
يجعل حررًا أتم تحريرًا من أخر ؛ لأن الكلام للمحرر لا يجامع الاشتال على 
الحشو . بخلاف الكتاب الحرر فإنه عبارة عما حرر فيه شيء » ومن لم يفرق بين 
الكتاب المحرر والكلام امحرر فسر الأتم تحريرًا بأقرب إلى العام . وقوله : (لكونه ٠‏ 
أحسنها ترتيبًا وأتمها تحريرًا) في تقدير لكون ترتيبه وتحريره أحسها ترتيئا ‏ أي 
أحسن ترتيبات الكتب وأتمها تحريرًا ٠‏ أي أتم تحريرات الكتب ٠‏ ففي اكلام عدب 
مضاف ومعطوف . وقد فصل مثله فأجمل معرفته » وجميع الأصول مقدم على 
الترتيب إلا أنه أخره رعاية السجع ؛ والمراد بالأصول إما الشواهد لأنها أصل 
القواعد . وإما القواعد لأن الأصل جاء مرادفا للقاعدة » وقوله : للأصول متعلق 
بجمعًا قدر » وفسر بجمعًا على نحو : لوَإِنْ أَحَدٌ مِنَ المشركِين اسْتَجَارَكَ 4 () 
فقوله جمعًا عطف بيان للتمييز انحذوف . وذلك لأن النحاة لم يجوزوا تقديم 
معمول المصدر عليه , لأنهم جعلوا عمله لتأويله بأن مع الفعل . ومعموله فعل أن 
لا يتقدم عليه لأن أن ومدخوله كحرف كلمة شرط الترتيب فبا ٠‏ فكما لا يجوز 
تقد.م بعض حروف الكامة على بعض لا يجوز تقد.م شيء من مدخول أن عليه › 
ولذا اولوا كل معمول مقدم على المصدر بأنه معمول ما يفسره المصدر ٠‏ وفيه أنه 
تكلف جدًا مع ضعف الداعي إليه لوجبين : الأول : ما قال احقق الرضي : (إنا 
لانم إن) ") المؤول بالشيء حكمه حم المؤول به مطلقًا ٠‏ ويؤيد بأن أن مع الفعل 
لا بد له من فاعل . ولا يخلو عن الدلالة على زمان ؛ والثاني ما ذكره الشارح 
الحقق إنا لا نسلم أن المصدر عند العمل في الظرف يحتاج إلى جعله في تأويل أن 
مع الفعل ؛ لأن الظرف يكفيه رائحة الفعل لأن له شأنًا ليش لغيره ؛ لتنزله للشيء 
منزلة نفسه . لوقوعه فيه وعدم انفكاكه عنه . ولهذا اتسع في الظروف ما لم يتسع 
في غيرها . لكن فيا قاله الرضي نظر ؛ لأن تأويل المصدر بأن مع الفعل ليصلح 
للعمل بتضمنه الفعل » فيجب أن يكون حكمه في العمل حكم هذا الفعل . أو 
دونه » ولا يثبت له عمل لا يتمكن هذا الفعل منه » فالحق جواز تقديم الظرف 
على عامله المصدر كما جوزه الرضي » وإن لم يكن لما جوزه فتأمل . لكن في كون 
)١(‏ سورة التوبة » الآية (5) . 

. ولعل المقصود «إنا لا نسام أن» ويشهد له السياق بعده‎ ٠ كذا بالأصل‎ )١( 
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قوله للأصول ظرفًا نظر ؛ لأنه مفعول به زَيْدَ فيه اللام تقوية للعمل . 

(ولكن) يوهم أن المذكور بعده لدفع توهم نشأ من السابق لأن وصف القسم 
الثالث بما وصف يوهم أنه مصون عن العيوب » وليس كذلك ؛ بل المذكور تتمة 
القرظ: 6 اذ سنن الف ج عضيو نااقنهد من القواعد م متيل .عل هنا 
يحتاج إليه من الأمثلة والشواهد أمور ثلاثة : كون عم البلاغة وتوابعها موصوفة با 
وصف به » وكون القسم الغالث كما وصف » وكونه غير مصون عن الأمور 
المذكورة فالأوضم : و(كان غير مصون) أي غير خال ؛ عبر عن عدم الخلو بعدم 
الصيانة تنبيئا على جلالة قدر السكاي ؛ وإشعارًا بأن اشتال القسم الغالث على 
الحشو والتطويل والتعقيد لم يكن لعجزه بل لمسامحته وعدم احتياطه عن الحشو . 
هو فضل الكلام على ما في القاموس والتطويل . وهو جعل الكلام مطولاً بذكر 
فضل فيه » فالحشو لغو في الكلام » والتطويل عيب يحدث في الكلام المفيد بذكر 
الحشو فيه » وفرق آخر بينهما بحسب الاصطلاح سيجيء لكنا حملناهما على اللغة 
لأن مبنى الخطب على الأوضاع اللغوية › لأنه خطاب قبل معرفة الاصطلاح 
والشروع في محصيله . ظ 

(والتعقيد) وهوكون الكلام مغلقًا يعسر تحصيل معناه (قابلاً للاختصار) م 
فيه من التطويل . والفرق بين الاختصار والإيضاح والتجريد يجعل الاختصار 
مقبولاً » والآخرين محتاجًا إلهما - غير ظاهر » ولو أريد بالتطويل جعل الكلام 
مطولاً من غير اشتال على الحشو مع أداء إمكان ؛ إذ المقصود بأقصر منه وام . 
فلم يكن فيه مؤاخذة إلا بترك الأولى يكون لتخصيص الافتقار بالإيضاح والتجريد 
وجه (مفتقرًا إلى الإيضاح) الألطف إلى التلخيص (والتجريد) اس ر 
آخره مع تعلقه بأول ما ذكر للمحافظة على السجع (ألّفت مختصرًا) جواب لما 
والمتسبب عن الشرط المذكور تأليف كتاب في المعاني والبيان والبديع يتضمن ما 
فيه » خاليًا عن عيوبه » إذ كمال هذه العلوم » يقتضي تأليف كتاب فيها » وکال 
المفتاح » واشةاله على عيوبه تقتضي تضمين ذلك الكتاب ما فيه خاليًا عن 
العيوب » فلذا قال : (ألفت مختصرا) . ولم يقل : اختصرته › والقول بأن 
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(يتضمن ما فيه من القواعد) ولا يختى أن من تتمة داعي تأليف مختصر بكذا أنه 
كان عنده فوائد يختص به لم يسبقه هنا أحد . فكان الأنسب أن يضمه إلى ما 
ذكر في الشرط بأن يقول لما كان عام البلاغة وتوابعها كذا وكذا . وكان المفتاح كذا 
وكذا . واجتمع عندي فوائد كذا وكذا ألفت مختصرًا يتضمن ما فيه إلى آخر ما 
ذكره . والقاعدة قضية كلية تشتمل على أحكام جزئيات موضوعة بالقوة القريبة 
من الفعل . بحيث لو ضمت مع صغرى سهلة الحصول أفادت حك جزء منها سميت 
قاعدة لأنها أساس معرفة أحوال الجزئيات . وكثيرًا ما يتسا فيعرف بحك كلي ... 
إا ؛ تعبيرا للقضية بأشرف أجزائها » ولا يخفى أن قوله يتضمن كقوله : (ويشتمل 
على ما يحتاج إليه من الأمثلة والشواهد) يدل عن أن صيغ الماضي مستعارة 
لامعنى الاستقبالي تفاؤلاً » والشاهد جزء لموضوع القاعدة يصلح لأن يذكر 
لإثبات القاعدة » والمثال جزء له يصلح لأن يذكر لإيضاح القاعدة » وهذا هو 
المراد بقولهم المثال جزثئي يذكر لإيضاح القاعدة » والشاهد جزئ يستشبد بها في 
إثبات القاعدة . ولذا قيل الشاهد أخص . والظاهر أن الشاهد كلمثال لا بخص 
بالكلام العربي كما يستفاد من كلام الشرح . حيث قال هو جز يستشهد به في 
إثبات القاعدة لكونه من التنزيل أو كلام من يوثق بعربيته ؛ فإن قلت : يستفاد 
من قوله : يحتاج إليه من الأمثلة والشواهد أن القاعدة تحتاج إلهما » وإذا كان 
الشاهد أخص فيندفع الحاجتان به فلا يحتاج إليهما !! قلت : الاحتياج إليهما لا 
ينافي الاحتياج إلى واحد له حيثيتان . 


(ولم آل) من الألو ا ف أو الالو بن ال > أو الألي ٠‏ كالعتي يمعنى 
التقصير . (جهدًا) أي لم ينته اجتهبادي واستفراغ طاقتي » أو لم يعجز فإن 
التقصير عن الشيء يكون بكلا المعنيين » أو من الألو كالنصر والألو كالعدو يمعنى 
الترك أي لم أترك اجتهادًا ؛ كل ذلك من القاموس . وقد أثبت الشارح الألو 
متعديًا إلى مفعولين كقولهم لا آلوك جهدًا ؛ فجعله لمعنى المنع » والظاهر أنه من 
قبيل الحذف والإيصال . والأصل لا آلوك جهدًا أي لا أترك . (في تحقيقه) 





)١(‏ أي تفاؤلا بالوقوع والحدوث لأها تجعل ما سيقع كالواقع حقيقة في الحال لا محالة كقوله تعالى : أتى أمر 
الله فلا تستعجلوه؟ النحل : الآية )١(‏ . 
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متعلق بالجهد أو آل . والضمير راجع إلى ما فيه » وما يحتاج إليه » ويعلم عدم 
تقصيره في حق ما أضاف إليه مما اختص به بالطريق الاولى » او إلى اختصر . 

(وتهذيبه) أي تنقيحه (ورتبته ترتيبا أقرب تناولاً) أي أخذا › وهو في 
الأصل مد اليد إلى الشيء ليؤخذ (من ترتيبه) أي السكاي » أو القسم الثالث › 
أو امختصر » وحينئذ من تعليلية » وأقرب تناولاً حال من المفعول أي حال كونه 
أقرب تناولاً من القسم الثالث » من أجل ترتيبه » (ولم أبالغ في اختصار لفظه) 
هذا الظرف إما قيد للنفي > أو المنفى والمال واحد » وفائدة التقييد الإشارة إلى انه 
بالغ في اختصاره بالتجريد عن التطويل ؛ لكن قوله : (تقريبًا لتعاطيه وطلبًا 
لتسهيل فهمه على طالبيه) - تعليلان للنفي - وليس النفي نفي المعلل ؛ إذ لا 
وجه لقصد أن الاختصار لتقريب التعاطي . وطلب تسهيل الفهم على الطالبين 
ترك ؛ بل لو كان في الاختصار تقريب التعاطي وطلب تسهيل الفهم لوجب أن 
يلتزم » وهذا غير ما رد به الشارح من أنه على أصل الشيخ أن نفي كلام فيه قيد 
يرجع إلى القيد » ويستدعي بقاء الأصل ؛ فيكون المعنى أن المبالغة في اختصار 
لفظه تحققت لا لتقريب تعاطيه وطلب تسهيل الفبم على طالبيه » وليس الامر 
كذلك » والعامل فى علة النفى كالعامل في علة المنفي الفعل المنفي » والفرق بالننفي 
قبل التقييد أو بعده , ألا ترى أن العامل في المفعول به في E‏ زيدًا 17 
الوجبين هو الفعل لا معنى النفي ؟! فا في الشرح أنه يجب تأويل لم ابالغ بالفعل 
المغبت أي تركت المبالغة حتى لو لم يؤول لكان المعنى على نفي التعليل سقيا 
عليلا ) » وعلى ما ذكرنا من الفرق التعويل واله الحادي إلى سواء السبيل . 

وإنما علل ترك المبالغة فى اختصار اللفظ لأن الاختصار في المتون مطلوب  »‏ 
والمبالغة فيه شعار مهرة البيان ٠‏ والتسابق فيه مما يحرص فيه غاية الإمكان » فنفي 
المصنف بالتعليل تهمة مجزه في مقام البيان عن التعليل . 

وأما عدم التقصير في التحقيق والتهذيب والإتيان بأحسن الترتيب فمقبولان 
لأنفسهما لا يستدعيان داعيًا » فمن جعل التعليلين محتملين لكونهما متعلقين 
بجميع ما ذكر أو منقسمين إليه على ترتيب أو غير ترتيب فكان جواد فهمه مضطربا 





! (سقها عليلاً) جاءت في الأصل مرفوعة » فلا أدري أهي يجمة لسان من المصنف أم من الناسم‎ )١( 
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محتاجًا إلى تأديب . قال الشارح الحقق : ولعمري لقد أفرط المصنف في وصف 
القسم الثالث بأن فيه حشوًا وتطويلاً وتعقيدًا ٠‏ حيث صرح به أولا » ولوح به 
انيّا ٠‏ وعَرّض بوصف مختصره بأنه منقح سهل المأخذ أي لا تطويل فيه ولا حشو 
ولا تعقيد - بأن في القسم الثالث ذلك - أقول : لعل المبالغة ليست لتزييف 
إلى المبالغة في نحقيقه . ) 
(وأضفت إلى ذلك) المذكور من القواعد والأمثلة والشواهد (فوائد) جع 
فائدة وهي ما اكتسبت من عم أو مال (عثرت) اطلعت (في بعض كتب القوم 
علها) نبه بإضافة البعض على أن مأخذ فوائده كتب مبهمة لا يطلع عليهما إلا 
متميز في التتبع » فقد أشار في هذه الفقرة إلى كمال ممارسته كما لو صرح بقوله : 
(وزوائد لم أظفر في كلام أحد بالتصريح بها ولا بالإشارة إليها) إلى فطانته ترغيبًا 
في توقيركتابه هذا لأنه وجد شرائط الكمال وهو الممارسة والفطانة وتسميته 
الملتقطات شين تبت القوم فوائد ظاهرة 2 وسميته مخترعات خاطره زوائد اما 
زوائد في الفضل على فوائد (وسميته تلخيص المفتاح) لأنه تبيين المفتاح باعتبار 
تعقيداته وتلخيصه وجمع خلاصته باعتبار حشواته وتطويلاته والتلخيص هو التبيين 
والشرح » والتلخيص على ما في القاموس . (وأنا أسأل الله تعالى) قدم المسند 
إليه إما للتخصيص إظهارًا لوحدته في هذا الدعاء وعدم مشارك له فيه بالتأمين 
ليستعطف به . كأنه قال في أثناء السؤال : إلمي أجبنى وارحم وحدتي » وانفرادي 
غين الأغواورء أو لسسمل أنه محسود أهل الزمان » حتى لا يساعده أحد في 
سؤاله . وإما لتقوية الحكم لأن كونه سائلاً النفع به من محض الفضل من غير أن 
ينظر إلى استحقاق كفاية الانتفاع بعد إطرائه فى وصف كتابه با يوجب الانتفاع 
به » مظنة للإنكار فاندفع ما ذكره الشارح احقق حيث قال : لا يكون لتقديم 
المسند إليه هاهنا جبة حُسْن ؛ إذ لا مقتضى للتخصيص ولا للتقوى . على أنه 
يكي كون الأصل التقديم (" . ولا مقتضى للعدول عنه جبة للحسن , أما قوله: 





. في كون الأصل هو التقديم نزاع ؛ لأن الأصل : ( أسأل الله) . فاستدعى ذلك تخريجه على ما ذكر‎ )١( 


l0 
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فكأنه قصد إلى جعل الواو للحال فأق بالججلة الاسمية ففيه أنه لا بد من بيان داع 
إلى الحال بالواو حتى تتم النكتة . وأما ما قيل إنه لا بد من بيان داع إلى الحال 
) فرجح له على المعطوف ؛ ففيه أنه يكفي داعيًا بيان بأنه جعل جميع ما صدر عنه 
مقارنا بحال التضرع إلى اله تعالى » نعم يتجه أن الظاهر أن جملة : انا اسال 
اسه » إنشاء للطلب فلا يصلح للحال . 

(من فضله) حال من (أن ينفع به) وني قوله : (كما نفع بأصله) تعريض 
لطيف بالمفتاح بأنه نفع به مع تجرده عن استحقاق النفع به (إنه ولي ذلك) أي 
متولي النفع به من غير استعداده النفع به ؛ إذ لا يتوقف فيضه على الاستعداد 
كما هو مذهب أهل الحق (وهو حسبي) أي محسبي وكافي » ولا حاجة لي في 
مول إن استتعد اد تاليق له فلا يرد أن الأنسب : واسه أسأل ؛ ليلائمه قوله : 
وهو حسبي ؛ لأنه تحصل الملاءمة بسلب الحاجة إلى استعداد المؤلف . 

(ونعم الوكيل) يتبادر منه المدح العام بالوكالة لما يتوقع بعده فإما أن يقدر 
بعده الممدوح أي ونعم الوكيل هو . حذف للعام به كما في قوله تعالى : وعم 
لْعَِنُ 4 ٠(‏ أي أيوب » وحينئذ إن كان تام الجملة مجرد نعم الوكيل على أحد 
القولين يلزم عطف مجرد الإنشاء على إخبار ليس بشيء منهما محل الإعراب » 
والاستدلال بالإنشاء لأن المعطوف عليه مما استدل n‏ فلن أنه حب سيان 
الانتفاع بهذا ا مختصر من مجرد فضله تعالى » وإن كان تام الجلة : نعم الوكيل 
هو على القول الآخر فإما أن يكون نعم الوكيل خبرًا بلا تأويل كما يقتضيه كونه 
لامدح العام > فيكون عطف الإنشاء على إخبار كذلك » وإما أن يكون مؤولا 
بجملة خبرية متعلق خبرها جملة إنشائية أي مقول في حقه نعم الوكيل › فلا يكون 
لإنشاء المدح العام » وهو سلوك في غير مسلك الفهم » وإما أن يعطف على : 
حسبي ' فيكون الممدوح هو المتقدم » ونظيره ما صرح بجوازه صاحب المفتاح من 
قولنا : زيد نعم الرجل » فإما أن يكون المعطوف نفس نعم الوكيل » فيلزم 
الاستدلال بالإنشاء > وإما أن يكون متعلقه الحذوف أي : مقول في حقه : نعم 
الوكيل ؛ فلا يكون هناك إنشاء مدح » ولا محيص إلا بجعل الواو اعتراضية كما في 





. )44( الآية‎ ٠ سورة ص‎ )١( 
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له : إمن التريع] 
إنَّ القانينَ وبلعتا () 

أو عاطفة بتقدير المعطوف أي نعم المولى ونعم الوكيل حذف لانسياق الذهن 
الفياض الحمود » متوصلاً بتوفيقه لبيان مفصول المقاصد . موصول الفوائد › 
منقح عن الفضول . مقتصر على المحصول › موفر لموائد العوائد » مقدم لامقدمة 
خاتم بالخاتمة حيط بالفنون » ضون من بديع البيان لها كل أذن مفتون . سائلاً 
متضرعا قائلا : آمم كا أنعمت » وانفع به إذا أتممت . 

اعنم أن الف ر اکان عن ده و کون را ۰ کا س 
لك فى الخاتمة , لناتمة كتابه مناسبة لفاتحته فى أ: ليست من المقاضين () 6 ووجة 

: : . يبسح من و 
الضبط أن المذكور فيه إما أن لا يكون من المقاصد . فإن كان من حقه أن يتقدم 
على المقاصد فهو المقدمة » وإن كان من حقه أن يتأخر عنها لكونها تكملة لها متممة 
إياها فهى الخاتمة » وإما أن يكون من المقاصد . فإن كان للاحتراز عن المخطأ في 
تأدية المراد فهو الفن الأول » وإن كان للاحتراز عن التعقيد فهو الفن الثانى , وإلا 
فهو ما يعرف به وجوه التحسين » وهوالفن الثالث » يقال دليل الحصر 
الاستقرائي قابل للمنع يدفعه الاستقراء > فلا فائدة في الإتيان به » ويدفع بأن المنع 
يندفع عما سوى القسم الأخير » ويقتصر عليه » فلا يحتاج لدفع المنع إلا إلى 
استقراء القسم الأخير > ففيه فائدة تقليل مؤنة الاستقراء » وفيه نظر ؛ والحق أن 
ما ذكر في صورة الدليل ليس لإثبات الحصر بل لتحصيل مفبومات ينضبط به كل 
قسم كما أشرنا إليه » نعم بعد بيان مفبومات الأقسام لا فائدة في إيراده أصلاً , 
من وقع فيه لا دافع عنه ‏ ولما وقع المقدمة في نظم كلامه مسندة كالخاتمة والأصل 
في المسند التنكير نكرها فقال : (مقدمة) بخلاف الفنون الثلاثة ؛ فإنها وقعت 





e (۱)‏ « في الإشا رات والتنبييات ص 7 ¢ والإيضاح ص 1۹۷ ؛ وعجر 
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مسددًا إليها » والأصل فيه التعريف » ومن وجوه تنكيرها نها مقدمة مهمة إذ 
ليست كمقدمة اشتهر إيرادها في أوائل كتب العلوم ؛ فإنها شاعت لبيان الحاجة 
وتصوير العلم وبيان الموضوع وهذه اقتصرت على بيان الحاجة أو تلك لما يتوقف 
عليه علم ؛ وهذه لما يتوقف عليه علوم ثلاثة » وأما ما قال الشارح انحقق إنه لما 
سبق ذكر الفنون الثلائة في آخر المقدمة صارت معهودات في مقام ذكرها فصار 
ار س اف مت اا ی را و 
لتعريفها معنى » ففيه أن نكتة التنكير ليست انتفاء مقتضى التعريف ؛ بل لكل من 
التعريف والتنكير مقتضيات ما لم يتحقق شيء منها لا يصح الإتيان به على انتفاء 
التعريف الهدي » لا يوجب عدم مقتض للتعريف › وقيل : تنوينها للتعظيم ٠‏ 
وقيل للتقليل . ولعل وجه التعظيم أا فاقت المقدمات في كونها مقدمة لعلوم 
ثلائة » ووجه التقليل انها مقتصرة على بيان الحا 

وبالججلة المقدمة في بيان الحاجة إلى العلوم الغلاثة » ولما كان متوقمًا على 
معرفة مرجع بلاغة المتكام - وكانت متوقفة على معرفتها المتوقفة على معرفة بلاغة 
الكلام المتوقفة على معرفة فصاحة الكلام المتوقفة على معرفة فصاحة المفرد , 
ومتوقفة على معرفة فصاحة ال مك ؛ لأن كون مرجعا إلى تمييز الفصيح عن غيره 
مبني على أن فصاحة المتكام تحصل بدونه › والفصاحة مما لا بد منها في البلاغة . 
- صَدَّر () المقدمة بتصوير هذه المغبومات . وقدّم ما هو الموقوف عليه على 
الموقوف » إلا في تقد فصاحة المتكام على بلاغة الكلام فإن تقديمها عليها ليس 
لكونها الموقوف عليه لها » بل لإرادة بيان البلاغة بعد الفراغ عن الفصاحة . قد 
اشتهر أن المقدمة في عرف اللغة صارت اسنا لطائفة متقدمة من الجيش › وهي في 
الأصل صفة من التقدم . معنى التقدم » ولا يبعد أن يكون من التقدم المتعدي 
إما لأنها تقد تقدم أنفسها لشجاعتا على بقية الیش › أو لأا د تقدم بقية الجيش على 
أعدائها في الظفر » ثم نقلت إلى ما يتوقف الشروع علها كرسم العلم وبيان 
موضوعه » والتصديق بالفائدة المترتبة المعتد بها بالنسبة إلى المشقة التي لا بد منها 


في تحصيل العام ٠‏ وبيان مرتبته وشرفه ووجه تسميته باسمه . إلى غير ذلك - فقد 





. جواب لا‎ )١( 
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اشکل ذلك على ر يعض الا خر واستصعبوه فنهم من غير تعريف المقدمة إلى ما 


يتوقف عليه الشروع مطلقًا » أو على وجه البصيرة » أو على وجه زيادة البصيرة » 
ومنهم من قال : لا يذكر في مقدمة العلم ما لا يتوقف عليه الشروع ٠»‏ وإئما يذكر 
في مقدمة الكتاب ٠»‏ وقرّق بينهما ؛ فإن مقدمة العلم ما يتوقف عليه مسائله » 
ومقدمة الكتاب طائفة من الألفاظ قدمت أمام المقصود لدلالتها على ما ينفع في 
تحصيل المقصود . سواء كان مما يتوقف المقصود عليه فيكون مقدمة العلم . أو لا 
فيكون من معاني مقدمة الكتاب . من غير أن يكون مقدمة العلم ‏ وأيد ذلك 
بأنه يغنيك معرفة مقدمة الكتاب عن مظنة أن قولهم المقدمة في بيان حد العلم 
والغرض منه وموضوعه من قبيل جعل الشيء ظرفا لنفسه » وعن تكلفات في 
دفعه » ونحن نقول لا حاجة إلى تغيير تعريف المقدمة ؛ فإن كلاً مما يذكر في 
المقدمة مما يتوقف عليه شروع في العلم هو إما أصل الشروع . أو شروع على وجه 
البصيرة ٠‏ أو شروع على وجه زيادة البصيرة » فيصدق على الكل ما يتوقف عليه 
شروع » ولحل الشروع على ما هو في حمل المعنى المنكر مساغ كما في ادخل 
الو 

وأورد على المسلك الثاني أن إثبات مقدمة الكتاب إثبات اصطلاح جديد لا 
نقل عليه في كلا مهم » ولا هو مفهوم من إطلاقاتهم . ولا ضرورة يلتجئ إليه » وفيه 
أن ما هو بصدده لا يتوقف على إثبات اصطلاح ؛ ؛ بل يكفي أن يكون المراد 
بالمقدمة طائفة من الألفاظ الدالة على ما له نفع فها يأتي » ولا شهة في هذه 
الإرادة » وهذا القائل لم يصرح بدعوى الاصطلاح ٠‏ ولو كانت مصرحًا بها أيضًا 
ليس في المناقشة معه في ذلك منفعة ؛ لأنه يكفيه مجرد الاستعمال فى هذا المعنى . 

نعم فها عرف به هذا القائل مقدمة العلم إنه صادق على المبادئ التصورية 
DE‏ 

واعلم أن e‏ يستحق التقدم على بقية الباب أو 
الفصل ٠‏ فالأظهر أن يقال : المقدمة اسم لما يتوقف عليه المباحث الآتية : فإن 
كان المباحث الآثية العلم برمته فهو مقدمة العلم ٠‏ وان كام بقية النات فبيو 


مقد مه الباب د 
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(الفصاحة) ٠‏ في اللغة تبئ عن الإبانة والظهور ؛ يقال فصح الأعجمي إذا 
انطلق لسانه » وخلصت لغته من اللكنة » وجادت فم يلحن » ويقال فصح اللبن ‏ 
إذا أخذت رغوته » وذهب لباؤه » فالفصاحة يحتمل النقل باعتبار جامع الظهور 
بين معينى اللغوي عن كل واحد من المعنيين كما قيل ٠‏ ويحتمل أن تجعل العلاقة 
لوطا الان ,الا عن اللكنة . 

(يوصف بها المفرد) فيقال هذه الكامة فصيحة » أو هذه كامة فصيحة » أو 
تكامت بها فصيحة (والكلام) كذلك فيقال في النثر : رسالة فصيحة » وفي 
النظم : قصيدة فصيحة » وأما كلام فصيح فلا بخص النثر كما يشعر به كلام 
الشارح امحقق . 

(والمتكام) فيقال كاتب فصيح ٠‏ وشاعر فصيح » والكتابة إنشاء النثر » ولا 
يخنى عليك أنه لا بد من جعل الفصاحة هنا من الألفاظ المستعملة في أكثر من 
معنى كا هو مجوز عند البعض > أو تأويلها بما يطلق عليه الفصاحة › وإلا فلا يصح 
الإخبار عنها بقوله : يوصف بها المفرد والكلام والمتكلم » وكذا في تعريف قصاحة 
المتكام : بملكة يقتدر بها على التعبير عن المقصود بلفظ فصيح › إذ ليس للفصيح 
معنى يشمل المفرد والكلام حتى يوصف به اللفظ الشامل . والشارح ا حقق غفل 
عنه في هذين المقامين » وتنبه لمثله في قول المصنف فيا بعد ؛ فعلم أن كل بليغ 
فصيح ولا عكس » وكذا الحال في قوله : (والبلاغة) () وهي في الأصل تنبئ 
عن الوصول والانتهاء . 

(يوصف بها الأخيران) أي : الكلام والمتكام » يقال : كلام بليغ » ورجل 
بليغ (فقط) أي لا المفرد , إذ لم يسمع مفرد بليغ » فقط اسم فعل بمعنى أنته ؛ 
والفاء مزيدة تزبيئًا للفظ » أو جزائية » والتقدير : إذا وصفت الاخيرين بها فانته 





)١(‏ الفصاحة : قسمان : راجع إلى المعنى » وهو خلوص الكلام عن التعقيد . وراجع إلى اللفظ » وهو أن 
تكون الكامة عربية أصلية » وعلامة ذلك : أن تكون على ألسنة الفصحاء من العرب ٠‏ الموثوق بعربيم › 
أذور : واستعمالاتهم لها أكثر , لا مما أحدثه المولدون > ولا مما أخطأت فيه العامة ؛ وأن تكون أجرى 
على قوانين اللغة » وأن تكون سليمة عن التنافر . انظر المفتاح للسكاكي : بتحقيقنا ص 051 . 

(۲) البلاغة : يعرفها العسكري بقوله : «والمبالغة في الشىء الانتهاء إلى غايته فسميت البلاغة بلاغة لأنها تنهي 
إلى قلب السامع فيفهمه» ا اا و کن ا ' 
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عن وصف الأول بها » وما لا بد منه في هذا المقام معرفة المراد بالمفرد والكلام : 
فقيل : المراد بالمفرد ما لا يدل جزؤه على جزء معناه . وبالكلام ما يقابله سواء 
كان مركبًا تامًّا أو غيره ؛ لأن المركب الناقص يوصف بالفصاحة . فلا بد أن 
يكون داخلاً في الكلام » وتعقبه الشارح الحقق بأن صحة هذا القول يتوقف على 
أن لا يكون وصف المركب الناقص بالفصاحة مجازيًا من قبل فصل المركب بحال 
أجزائه » وأن يثبت منهم إطلاق الكلام الفصيح على هذا المركب » وأنه لا يكون 
داخلاً في المفرد » وكل من الثلاثة ممنوع ؛ بل الحق أنه داخل في المفرد ؛ لأن 
المفرد إذا قوبل بالكلام يتعين لإرادة ما يشمل المركبات الناقصة » ونقح السيد 
السند هذا القول بما يندفع به المنوع الثلاثة . وينقلب ما جعله الشارح حقًا 
بالناطل + وهو أنه أراد بتعليل تعميم الكلام بوصف المركب الناقص بالفصاحة › 
أنه يوصف بالفصاحة مع أنه لا يكفي في فصاحة ما ذكر في تعريف فصاحة المفرد 
بل لا بد معه من الخلوص عن تنافر الكامات وضعف التأليف والتعقيد فلا يكفي 
في فصاحتها فصاحة الأجزاء حتى يكون وصفا بحالها » ولا يتوقف دخوله في 
الكلام على ثبوت إطلاق الكلام الفصيح بل يكفي إطلاق الفصيح لأنه عجرد 
إطلاق الفصيح يعرف أنه داخل في الكلام » إذ لا بد فصاحته ما لا بد لفصاحة 
الكلام » ولا يصح دخوله في المفرد » لأنه لا يكفي في فصاحته ما بين فصاحة 
المفرد » وأورد عليه أنه لا يصلح تعريف فصاحة المفرد بإدخال هذا المركب في 
الكلام ؛ لأنه بعد حمل لمفرد على ما لا يدل جزؤه على جزء معناه لدعوى تبادر 
هذا المعنى منه لاشتهاره » وحمل الكلام بقرينة المقابلة على ما يجمع المركبات 
الناقصة يتجه على تعريف فصاحة المفرد أنه لا يشمل فصاحة عبد الله عاما » لأنه 
لا يكفي في فصاحته ما ذكر في تعريف فصاحة المفرد » إذ لا بد لها من الخلوص 
فن شاف لمات اا ؛ إذ يتصور فيه ذلك التنافر فعلم أنهم غفلوا عن فساد 
تعريف فصاحة المفرد ؛ لأمهم قصدوا بالمفرد ما يقابل المركب » وجعلوا المركبات 
مطلقًا كلامًا ‏ وعكن أن يدفع بأن تنافر الكامات لا ينفك عن تنافر الحروف » 
لكنهم اشترطوا في فصاحة المفرد الخلوص من تنافر الحروف ؛ لأنه لا قصد لامتكام 
فيه إلا إلى جمع حروف بخلاف فصاحة الكلام فإن قصد إلى جمع الكلمات » 


E 





الأطول شرم التلخيص 


فناسب أن يشترط فيه التجنب عن التنافر في جمعها » والعلم في العلم العامي ليس 
فيه جع الكامات » فهو داخل في اشتراط الخلوص عن تنافر الحروف » ودفعه بان 
العلم المركب خارج عن حد الكامة لاشتراط كونها لفظة مبني على نهاية الغفلة ؛ 
لأن أحدًا لم يجعله خارجًا عن المفرد » ولا ينفع خروجه عن الكامة دخوله في 
الكلام في هذا المقام . 

بقي أنه يرد على تعريف فصاحة المفرد مفرد أريد به لازم بعيد › بحيث يختل 
الانتقال › ٠‏ فينبغي أن لا يكون فصيحًا ؛ فتعريف فصاحة المفرد لا يصح بصح بإخراج 
المركبات عن المفرد حتى يجعل قريئة على إخراجها !! وغاية ما يمكن أن يقال 
لحل المفرد والكلام على حقيقتهما وما يتبادر منهما : إن الموصوف بالفصاحة في 
الاصطلاح ليس إلا المفرد (© المقابل لامركب مطلقًا وإلا الكلام ؛ لأن احتياجهم 
إلى الفصاحة لتوقف معرفة البلاغة عليها » ويكفي في معرفة البلاغة معرفة فصاحة 
الكلام المتوقف على معرفة فصاحة الفره المقابل لطلق المركب . ولا غرض يتعلق 
بالاصطلاح على معنى للفصاحة بحيث يشمل صفة المركبات الناقصة مثلاً » ولا 
يخنى أن قوله : والبلاغة يوصف بها الأخيران فقط يقتضي أن يحمل الكلام على 
حقيقته ؛ لثلا يفيد وصف المركبات الناقصة . | 

قال الشارح الحقق : الدليل على أنه لا يوصف بالبلاغة غيرها أنه لم يسمع 
كامة بليغة » والتعليل بأن البلاغة إنغا هي باعتبار المطابقة لمقتضى الحال لا يتحقق 
في المفرد وهه ؛ لأن ذلك إنما هو في بلاغة الكلام والمتكام . هذا وأورد عليه أن نفي 
كامة بليغة لا يستلزم حصر الوصف في الكلام والمتكلم لاحتال أن يوصف به 
مركب ناقص » ويدفعه أن النفي عن الكامة على سبيل التمثيل » فالمناقشة عائدة 
إلى العبارة » وأورد أيضًا أن التعليل الذي نسبه إلى الوهم أيضًا ملخصه أن العرب 
لا تطلق البلاغة إلا باعتبار مطابقة الكلام لمقتضى الحال » فمرجعه إلى قولك : لم 
يسمع كامة بليغة » ويدفعه أن التبادر من العبارة أن بناء التعليل على تعريف 
القوم لا على التتبع وتزييفه لما هو المتبادر . 


ا 6 





() في الأصل : المرد . 
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بتي آنه لو ساعدنا في أنه لا يسمى مطابقة مقتضيات الأحوال في المركبات 
الناقصة والمفردات بلاغة ؛ لكن لا ينكر فضلها كالبلاغة » فلا وجه لإهمالها وعدم 
ضبطها . ومن البين أنه يجري في المركبات الناقصة بل المفردات أيضًا ؛ فإن في 
تعداد جماعة بعبدي تعظيم المضاف إليه > وبعبد السلطان تعظيم المضاف › 
وبأبي لحب الإشعار بالجهنمية » إلى غير ذلك » وإنما قسم الفصاحة أولاً » ثم عرف 
كلا لأن قصده كان التمييز بين فصاحة موصوفها المفرد » وفصاحة موصوفها 
الكلام » وفصاحة موصوفها المتكلم ؛ بتعريفات صالحة خلا عنها كلام القوم » 
بتأمله من موارد الاستعمال » وتحصيل قدر مشترك بين الإفراد يظن به كونه مما 
وضع له اللفظ كا هو مسلك عاماء اللغة ومدونيها » على ما يستفاد من الإيضاح » 
وإنما لم يعرف الفصاحة المطلقة لأنه لم يجد مفهومًا مشتركا بين فصاحة المتكام 
وفصاحة اللفظ . ويرجح كونه مشترك عنده » ولا فصاحة اللفظ مطلقًا لأنه لم 
يتخلص له مفهوم للفصاحة جامع لأفرادها القائمة باللفظ » فأعرض عن تحصيل 
مفهوم لها إما لظن الاشتراك به . او لإبهيام الحال . فقسم الفصاحة إلى الثلاثة 
تقسيم اللفظ المشترك إما باستعمالها فى المفبومات الثلاثة . أو بإرادة ما يطلق عليه 
الفصاحة » فإن قلت : قد عرف صاحب المغتاح فصاحة اللفظ بكون اللفظ جاريًا 
على القوانين المستنبطة من استقراء كلامم كثير الاستعمال على ألسنة العرب 
الموثوق بعربيتهم !! قلت : قد زيف المصنف هذا التعريف إجمالاً بما قال في 
الإيضاح من أن للناس في تفسير الفصاحة والبلاغة أقوالاً مختلفة لم أجد فيا بلغي 
منها ما يصلح لتعريفهما به » ولا إلى ما يشير إلى الفرق بين كون الموصوف بهما 
الكلام وكون الموصوف بهما المتكام . فإن قلت : هل لهذا الإجمال عندك تفصيل؟ 
أو أنت معرض عن هذا التزييف . جازم بصحته كما هو الظاهر من كلام الشارح 
احقق ؟ قلت : ثرة الاستعمال لا تشترط في فصاحة الخالص عن التعقيد 
المعنوي ؛ لانه لو استعمل لفظ في لازم ظاهر الانتقال لعد خاليًا عن التعقيد 
المعنوي . ولم يطلب له كثرة الاستعمال » لا يقال يكفى كون حقيقته كثير 
الاستعمال لأنا نقول فلا يخل بالفصاحة إرادة ما لا ينتقل إليه بلا خلل » وأيسًا 
كون اللفظ جاريًا على القوانين المستنبطة من استقراء كلامم تطويل يغني عنه بقية 


1۲ الأطول شرح التلخبص 





التعريف » ولا يبعد أن يكون صاحب المفتاح مشيرًا إلى تزييفه حيث قال : 
وعلامة الفصاحة الراجعة إلى اللفظ أن يكون اللفظ جاريًا ... إلخ › وما ذكرنا 
اندفع عن المصنف ما اعترض به عليه خطيب مصر (0) أنه لا مدخل للرأي في 
تعيين مفهومات الألفاظ » فكيف يصح منه تعريفها بما لم يجد في كلام الناس ؟ وم 
حتح إلى ما أجاب به المصنف : إني أردت بالناس المعبودين من صاحب المفتاح 
وعبد القاهر () ونظائرهما من المهرة المشهورين » واندفع أيضًا أن تعريف 
الفصاحة بالخلوص مسامحة لأن الخلوص لا يصح حمله على كون اللفظ جاريًا ... 
إلخ » كما هو الواضح المبين المستغنى عن البيان » وبينه الشارح المحقق بكون 
الفصاحة وجودية » وكون الخلوص عدمية » وتعقبه السيد السند بان حمل 
العدمي على الوجود غير ممتنع » كما في قولك السواد لا بياض » لكن التعقب مما 
لا يضر » لأنه نزاع في إيضاح البديهي » ووجه الدفع أن المصنف اعتبر في مفهوم 
الفصاحة ما هو أحق بالاعتبار » خالفهم في كون مفهومه وجوديا » وكيف لا وهو 
أنسب بلمعنى الذي في أصل اللغة من قولهم فصح اللبن إذا ذهب لباؤه وخلص 
عن رغوته » وفصح الأعجمي إذا خلصت لغته عن اللكنة ؟! (فالفصاحة) 
الكائنة أو كائنة (في المفرد خلوصه من تنافر الحروف والغرابة ومخالفة القياس) 
اللغوي وهو ما ثبت من الواضع لا ما جعله الصرفيون قاعدة فأى يأبى مخالف 
للقياس الصرفي موافق للقياس اللغوي » وإنما جعل مرجع معرفة المطابقة للقياس 
التصريف لانه يعرف منه ثبوته من الواضع » إما باندراجه في القانون » وإما 
باستثنائه من القانون > وبيان شذوذه عقيب بيان القانون (فالتنافر) وصف في 
الكامة توجب ثقلها على اللسان سواء كان لتنافر نفس الحروف أو لتناف ركيفيات 
الحروف » أولهما «فقالن» بالتقاء الساكنين » مشتمل على تنافر الحروف من 
حيث كيفياتها » نعم هو داخل في مخالفة القياس أيضًا (نحو) وصف مستشزر في 
قول امرئ القيس : [من الطويل] ظ 





)١(‏ خطيب مصر : أبو عبد الله مد بن عبد الرحمن بن عمر القزويني الشافعي » ولد سنة 171 ه ء وتوفي في 
جمادى الأول بدمشق سنۀة ۷۳۹ ه . 

(؟) عبد القاهر الجرجاني : هو أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني واضع أسس البلاغة ن توي عام 
48 ه . 


في علوم البلاغة 1۳ 





غَدائْرُهُ مُسْتَفْزِراتٌ إلى العلا قل الفقاض ی ی ومسل ا 
عقيب قوله : [من الطويل] [ 
وفرع زين المشنَ أسوة فاج أثيثر كَقِنو النَخْلَة المتعفكل 

أي : رب فرع يزين المتن أسود فاحم بين السواد أثيث كثير كقنو النخلة » هو 
للنخلة كالعنقود للكرم المتعثكل » بكسر الكاف وفتحها أى ذو عثا كيل . والعتكال 
كقرطاس : القنو غدائره أي ذوائبه جمع غديرة مستشزرات أي مرتفعات من 
ار ای ارتفع ؛ أو مرفوعات من استشزره أي رفعه إلى العلى › ٠‏ جمع العليا 
تأنيث الأعلى يريد به أعالي شعرات الرأس » والعقاص جمع عقيصة أو عقصة 
بكسر العين وسكون القاف » وهي الخصلة المجموعة من الشعر على هيئة الرمانة › 
وال الول والزمل جلاف مى : والعقيصة لا خلاف المثنى كما في الشرح » 
يريد وصف شعره بالكثرة ة والطول جدًا » حتى انقسم إلى أقسام » وكايت عقاص 
في مثنی منه ومرسل › وحتی احتا۔ ج إلى رفعه إلى العلى » وسيجيء أن مرجع 
معرفة تنافر الكامات والحروف هو الحسن » لكن لا اعتاد على كل حسن بل 
الحا ك النافذ الحكم حسن العربي الذي له سليقة الفصاحة » أو كاسب الذوق 
السليم » من مارسة التكلم بالفصيح › والتحفظ عن التكلم بغير الفصيح » 
التنافر لكمال تباعد الحروف بحسب احخارج » وإلا لكان مرجعه إلى علم الخارح › 
ولا لقربه كذلك لذلك ٠‏ ولا لاختلاف الحروف في الأوصاف من الجهر والهمس 
إلى غير ذلك ٠‏ وإلا لكان المرجع ضبط أقسام الحروف » وإياك أن تذهب إلى 
شيء منها إذ الكل مبني على الغفلة عن تعيين مرجع التنافر > وعن کئیر من 
المركبات الفصيحة الملتئمة من المتباعدات » نحو علم وفرح > والملتئمة من 
المتقاربات نحو جيش وشجى » وعن أنه لا تفاوت بين مستشرف ومستشزر مع تنافر 
أحدهما » وا الاجر وو هال اا ¿ اجتاع المقاربات الخارح سبب 
للتنافر لزمه عدم فصاحة أل أَعْهَن» () فاجترأ . والتزم ٠‏ فوقع في تصحيحه 





0 البيتان لامرئ القيس في ديوانه ص ٠١‏ » ولسان العرب (شزر) » (عقص) والتبيان للطيي لو 
بتحقيق د عمك الميد هنداوي . 


(1) سورة يس , الآية (30) وه (أَلَ اغد إِلَيمْ يا بي آدَم أل تعْبدُوا الشَّيِطَانَ إِنّهُ لم عَدُوٌ مُبِينَ 6 . 


5 الأطول شرم التلخيصر 





على ما وقع . حتى قال : إعجاز السورة من القران لا يتوقف إلا على بلاغتها 
امتوقفة على فصاحتها » وفصاحتها لا يتوقف على جميع كاماته » بل على فصاحة 
الأكثر » بحيث يكون غير الفصيح مغمورًا فيه مستورًا على الذائقة بفصاحة 
الكامات الكثيرة » كما يستر الحلاوة الشديدة المرارة القليلة » وبعدم فصاحة كامة 
من ذلك الكلام لا يخرج عن الفصاحة » كما أن الكلام العرتي لا يخرج عن كونه 
عربيًا » بوقوع كامة غير عربية ؛ ألا ترى أن القرآن عربي بحم الشارع » وفيه ألفاظ 
غير عربية ؟ بالرواية عن ابن عباس وعكرمة وإجماع النحاة » على ان نوحا 
وإبراهيم وغيرهما أتميات » وذلك لأنه تكلف جدًا من غير داع . 

وأما ما قال الشارح الحقق من أن فصاحة الكامات شرط ا الكلام فلا 
يجوز أن يكون جزء منه غير فصيح » فلا يضره لو تم داعيه إلى جعل 9 أغذ) 
غير فصيح لأنه يخالف في اشتراط فصاحة الكامات تأوله بأن المراد فصاحتها حكمنا 
بأن يكون بحيث لا يحسن بغير الفصيح فيها . وكذا ما قاله من أنه لو كان 19 
َعْبَد 4 غير فصيح فلا أقل من أنه يازم العجز » أو الجهل على اله » تعالى عن 
ذلك علوًا كبيرًا » لا يتم لأنه لا يجوز أن يكون إيراده لعجز المخاطب عن نهم 
معنى لفظ آخر بمعناه » أو لبيان أن غير فصيح في كلام طويل لا يضر بالفصاحة . 
قال الشارح : لتعذر ضبط التنافر لم يتعرض لتحقيقه واكتفى فيه بالتمثيل ؛ 
قلت : لو كان كذلك لم يكتف بقوله : (والغرابة) نحو ... إل » بل كان يعرف 
الغرابة ومخالفة القياس . والغرابة كون الكامة وحشية غير ظاهرة المعنى ولا 
ار اتال كذاق ال . فإن قلت لِم لَمْ يكتف بقوله غير ظاهرة المعنى 
كا في الإيضاح ؟ قلت : أراد نصب علامتين للغرابة : عدم ظهور المعنى » وعدم 
أنس السمع به » ونبه على أن كون الغريب مجور الامرين انقباض العقل عنه ؛ 
لعدم وصوله إلى المقصود منه » ونفور السمع عنه لعدم الشبه به » ولا يحخفى أن 
تعريف الغرابة بهذا لا ينفع غير المتتبع » فلهذا فسر بأن يكون مما يحتاج في معرفته 
إلى أن يرجع إلى كتب اللغة المبسوطة كتكأكأتم » وافرنقعوا » في قول عيسى بن 
عمر النحوي حين سقط من الحمار واجتمع الناس عليه : ما لك تكأكاتم علي 
تكأكؤك على ذي جنة » افرنقعوا عني » أي اجتمعتم » تنحوا عني ١‏ أو يكون مما 


في علوم البلاغة 





يحتاج إلى أن يخرج له وجه بعيد كا في قوله : 
(وفَاحِمًا ومِرْسَنًا مُسَرّجا) () 
ولا يختى أن هذا التفسير أيضًا مما لا ينفع لأنه ربما يفسر الغريب في الكتب 
الغير المبسوطة فإن تكأكأتم وافرنقعوا مما ذكرا في الصحاح والقاموس › والفاحم 
الأسود بَمّن الفحومة يعني وشعرًا فاحما . والمرسن بفتح السين وكسرها الأنف › 
والمسرج ما فسره بقوله : (أي كالسيف السريجي) أي المنسوب إلى سرج هو قين 
ينسب إليه السيوف (في الدقة والاستواء أو كالسراج في البريق) هو مصدر فسره 
بقوله : (والامعان) والأولى في الامعان » فالمسرج غير ظاهر الدلالة ولا مأنوس 
الاستعمال احتيج لبيانه إلى جعله اسم مفعول من السريجي أو من السراج بمعنى 
المشبه بالسراج . أو بالسريجي . وكأن وجه تحصيل التشبيه من صيغة اسم المفعول 
أن المسرج معناه انجعول سراجًا أو سيفا سريجيا » بدعوى الاتحاد بينهما على نحو 
زيد أسد فهو تفعيل من قبيل فرجته أي جعلته فرجا » وقيل : جاء التفعيل 
للنسبة إلى أصله نحو تممته أي نسبته إلى تميم , فالمسرج بمعنى المنسوب إلى السريجي 
أو السراج نسبة المشبه إلى المشبه به » وهذا إنما يحسن أن يوجد نسبة المشبه إلى 
المشبه به حتى يقال أسديّ لامشبه به . إلا أن يقال فليكن هذا أيضًا وجهًا لبعد 
التخريح . 
قال المصنف في الإيضاح : ويقرب هذا من قولهم سرج وجهبه بالكسر أي 

حسن › وسرج الله وجهه أي ببجه وحسنه . يريد أن أخذ المسرج من السراج 
كأخذ سرح منه ٠‏ فهذا الوجه مرجح لتأيده يتحقق نظير له في كلامم . وأشكل 
على الشارح أنه بعد وجود سرج لِم لَمْ يجعل المسرج منه حتى لا يحتاج إلى أخذه 
من السريجي أو من السراج ؟ فأجاب بأنه يجوز أن يكون سرج مستحدثا مولدا 
بعد شعر العجاج » أو يكون مأخودًا لا عن مصدر بل من نفس السراج » فلا 
يكون من أفعال يشتق منها ؛ بل من باب الغرابة كالمسرج » وأن يكون الحكم 
(1) البيت للعجاج » وهو في المفتاح )٤۷١(‏ بتحقيق د. عبد الحيد هنداوي › وأورده .بدر الدين بن 

مالك في المصباح : (rr)‏ > وعزاه للعجاج ٠‏ والقزويني في اوج (400) . 

و : الوه البين الفحومة . المرْسَنُ : موضع الرسن من أنف الفرس . الرّسن : ما كان من 

الأزمة على الأنف . والمسرج : من السرح › وهو رحل الدابة . 





ا ل سطس سس اأطول شرم التلخيیص 


بالتخرج المذكور لنقصان في تتبعهم وعدم عثورهم عليه » حتى إن صاحب نجمل 
اللغة جعله منه بعد عثوره عليه ؛ هذا ولك أن تقول التزاهم أحد التخريجين 
لإيراثهم معنى البيت على الوجهين كابرا عن كابر . 

واعام أن الغرابة مما يتفاوت بالنسبة إلى قوم دون قوم . كالاعتياد الذي يقابلها 
> فالغريب يقابل المعتاد › فالمراد بالغرابة المخلة بالفصاحة أن يكون غريبًا بالنظر 
إلى الفصحاء كلهم » لا بالنظر إلى العرب كله » قإنه لا يتصور إذ لا أقل من 
تعارفه عند قوم يتكامون به » ولكون الغرابة أعم ما يخل بالفصاحة ثبت غريب 
القرآن والحديث » والوحشي كما يكون بمعنى ما يشتمل على تركيب يتنفر الطبع 
عنه » ويقابله العذب . ويجب الخلوص عنه في الفصاحة . لكن الخلوص عن 
التنافر يستلزمه » كذلك يكون مرادقًا للغريب المطلق نقل من الوحشي الذي هو 
منسوب إلى وحيش يسكن القفار » على ما قالوا » ومن الوحشي الذي هو واحد 
الوحش الذي يسكن القفار على ما نقول . في القاموس الوحش حيوان البر 
والجمع وحوش ٠.‏ والواحد وحشي . ولعدم الفرق بين المعنيين اعترض بعض بأن 
ذكر الوحشي في تعريف الغرابة غير مرضي »› بل الوحشية قيد زائد على قفصاحة 
القردت بج فالعا ل فان ' وذلك لأنه يغنى عنه الخلوص عن التنافر : 
ومنهم من فهم منه أنه ينبغي أن يزاد في تعريف الفصاحة » ويشترط الخلوص عنها 
٠‏ فاعترض بأنا لا نسلم وجوب زيادته لأن الخلوص عن الغرابة يستلزمه ؛ لأن 
الغرابة أعم من الوحشية والمخلوص عن الأعم يستلزم الخلوص عن الأخص . 

(والخالفة) قد أوضناها (نحو) مخالفة الأجلل فى قوله : 

(الحمدُ شه العلى الأجلل) 2 . 


فإنه خالف ما ثبت من الواضع وهو الأجل تتمته : أنت مليك الناس ربا 
فاقبل » فإن قلت : ليس الاجلل مفردًا غير فصيح ؛ لان المفرد قسم الموضوع؛ 
والموضوع هو الاجل لا الاجلل ! قلت : اصل كل مغير موضوع عند هم «الفرع 


)۱( البيت من أوجووة دق النجم العجلي ف شروح التلخيص )۸۸/۱( › والإيضاح ص 1 »2 وعجزه : 
اعطی فام يبخل ولم يبخل . 





في علوم البلاغة 3۷ 


إلا أنه هجر الأصل ٠‏ فإن قلت مما يجوز للشاعر فك الإدغام وهو جائز بشرط 
الاضطرار اتفاًا » وعند ابن جني من غير اضطرار أيضًا » قلت : الضرائر مقيسة 
وغير مقيسة . وفك الإدغام غير مقيس . فلعل الشعر ليس من العرب العرباء , 
بل ممن ليس له الفك فيا لم يسمع ». وقوله : ربا بالألف . يريد به يا ري » فيا 
حذوف » والألف بدل عن الياء أي فاقبل الحمد . 

(قيل) فصاحة المفرد خلوصه عما ذكر (ومن الكراهة في السمع) هكذا قدره 
الشارح » فإن قلت قد سبق أن تعريف الفصاحة والبلاغة على هذا الوجه مما لم 
يجده في كلام الناس إنما أخذه من اعتباراتهم وإطلاقاتهم » ولو كان فصاحة المفرد 
معرفا بهذا التعريف لم يكن أخذ تعريفه على هذا الوجه من اعتباراتهم وإطلاقاتهم؛ 
بل كان تنقيا لتعريف وجد في كلامم بحذف ما هو مستدرك منه 1! قلت : لعل 
القائل من معاصريه » ويدعي وجوب زيادة قيد على تعريف استخرجه , 
والأنسب بهذا أن لا يقدر ما قدره الشارح » بل بجعل قوله : ومن الكراهة في 
السمع معطوفا على ما في التعريف - أعني من تنافر الحروف - عطف تلقين : 
ومعنى الكراهة في السمع : أن يتبراً السمع كما يتبرأ عن سماع الأصوات المنكرة : 
وإنما يجب اشتراط الفصاحة بالخلوص عها لأن اللفظ من قبيل الأصوات . 
والأصوات منها ما يستلذ النفس سماعه » ومنها ما يستكرهه » كذا ذكره الشارح . 
وفيه نظر ؛ لأن اللفظ يجوز أن يكون من الأصوات التي لا يستكرهها أبدًا , 
ويجوز أن يكون نظر المتن هذا المنع . أي لا نسلم أن اللفظ يجري فيه استكراه 
السمع ٠‏ ومكن أن يكون هذا ملخص ما قيل في بيان النظر أن الكراهة في السمع 
راجعة إلى النغم » فكم من لفظ فصيح يستكره في السمع إذا أدى بنغم غير 
متناسبة ؛ وم من لفظ غير فصيح يستلذ إذا أدى بنغم متناسبة » وصوت طيب؛ 
هذا وما ذكره الشارح في دفعه من دعوى بداهة استكراه جرشي دون النفس غير 
مسموع . إنما المقطوع به رد السامع أحدهما دون الآخر . مع احتال أن يكون 
ذلك الرد لوصمة ثقله على اللسان » وما نقل عنه في حواشي الشرح من قوله : 
يعني سلمنا أن للنغم مدخلاً في ذلك لكن لا نسلم أنها المرجع ؛ بحيث لا يكون 
لنفس اللفظ مدخل أصلاً مقابلة المنع بالمنع » نحوكراهة الجرشي . كالزمي 
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مرادف النفس › في قول أبي الطيب في مدح سيف الدولة أبي الحسن علي : 
([ كر الجرى ريف النََسبْ]) أوله : [مُبارَكُ الاسم أَغَرُ اللَقَت] (© قال 
الشارح : وصف اسمه بالبركة لموافقته اسم أمير المؤمنين على - رضي الله عنه - 
هذا وحينئذ لا اختصاص له بالاسم ٠‏ بل الكنية أيضًا كذلك », إلا أنه خصه 
بالاسم ضيق الشعر > ولا بعد أن يجعل البركة لموافقته اسم اله تعالى » فيختص 
الاسم » والابلغ أن يكون قصده إلى أنه مبارك الاسم لاكتساب اسمه البركة من 
ذاته » وأغر اللقب يراد به مشهور اللقب . يعني لقب بسيف الدولة لاشتهاره بهذا 
الوصف لا للتفاؤل والتمدح > والأغر أبيض الجهة من الخيل › استعير لكل وام 
معروف . 
(وفيه نظر) قال الشارح ا حقق : لأنها داخلة تحت الغرابة المفسرة بالوحشية. 

لظهور أن الجرشي إما من قبيل تكأكأتم وافرنقعوا () » أو الجحيش والطلخم › 
يريد أن الخلوص عن الغرابة يستلزم الخلوص عن الكراهة في السمع » إذ الكراهة 
في السمع يستلزم عدم استعمال الفصحاء له » فيكون غريبًا » إما غير ثقيل على 
اللسان » أو ثقيلاً » لا يقال جعل تكأكأتم وافرنقعوا غير كريه على الذوق يناني ما 
ف عو يس ا0 لال ع وو بير ارقي 1 900 ی 
تكأكؤك على ذي جنة افرنقعوا عني - قال : دعوه فإن شيطانه يتكام معه 
بالهندية ؛ لأن إطلاق ابكدية علد حول عل ك اة غل الدون > لأنا تقول 
حمل أن يكون قصده إلى خفاء الدلالة دون الكراهة على الذوق . وأورد عليه 
أن الغرابة كما تشمل كراهة السمع تشمل تنافر الحروف . وتخالفة القياس ؛ إذ 
الظاهر أن يكونا بمعزل عن استعمال الفصحاء » وعكن دفع ذكر تنافر الحروف مع 
اندراجه تحت الغرابة بأن إغناء الغرابة عنه إغناء المتأخر عن المتقدم » ولا وصمة 
فيه » بخلاف إغناء الغرابة عن قيد الكراهة في السمع ؛ فإنه من قبيل إغناء 





(1) البيت من قصيدة لأبي الطيب المتنبي في مدح سيف الدولة الحداني » وهو في شرح التبيان للعكبري 
)۷٤/⁄1(‏ » والإيضاح )٥(‏ . ) 

(۲) في اللسان : «افرنقعوا عني : أي انكشفوا وتنحوا وتفرقوا» . 

(؟) عيسى بن عمر الثقفي بالولاء » أبو سلهان : من أمة اللغة » وهوشيخ الخليل وسيبويه وابن العلاء » وأول 
yy‏ اغلا الل 7۷ .+ 


۹ 





ني علوم البلاغة 


وأما ذكر الخلوص عن مخالفة القياس فمشكل ؛ إلا أن يقال : لا خفاء في 
مزيد توضيح يتعلق بذكر النلوص عن مخالفة القياس . فلا بأس بإراده » وإنما 
النزاع في وجوب اشتراط الخلوص عن الكراهة في السمع » ومهم من جعل وجه 
النظر أن الكراهة إن أدت إلى الثقل فقد دخل تحت التنافر » وإلا فلا يخل 
بالفصاحة . وقال الشارح ضعفه ظاهره لأن عدم التأدي إلى الثقل لا يناف 
الإخلال بالفصاحة ويجوز أن يكون الألفاظ الكريهة في السمع عا بحترز الفصحاء 
عن استعمالها . فلا تكون فصيحة » ومكن أن يقال ملخص هذا الوجه أن 
الكراهة في السمع لو كانت مع الثقل تكون داخلة تحت التنافر » وإلا فلا نسلم 
استلزامه الإخلال بالفصاحة إذ لم د ف إطلاقاهم واعتباراتهم اشتراط الفصاحة 
بالخلوص عن كراهة السامع . ولا يختى أنه لا يدفع منع إخلال الكراهة بالفصاحة 
جواز كونها مخلة » ومنهم من وجه النظر بأن ما ذكره القائل بوجوب ذكر . ومن 
الكراهة في السمع في بيانه فيه نظر . لأن كون اللفظ من قبيل الأصوات فاسد ؛ 
المتن يدل على أن نفس الاشتراط منظور فيه » مع أن جعل اللفظ من قبيل 
الأصوات شائع ف اختيارهم > حتى قالوا : اللفظ : صوت يعتمد مخارج الخحروف 
وليك ان تقول ملخصن: كلامية أن وجوب زيادة هذا القيد ممنوع لأن تعلق 
كراهة السمع باللفظ ممنوع . إلا أنه بين أن هذا المنع راجع إلى بيان هذا 
القائل 0 المقدمة المغبتة إذا منعت يرجع منعها إلى دليلها 2 فاندفع ما ذكره 
کن اوخاه ا الان أن س الا عون مر و ها ما دك شنا 
عار اادباء أن الاقف عسوت + ووجوت الاتتراط ميق كله + قداففنه أن 
لامصنف أن ينازع في الوجوب بناء على ضعف البني » ومنهم من قال : إن مثل 
ذلك واقع في التنزيل » كلفظ هُضِيرّى © ١‏ و دسر () ونحو ذلك . قال 
الشارح : وفيه أيضًا بحث ؛ لأنه قد تعرض لأسباب الإخلال بالفصاحة ما يمنع 





)۱( النجم : ۲۲ . 
)۲( القمر : 1„ 
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السببية فيصير اللفظ فصيحًا . فإن الألفاظ تتفاوت باختلافات المقامات » كما 
سيجيء في الخائمة . ولفظ ضيرّى؟ و ودر كذلك ٠‏ هذا وفيه أنه يلزم 
حينئذ أن لا يكون التعريف للفصاحة جامعًا لخروج فصيح غير خالص عن 
أسباب الإخلال مع وجوب ما يمنعها عن السببية » إلا أن يبالغ في التكلف , 
ويقال المراد بالخلوص أعم من المنلوص حقيقة . أو حكمًا . فإن المشتمل على 
مسبب الخلل مع مانع السببية في حك الخالص . 

واعلم أن الوجوه المذكورة للنظر كلها راجعة إلى منع وجوب اشتراط الخلوص 
عن الكراهة في السمع بأسانيد مختلفة ٠‏ فالمناقشة فيها مناقشة في السند الأخص 
عند التحقيق (و) الفصاحة (في الكلام خلوصه من ضعف التأليف وتنافر 
الكامات) أي الكامتين فصاعدًا . وإلا لكان الكلام المشتمل على تنافر الكامتين 
الخالص عن جميع ما ذكر مع فصاحة كاماته فصيحا لصدق تعريف الفصاحة على 
خلوصه » وليس إضافة الكامات إلى الكلام معتبرة إذ المقصود تقييد التنافر بها يميزه 
عن تنافر الحروف والمعاني » وذا لا يستدعي إضافة الكامات إلى الكلام » فاضم 
وحينئذ في إرجاع مير فصاحتها إليه إشكال ؛ لأنه يصير المعنى مع فصاحة 
الكامتين فصاعدا » فلا يستفاد اشتراط فصاحة جميع كامات الكلام › وتقيد 
التنافر بالكلمات للاحتراز عن تنافر المعاني » فإنه لا يخل بالفصاحة » وعن تنافر 
الحروف لقصد درج الخلوص عنه في قوله : مع فصاحتها . 

(والتعقيد مع فصاحتها) ظرف لغو للخلوص أي كون الكلام خالصًا زمان 
فصاحتها . وجعله الشارح حالاً من الضمير » وبالجملة احترز به عن خلوص زيد 
أجلل » وشعره مستشزر ٠»‏ وأنفه مسرج › فإنه ليس بفصاحة › ولهذا ليست 
فصيحات » فإن قيل لزيد أجلل خلوص مع فصاحة الكامات لأنه حال قولك زيد 
أجل . له خلوص عن الأمور المذكورة » فله خلوص حال فصاحة كماته » فلو 
کان الاڪ احلاص بعال تضاحة الكلناف لكان :ويد أجلن فصبيها !1 فلت 
ليس لزيد أجلل خلوص حال فصاحة الكامات ؛ لأنه ليس ذلك الخلوص مقارنا 
بتلك الفصاحة » فلو قيل زيد أجلل خالص حال فصاحة الكامات لم يصدق . 
نعم إنه بحيث يخلص حال فصاحتها . وهذا كقولك : الكريم من يسخو حال 


قبي علوم البلاق _. ۷V‏ 


مكنعة فاته ١‏ بدن عل لفقو لو اروت نه سن له النخاء عخال المكقة + 
ويصدق عليه لو أردت به من هو بحيث يسخو حال مكنته ٠‏ ومن لم يفرق بينهما 
أجاب بأن زيد أجل ليس من أحوال زيد أجلل ؛ لأنهما تركيبان مختلفان » وليسا 
واحدًا له حالان . وإنما لم يذكر بحيث ذي الحال أو المتعلق بأن يقال : خلوصه 
مع فصاحتها من ضعف التأليف ... إل » لئلا يلزم الإضار قبل الذكر . ولا بعد 
قوله وتنافر الكامات » ليكون أقرب بذي الحال أو عامله لئلا يتوهم كونه قيدا 
للتنافر » لأنه ظاهر الفساد . ومع ذلك قد وقع بعض الشارحين فيه وطول 
الشارح الكلام فيه في الشرح ٠‏ وفها كتب على حواشيه » وزاد بعض الأفاضل با 
ليس الاشتغال به إلا تضييع الوقت في تحصيل ما ليس على الطائل » فتركناه لثلا 
يلزم على الناقل ما على القائل . 

(فالضعف) فسر بأن يكون تأليف أجزاء الكلام على خلاف القانون النحوي 
المشهور فيا بين الجهور » والمراد بشهرته ظهوره على الجمهور › فلا يرد أن قانون 
جواز الإضار قبل الذكر أيضًا مشهور ؛ إذ كل من سمع قانون عدم الجواز سمع 
قانون الجواز » ويرد عليه أن العرب لم تعرف القانون النحوي فكيف يكون 
المخلوص عن مخالفة القانون النحوي معتبرًا في مفهوم الفصاحة في لغتهم › 
فالضواي أن يقال : وعلامة الضعف أن يكون تأليف أجزاء الكلام ... إل . 

(نحو) ضعف (ضرب غلامه زيدا) يريد به مخالفة أنه لا يجوز إرجاع 
الضمير المتصل بالفاعل إلى المفعول به المتأخر . فإنه القانون المشبسور عند 
الجهور » وإن جوزه الأخفش » وتبعه ابن جنى , لا لأهما جوزا الإضار قبل 
الذكر لفظا ورتبة كما هو المشهور , بل لأنهما أنكرا الإضار قبل الذكر » هنا يرشدك 
إل ذلك تعليلهما المواق يغندة اقتضاء الفعل التعول :يم + كافاعل » فالفغول به 
إذا انفصل عن الفعل لفظا متصل به رتبة فلا إضار قبل الذكر رتبة » ولهما 
شواهد رد بعضها بالتأويل . وبعضها بالشذوذ . فإن قلت : ما رد بقوله : شاذا إن 
قيل فيه بضعف التأليف فالأولى أن يرد فيه بعدم فصاحته › وإلا فينتقض به بيان 
ضعف التأليف !! قلت : ما شذ مستثنى من القاعدة فلا يكون مخالقًا لها . 

(والتنافر) أن تكون الكامات ثقيلة على اللسان كذا في الشرح » والأنسب با 
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ذكره في تنافر الحروف أن يقال وصف في المركب يوجب ثقله على اللسان إما في 
هاية الثقل كقوله : ([وليس قرت قَبْرٍ حزب قَبْرُ]) (© صدره [وقبْرٌ خَرْبٍ بمكان 
َفْرْ] بالرفع أي هو قفر ؛ يعني خال يكشف عن خلائه ما يعقبه › وقال الشارح : 
أي خال عن الماء والكلاً واللفظ خبر » والمقصود تحسر في عجائب اخلوقات نوع 
من الجن يقال لها الهاتف » صاح واحد مهم على حرب بن أمية فمات » فقال 
ذلك الجي هذا البيت » وأما دون ذلك (وهو) مغل (قوله) أي أبي تمام في 
ام يه إبراهيم الرافي » ويدفع عن نفسه تهمة أنه هجاه بعد 
ن عاتبه عليه › - الدفع أنه كيف 3 من بمدحه جميع الناس وأشار بقوله : 
e e‏ ... إلخ أنه يستحق الملامة في تصديق أنه هجاه » لكن لا يكن 
ملامته لعدم موافقة واحد من الناس » ولهذا ذكر الملامة دون الذم فلا يرد ما 
عابه به الصاحب من أن مقابل المدح الذم دون اللوم » فينبغي ذكر الذم في 
مقابله دون اللوم : ([ كرتم مَتى أَمْدَحْه أَمْدَخه والوری مَعِي]) () . 

جملة حالية والتنافر في أمدحه أمدحه لما أن في أمدحه من ثقل ما لما بين 
الحاء والهاء من القرب » لكن لا إلى حد يخرج به الكامة عن الفصاحة ٠‏ فإذا 
تكرر تحمل الثقل أي بلغ حدًا لا يتحمله الفصيح › وذلك لأنه كرر اجتاع الحاء 
والهاء » وأدى إلى اجتاع ثلاثة من حروف الحلق » فام » وهذا مراد المصنف 
حيث قال لإثبات أن في البيت تنافرًا دون تنافر قوله : [وليس قرب قير حرب 
قبر أ : إن في أمدحه شيئًا من الثقل لما بين الحاء والهاء من القرب , لا أن مجرد 
أمدحه لذلك غير فصيح ٠‏ وكيف لا (وسبحه) مع اشعاله على توالي الحاء والماء 
مع زيادة وهي مجاورة الكسرة لحروف الحلق فصيح واقع في القران !؟ وهذا هو 





(1) البيت جهول » ويدعي بعض الناسبين أنه جني رثى به حرب بن أمية جد معاوية بعد أن هتف به 
فمات » وقد أورده القزويني في الإيضاح (1) » وفخر الدين الرازي في نهاية الإجاز )۱۲١(‏ » بلا 
عزوء القفر : الخالي من الماء ء والكلاً . 

)۲( البيت لأبى تمام »> حبیب بن أوس الطائي > ولد بقرية يقال لها : جاسم بناحية منبح › > تميز بالشعر 
المطبوع والمعاني الدقيقة » كانت ولادته أخر خلافة الرشيد ۰ هھ » ومات عام ۲٣۲‏ هھ » له کتاب 
الماسة » انظر ترجمته فى خزانة الأدب (١/55؟)‏ » والبيت في الإيضاح (1) » وعروس الأفراح 
ومجزه : وإذا ما لمته لمته وحدي . 


في علوم البلاغة V۳‏ 





الموافق لما صرح به ابن العميد () حيث قال : فيه شيء من الهجنة هو هذا 
التكرير في أمدحه أمدحه > مع الجع بين الحاء والماء » وهما من حروف الحلق » 
خارج عن حد الاعتدال » نافر كل التنافر » أي نافر تنافرًا بالغا حد الال » 
وهو ما يخرج به الكامة عن الفصاحة » فلا ينافي الحم بأنه دون قوله [ليس قرب 
قبر حرب قبر] في الثقل , وإنما جعل واو الورى حالية لا عاطفة ليوافق ما يقابله 
وهو [وإذا ما لمته لَتّهُ وَحْدِي] هذا إذا فسر معية الورى بالمشاركة في المدح » 
ووحدته بعدم مشاركتهم له في الملامة » كما في الشرح . أما لو فسر المعية بحضور 
الناس » والوحدة بعدم حضورهم يعني ا دائًا بحضور الناس لابتهاج الناس 
به » ولا يمكن ملامته بحضور أحد » بل لو لِيمَ ليم في غيبة الناس - لتعين جعل 
الواو للحال » والتفسير المشبور أبلغ في استحقاقه المدح . وهذا التفسير أبلغ في 
تنزبه عن الملامة » من لطائف تنزيبه عن الملامة أنه لم يقدر على ذكر ملامته إلا 
في صورة النفي » فزاد ما بعد إذا إبرارا ملامته في صورة النني . وما يرجح الحال 
على العطف أن في عطف المفرد كلفة إسناد فعل المتكلم إلى الاسم الظاهر ٠‏ وفي 
عطف الججملة فوت التناسب . ولغيرنا وجوه أخر تركناها لأهلها » ومن فوائد 
الشرح أن في استعمال إذا والفعل الماضي هاهنا اعتبارًا لطيمًا هو إيهام ثبوت 
الدعوى ٠‏ كأنه تحقق منه اللوم فام يشاركه أحد . ظ 
(والتعقيد أن لا يكون ظاهر الدلالة على المراد) كون التعقيد متعديا › 
ولذا فسره الشارح بكون الكلام معقدًا على لفظ المفعول يوجب أن يكون في 
تفسيره بما ذكر تساعم , لأنه معنى يقتضي اللزوم فالأولى جعل الكلام غير ظاهرة 
الدلالة ... إلخ . وقد اعترض عليه بأن التعقيد لو كان مخلا بالفصاحة لم يكن 
اللغز والمعما ') مقبولاً » مع أنه مما يورد في علم البديع . والجواب أن قبولهما 
ليس من حيث الفصاحة بل لاشتالهما على دقة يختبر بهما أهل الفطن » ولعدم 
فصاحتهما لم يوردهما صاحب المفتاح والمصنف . في كتابيهما » ولا يخفى أن الكون 
غير ظاهر الدلالة صادق على عدم الظهور لاشتاله على لفظ غريب ؛ أو مخالف 





0 ابن العميد : قو ابو الفضل غيل ين الحسين العيف بن عن 5 من أنمة الكتاب كان متوسعًا في علوم 
الفلسفة والنجوم 14 ولقب بالحاحظ الثاني توفي سنة 51٠١‏ ها . 
(۲) اللغز والمعما نوعان من البديع عند المتأخرين . 


ا الأطول شرح التلخيص 





للقياس » مع أنه ليس تعقيدًا فلذا قيده بقوله : (الخلل إما في النظم) لسن 
المراد بالنظم ما سبق في قوله نظم القرآن لأنه عبارة عن كون اللفظ مرتبة المعاني 
متناسبة الدلالات على حسب ما يقتضيه العقل › فإن النظم حينئذ شامل لرعاية 
ما يقتضيه على المعاني والبيان » والخلل فيه يشمل التعقيد المعنوي والخطأ في تأدية 
المعنى » بل المراد بالنظم تركيب الالفاظ على وفق ترتيب تقتضيه اجزاء اصل 
المعنى » والنلل فيه بأن يخرح عن هذا التركيب إلى ما لا يشهد به قوانين ا 
المشهورة › أو إلى ما يشبد به لكن يحكم بأنه على خلاف طبيعة المعنى . 

الدلالة لكثرة اجتاع خلاف الأصل الموجبة لتحير السامع » قال المصنف : 
فالكلام الخالي من التعقيد اللفظي ما سام نظمه من الخلل › فام يكن فيه ما يخالف 
الأصل من تقديم أو تاخير أو إضار › أو غير ذلك إلا وقد قامت عليه قرينه 
ظاهرة لفظية أو معنوية كما سيأق تفصيل ذلك كله . فالتعقيد اللفظي رعا كان 
لضعف التأليف » ورما كان مع المنلوص عنه بأن يكون على قوانين هي خلاف 
الأصل » فلا يكون اشتراط النلوص عنه بعد ذكر الخلوص عن ضعف التأليف 
مستدركا كما توهم » ولا يكون وجود التعقيد اللفظي بلا مخالفة لقانون نحوي 
مشبور مخالقًا للحم » بأن مرجع الاحتراز عنه النحو كما سيجيء لما أنه حينئذ لا 
بمكن معرفته بالرجوع إلى قواعد النحو ٠‏ لانطباقه عليها على ما توهم ؛ لآن النحو 
بميز بين ما هو الأصل وبين ما هو خلاف الأصل , والاحتراز عنه بالاحتراز عن 
جع كبرمن بخلاق الأصل وام انهل كوي لضت دون الع الاي 
أم لا ؟ فالحق الثاني » وإن توهم بعض الأفاضل أنه لا تعقيد تعقيد في جاءني أحمدٌ منونا 
لأن جاءني أحمد يفيد مجيء أحمد ماء لا الشخص المعين » فلا يكون ظاهر 
الدلالة على الشخص المعين المراد » لكن لا يتجه أن ذكر التعقيد مغن عن ذكر 
ضعف التأليف كما توهم ؛ لأنه لا بأس بإغناء المتأخر عن المتقدم » كما في 
العكس ٠‏ ومكن دفع استدراك ذكر التعقيد لإغناء ضعف التأليف عنه أيضًا بأن 
ضعف التأليف لا يغنى عن التعقيد المعنوي » وذكر التعقيد له لا للتعقيد اللفظي. 
الا أن لضفت آذ اا بيان التعقيد فذكر التعقيد اللفظي لاستيفائه؛ لا لأنه 
يشترط الخلوص عنه في الفصاحة بعد اشتراط الخلوص عن ضعف التأليف . 


1Yo 





في علوم البلاغة 


(كقول الفرزدق) هوكسفرجل : رغيف سقط في التنور » الواحدة بهاء ؛ 
أو فتات الخبز » ولقب همام بن غالب بن صعصعة (في خال هشام) نبه به على 
أن المملك هو هشام : وما مِثْلَهُ في النّاس] (") لا في جرد العرب فبذكر قوله في 
الناس جعل النفي عاما » ولولاه لتبادر نفي المثل في العرب [إلآ مَلَكَا] فر يمن 
أعطى المال والملك وكأنه روى اسم مفعول » وإلا فالأبلغ امم الفاعل [أء لو امم عد 
أبوهٌ يُقَارِبُه] أي حي يقاربه أشار إلى أن (حي) بدل من مثله » ويقاربه صفة له › 
فقد فصل بين البدل والمبدل منه ؛ والصفة والموصوف بأجنبي ٠‏ وهو مما لم يجوز 
(إلاً مَلَكَا) أشا رال اتی من عى نقارية ع فده عليه ترحس تمنيه الددى 
ل ل التأخير ٠‏ إذا' كان اغتار رفعه غل المدل: + ولذا وفعة يقد 
التأخير في التفسير (أبو أمّه أ وة) اأشارة إن أن (أبو أمة.هيحدا) + ابوه فصل 
بينهما بالأجني › والجلة صفة ملكا » فبمخالفة القوانين النحوية › ومخالفة 
الال اله قم افك ت ن اء فلم الق ن ى 
دخل في التعقيد . واعلم أن إيراد البيت لتوضيح التعقيد لا لتمثيل ما يخرج عن 
حد الفصاحة بقوله : والتعقيد ؛ فإنه خرج بذكر ضعف التأليف . وقد بالغ في 
مدح خال هشام » ونفي من يائله » وأشار ببيان أنه خال المملك إلى أن ماثلة 
المملك لا ببعض توحده » لآن ممائلة المملك له إنما جاء من قبله » وبحم أن | 
ما e e GE PA‏ 
وأبو أمه مبتدأ »> وحي خبره » وأبوه خبر ثان . ويقاربه خبر ثالث » لم يكن 
تعقيدًا » ويكون المعنى : ما مثله في الناس إلا ملك في غاية الحداثة » إذ أبو أمه 
جي » وابو آمه ابو اممدوح » ومن أقرباء المملك › مع قطع النظر عن أنه جده 
فيكون مدحًا للممدوح بالنسب بعد المدح له بالحسب . وليس في هذا التوجيه إلا 
نصب مملكا مع أن الختار رفعه » ولولا مخافة الإسآم لذكرت وجومًا أخر في الشرح 





)١(‏ الفرزدق : هو أبو فراس همام بن غالب بن صعصعة » من بني مجاشع بن دارم التميمي › والفرزدق 
لقب غلب عليه ؛ انظر ترجمته في الشعر والشعراء (185) ومعجم الشعراء » والبيت في مدح خال 
هشام بن عبد الملك بن مروان أحد ملوك بني أمية وخاله الممدوح إبراهيم بن هشام بن إسماعيل 
امخزومي ٠‏ والبيت في الإيضاح (1) »› والليدان (ملك) » ومعاهد التنصيص )45/١(‏ وعروس 
الأفراح » ودلائل الإتجاز ص ٠ ۸٤‏ والمصباح ص ٠١١‏ . 


۱۷٦1‏ الأطول شرح التلخيصر 





وحواشي مض فو ااام ورت ناهر مرف راخت ما هر فال 
للإحكام ؛ ولعل المصنف علم قصد الفرزدق فبني التمثيل على قصده فلا يضره 
احتال . 

(وأما في الانتقال) أي في الانتقال الذي ليس لخلل النظم » وإلا فعدم 
ظبور الدلالة الخلل في النظم إنما هو لخلل في الانتقال » ولك أن تريد الانتقال من 
الموضوع له » ويتم التقابل إذا ما سبق خلل الانتقال فيه من اللفظ . وذلك الخلل 
إما لإرادة ما ليس لازم المعنى 0 الذي أريد الانتقال منه › وذلك بعيد الوقوع 
رديء جدًا » وإما لكونه لازمًا بعيدًا يغتر الذهن دون الوصول إليه » وإما لعدم 
نصب القرينة » وذلك أيضًا بعيد جدًا » أو لنصب ما هو خفى . 

(كقول الآخر) لم يقل كقوله ليعام أنه غير الفرزدق ٠‏ أو ليعام أنه أيضًا بليغ 
من البلغاء » كأنه كقول البليغ الآخر . ولذا صرح باسم الفرزدق أيضًا سابمًا ليعام 
أن البلاغة والمهارة لا يمنع عن الهفوة . فلا بد لكل ذي يد طولى أن يسى في 
تحصيل ما هو الطولي . ولا يعتمد على أن بلوغه المرتبة العليا متكفل له » وقال 
الشارح : علا يتوهم أنه الفرزدق » وفيه أنه تأكد حينئذ التو في قوله : كقوله : 
سبوح لها ... إل : [سَأَطْلْبُ] (© سوف أطلب البعد » وإن كان مهما ٠‏ وقال : 
[بُعْدَ الدارٍ عَنْكُم] فأضاف البعد إلى الدار إشارة إلى أن بعد ذا: ع لمكن ان 
يخطر بالبال » وطلب بعد الدار غير مقدور في الحال غاية الا > وسوسة 
النفس » والعقل مبالغ في الإهال » وأسند القرب إلى ذاتهم بقوله : [لتَقَرْبوا] 
لأن قرهم متمكن في الخيال , ولا يترتم بغيره المقال [وتَسْكُبَ] بالنصب بتقدير 
أن لعطفه على بعد الدار . وبالرفع لعطفه على سأطلب [عَيْنَايَ الدّمُوعَ لِتَجِمدَا] 
ومعنى البيت على ما هو المشهور عند القوم أن عادة الزمان والإخوان إلجاء 
الطالب إلى الحرمان » فأي أمر كان هو المرتقب بحك الزمان والإخوان انعكس و 
انقلب » فالى الآن بقيت في حزن البعد » والاحتجاب لامبالغة في طلب السرور 





)١(‏ البيت للعباس بن الأحنف بن الأسود الحنفى الهامي » وهو شاعر غزل رقيق قال فيه البحتري : هو 
أغزل الناس . انظر ترجمته في الأعلام (09/9؟) ء والبيت في ديوانه )۱١١(‏ » طبعة دار الكتب › 
والإيضاح (1) تحقيق د/ عبد الحيد هنداوي » ودلائل الإعجاز )١18(‏ » والإشارات والتنبيات 


(؟1) . 


في علوم البلاغة صصص ا 


بالوصل ٠‏ والاقتراب » فبعد اليوم أطلب البعد ليساعد في الدهر وأهله بالقرب 
والحضور . أطلب حزن البعد لأفوز بالقرب والسرور . 

وعلى ما حققه الشيخ أنه كنى بطلب بعد الدار عن توطين النفس عليه 
والسين جرد التأكيد » كأنه قال : إلى اليوم أطيب نفسي بالبعد وأحزانه » وأشيد 
واوافي لعي E o E‏ 
الأبد » فإن الصبر الجيل مفتاح الفرج › مع الأجر الجزيل بلا حرج » والأبلغ أن 
يجعل تسكب عطفا على أطلب فيكون تحت التأكيد » والشارح الحقق صوب بهذا 
المعنى » وجعل توجيه القوم تعسقا فاسد المبنى » ولم يرض به المرتضى الشريف › 
وقال : كلام القوم غير مستحق للتخطئة والتزييف › فتصويب الشارح كتصويب 
من قال : الصواب أن الشاعر يعتذر إلى العشيقة في التشمر للسفر ليتوسل به إلى 
أسباب معاشرتها في الحصر ؛ إذ بالأموال يقتنص ظباء الغواني » ويتمتع بالوصال 
٠‏ وإلى مثل هذا المعنى أشار المتنى حيث قال : 

[لعلّ الله يتجعله رَحِيلاً ُعِينُ على الإِقَامَةٍ في دُراكا] () 

فلكل من المعاني وجبة هو مولها » وقصد الشاعر موكول إليه ٠‏ غيره لا 
يجلبها » إذلم يعرف أنه بصدد الظرافة أو في مقام إظهار الحكمة والكرامة » أو كان 
التكام بهذا المقال في مقام السفر والارتحال , حتى يحكم بحقيقة الحال . فلا محال 
إلا لاستيفاء الاحتال » وعكن تقوية الشارح المحقق بان ما يحتاج إلى معرفة حال 
الشاعر فالحق فيه متابعة السابق الماهر . وهو الشيخ عبد القاهر الذي يغلب 
حسن الظن به » ويقرب أن يكون حاله عليه الظاهر » ومن الاحتالات التي هي 
أبدر إلى الهم ما خطر ببالي وهو أن الشاعر قصد إلى أن تحصيل المطالب بأن 
يكون فى الاستغناء عنها كاهارب ٠‏ وترى نفسك عنه معرضًا » فتراه لك متعرضا › 





)١(‏ البيت في ديوانه )۳١١/١۲(‏ » من قصيدة قالها عند وداعه لعضد الدولة في أول شعبان سنة أربع 
وخمسين وثلاث مائة » وهى آخر شعر قاله . ومطلعها : 


فِدّى لك مَنْ يُقَصَرٌ عن مّداكا فلا مَلِكْ إِدَّنْ إلا فَدَاكا 
وَلَوْ قلا دى لك من يُساوى دَعَوْنا بالبقاء لمن قلا كا 


والذرا : الكنف . لعل اله يجعل هذا الرحيل سببًا للعودة فأقضي حوانئجي . وأعود للإقامة في 


1 ۷۸ الأطول شرح التلخيص 





ومن أكب على شيء فهو عنه يبرب » ومن أعرض فهو يقرب » ومن هذا حك بأن 
الحرص شوم » والحريص عروم » وقيل لو لم تطلب الرزق يطلبك › وفي حديث 
رز غِمًا تَرْدَدْ حُبّا» () منه شة لمن له شامه . وإذا فرغت عن نحقيق معنى 
البيت فقول : وبالجلة جعل سكب الدمع وهو البكاء كناية عما يلزم فراق الأحبة 
من الحزن » وأصاب لأنه واضح الانتقال . لأنه كثيرًا ما يجعله دليلاً عليه » ويراد 
به » وجعل جود العين كناية عن السرور ٠»‏ قياسًا على جعل السكب لقابله » وم 
يصبب لأن سكب الدمع قلما يفارق الحزن » بخلاف جود العين » فإنه يعم أزمنة 
الخلو عن الحزن » سواء كان زمن السرور أو لا » فلا ينتقل منه إلى السرور » بل 
إل الك من الحزن » وهذا وجه واضح للخلل في الانتقال إلى ما قصده ٠‏ وان 
خفى إلى الآن » وبه يندفع ما ذكره الشارح أنه يصح أن يراد بجمود العين خلوه 
عن الدمع مجارا > من باب استعمال المقيد في المطلق › ثم يكنى به عن المسرة 
لته ا ها تعاةة ]عرفت أن اللو يفك عن النرور > لك تطروا الأ 
جمود العين اشتهر في البخل بالدمع › بناء على اشتهار الجود في البخل › حتى 
يقال لهاد کا رال جا ا ل٠‏ مل الهو ن عا 
الجواد حتى قال الحماسي (شعر) : 

الزن عام دلوم واس عليكَ بجاري دَمعها لجَودُ (') 

0 ن اشتهار الجود في البخل ينع الانتقال من المعنى الحقيقي إلى غيره 

فمئله ومثل غيره من المعاني الجازية كمثل الشمس والكواكب حيث مختفي مع 
الشمس ولذا قال : (فإن الانتقال من جمود العين إلى بخلها بالدموع لا إلى ما 
قصده من السرور) فتعرض ل ينتقل منه إليه » ولم يكتف ما .همه من أنه لا 
ينتقل منه إلى ما قصده تنبيئًا على أن المخلل فى الانتقال رما يكون من كمال ظهور 
معنى آخر فيحول بين اللفظ والمقصود . لكنه يتجه عليه أن ما ذكر في صدر 


. 5018 صحيح . رواه البهقي في شعب الإيمان من حديث أبي هريرة » وانظر صحيح الجامع ح‎ )١( 

(۲) البيت لأ عطاء السندي في رثاء ابن هبيرة عندما قتله المنصور يوم واسط بعد أن أُمَّنَهُ » وواسط 
بدي لمات جاه المجاع بن بوسيوامي ؛ وقد كنى فيه الشاعر بجمود العين عن بخلها بالدمع 
في الوقت الذي يجب فيه أن تدمع . انظر البيت في شرح الماسة (5؟/١10)‏ » ودلائل الإعجاز 
(۲۱۹) » والإشارات والتنبهات )۱١(‏ › والإيضاح (۸) . 


في علوم البلاغة ۹ 


البيت وقصد الحزن بالسكب قرينة واضحة على المقصود ؛ فلا خلل فى الانتقال . 
قال المصنف : والكلام الخالي عن التعقيد المعنوي ما يكون الانتقال فيه من معناه 
الأول إلى معناه الثاني الذي هو المراد به ظاهرًا حتى يخيل إلى السامع أنه فهمه . 
من خاف اللفظ . ويتجه عليه أنه يلزم أن لا يكون الكلام الخالي عن المعنى الثاني 
فصيحًا لأنه ليس له الخلوص عن التعقيد المعنوي » ودفعه الشارح لأنه ببيان 
القسم من الكلام الخالي من التعقيد المعنوي خص البيان به لأن الكلام الخالي عن 
المعنى الثاني يمنزلة الساقط عن درجة الاعتبار عند البلغاء » كما ستعرفه فى بحث 
بلاغة الكلام » وفيه أن الكلام الخالي عن انجاز والكناية إذا روعي فيه المطابقة 
للقتضى الحال ليس ساقطا عن درجة الاعتبار» إلا أن يقال هو ساقط باعتبار 
الدلالة على المعنى وإن كان معتبرًا من حيث رعاية مقتضيات الأحوال . 

وبعد يتجه أن ما يأقِ في بحث بلاغة الكلام سقوط ما ليس له معنى ثان بمعنى 
مقتضى الحال لا باعتبار الكون مجارًا وحقيقة . ونحن نقول خص البيان بالخالي 
عن التعقيد مما استعمل في المعنى الجازي لأنه انحتاج إلى البيان والتوضيح ؛ وأما 
الخلو عن التعقيد المعنوي لعدم معنى ثان فوا لا حاجة له إلى بيان . 

(قيل ومن كثرة التكرار) قد سبق مباحث يهمك التذكار ليغنيك عن 
التكرار . والتكرار . بالكسر أو الفح . والأول اسم . والثاني مصدر . في 
القاموس : التكرير والتكرار والتكرة إعادة الشيء مرة بعد أخرى . وهذا يقتضي 
أن يتوقف التكرار على التثليث ليتحقق الإعادة مرة عد خرف > واا سال لا 
اة + او اسيا التكرار إذا ثنى الشىء فالمنقح ما ذكره الشارح الحقق إنه 
ذكر الشيء مرة بعد أخرى » وما يقال إنه مجموع الذكرين لا الذكر الثاني وهم ؛ 
إذا الكر الرجوع › والتكرير الإرجاع » والمراد بالكثرة ما يقابل الوحدة بقرينة ما 
ذكر من المثال ؛ فإن فيه تثليث الذكر ولا يتحقق به ذكر الشيء مرة بعد خرى إلا 
مرتين » وقد يناقش فبه بأنه يتحقق ذكر الشيء مرة بعد أخخرى ثلانا ثالثها ذكر 
الغالث بعد الأول » ويرده أنه إذا ذكر الشىء ثلاث مرات يقال أعيد مرتين › ولا 
ال عد » رکذت اقائن فال 

(وتتابع الإضافات) نقل المصنف عن الشيخ عبد القاهر أنه قال الصاحب : 


۸۰ 





الأطول شرم التلخيص 


إياك والإضافات المتداخلة ؛ فإنها لا تحسن » وذكر أنها تستعمل فى الهجاء كقوله 
(شعر) : 
يا عل ب حَمرَةَ بن عِمَارَه 2 انت والَهِ جه في خياره () 

ويتضح منه أر: ن المراد بالإضافات ما فوق الواحد » وأن التتابع لا ينافي وقوع 
غير المضاف بين المضافين » ولو قال المصنف : ومن كثرة التكرار والإضافة لكان 
أوضم وأخصر 

(كقوله) أي أبي الطيب : [َوَيُسْعِدُنِ في عَمْرَةٍ بَعْدَ عَمْرَة] يريد بالغمرة 
الشدة استعيرت 5 يغمرك من الماء [َسَبِوحٌ] فعول بمعنى فاعل من السبح . 
السباحة بعد اشتهار استعارتهما لشدة عدو الفرس مع حسن جريها بحيث لا 
يتعب راكبها » كأنه يجري فى الماء » يستوي فيه المذكر والمؤنث » ولا يخفى حسن 
ذكر السبوح بعد التعبير عن الإسعاد في شدة بعد شدة . بالإسعاد في غمرة بعد 
غمرة إلها]| صفة سبوح [منها] متعلق بقوله لها أو متنازع له في الفاعل » وهذا 
أحسن وأدق مما قيل من أنها حال من شواهد إعلها] متعلق ب «شواهد) 
[شَوَاهدٌ] () فاعل له » لاعتاده على الموصوف والضائر كلها سی والمعنى : 
سبوح لها من نفسها علامات شاهدة عليها تشبد بنجابتها » فإن قلت : الشهادة 
على الشيء شهادة مضرة فكيف صم استعماله في الشهادة بنجابة الفرس ؟ قلت لا 
اضر على الفرس من الشاهد بنجابتها » يوقعها في المعارك وا حارب والمهالك . 

(وقوله) أي ابن بابك [حَمامة] 7) طير بري لا يألف البيوت » أو كل ذي 


)١(‏ البيت أورده الجرجاني في دلائل الإعجاز )٠١5(‏ » والقزويني في الإيضاح )٩(‏ › ولعلي بن حمزة 

لهجو في هذا البيت ترجمة في الجزء الخامس من معجم الأدباء لياقوت » وقوله : «ثلجة في خياره» 
فيه قلب اال : «خيارة 2 ثلجة) . 

(1) البيت'ق ديوانه من قضيدة قالها لما أراد سيف الدولة قصد خرشنة فعاقة الثلح . 0 أي فرس 

حسن الجري لا تتعب راكبها » كأنها تجري في الماء » وتسعدني بمعنى تعييني » والغمرة : 

والشاهد في كثرة الضمائر وتكرارها . انظر البيت في الإشارات والتنبييات (؟1) > وشرح التبیان (۱۸۷/۱)ء 
والتبيان للطيبي ؛ تحقيق د . عبد الحميد هنداوي ٠»‏ والإيضاح (۸) . 

(۳) البيت في الإيضاح (9) » والإرشارات والتنبييات (؟15) » والتبيان للطيبي (0۸/۲( . 
وجرعا : متقصور جرعاء » ولها معان كثيرة أنسبها لبقية البيت أنها : الكثيب جانب منه رمل وجانب 
منه مخارة » وحومة الشيء : معظمه » والجندل : أرض ذات حارة » والسجع : هدير الحام ....= 


في علوم اغ س ب اا 


طوق يقع على الذكر والأنثى » وللجنس حمام [جَرْعَى] مؤنث الأجرع ١‏ حخفف 
جرعاء » وهي الكثيب جانب منه رمل وجانب حجارة [َحَوْمَة] البحر والرمل 
والغيال » وغيرها معظمها [الجندل] بالفتح وكسر الدال وبضم الجيم وفتح النون › 

وكسر الدال » الموضع يجتمع قنة التجارة + فبيجبن أن غل اتدل مكسو 
الدال لا مفتوحها . وإن اشتهر تصحيفه . حتى قيل المراد به الارض ذات 
الحجارة » بأن أطلق اسم الحال على الحل » ومهم من جعله مكسور الدال 
مخفئف جندل بفتحتين وكسر الدال » حيث أثبته الصحاح معنى موضع ذي 
حجارة » وجعل إسكان النون للضرورة » وفيه أن الحذف المقيس للضرورة 
مختلف » وهو بعدم صرف المنصرف ومتفق › وهو بالترخيم صرح به التسهيل » 

ففيه إضافة حمامة إلى جرع المضافة إلى حومة المضافة إلى الجندل إا سجهي | أي 
رددي صوتك والسجع ترديد الحمامة صوتها » امه [فأنت ممَرَأَى مِنْ e‏ 
وَمَسْمَع] 5 بحيث تراك سعاد وتسمع كلامك . على ما في الصحاح والقاموس 

إلا أن الكتابين أثبتاه هكذا هو منى مَرَأُ ومسمع بدون الياء , وزاد القاموس : 
وينصب » فمن شرحه بانك بحيث ترين سعاد وتسمعين كلاءها لم يعرف الاستعمال. 

وأما قول الشارح انحقق : إنه خلاف المعقول أيصًا فلا يتم » وإن وجه بأن الأمر 
بالسجع إنغا يناسب لإساع سعاد » وذلك إنما يكون إذا كان سعاد بحيث تسمع 
ا لا لأن الحامة إذا كانت بحيث تسمع صوت سعاد اة اا ف 
تسمع صوتها » لان صوت الحامة ليس كصوت الإنسان في الارتفاع » بل لان 
الأمر بالصوت لا ينحصر في داعي الإساع » بل من دواعيه النشاط والسرور »› 

کالبلابل تتر ر بعشاهدة الورد . ويرجح هذا الداعي عدم الا كتفاء مسمع وضم مرأى 
إليه . 


و نظر) لأنه قال الشيخ LEE‏ في ثقل تتابع الإضافات في الأكثر . 
لكنه إذا سام من الاستكراه ملح ولطف 4 کول ابن المعتز 1 
وَظَلْتْ نُدِيرُ الكاس أُيْدِى جآذر عتاق دنانير الوجُووِ ملاح () 


= والشاهد في : إضافة حمامة إلى جرعا . وجرعا إلى حومة » وحومة إلى الجندل . 
)0( البيت في ديوانه » باب الشراب ٠‏ والبيت في الإيضاح )٠١(‏ » ويروى «تدير الراح أيدي جآذر) - 


سس سلب الأَطُول شرم التلخيص 


منه : الاطراد المذكور في علم البديع ٠‏ كقوله : إِبِعْتَيْبَة بن الحارث بن 
شباب] هذا فعلم منه أن تتابع الإضافات إنما تنافي الفصاحة » حيث أوجب 
الثقل والتنافر » وكذا الحال كثرة التكرار ؛ لأنه لا وجه لمنافاته للفصاحة سوى 
إيجاب التنافر كيف وقد وقع في النظم مغل واب ؛ قوم توح( ( و وکر رَخْمَةِ 
رَبك عَبْدَهُ زكريًا ؟ () و ووَنَفْسٍ وَمَا سَوَاهَا كَأَهَمَهَا جُوَرَهَا وَتَقْوَاهَا © 9) . 

(و) الفصاحة (في المتكام ملكة) أي كيفية ترسخت في ذات النفس . 
وأحسن ما رسم به الكيف عرض لا يتوقف تصوره على تصور غيره » ولا يقتضي 
القسمة . واللاقسمة فى محله اقتضاء أوليًا » والمراد عدم توقف تصور العرض الجزٍ 
بخصوصه » واحترز به عن تصور ما يتوقف عليه النسبة » ولا يرد الكيفيات المركبة 
لأن تصوراتها خصوصها لا يتوقف على تصورات أجزاءها » ولا الكيفيات النظرية › 
كما توهم » لأن إشخاص الكيف لا يكون نظرية . 

وقولهم : اقتضاء أوليّا على ما صرحوا به لثلا يخرج العلم يمعلوم واحد , فإنه 
لعروض الوحدة له يقتضي اللاقسمة والعلم المعلومين » فإنه لتعلقه بالمتعدد يقتضي 
القسمة » ولا يخنى أنهما لا يقتضيان القسمة واللاقسمة في حلهما » بل في 
انقساما » فمع قوله في عله لا حاجة إلى قوله قولا أوليا لذلك » وكما أنه يحتاج 
اقتضاء القسمة واللاقسمة إلى التقييد بالأولى يحتاج عدم توقف التصور على 
التصور الغير بالتقييد بالقي دالأولى . لأنه قد يعرض الكيف لنسبة فيتوقف 
باعتبارها على الغير » هذا قال المصنف : آثر ملكة على صفة إشعارًا بأن 
الفصاحة من الهيئات الراسخة » حتى لا يكون المعبر عن مقصوده بلفظ فصيح 
فصيحًا بحسب الاصطلاح من غير رسوخ ما يقتدر به عليه فيه » وفيه بحث ؛ لأن 
المعبر عن كل مقصود بلفظ فصيح فصيح ». لأنه لا يكون بدون ملكة يقتدر بها 
عليه » نعم لو قيل أشعر بذكر الملكة إلى أن صفة غير راسخة يقتدر بها على التعبير 
عن المقصود بلفظ فصيح غير داخل في الفصاحة ؛ بل ملكة التعبير عن المقصود 

= وإضافة دنانير إلى الوجوه من إضافة المشبه به إلى المشبه . انظر البيت في دلائل الإمجاز )1١4(‏ . 
)١(‏ غافر : "١‏ 


(0) مريم : ١‏ 
( الس +۷ ۸ 


في علوم البلاغة 
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بلفظ لفظ من دواخلها ؛ لأنها إذا كانت ملكة التعبير عن كل مقصود بلفظ فصيح 
كانت عند التحقيق ملكات يقتدر بكل واحدة على تعبير لم يبعد . ومن جعل 
مقصوده هذا لم يلتفت إلى عبارته أدنى التفات ٠‏ وإلا لم يخف عليه أنه لا يساعده 
أصلاً ٠‏ ومكن إتمام ما ذكره المصنف بأن قوله ملكة للإشعار بأن صفة يقتدر بها 
على التعبير عن كل مقصود بلفظ فصيح . من غير أن يصير ملكة ليست فصاحة, 
هذه ملكة التعبير عن جميع المقاصد إلا قليلاً ٠‏ وصفة يعبر بها عن القليل بلفظ 
فصيح من غير رسوخها » فإن مجموع تلك الملكة وهذه الصفة صفة غير راسخة 
يقتدر بها على التعبير عن المقصود كله بلفظ فصيح . 

وقال : (وقيل يقتدر بها) ولم يقل : يعبر بها ليشمل حالتي النطق وعدمه » 
ويتجه عليه أن الملكة حال السكوت متصفة بأنها يعبر بها عن المقصود في الجلة : 
ودفعه الشارح احقق بأن المراد بحال النطق في الجملة بأن ينطق صاحها في زمان 
من الأزمنة » وبعدم النطق عدمه أصلاً بأن لا ينطق قط » ولو قيل يعبر لخنص 
يمن ينطق بمقصود في الجملة » ووصى با محافظة على هذا المعنى قائلاً : هكذا يجب 
أن يفهم هذا المقام » وفيه أن ن فائدة قيد الاقتدار حينئذ عدم خروج ما لا يكاد 
يوجد » فتقول : المراد أن درج الاقتدار ليشمل حالة النطق بكل مقصود » بلفظ 
فصيح » وحالة عدم النطق بكل مقصود » بأن ينطق ببعض المقاصد » والبعض 
بعد لم يرد » أو ورد وبدا له أن ينطق به ٠‏ فلو قيل : ملكة يعبر بها عن كل مقصود 
بلفظ فصيح لاختص الفصاحة يمن بلغ نهاية أمر النطق » ولم يكن مقصود يرد عليه 
إلا وقد ورد عليه . وعبر عنه بلفظ فصيح . هكذا يجب أن يفهم هذا المقام 
ويصادر شار والمرام بعون الله الملك العلام » وإلا وجه أنه لو قال ملكة يعبر بها 
لصدق على القدرة الراسمخة الحاصلة بتلك الملكة ٠‏ بل لا يصدق إلا عليها » إذ 
الاور من الب هو الزت ) 

یا ی ا ی ی ی ر ر د کے 
قال المصنف : قيل (بلفظ فصيح) ليعم المغرد والمركب › هذا يريد أنه لم يقل 
بفصيح مع أنه أخصر ؛ ليعم المفرد والمركب عمومًا بينا » ولا يحمله السامع على 
المفرد الفصيح أو الكلام الفصيح » بناء على قضية اللفظ المشترك › فإنه لا يراد به 


1۸٤‏ الأطول شرم التلخيص 





إلا معنى واحدًا » ولم يقل مفرد فصيح أو كلام فصيح ليعم إذ لا بد من العموم , 
أو المراد بالمقصود كل مقصود فلو خص الفصيح بالمفرد لوجب في الفصاحة ملكة 
الاقتدار على التعبير عن كل مقصود » كلامي المفرد بالمغرد »> وهو محال » ولو 
خص بالكلام لوجب فما ملكة الاقتدار على التعبير عن مقصود مفرد بكلام » وهو 
حال » ولا يخقى أن عموم المفرد والمركب موقوف على تكلف استعمال الفصيح في 
معنييه » كا جوزه البعض > أو استعمال ما يطلق عليه الفصيح › ويقال له عموم 
الاشتراك » وبعد في وصف لفظ به خفاء أما على الأول ؛ فلأنه يصير المآل بلفظ 
موصوف ععنبي الفصيح ؛ وهو باطل ؛ والصحيح بلفظ موصوف بأحد معنى 
الفصيح » وهو لا يستفاد من استعمال الفصيح في معنييه » واما على الثاني فلانه 
يصير المال بلفظ هو ما يطلق عليه الفصيح , ولا يخنى أن اللفظ ليس ما يطلق 
عليه الفصيح » بل مفهوم يصدق على اللفظ » ووجوب عموم المعبر به المفرد 
اکب > كا يقتضي أن يقال بلفظ فصيح دون مفرد › أو كلام فصيح يقتضي أن 
Sl E E‏ عدم وجوب 
ملكة الاقتدار على البلاغة في الفصاحة أيضًا يقتضي أ ا 
فقول الشارح : وقول بعضهم ولأن يعم المفرد والمركب » قال بلفظ فصيح دو 
EARS O E‏ 
والإدراك ونحوهما مما يتوقف عليه الاقتدار المذكور »› لأنا نقول ليس شيء منها سببًا 
ا و فی سا دوا ل فا م الادقا ن الت القريته . 
(والبلاغة () في الكلام مطابقته) أي مطابقة صفته (المقتضى الحال) فإن 
مقتضى الحال خصوصيات » وصفات قائمة بالكلام » فالكلام لا يطابقه بل 
يشتمل عليه » والخصوصية من حيث إنها حال الكلام ومرتبطة به مطابق لها من 
حيث إنها مقتضى الحال . فالمطابق والمطابق متغايران اعتبارًا على نحو مطابقة 
نسبة الكلام للواقع » وعلى هذا النحو قول المصنف في تعريف المعاني : عام يعرف 
. به أحوال اللفظ العربى التى بها يطابق اللفظ مقتضى الحال أي يطابق صفة اللفظ 
مقتضى الال » هذا هو المطابق لعبارات القوم: » حيث يجعلون الحذف والذكرٌ ' 


0 انظر المفتاح بتحقيقنا ص 0817 ., الصناعتين ص ١5‏ 
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إلى غير ذلك معللة بالأحوال » ولا هو الأليق بالاعتبار ؛ لأن الحال عند التحقيق 
لا يقتضي إلا الخصوصيات دون الكلام المشتمل عليها : والخارن أراد المحافظة ٠‏ 
على ظاهر مطابقة الكلام لمقتضى الحال ؛ فوقع في الحم بأن مقتضى الحال هو 
الكلام الكلي ٠‏ والمطابق هو الكلام الجزئي » ومطابقة الجزثئي للكلى على عكس 
اعتبار الميزانيين من مطابقة الكلي للجزئي › فعدل عما هو ظاهر المنقول » وعما 
هو المعقول . وارتكب كلفة مطابقة الجزئي للكلي . مع أن ا محمول بالطبع هو 
الكلي » واللائق اعتبار مطابقته للجزئي 

(مع فصاحته) قيل خالف في هذا القيد السكاي فقيل إنه لا يشترط شيئًا 
من فصاحة الكلام في البلاغة » وليس رجوع البلاغة إلى البيان لاشتراطها بالخلو 
عن التعقيد المعنوي ؛ بل لمعرفة أنواع انجاز والكناية وعلاقاتها » لثلا يخرج فيها عن 
اعتبارات اللغة » وقيل إنه لا يشترط في البلاغة من الفصاحة سوى الخلوص عن 
التعقيد المعنوي 

(وهو) أي مقتضى الحال (مختلف فإن مقامات الكلام متفاوتة) كان 
الظاهر أن يقول فإن الأحوال متفاوتة » إلا أنه نبه على ترادف الحال والمقام . 
قال الشارح المحقق : الحال والمقام متقاربا المفهوم » والتغاير بينهما اعتباري . فإن 
الأمر الداعي مقام باعتبار توهم كونه محلا لورود الكلام فيه على خصوصية ما : 
وحال باعتبار توهم كونه زمانا له » ولا يخفى أن وجه التسمية لا يكون داخلاً في 
مفهوم اللفظ . حتى يحكم بتعدد المفهوم بالاعتبار » ولذا حكمنا بالترادف » ثم 
الظاهر أنه سمى هقامًا لأنه كما أن تفاوت مراتب الرجال تثبت بالمقامات كذلك 
تفاوت مراتب الكلام بالأحوال > وسمي حالاً لأنه مما 55000 ساك 
الذي عليه الإنسان » فإن قلت يتجه على ما ذكره الشارح أن تفاوت المقامات لا 
يستد عي تفاوت مقتضيات الأحوال لجواز أن لا تتفاوت الأحوال » ويكون 
تفاوت المقامات باعتبار ما ا قلت : المراد أن ذات مقامات الكلام 
متفاوتة » ومما فرق بين الحال والمقام أن المقام يضاف إلى المقتضى فيقال : مقام 
التأكيد والحال إلى المقتضى فيقال حال الإنكار » ثم المقصود من هذا الكلام 
يحتمل أن يكون وصية المتكام بالاحتياط في تطبيق الكلام على مقتضى الحال فإنه 


۸1 الأطول شرح التلخيص 





في معرض الاختلال ؛ لاختلافا باختلاف الأحوال » وأن يكون بيان وجه كون 
المقتضيات مختلفة › وعدم اعتبارها على نحو واحد ظ يعني إنما جعل خصوصيات 
الكلام مختلفة لإنها لإفادة الأحوال » ولا بد للأمور انختلفة من دوال مختلفة . 
اا ها وا ت ف ا اکر اا رصعت اا غات ات 
ليدل على المعاني المعتورة على المعرب » وعلى الاحعالين لا ينبغي لك أن تنازع 
معه بأن الأحوال المتكثرة كثيرا ما يجتمع على مقتضى كما ترى من اجماع الإفراد 
والنوعية والتعظيم والتحقير والتنكير والتقليل » على التنكير إلى غير ذلك ٠‏ وبأن 
المقتضيين قد يكونان محال واحد كالتنكير واسم الإشارة » فإنهما يكونان لتعظيم أو 
تحقير » وذلك لأن ما ذكرت لهما نظيران هو الاشتراك والترادف › وكلاهما على 
خلاف طبيعة قانون الوضع » فخلاف الظاهر لا يسعه أن يورد نقصا على دعوى 
نتفاء تحقق ما هو الظاهر » فكن معنا ولا تفارقنا إن لم تحرم عن المشاعر . 
(فقام كل) شروع في بيان اختلاف المقامات › وقال الشارح الحقق : وفيه 
إشارة إجمالية إلى ضبط بديع للمقتضيات » حيث فصل فما بين ما بخص أجزاء 
الجلة » وما يخص الجملتين فصاعدا » وما لا يخص شيئًا مها . والثاني مقام 
الفصل والوصل » والثالث مقام الإيجاز وخلافه , والأول ما عداهما » أقول مع 
تقديم ما هو الأصل والتصريح به › وتأخير ما هو الفرع وبيانه إجمالا فيا أجمل › 
ألا ترى أن التنكير مثلاً أصل » والتعريف فرعه ؟! وكذا الفصل لكن المناسب 
حينئذ أن يقول : ومقام المساواة يباين مقام خلافه » ومكن أن يعتذر بأنه لما كان 
في سلوك طريق الإيجاز دعا اهتامه بالإيجاز إلى ذكره » ولا يذهب عليك ان 
ضبطه لأكثر المقتضيات لا بجميعبا » فإن من المقتضيات ما يخص بنفس الجملة . 
كالتعبير عن الخبر بالإنشاء وبالعكس . ومنها ما خص لجزني الجملتين كإعادة اسم 
ما استؤنف عنه » نحو : أحسنت إلى زيد زيد حقيق بالإحسان › وإن الذكر 
والحذف المذكورين في الفصل الأول لا يخص بأجزاء الجلة » بل يعم الجملة 
والجلتين فصاعدًا فقام كل (من التنكير) أي شيء كان المتكر من أجزاء الجلة 
(و) كذا (الإطلاق والتقديم والذكر يباين 3 خلافه) ظاهره مقام خلاف 
كل » وليس لنا مقام هو بخلاف كل » وهذه شهة صعبت على المهرة » وغاية ما 
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ذكر في دفعها ما اصطاده جواد قلم السيد السند فاض عليه المغفرة من الأحد 
الصمد طول الأبد إلى الأبد » أن هذا إجمال لتفصيل جميل إذ المقصود فيه أن 
مقام التنكير يباين مقام خلافه إلى آخر الكلام » إلا أنه أجمل طلبًا للاختصار فوقع 
الخلل في الإضار » فالمقصود حيح وام . والعبارة مختلفة لا تصح فمن يناقش في 
المراد بشأنه الاعتداد . ومن يذب عن العبارة الفساد فهو في خرط القتاد » ونحن 
نقول لما تعارف هذا الإجمال في إفادة التفصيل » وشاع في محاورات البلغاء 
وأرباب التحصيل فالبيان أيضًا بيان جميل . 

(ومقام الفصل يباين مقام الوصل ومقام الإيجاز يباين مقام خلافه) صرح 
بخلاف الفصل بخلاف غيره حفظا لحسن موازنة الوصل للفصل ٠‏ وطلبًا للاختصار 
بقدر الإمكان . فتأمل . وينبغي أن يحمل قوله : ومقام الفصل يباين مقام 
الوصل على أن مقام كل فصل يباين مقام كل وصل ٠‏ ليكون مشيرا إلى تفاوت 
مراتب الفصول والوصول . ويحمل قوله : ومقام الإيجاز يباين مقام خلافه على أن 
مقام كل إيجاز يباين مقام كل مخالف له . لذلك فيكون على طبق ما في المفتاح . 
ولكل حد ينتبي إليه الكلام مقام » فإن لكل من الإيجاز والإطناب لكونهما 
سبي حدودا ومراتب متفاوتة . ومقام كل يباين مقام الآخر . 

(و) كذا (خطاب الذكي) أي كذا مقام ما يخاطب الذي (مع) مقاء 
(خطاب الغى) آي ها اط به الى ٠‏ .وهذا أرضًا لاص بأسزاء الل :> 
ولا ا انف عباس التفاوت فيه نشأ من قبل 
الخطاب لا من قبل نفس الكلام » والمراد بالذكي الذكي بالإضافة إلى غيره » وكذا 
المراد بالغبي ٠‏ فيندرج فيه تفاوت مراتب الذكاء والغباوة . في القاموس الذكاء : 
سرعة الفطنة » والغباوة : عدم الفطنة › هذا فالمقابل للغى هو الفطن › إلا أنه 
أراد به الفطن واختاره لمزيد مناسبة لفظية بينه وبين الغى > فلذا لم يقل مع 
خلافه . 

کل کن ما مرت ا اعم( و ا ن 
الظرف المتقدم . قدم للحصر : أي المقام لها لا لكلمة يشاركها في أصل المعنى , 
فليس للبليغ أن يختار تلك الكامة مع صاحبتها ما لم يدعيه إليها هذا المقام » بخلاف 
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كامة لا يشاركها في أصل المعنى ؛ فإن اختيارها علها ليس لاقتضاء المقام بل 
لتوقف معنى قصد إفادته علها » ومن غفل أشكل عليه وجه تقييد الكامة زاعمًا 
أن المقام ليس لكلمة لا يشاركها أيضًا » فاعتذر بأن هذا القسم أولى بالتعرض 
فخض بالتعرض » واعتمد فى معرفة المتروك على المقايسة › ولا يخقى أن مقام كل 
الكلام » بخلاف مقام الذي فإنه حاصل بالنظر إلى الخاطب إلا أنه سلك المصنف 
طريق الترق فقال في بيان تفاوت المقام : إنه بلغ إلى أنه يتفاوت مقام كامة 
ما ر في أصل 00 ٠‏ قال ا : نايعا اة ا خی 
ل ا EEE‏ 
يجب تعميم الكامة أيضًا : ؛ ليندرج فيه مقام للمسند الذي هي جملة مع المسند إليه؛ 
AN‏ او د ی م ام 
SS‏ 
ما ارتبطت بها وتعلقت بها نوع تعلق مثلا مرفوعة ؛ » في قوله تعالی فما سُرز 
مَرْفُوعَةٌ وَأَكْوَاتٌ مَوْضصُوعَةٌ © () لا مع الموضوعة مقام ليس للمرتفعة معا » لا مع 
الأكواب » فنقول : يكفي للإتيان بالكامة أن يقتضيها مقام لها مع صاحبه » وإن 
م يكن مقام يقتضيها مع عدة من صواحب أخرى ؛ بل تستوي هي وما يشاركها في 
أصل المعنى › > مع تلك الصواحب » وبعد ضبط مقتضيات الأحوال إجالا ليعين 
على ضبطه بعد الشروع في الفن تفصيلاً » وعكن في النفس فصل تمكن رغب في 
طا تناف شرنها او ع : (وارتفاع شأن ا التي 





)۱( روأه الأصمعي : «(نسمع بالمعيدي ا أن ترأه) وقائلة النعمان بن المنذر في خبر له 0 رجل من بي ميم 
يقال له كمرة 6 كان يغير على أرض النعمان ( وانظر جمهرة الأمغال 10/۱ . 
(۲) الغاشية : ١8 2 ١7"‏ . 


اق فلوق العا هه ب ا ا 1/111 


إليه وإن كان للكلام أقسام حسن وقبول » سواه لسن الكلام عند من هو طالب 
انكشاف الشيء على ما هو عليه بصدقه وقبوله بحسبه » وعند من هو مطمح نظره 
النشاة الباقية ينفعه ف النشاة الباقية . 

(مطابقته للاعتبار المناسب) لامقام كا يشهد به قول المفتاح ٠‏ وارتفاع شأن 
الكلام في الحسن والقبول وانحطاطه بحسب مصادفة المقام لما يليق به » وكأنه قال 
المصنف : (وانحطاطه بعدهها) إصلاحا لكلامه . حيث أورد عليه أن الانمخطاط 
ليس بالمطابقة » وأجيب بأن في كلامه حذفا والتقدير بحسب مصادفة المقام لما 
يليق به » وعدم مصادفته له , فأبرز فى كلامه ليكون صا خا ما قدر في كلام 
المفتاح ولاه ودود عليه أن اننا لين :والقيون بالظايقة لارنفاعنة: : 
وعدم الحسن والقبول رأسا بعدها , لا الانحطاط فهما » ونحن ندفع الثاني بأن 
المراد الاحطاط عن الحسن والقبول » لا الاحطاط فہما » حتى يقتضي ثبوت 
الحسن والقبول في غير المطابق » ومن التزم أن الحسن والقبول يجوز أن يحصلا 
بالفصاحة عند المصنف فيندفع الأول › أيضًا غفل عما سيحكم المصنف من أن 
غير المطابق للاعتبار المناسب يلتحق بأصوات الحيوانات » ونقول في دفع الأول 
أن الارتفاع في الحسن والقبول كثبوتهما بالمطابقة › إلا أنه بمطابقة أرفع يعلم ذلك 
بمعرفة أن أصلهما بالمطابقة فيكون الارتفاع بمطابقة أرفع » وتلك المعرفة من الحم 
بالا خحطاط عن درجة الحسن والقبول بعدما › والمراد بالكلام الكلام الفصيح › 
على ما ذهب إليه الشارح » متمسكا بأنه إشارة إلى ما سبق » وفيه أن السابق - 
صريحا - هو الكلام المطلق حيث قال : والبلاغة في الكلام مطابقته لمقتضى الحال 
مع فصاحته » وني ضمن تعريف البلاغة الكلام الفصيح المطابق » ففي رد الكلام 
إلى الفصيح دون المطلق أو الفصيح البليغ خفاء » ونحن نصرفه إلى الكلام البليغ › 
ولا مانع عنه بعد شرح قوله : وانخطاطه على ما سبق » والمراد بالحسن الذاتي لانه 
الكامل المعتد به . فينصرف إليه فلا يرد أنه قد يرتفع في الحسن والقبول 
بانمحسنات البديعية . بقى هاهنا بحث لا بد منه » وهو أنه كيف يريد مطابقة 
كلام على كلام حتى يرتفع ؟ فإن اكتنى في البلاغة بالمطابقة لبعض مقتضيات 
الأحوال حتى يكون الكلام بليعًا إذا روعى فيه حال وإن فاتت أجوال كثيرة.. 


١‏ مجهي الاَطول شرم التلخيص 


فزيادة مطابقة كلام على مطابقة كلام آخر مما لا خفاء في تحققها . لكن الظاهر أن 
المراد بقولهم : البلاغة مطابقة الكلام لمقتضى الحال مطابقته لكل ما هو مقتضى 
الحال . لأنه المتبادر اللائق بالاعتبار » وإن لم يكتف . وشرط في البلاغة مطابقة 
الكلام لمقتضيات الحال كلها ٠‏ فمزية المطابقة على مطابقته بأن يكون أحوال كلام 
أكثر من أحوال كلام آخر . (فمقتضى الحال هو الاعتبار المناسب) متفرع على 
قوله : وارتفاع شأن الكلام . والمقصود منه التنبيه على أن مقتضى الحال معناه 
مناسب الحال لا موجبه . الذي يمتنع أن ينفك عنه » كا يقتضيه المقتضي ١‏ وإنما 
إطلاق المقتضى للتنبيه على أن المناسب لامقام في نظر البليغ كالمقتضى الذي يمتنع 
انفكاكه . فلا يجد بدَّا منه ؛ لكن التفرع خنى فبينه بأن ارتفاع شأن الكلام في 
الحسن الذاتي الداخل في البلاغة إنما يكون بالاعتبار المناسب دون غيره ٠‏ لو كان 
الاعتبار المناسب مقتضى الحال » إذ لو وجد اعتبار مناسب غير مقتضى الحال 
لكان ارتفاع شأن الكلام به في الحسن الخارج عن حد البلاغة » ولو وجد مقتضى 
امحقق بأنه علاحظة مقدمة معلومة وهو أنه لا ارتفاع إلا بالمطابقة لمقتضى الحال . 

فإن هذه المقدمة المعلومة مع هذه المقدمة المذكورة التي هي في قوة لا ارتفاع إلا 
بالمطابقة للاعتبار المناسب . لأن المصدر المضاف إلى المعرفة للاستغراق » فيستفاد 
الحصر منه يقتضي امحاد إفرادهما . إذ لولا اتحاد إفراد مقتضى الحال والاعتبار 
المناسب لبطل أحد الحصرين » أو كلاهما » هذا كلامه › ولا يخقى أنه منقوض 
بصحة الحصرين فى قولنا «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب») 7() وقولنا «لا صلاة إلا 
بالنية) والشارح نفسه اوضح فما کت ٤‏ حاشية هذا المقام مراده 6 ووافقه الك 
السند فقال : أما بطلان أحد الحصرين ففما إذا كان بين مقتضى الحال والاعتبار 
الما ست عموم و حخحصوص مطلقا فإنه يبطل الحصر في الااخص ضرورة حقق ) 
الارتفاع بالإفراد الآخر للأعم » وما بطلان كلا الحصرين ففيا إذا كان بينهما مباينة 
أو عموم من وجه », فإنه يصدق كل مهما بدون الآخر فلا يصح الحصر في 
أحدهما . هذا وفيه أن اللازم ليس إلا بطلان أحد الحصرين كما لا يخنى » ولا 


)0 أصله في الصحيحين ٠‏ بلفظ : ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» ٠»‏ وبلفظه في الحلية (/4/9؟1) . 


في علوم البلاغة ل لل سس [4!ا 


يتعين البطلان في الأخص لاحتال بطلان الحصر في الأعم باعتبار الجزء الثبوقي 
للحصر » ثم قال : وفيه نظر ؛ وأوضحه فيا كتب في الحاشية من أن حصر شيء 
في شيء لا يوجب ثبوته لكل من أفراده حتى يبطل بذلك الحصر › فا هو أخص 
من ذلك مطلقا » أو من وجه › كقولنا : ليس الضحك إلا للحيوان › هذا وفيه 
بحث ؛ لأن مقصود أرباب التدوين يمثل قولهم لا ارتفاع إلا بالمطابقة للاعتبار 
المناسب أن الارتفاع يكون بها لا محالة » ولا يكون بغيره » إذ الغرض أن يتعلم 
المتعلم ما به يعرف الكلام المرتفع » وبهذا اندفع اراو م الق الك دنا 
كتب في الحاشية لدفعه أن أمثال هذه المقامات منتجة في الخطابيات لا نعرف له 
حصلا » قال السيد السند : قيل على تقدير صحة المقدمتين لا يلزم إلا المساواة في 
الصدق بين المقتضى والاعتبار المناسب والمطلوب هو الاتحاد في المفهوم » وأنت 
ان ر د ی ال و اا ااا غلا هو ر 
نتيجة له لا يستلزم دعوى الاتحاد في المفبوم » وإن مثل هذا التركيب ليس صريحا 
في الاتحاد مفهومًا > هذا وفها قيل نظر ؛ لأنه على تقدير صحة المقدمتين كا لا يلزم 
الاتحاد في المفهوم لا يلزم المساواة » بل اللازم أحد الأمرين . وفها ذكره السيد 
السند أيضًا من هذه العبارة ليست صريحة في دعوى الاتحاد نظر » لأنه إن كان 
الحم على مفهوم مقتضى الحال . فليس إلا دعوى الاتحاد . وإن كان على فرد منه 
فلا يلزم المساواة » ولو سام فلا يتفرع لاحتال الاتحاد » وحمل العبارة على المشترك 
بين الاتحاد والمساواة دون خرط القتاد » فالأوجه أن الفاء فصيحة . يعنى إذا 
عرفت هذا ا ان ي اوو اا ر الاي ا عاك ضح 
هذا الحصر با تقرر من أنه لا ارتفاع إلا بالمطابقة لمقتضى الحال » وينكشف لك 
ان العبارتين يمعنى واحد . 

(فالبلاغة صفة راجعة إلى اللفظ) (" لأنها باعتبار خصوصيات اعتبرت في 
تركيب يفيد أصل المعنى (باعتبار إفادته المعنى بالتركيب) أي الغرض المصوغ له 
الكلام » فالمعنى إما مخفف أو مشدد . وبالجلة يراد به المعنى الذي يقصده البليغ, 
فقوله بالتركيب متعلق به » ويحتمل التعلق بالإفادة » وذلك لأن مقتضى الحال 
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والاعتبار المناسب إنما يعتبر أولاً في المعنى » ثم في اللفظ » فإن المعنى تقدم في 
العقل مثلاً لداع له ؛ ثم يتلفظ باللفظ على طبقه . ولا يرد ما اعترض به السيد 
السند في شرح المفتاح من أن هذا لا يصح في طي المسند إليه وإثباته » فإن 
الإثبات والطي من عوارض اللفظ » فالحق ان يعتبر اولا في المعنى ما يقتضي 
الخصوصية , لأن معنى المسند إليه يحم عليه العقل من غير قصد إحضاره بالذكر 
لتعينه لهذا الحم . فيطويه في مقام قصد إفادة المعاني بذكر الألفاظ . ويأتي اللفظ 
على طبقه أو يحم عليه بعد قصد إحضاره . كذلك لعدم تعينه فيثبته فيا بين 
المعاني المقصودة بالإفادة بذكر لفظه » ويأتي اللفظ على طبقه فتأمل . 

والشيخ يسمي إيراد اللفظ على طبق ما اعتبر من المعاني الزائدة نظمًا » وكأنه 
بالغ في أن الفضيلة في تطبيق الكلام على مقتضى الحال ٠‏ وإلا فالنظم عند 
امحققين ترتيب الألفاظ متناسبة المعاني متناسقة الدلالات ٠‏ أو الألفاظ المرتبة , 
كذلك على ما ذكره أن الشارح ا محقق في التلويح وفسره به في الديباجة فلا بد 
لتحققه من رعاية عم البيان ايضًا . 

(وكشيرًا ما) أي حينا كثيرا فهو منصوب على الظرفية › وما لتأكيد معنى 
الكثرة » والعامل ما يليه على ما ذكره صاحب الكشاف فى قوله تعالى : قليلاً مَا 
تَشْكُرُونَ © (© (يسمى ذلك) أي مطابقة الكلام الفصيح لاعتبار مناسب › 
وتذكير ذلك لتأويل المشار إليه بالمفهوم (فصاحة أيصًا) كما يسمى بلاغة أو كما 
يسمى المفهومات السابقة فصاحة » وكأنه أطلق اسم الفصاحة على البلاغة لان ما 
لا بلاغة له تزلة الأصوات الحيوانية عندهم > فكيف يوصف بالفصاحة . 

واعام أن قوله فالبلاغة صفة ... إل متفرع على قوله : وارتفاع شأن الكلام في 
الحسن والقبول ... إلخ . يعني لما كان ارتفاع شأن الكلام بمطابقته للاعتبار 
المناسب » ومعلوم أن ارتفاعه بالبلاغة علم أن البلاغة صفة للفظ بالقياس إلى 
إفادته المعاني والأعراض بالتركيب » والمقصود منه على ما صرح به في الإيضاح 
جمع كلامين متنافيين وقعا من الشيخ » حيث قال تارات : إن الفصاحة راجعة 
إلى المعنى وإلى ما يدل عليه اللفظ دون الألفاظ › وتارات إن الفضيلة للفظ 
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الكلام لا لمعناه ؛ فإن المعاني مطروحة في الطريق يعرفها العجمي والعربي والقروي 
والبدوي . ولا شك أن الفصاحة من صفاته الفاصلة » فتكون راجعة إلى اللفظ 
دون المعنى . ووجه التوفيق أنه أراد بالفصاحة معنى البلاغة » وحيث أثبت أنها 
من صفات الألفاظ أراد أنها من صفاتها باعتبار إفادتها المعنى بالتركيب » وحيث 
ننفى ذلك أراد أنها ليست من صفات الألفاظ المفردة . والكام المجردة من غير 
اعتبار التركيب أو ليست من صفات الألفاظ باعتبار أنفسها لا باعتبار إفادتها 
المعنى » وحيث أثبت أنها صفة المعنى أراد أن امعنى مدخلاً تامًّا في ثبوتها للفظ ‏ 
وحيث نفاه أراد أنها ليست من صفاته مع قطع النظر عن إفادة اللفظ إياها 
بالتركيب ٠‏ وعكن التوفيق أيضًا بأنه حيث جعلها صفة اللفظ دون المعنى أراد 
معناها المستفيض » وحيث جعلها راجعة إلى المعنى جعلها بمعنى البلاغة ؛ لكنه 
كوجه ذكره المصنف لا يطابق ما قصده الشيخ › بل الوجه ما ذكره الشارح امحقق 
ا سموا ترتيب المعاني الأول والمعاني الأول ألفاظا » وفضيلة الكلام باعتبار هذا 
الترتيب » يث جعلها صفة راجعة إلى اللفظ أراد باللفظ المعاني الأول » وكذلك 
حيث جعلها صفة راجعة إلى المعنى » وحيث نفى نفى كونها صفة للألفاظ المنطوقة 
ولامعاني الثواني » وما يقال فليكن مراد المصنف باللفظ تلك المعاني الأول › 
فيطابق مراد الشيخ . فليس بشيء لأن الشيخ بين في كتابه تلك المواضعة » 
والمصنف لم يبينها » وكاما استعمل اللفظ استعمل لمعناه المستفيض » فحمل اللفظ 
في كلامه على هذا حمل له على ما لا يحتمله . 

(ونها) أي للبلاغة في الكلام (طرفان : أعلى) إليه ينتهي البلاغة ٠‏ كذا في 
الإيضاح » ولو اعتبر الطرف شخصًا ففيه بحث ٠‏ إذ ثبوت الطرف يتوقف على أن 
يثبت تناهي مراتبها » ولا دليل يدل عليه (وهو) أي الطرف الأعلى (حد 
الإمجاز) أي مرتبة !ماز لكلام البشر » بأن يبلغ مرتبة لا يمكن للبشر أن يأتي بثله 
(وما يقرب منه) أي من حد الإجاز أي الطرف الأعلى نوع تحته صنفان : كلام 
يعجز البشر عن الإتيان يمثله » وقريب من حد الإعجاز بأن لا يعجز الكلام البشرء 
ولكن يعجز مقدار أقصر سورة عن الإتيان يمثله » وكلاهما مندرج نحت حد 
الإمجاز ؛ لأن حد الإمجاز هو حد الإيجاز عن الإتيان بأقصر سورة » وبهذا اندفع 
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ما أورده الشارح ا حقق من أنه لا معنى لجعل حد الإيجاز وما يقرب منه طرفان ؛ 
إذ المناسب أن يؤخذ حقيقيا كالنهاية › أو نوعيا كالإعجاز › إذ قد أخذ نوعيا هو 
حد الإعجاز المعتبر في الشرع » وهو حد إعجاز أقصر سورة إلا أنه نبه على أنه 
صنفان : كلام يعجز نفسه , وكلام يعجز مقدار سورة من جنسه » وهذا أوجه مما 
ذكره الشارح امحقق » حيث قال : وما ألهمت بين النوم واليقظة أن قوله وما 
يقرب منه عطف على هو والضمير في منه عائد إلى الطرف الأعلى › لا إلى حد 
الإمجاز , أي الطرف الأعلى مع ما يقرب منه في البلاغة مما لا يمكن معارضته هو 
حد الإعجاز » وهو مع كونه خلاف الظاهر بيان لحد الإعجاز با يتوقف على 
معرفته » لأن ما يقرب منه بين با لا يمكن معارضته › ولا معنى لحد الإعجاز إلا 
ما لا يمكن معارضته » وقد اعتذر هو نفسه أن هذا إلهام بين النوم واليقظة › 
الحد سه الذي ألهمنا يقظان لا نومان › وما أيد به توجبه من أنه الموافق لما في 
المفتاح » من أن البلاغة يتزايد إلى أن يبلغ حد الإعجاز › وهو الطرف الأعلى ؛ 
وما يقرب منه » ولا في نهاية الإيجاز أن الطرف الأعلى » وما يقرب منه كلاهما 
هو المعجز لا يخصه . بل له وجه موافقة لتوجيبنا . فإن كلام المغتاح محمله على 
أن حد الإعجاز هو الطرف الأعلى المعجز بنفسه » وما يقرب منه المعجز أقصر 
سورة من جنسه » وكذا كلام نهاية الإيجاز » فتفطن . وقد اعترض الشارح على 
كون الطرف الأعلى وما يقرب منه معجرًا خارجًا عن طوق البشر بأن البلاغة 
ليست سوى المطابقة لمقتضى الحال مع فصاحته » وعلم البلاغة كافل بإتمام هذين 
الأمرين » فمن أتقنه وأحاط به لم لا يجوز أن يراعيها حق الرعاية فيأتي بكلام هو 
الطرف الأعلى » ولو بمقدار أقصر سورة » ولا يخفى أن الإشكال لا بخص بتكفل 
علم البلاغة » بل تكفل سليقة العرب أقوى . وأوجب للإشكال . ثم أجاب 
بأجوبة ثلائة : الأولى : أن العلم لا يتكفل إلا بينان مقعضيات الأخوال وأما 
الاطلاع على كميات الأحوال وكيفياتها فأمر آخر . وثانها : أن إمكان الإحاطة 
بهذا العلم لغير علام الغيوب حال . وثالثها : أن الإحاطة لا تفيد القدرة على 
تأليف كلام بليغ فضلاً عن تأليف الطرف الأعلى » إذ كثيرا من رة هذا الفن 
كانوا عاجزين عن التأليف » وني الجواب الثاني والثالث نظر ؛ إذ لو لم يكن للبليغ 
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الإحاطة بعلم البلاغة لم يكن بليعًا ؛ لأن البلاغة ملكة الاقتدار على تأليف أي 
كلام بليغ خطر بالبال معناه » فإذا خطر بباله معنى لم يخطر بما تعلق به من علم 
البلاغة لم يقدر على تأليف كلام بليغ له . ولأنه إذا أحاط بعلم البلاغة ولم يقدر 
على تأليف كلام بليغ لم يكن بليعًا » ولقد تركنا نبذا من الكلام ذكره الشارح امحقق 
في هذا المقام لما لم يشاهد فيه إلا الإطالة والإسآم . 

(وأسفل) جعله طرف البلاغة إشارة إلى أنه بليغ » وقال في الإيضاح ١(‏ : 
منه يبتدي لمزيد توضيح لذلك دفعا لما أوهمه كلام نهاية الإيجاز ان هذه المرتبة 
لبضيك من البلاغة في شيء وإن كان الظاهر أن قصده المبالغة في دناءتها وعدم 
الاعتداد نيا (وهو ما إذا غير عنه إلى ما دونه التحق عند البلغاء بأصوات 
الحيوانات) يعني ما يستلزم تغييره الالتحاق بأصوات الحيوانات مما قيل إنه 
يصدق على غير الأسفل ؛ لأنه إذا غير إلى ما دونه التحق ؛ لأن ما دون الأسفل 
ما دونه ليس بشيء » على أن دون لما هو أحط قليلا » وتحقيق الأسفل هو أنه ما 
ليس فيه مقتضى الحال متعددًا , ولم يعرفه به مع أنه أوضح وأخصر لينبه على أن 
ما دونه ملتحق بأصوات الحيوانات . ) 
) قال المصنف : التحق وإن كان حعيح الإعراب ووافقه الشارح › وفيه أن غير 
صحيح الإعراب ليس أولى بالالتحاق لجواز أن يكون صحيح الإعراب ضعيف 
التأليف > معقدا مع عدم فصاحة الكامات » فالمناسب أن يقول : وإن كان 
فصيحا » فإن قلت : كيف يلنحق ما يشمل على الدقائق البيانية بأصوات 
الحيوانات ؟ قلت : اعتبار الوضوح والخفاء في الدلالة بالنسبة إلى المعانى امجازية , 
وتلك المعاني أزيد من الدلالات الوضيعة . ومما يتعلق بعلم المعاني » فرعاية البيان 
لا ينفك عن رعاية المعاني . 

(وبيهما مراتب كثيرة) عطف على طرفان » أي لها مراتب كثيرة حال كونها 
ا اا م معطوفة على قوله لما طرفان (ويتبعها) أي البلاغة في الكلام 
(وجوه أخر) احتراز عن المطابقة » والفصاحتين » فإنها وجوه يتبعها البلاغة : 
ولا يصح جعله احترازا عن البلاغة › بأن يكون المعنى : ويتبع البلاغة وجوه أخر 
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سوى البلاغة » لأنه يصير لغوا » وفي قوله : يتبعها تنبييات : أحدها : أن الوجوه 
الد هة لا سن دون البلاغة + وتاتها ب تاو صلم الد سی طا 
البلاغة » الا : أن حسنا تورثه عرضي غير داخل في حد البلاغة » ورابعها : ان 
هذه الوجوه إنما تكون من البديع » إذا م يقتض الحال » إذ لو اقتضاها الحال لم 
تكن تابعة للبلاغة وإنغا جعلها تابعة لبلاغة الكلام دون المتكم لاختصاص ما 
وصفت به الو ه بها أعني قوله : (يورث الكلام حسنًا) ول يتعرض بحالة تحصل 
لامتكا بالقياس إلا ؛لأنه لم يلتفت إليها » ولم يسم المتكام باعتبارها باسم » ولم 
يوصف بصفة » وإنما تعرض لها في أثناء تحقيق بلاغة الكلام تتمما لبيانها وتكميلا 
لتمييز مقتضيات الأحوال عن غيرها » وقيل تمهيدًا لبيان الحاجة إلى عام البديع › 
واختار لفظ يورث على يفيد للتنبيه على أن ليس النظر الأعلى حسن في الكلام › 
ولا نظر على هذه الوجوه كأنها فنيت وبقي الحسن › بخلاف وجوه البلاغة ؛ فإن 
النظر إلها وهي الداعية إلى التكلم » وليس النظر إلى حسن الكلام وإنما هو من 
توابعها . 

(و) البلاغة (في المتكام ملكة يقتدر بها على تأليف كلام بليغ) أي لا 
يعجز بها عن تأليف كلام بليغ » فالنكرة في سياق نفي عمت ٠‏ والمراد كلام بليغ ورد 
معناه على المتكام » وأراد بيانه (فعلم) تفريع على تعريفات الفصاحة والبلاغة أي 
علم بالقوة العربية من الفعل » إذ بالتأمل في التعريفات يعلم ذلك ٠‏ ولو قال : 
فكل بليغ فصيح ولا عكس لاستغنى عن هذا التكلف » والظاهر أن المراد تفريع 
المعلوم إلا أنه فرع العلم مبالغة في ظهور تفريع المعلوم » والمقصود بيان النسبة بعد 
التعريف تتمما للتعريف › كما هو العادة » كأنه قال : فالفصيح اعم مطلقا من 
البليغ > ولو قال كذلك لكان أخصر وأوضح فيا هو مقصوده » وفيه تعريض | 
للسكاي ؛ حيث لم يشترط في البلاغة إلا الخلوص عن التعقيد المعنوي » فا لمحصر 
مرجع البلاغة عنده في عام البلاغة » وما ذكره المصنف ليس اصطلاحًا منه » بل 
ما ينقل عن ابن الأثير : أنه ذكره في المثل السائر ٠‏ لكن رعا يرج اعتبار السكاي 
بأن البلاغة مما يتميز به البليغ عن غيره » ولا يكون الأمر المشترك معتبرًا في 
ال ) ) 
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(أن كل بليغ) كلامًا كان أو متكاما (فصيح) بالمعنيين أو ما يطلق عليه 
الفصيح . وقد سمعت ما فيه فتذكر (ولا عكس) بالمعنى اللغوي ؛ إذ ليس كل 
فصيح بليعًا » وقوله : (وأن البلاغة) تحت العلم وتفرعه على ما سبق ظاهر . 
والغرض منه إثبات الحاجة إلى علمي البلاغة والبديع » وقال ا احقق : 
الغرض بيان انحصار علم البلاغة في المعاني والبيان » وانحصار مقاصد الكتاب في 
الفنون الثلاثة وينبغي أن يراد أن البلاغة في الكلام كان أو في المتكام (مرجهها) أي 
رجوعها إلى أمرين أي يتوقف علهما : إما رجوع بلاغة الكلام فظاهر › وإما 
رجوع بلاغة المتكلم . فلأنه إنما تحصل الملكة بالممارسة على الاحتراز » أو تحصل 
للاحتراز بسهولة » فالاحتراز يتوقف عليه الملكة باعتبار تحققه . وتكرره أو باعتبار 
تضورة کنا اهو شان الغايات » وكذا التمييز » فتفسير المصنف والشارح قوله بأن 
البلاغة في الكلام مرجعها (إلى الاحتراز عن المخطأ في تأدية المعنى المراد) خنى . 
والمراد بالمعنى المراد ما هو مراد البليغ من الغرض المصوغ له الكلام كما هو المتبادر 

من إطلاقه في كتب علم البلاغة » فلا يندرج فيه الاحتراز عن التعقيد المعنوي . 
كما توهمه البعض ٠‏ ولا الاحتراز عن التعقيد مطلقا كما هو في معرض التوهم » 
وشأن التوهم أن يتعلق به ولا يختص بالاحتراز عن التعقيد المعنوي (وإلى تمييز 
الفصيح) كلامًا كان أو مفردا من غيره ولك أن تخصه بالكلام » وتدرج تمييز المفرد 
فيه » وإلى الثاني ذهب المصنف (والثاني) أي تمييز الفصيح عن غيره ومعرفة أن 
هذا الكلام فصيح وهذا غير فصيح عند التحقيق تمييزات يرجع كل إلى أمر فإنه 
مييز الخالص عن الغرابة عن غيره » وتمييز الخالف للقياس عن غيره » وتمييز 
الخالص عن ضعف التأليف عن غيره ؛ وتمييز الخالص عن التعقيد اللفظي عن 
غيره » وتمييز الثقيل على اللسان عن غيره » كما أشار إليه بقوله e:‏ 
أي يوضح بمعنى أنه يتضح أن تمييز المميز كان حقًا أولاً (في عام متن اللغة) وكان 
الأوضح منه ما يرجع إلى علم متن اللغة يعني معرفة أوضاع المفردات ٠»‏ وأما اللغة 
فقد يطاق على جميع أقسام علوم العربية » فلذا قيد بالمتن ليكون واضحا . (أو 
التصريف أو النحو أو يدرك بالحس) المكتسب من الممارسة على التلفظ بالألفاظ 
الخالصة عن التنافر (وهو) أي : ما يبين في هذه العلوم أو يدرك بالحس (ما 


۸ اأطول شرم التلخبص 


عدا التعقيد المعنوي) فست الحاجة للاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد إلى 
علم . وللاحتراز عن التعقيد المعنوي إلى علم ؛ فوضعوا لهما علمي البلاغة » ثم 
احتاجوا لمعرفة ما يتبع البلاغة من وجوه التحسين إلى علم آخر ٠‏ فوضعوا له علم 
الع 

(وما يحترز به عن الأول) أي أول الأمرين الباقيين عام المعاني (وما يحترز 
به عن) ثاني الأمرين الباقيين وهو (التعقيد المعنوي عام البيان » وما يعرف به 
وجوه التحسين علم البديع » وكثير من الناس يسمي الجيع علم البيان › 
وبعضهم يسمي الأول عام المعاني والأخيرين عام البيان والثلاثة عام البديع) ولا 
مشاحة فيها لذوى الأبصار » وإنما الاعتبار لما نال مزيد الاشتهار . 

لما فرغنا من شرح المقدمة وحان الشروع في شرح علم المعاني » أقول متضرعا 
متذللا سائلا الإلهام الرباني » إلهي نعوذ بك من الملاهي » ونلوذ باوامرك في 
الاجتناب عن المناهي وااك اننع تامار الان وفهم اة اول 
والثواني » وإحراز ما وعدته بقراءة كل حرف من حروف المباني » ونبتهل إليك بي 
التتخصيص بفهم مزايا أودعتا فا للخواص ٠‏ وبالعمل بما يعرف عنا الاجتهاد › 
مقرونا بكمال الإخلاص » ونطلب منك التوفيق لتحقيق إسناد جميع الكائنات 
إليك في كل حال » ولضبط كل مسند إلى خير مسند إليه » ني الرحمة من 
الأفعال والأقوال ومفارًا بمراتب علية هى متعلقات الأفعال والأعمال . ونرجو من 
قصر أنظارنا على إنشاء ما يوجب الوصل إلى موجبات معرفتك ؛ والفصل عما 
يوجب خفة موازيننا بل مساواتها » والانقطاع عن مغفرتك . إلهي أغننا بإيجاز 
جوامع الكام في المسألة عن الإطناب » وألهمنا رشدنا واهدنا الصراط المستقيم في 
جميع الأيواب : 

الض : هو الضرب والتزيين سمي به كل قسم من كتابه إشارة إلى مارته في 
الصياغة » حيث سبك من مادة واحدة هي مفردات الكام أنواعا » وجلب لتزبينه 
لمعانيه بتركيبات بديعة إلى ضبطها طباعا » وادعى لإفادة شدة امتزاجها بالمعاني 
وسرعة الانتقال منها إليها كونها عين المعاني فقال : 


في علوم البلائة | سسسسسسسةه! 


(الغفن الأ : علم المعانى) 

وهكذا أو عدل عما هو الشائع من جعل المعاني ظرفًا للألفاظ إشارة إلى أنه 
ليس هاهنا لفظ خرج عن إفادة هذا المعنى لما قصد من إفادة أن العلم ليس أوسع 
يخرج شيء من العلم عن الفن . فاختار لامبالغة فيه ما لا أبلغ منه » وهو دعوى 
العينية ؛ والبعد عن الاثتينية ٠‏ وما عرفت أن الفن غبارة عن الالفناظ 
الخصوصة . وحمل علم المعاني عليه لدعوى الاتحاد لغرض ما اندفع ما يقال أن 
الفن باعتبار عهديته عين علم المعاني ‏ فالحمل عليه لغو . واندفع أيضًا أن العلم 
والأنسب با حمولية ما فيه شائبة المجهولية » وإنما صار علم المعاني أول لأنه متعلق 
بتر تیب المعاني 0 والبياة متعلق عا يفيد المعانى ال مرثية من الكلام المختلف وضوحًا 6 
وخفاء ق المرام » والبديع لتزيين هذا الكلام . ولا يخفى ما فيه من الترتيب 
المقتضي لهذا النظام من غير حاجة إلى جعل البيان من المعاني بمنزلة المركب من 
المفرد ( لزید اعتبار في البيان ( وهو إيراد امعان المرتبة في طرق مختلفة > فقد زيد 
على ترتيب المعاني المعتبر في عام المعاني الاختلاف في الوضوح » كما اعتبره السكاي 
وتبعه الشارح احقق والسيد السند . وإنما عرف أولا قبل الشروع في مقاصده 
لحفظ القاصرين عن توهم اتحاده مع الفن . قال الشارح انمحقق : ولأن كل علم 
مدون في كثرة تضبطها جبة وحدة باعتبارها تعد علمًا واحدًا تفرد بالتدوين › 
فمن حاول تحصيلها فعليه أن يعرفها بتلك الجهة لثلا يفوته ما يعنيه › ولا يضيع 
وقته فا لا يعنيه » وهذا خلاف ما حقق أن جبة وحدة إفرد العلم بها بالتدوين . 
وصارت المسائل الكثيرة لأجلها علما واحدا هو الموضوع › فالأولى أن يقال : كل 
علم » فهي كثرة تضبطها جبة واحدة . ومن حاول تحصيل كثرة تضبطها جهة 
وحدة فعليه أن يعرفها بتلك الجهة . 


الأطول شرم التلخيص 





(وهو) أي عام المعاني (عام) 27 أسباء العلوم المدونة نحو المعاني يطلق على 
إدراك القواعد عن دليل حتى لو أدركبها أحد تقليدًا لا يقال له عالم ؛ بل حاكر . 
ذكره السيد السند في شرح المفتاح › وقد يطلق على معلوماتها التي هي القواعد ؛ 
لكن إذا علمت عن دليل وإن أطلقوا » وعلى الملكة الحاصلة من إدراك القواعد 
فرة تعن اشرق 1 أعنى ملكة استحضارها 1 فقن ريد ؛ لكن إذا كانت ملكة 
إدراك عن دليل كما لا يخفى ٠‏ وكذلك لفظ العم يطلق على المعاني الغلاثة » لكن 
حقق السيد السند أنه في الإدراك حقيقة . وني الملكة التي هي تابع الإدراك في 
الحصول ووسيلة إليه في البقاء » وفي متعلق الإدراك الذي هو المسائل إما حقيقة 
عرفية أو اصطلاحية , أو مجاز مشبور , وفي كونه حقيقة في الإدراك نظر ؛ لآن 
المراد به الإدراك عن دليل لا الإدراك مطلقا . حتى يكون حقيقة » وبالجملة 
التعريف يحتمل أن يكون لامعاني بأي معنى يؤخذ فيحمل العلم على معنى 
يناسبه » ولا يوجب عير المخاطب في المراد ؛ لأنه إذا علم الخاطب أن كل اسم 
للعام المدون يطلق على المعاني الثلاثة ة وكذا لفظ العام » وأبهم المتكام اللفظ ليحمله 
على أي معنى شاء » فيختار أي معنى يريد أن يعرفه بالمعرف » ويحمل بقرينة العام 
عليه وفيه » والشارح الحقق اختار حمله على الملكة » وجوز حمله على المسائل » 
مع أن قول المصنف : وينحصر في ثمانية أبواب يستدعي بظاهر الحل على المسائل 
) وجعل السيد السند وجه تجويزهما دون الحمل على الإدراك فإنه لا بد فيه من 
تقدير أي علم بقواعد » وزيفه بأن الحمل على الإدراك أيضًا يرجحه كونه حقيقة 
هذاء وفي طلب المصدر المتعدي تقدير المفعول فيك + آلا ترى أنه اذا قزل 
المتعدي منزلة اللازم استغنى عن تقدير المفعول مثلاً : إذا جعل يعطي بعنى يوقع 
الإعطاء لا يحتاج إلى تقدير المتعلق ؟ فلو استدىى المصدر تقدير المفعول 
لاستدعى الإعطاء 7 و 5 ! نعم ما ذكره ه الشارح ما يخالف قصد المصنئف 
فإنه قال في الإيضاح () لق به أحوال اللفظ العربي التي بها 


)١(‏ وقال السكاكي : «علم المعاني : هو تتبع خواص تراكيب الكلام في الإفادة » وما يتصل بها من الاستحسان 
وغير ؛ ليحترز بالوقوف عليها عن الخطأ في تطبيق الكلام على ما تقتضي الحال ذكره» . انظر المفتاح ص 
7 ط المطبعة الأدبية > الإيضاح ص ٠٤‏ . 

(۲) انظر الإيضاح ص ٠٤١‏ «بتحقيقنا» . 


کي غلوو الاق س ا د ا 


ان ابن NE O‏ 
تخصيص العلم بالكليات والمعرفة بالجزئيات . يريد خصيص العلم بتصور الكلي 
والتصديق بحاله تخصيص المعرفة بتصور الجزئي والتصديق بحاله » فإنه ظاهر في 
أنه أراد بالعام إدراك الكلي . وبالمعرفة إدراك الجزثي . ومن هذا يتبين وجه اختيار 
يعرف به على بحث فيه عن أحوال اللفظ العرني » لأن المراد الأحوال الجزئية › 
وهي لا تحمل على اللفظ العربي » ولك أن تفرق بين المعرفة والعلم › وتريد بالعلم 
الملكلة فكون امدق ملكنة يعلم: ييا أحوال الفط البرن .> إل أي ملكلة فى 
مبدأ استحضار العلم بأحوال اللفظ العربي . ولا يخفى أنه كما أدرج في تعريف 
فصاحة المتكم الاقتدار ليشمل حالتي النطق وعدمه ينبي أن يدرج في تعريفات 
العلوم الثلاثة ليشمل حالتى المعرفة وعدما فتأمل . 
قيل : إن أريد معرفة الجميع فهو محال ؛ لأنها غير متناهية › أو البعض الذي 
لا يمكن تعينها كالثلث والنصف والربع » فهو تعريف مجهول . أو ما يمكن تعيينه 
كمسألة أو مسألتين . فالعبارة قاصرة » وقيل أن أريد الكل فلا يكون هذا العلم 
حاص لاخدا وال :> کن افا کل من غر او ال 2 6 
من الإيرادين قاصر » ترك فيه بعض الشقوق . يظهر من الإحاطة بهما » وأجيب 
عنهما بأن المراد معرفة كل واحد يرد على صاحب العلم بالإمكان . ولم يدفع به 
قصور العبارة » ومكن أن يجاب بأن المراد معرفة الجيع › واستحالة معرفة الجيع 
لا ينافي كون العام سببًا لها , كا أن استحالة عدم صفات الواجب لا ينافي سببية 
عدم الواجب له . وعدم حصول العلم المدون لاحد وهو يتزايد يومًا فيوما ليس 
عمتنع ولا يمستبعد » وتسمية البعض فقيهًا أو نحويا أو حكما كناية عن علو شأنه في 
العلم . بحيث كأنه حصل له الكل » وما يرد أنه يصدق التعريف على ملكة 
مسائل العلوم الثلاثة مثلاً » فإنه يصدق عليه أنه علم يعرف به أحوال اللفظ 
العرنى . التى بها يطابق اللفظ مقتضى الحال . لا يقال إنها ملكات لا ملكة 
واحدة ؛ لان كل علم ملكات لأيوايه > بل مسائله ووحدة الملكة لسن اها 
منضبطا يمكن تعيينه » وتحديد العم به » وليس لك أن تجيب بأن المراد يعرف به 
لذاته ٠‏ وما صورته يعرف به لجزئه » لان كل حال يرد على صاحب الملكة يعرف 


۴ الأطول شرم التلخيص 


بها لجزئها لا لذاتها » نعم لا يبعد أن يقال معرفة جميع الأحوال بها لذاته فلي 
جوابا لهذا الاعتبار » وبأن يتكلف ٠‏ وتريد تعرف به تلك الأحوال فقط . وما 
ذكرته من الملكة يعرف بها غيرها أيضًا » ومما يرد أنه يصدق التعريف على ملكة 
استحصال العلم من غير أن يحصل مسألة كما إذا حفظ من شواهد المسائل ما يني 
باستنباط مسائله » فإنه يصدق علا أنها ملكة يعرف بها أحوال اللفظ العربي التي 
بها يطابق اللفظ مقتضى الحال » لا يقال لا يعرف بها بل بمسائل يستحصل بها ؛ 
لأنا نقول فلا يعرف بملكة الاستحضار أيضًا » بل عسائل يستحضر بها » نعم 
تحتاج المعرفة مع ملكة الاستحصال إلى المبادئ أيضًا عخلاف ملكة الاستحضار › 
لكن هذا الفرق لا تجدى في تصحيح التعريف . ولا يختلجن في وهمك أن ملكة 
الاستحصال المذكورة علم لأنه لا يقول أحد إن من لم يخطر بباله مسألة قط هو 
عالم بالعلم » إنما الكلام في أن ملكة استحضار أكثر المسائل مع ملكة استحصال 
الباقي هل هو العم أم لا ؟ من أراد أن يكون إطلاق الفقيه على الأئمة حقيقة مع 
تجزم عن جواب بعض الفتاوي التزم ذلك » وأما على ما سلكنا من أن الإطلاق 
مجازي فلا نلتزمه » وجوابه أن العام بمعنى الاستحضار لا الملكة المطلقة كما فصلناه 
فلكة الاستحصال خارجة من قوله عم » والمراد بأحوال اللفظ الأمور العارضة له 
المتغيرة كما يقتضيه لفظ الحال من التقديم والتأخير ١‏ والتعريف والتنكير » وغير 
ذلك > وموضوع العلم ليس مطلق اللفظ العري > كما توهمه العبارة ؛ بل الكلام 
من حيث إنه يفيد زوائد المعاني » فلو قال أحوال الكلام العربي لكان أوفق › إلا 
أنه راعى أن أكثر تلك الأحوال من عوارض أجزاء الكلام بالذات وإن صاحب 
المعانى يرجعه إلى الكلام . فاختار اللفظ ليكون صحيحا في بادئ الرأي » إلا أنه 
يخدشه أحوال الإسناد » فتأمل . 

وقد نبه بتقييد اللفظ بالعربي وإطلاقه في قوله : يطابق اللفظ . على أن 
تخصيص البحث باللفظ العربي مجرد اصطلاح » وإلا فيطابق بها مطلق اللفظ 
مقتضى الحال » وبا يرتفع شأن كل مقال ولهذا لم يضمر فاعل المطابقة . فاتجه 
أن الأحوال الشاملة لغير اللفظ العربي كيف يكون من الأحوال التي يبحث في 
العلم » ولا يبحث فيه إلا عن الأعراض الذاتية ؟ ولا يندفع إلا بما ذكره الشارح 


۴Y 





في علوم البلاغة 


احقق في بعض تصانيفه من أن اشتراط البحث عن الأعراض الذاتية إنما هو عند 
الفلستى. > وأما أرباب تدوين العربية فرعا لا يتم في علومم هذا إلا بمزيد تكلف › 
ضر التى بها يطابق اللفظ مقتضى الحال ما قدمناه › فلا نعيده فتذكر . 
واي عن الأعوان التي ليست بهذه الصفة ؛ كالإعلال والإدغام » والرفع 
ل ا ا ا 
المطابقة لمقتضى الحال » وبعضها ما تأخر » ولا بد من اعتبار قيد الحيثية أي التي 
ما يطابق اللفظ مقتضى الحال من حيث هي كذلك » ليتم أمر الاحتراز به وإلا 
لد خل فيه بعض الحسنات والاضؤال اا ؛ والبيانية . الق رعا يقتضيه 
الحال » فإن الحال رعا يقتضى تقديا أو تأخيرًا يبحث عنه ا ورا يقتضي 
السجع را يقتضي إيراد اجار والتشبه > فللا قد اة لد خلت هذه 
الأمور التي تعلقت بعلوم أخر في المعاني . لكن الواضح في الإشعار بالحيثية تعليق 
الحم بالمشتق ثم بالموصول الذي صلته مشتقة » وإشعار الموصوف ببذا الموصول 
بقيد الحيثية خفى › ولذا قال الشارح احقق : وفي وصف الأحوال بقوله التي بها 
يطابق اللفظ مقتضى الحال قرينة خفية على اعتبار الحيثية » وأما قوله : ولولا 
اعتبارها يلزم أن يكون علم المعاني عبارة عن تصور هذه الأحوال » أو التصديق 
بوجودها ء إذ لا يفهم من معرفة الشيء إلا هذا . ففيه أن قولهم العلم إدراك 
المركب . والمعرفة إدراك البسيط يشتمل تصور البسيط والمركب . والتصديق 
المتعلق بهما مطلقا . والعلم في التعريف إما ععنى الملكة أو المسائل » أو 
التصديقات بها . فكيف يكون تصور هذه الأحوال والتصديق بوجود هذه 
ااال الجزئية داخلين فيه ؟ وإنما يختل التعريف لأنه يلزم أن يكون علم المعاني 
ملكة او«تصد قات بال ارال رت ماحد لاجرل اوو ده ١‏ 
وظاهر أنه ليس كذلك . وقد عرف صاحب المفتاح المعاني بأنه تتبع خواص 
تراكيب الكلام في الإفادة » وما يتصل بها من الاستحسان وغيره » ليحترز 
بالوقوف عليهبا عن الخنطأ في تطبيق الكلام على ما يقتضى الحال ذكره » وعدل 
المصنف عنه إلى ما هو أخصر منه وأوضم كا لا يختى 2 ولأنه تعريف بالمباين ٠‏ إذ 
التتبع ليس بعلم » ولا صادق عليه » كما اعترض به في الإيضاح » وما أجاب به 
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القوم عنه من أن المراد بالتتبع المعرفة على إطلاق السبب › وإرادة ما هو مسببة » 
تنبا على أن المعاني تلك المعرفة دون معرفة اسه » ومعرفة العرب على ما قيل 
ودون المعرفة بالتقليد » كما نقول يرده أنه يأبى عن إرادة المعرفة بالتتبع قوله : 
ليحترز بالوقوف علها , إذ اللائق حينئذ ليحترز به » وأنه ليس المعاني معرفة 
الخواص المذكورة بالتتبع » لأنه التصديق بالقواعد لا معرفة الخواص الجزئية , 
لأمبا المتبادر من معرفة الخواص بالتتبع والحمل على معرفتهما إجمالاً بعد المعرفة 
الحاصلة بنتبع جزئيات الخواص جاوز عن الحد في التكلف › وليس من جبات 
المصنف في الريضاح 6 حيث قال 0 فسر الترا كيب يكرا كيم البلغاء ¢ فمعرفة 
التراكيب في تعريفه تتوقف على معرفة البليغ المتوقفة على معرفة بلاغة المتكام . 
وقد عرفها في كتابه بأنه بلوغ المتكام في تأدية المعاني حدًا له اختصاص بتوفية 
خواص التراكيب حتها » وإيراد أنواع التشبيه وانجاز والكناية على وجهها » فإن 
أراد بالتراكيب تراكيب البلغاء - وهو ظاهر - فقد جاء الدور وإن أراد غيرها فام 
يبينه » هذا لأن هذا الاعتراض لا يتجه على تعريفه ٠»‏ ولو ذكره المصنف في كتابه 
لأنه عرف فيه بلاغة المتكاء بما لا يتوقف معرفته على معرفة المتكام البليغ » لكن 
نعم الجواب ما أصابه الشارح ی ل واد ا کی د کی ذلك مكار 

كأنه قال : بلاغة المتكلم أن يكون بحيث يورد كل تركيب له في المورد الذي يليق 
به المقام ؛ فمعنى توفية خواص التراكيب حتها أن يورد كل كلام موافقًا لمقتضى 
الحال » وقوله في تأدية المعاني وتوفية خواص التراكيب حقها وإيراد أنواع التشبيه 
وانجاز والكناية على وجهها ناظر إلى هذا القصد › ولهذا بالغ في ظهور هذا المعنى 
حيث قال : لا يفهم إلا هذا » فالمناقشة بأنه يمكن أن يراد بلوغه في تأدية المعاني 
حدًا له اختصاص بتوفية مغل خواص تراكيب البلغاء حقها وإيراد أنواع التشبيه 
وانجاز والكناية على وجبها ليس على سنن التوجيه ؛ وإن وقع عن السيد السند 
الشريف التنبيه . وأما ما اعترض به على الشارح من أنه لم يعرف لتراكيب هذا 
المتكام خواص حتى يضاف إليها » وحكم بسببه على هذا الجواب فإنه ليس بشيء 
فدفعه أن الخاصة هى الا غاا ص اة ندا عل ال ا 


کو اوو اناغ ب ب س ی ے0 


وإضافتها إلى تراكيب المتكام لا يستدعى معرفة خواص لها » نعم يتجه أن تعريف 
بلاغة المتكام يستلزم الدور » لأن السكاكي عرف الخاصة بما أخذ فيه البليغ » 
والعجب أنهم احتاجوا في إثبات الدور إلى الترديد في التراكيب ٠‏ ولم يلتفتوا إلى ما 
ذكره في الخاصية . ولما انجر الكلام إلى إيراد تعريف السكاكي فلا نري بدا من شرح 
قوله › وما اتعتل ا م ا سا وغيره » فإنه مما استصعب جلة الأقوام وزل 
فيه الأقدام , ولم يترشم حق بيانه من الأقلام » فإن الشارحين جمهورهم ذهبوا إلى 
ان المراد بالاستحسان الحسنات البديعية وبغيره الاستهجان الذي وقع منهم هفوة 
أ لاستعمالحم المستبجنات في الأضاحيك » والحجويات » فذكر المحسنات البديعية 
فق اتعريقه امعان رد.واشان يندكر الاتضال إل أنبا ارج من امعان مات 
بالخواص في التزيين ٠‏ إلا أن تزبيهبا عرضي ٠‏ وتزيين الخواص ذاتي ١‏ ولا يخفى أنه 
إفساد للتعريف › مدخ لن اا رارع اا ن تليق الكلام حكن 
ما يقتضي الحال ذكره » ولا يفم من ذكر الاتصال أنه خارج من المعاني ؛ فإن 
معلومات علم قد يتصل بعضها ببعض فذكره في التعريف إفساد للتعريف › لانه 
يفيد دخوطما في معلومات المعاني . 

والسيد السند ذهب إلى أن ضمير وما يتصل بها إلى التراكيب أي يتبع ما 
يتصل بالتراكيب من معرفة أن اشتالها على الخواص هل يستحسن أو يستهجن ؛ 
إذ التركيب المؤكد مثلاً قد يستحسن من متكام في مقام فيحمل على أنه قصد ما 
يقتضيه » ولا يستحسن من أخر في ذلك المقام لسوء ظن به » فلا يحمل على 
قصده بل على أن صدوره منه اتفاقي » وكذا حال امخاطب » وقد صرح بذلك 
المفتاح حيث قال : ومن متممات البلاغة ما قد سبق لي أن نظم الكلام إذا 
استحسن من بليغ لا يمتنع » أن لا يستحسن مثله من غير البليغ » وإن اتحد 
المقام » بل لا بد لحسن الكلام من انطباق له على ما لأجله يساق » ومن 
صاحب له عراف بجهات الحسن لا يتخطاها , ولا بد مع ذلك من إذن 
لافتنانات الكلام مصوغة » فظهر أنه لا بد لصاحب المعاني مع معرفة الخواص من 
معرفة كون الترا كيب مستحسنة وغير مستحسنة » ليتمكن من إيراد تراكيبه 
منطبقة على ما ساقها لأجله » ولا مستحسنة في مواقا » ومن حمل كل تركيب 
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يرد عليه على ما يليق بحال المتكام » فإن البلغاء أيضا على درجات متفاوتة » فرما 
يستحسن كلام في مقام من بليغ فيحمل على دقائق جمة . ولا يستحسن مثله في 
ذلك المقام من آخر دونه في البلاغة » فلا يحمل علها بل على ما يناسب منها 
مرتبته » والأوجه أن مراده بالخواص ما تعين كونه خواص لا يتجاوزها . 
كالتأكيد والذكر والحذف » وبما يتصل بها من الاستحسان امحسنات البديعية ٠‏ 
وبغيره الجازات والكنايات » فإنها قد تصير مقتضيات الأحوال » فلا بد من معرفة 
كونهبا خواص في تلك الأوقات » لثلا يقع المتكام في الخطاً فإنغا قد يكون خاصة › 
وقد لا يكون أكثر إيقاعا في الخطاً » وأن المراد بعا يتصل بها من الاستحسان 
احسنات البديعية » وبغيره الاستهجان الراتع هفوة أو قصدًا . لكن وجوب تتبعها 
ليتميز عن الخواص ولا تقع في الغلط لتناسهها بها بناء على وقوعها في كلام البلغاء . 
وقاالا بنن من "العثبينة عليية أن المصتت أظلق مقتطى الحال > والفتاح فده 
بمقتضى حال يقتضي ما يفتقر المتكام في تأديته إلى أزيد من دلالات وضعية › لان 
المعانى دون الاحتراز عن الخطأ في تطبيق الكلام على ما يقتضي الحال ذكره » ولا 
يعرض خطأ لمن له أدنى تمييز في إلقاء الكلام اتسر غلل :الد لا لات الوضعية حين 
يخاطب من لا خط له في أزيد من الدلالات الوضعية فضلاً عمن له فضل تيز › 
فتطبيق هذا الكلام على ما يقتضى الحال ذكره من التجريد عن الزوائد ليس من 
مباحث المعاني » لاستغنائه عنه » ويحتمل أن يكون ذلك مخالفة منه معه بناء 
على أن ما يحتاج إلى تنبيه للقاصر رما جعل من الفن . 

(وينحصر) قال في الإيضاح (" : المقصود من عم المعاني منحصر (في ثمانية 
أبواب) يريد انحصار الكل في أجزائه لا الكلى في جزيئاته » وإلا لصدق علم 
المعاني على كل باب » واعترض عليه الشارح الحقق بأن ظاهر هذا الكلام مشعر 
بأن العام عبارة عن نفس القواعد لأن تلك الأبواب إنما هي المسائل وليست اجزاء 
وان ر وان ال عار وا الان خارضة عن امقصود ولا 
يخفى أن كون العلم عبارة عن المسائل يوجب خروج هذه الأمور عن العلم لا عن 
لمقصود من العلم لأنها ليست مسائل فلا حاجة لإخراجا إلى درج المقصود › هدا 





)۱( انظر الإيضاح ص ١١‏ «بتحقيقنا» . 


كلامه مع تنقيح ونحرير . 

ونحن تقول : أدرج المصتف لفظ المقصود لجعله الضمير إلى الفن لأنه المنحصر 
ا ا الیم الا لفات ا رات کے ا هر م ف د قال + وجو 
القصود من الفن من عام المعاني » فقوله من عام المعاني بيان المقصود ؛ لا صلته ؛ 
وبعد كون الضمير كناية عن الفن لا بد لو خراج الأمور الثلاثة من درح المقصود › 
وجعل الضمير إلى عام المعاني بمعنى الملكة » وجعل قوله من المعانى صلة المقصود › 
أي ينحصر المقصود من الملكة في ثمانية أبواب . وهو المسائل ؛ لأن الملكة وسيلة 
بقائها . أو جعله إلى المعاني بمعنى المسائل . وجعل قوله من المعاني صلة المقصود 
أي ينحصر المقصود من المعاني التي هي المسائل في ثمانية أبواب . وجعل درج 
اللقصود لإخراج ما لم يخرج من القوة من مسائل العلم . وهو غير الأبواب 
الغانية » لاحال أن يكون هما لم يخرج باب آخر ؛ لكنه ما لم يخرج ليس مقصودًا 
بالبيان تكلف » وكما أن امحصور هو المقصود من الفن امحصور فيه أيصًا هو 
المقصود من الأبواب الغانية » وإلا فالأيواب مشتملة على الشواهد والأمثئلة 
والاعتراضات . وبعد دعوى أن العلم منحصرة في ثمانية أبواب ذكرها على سبيل 
التعداد ليرفع الحاسب حسبانها كما هو طريقة معرفة مرتبة العدد . ولأنه لو لم يذكر 
على سبيل التعداد لوجب العطف والتبس الإيجاز والإطناب والمساواة » ولم يعلم 
أنها باب واحد » كالفصل والوصل » وتوهم أن الغانية في التعداد صارت أحد 
عشر . فقال : 

(أحوال الإسناد الخبري » أحوال المسند إليه » أحوال المسند » أحوال 
متعلقات الفعل » القصر » الإنشاء » الفصل والوصل » الإيجاز والإطناب 
والمساواة) بقي أن المذكورات على سبيل التعداد مبنيات على السكون فكيف 
كدر ان ا و كار كاي للم فى رن اک 
لاقي لام التعريف فيجب تحريكه بالكسر . وبهذا علم أنه ينبغي إسكان ما ليس 
بمضاف . ولا يختى أن وجه عطف الوصل كالإطناب والمساواة على ما هو مذكور 
عن سيل التعداة أرضًا سشكل, #.واننا ا صر قبا (لأن الككلام إما خير أو 
إنشاء) قال الشارح امحقق : لأنه لا محالة يشتمل على نسبة تامة بين الطرفين قائمة 
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بنفس المتكام » وفصلها في حواشي هذا المقام > حيث قال ععنى أنها صفة موجودة 
فها وجودًا متأصلاً . كالعم والإرادة ونحو ذلك لا بمعنى أنها معقولة حاصلة 
صورتها عندها . للقطع بأن الموجود في نفس المتكام » إذا قال : صلوا هو طلب 
الصلاة وإيجابها لاا صورة ذلك » كصورة السماء عند تعقلها » ولذا صح اتصاف 
النفس بأنها طالبة . هذا وفيه أن النسبة باعتبار تحققها الأصيل قائمة بالطرفين لا 
بالنفس ؛ لأا كما صرح بها هاهنا تعلق أحد جز الكلام بالآخر بحيث يصح 
السكوت عليه » وكأنه أراد بالنسبة ما يتعلق بالنسبة من الطلب والحكم » ومن فسر 
النسبة بوقوع النسبة أو لا وقوعها فقد خرج عن مفهوم التقسيم لما ذكره الشارح من 
انه لا يتناول التقسيم بظاهره الإنشاء ؛ لآنه لا يصدق عليه انه ليس لنسبته 
خارح » لأنه ليس له نسبة يمعنى الوقوع واللاوقوع ٠‏ ومفهوم لا 
بهذا المعنى وليس له خارح يطابقه » أو لا يطابقه ولا نقول من ان إضافة النسبة 
إلى الضمير للعبد أي لنسبته المعهودة وه النسبة المعتبرة في الكلام فإذا لم يكن 
للانشاء نسبة لا يصح إضافة النسبة إليه إلا إذا لم يعتبر عهديتها فيكون خروجًا عن 
مفهوم العبارة بلا جهة . 

(لأنه إن كان لنسبته خارج) يتبادر إلى الأوهام أن كل نسبة إنشائية كانت 
أو خبرية لما خارح ؛ لأن نسبة أضرب مفلا ثبوت الضرب لامخاطب › وله خارج 
هو ثبوت الضرب له » أو عدم ثبوته له ؛ لأن الواقع يستحيل أن يخلو عنهما , 
فالنسبة الخبرية لا تتميز عن الإنشائية بأن لها خارجا دون الإنشائية فلذا قال : 
(يطابقه أو لا يطابقه) وفيه أن النسبة التي لها خارج ليس يمكن أن يخريح عن 
. المطابقة واللامطابقة » ولذا نفى بعض ما اشتهر من اختصاص الصدق والكذب 
بالخبر كاختصاص احتالهما E‏ وقال : يا زيد الإنسان صادق » ويا زيد الفرس 
كاذب » ويا زيد الفاضل محتمل . فلدفعه فسرهما الشارح المحقق في الختصر بقصد 
المطابقة واللامطابقة » فالإنشاء وإن كان لنسبته خارج يطابقه أو لا يطابقه لكن 
لا يقصدان بالإنشاء بخلاف الخير . وفيه بحث ؛ لأنه لا خبر يقصد به عدم 
مطابقة نسبته لأن وضع الخبر لامطابقة » وإنغا عدم المطابقة احتال عقلي › فإن 
قلت هذا إذا أريد بالنسبة الوقوع أو اللاوقوع فإن القصد أبدا إلى مطابقتهما » أما 


كي علوم البلاغة ۲۰۹ 





إذا أريد ثبوت أمر لأمر مثلاً ففي الموجبة يقصد وقوعها . أي مطابقتها للخارج : 
وفي السلب يقصد لا وقوعها أي عدم مطابقتها للواقع ٠‏ فمعنى زيد قائم أن ثبوت ‏ 
القيام لزيد واقع » والقصد في زيد ليس بقائم ؛ إلى أن الغبوت المذكور لزيد غير 
واقع ! قلت : هذا كلام حق حقيق بأن يتمسك به . لكن الشارح احقق جعل 
اللامطابقة إعاء إلى الكذب » وهو حينئذ لا يتم فالتحقيق الذي يعطيه الفكر 
العميق . والذكاء الدقيق » إن النسبة التي له خارج هي التي تكون حاكية عن 
نسبة » فمعنى ثبوت الخارج له لكونه حكها » ونسب الإنشاءات ليست حاكية » 
بل محضرة ليطلب وجودها أو عدما ٠‏ أو معرفتها » أو يتحسر على فوتها ٠‏ إلى غير 
5 و ی اف اسه اة :ل خد و ودا و د 
مطابقتها للخارج أن يكون حكايتها على ما هو عليه » فلا خارج للإنشاء » فقوله 
يطابقه أو لا يطابقه جرد الإشارة إلى قسمتها إلى الصادقة والكاذبة . وبها صار 
بحث الصدق والكذب مسمى بالتنبيه » فالكلام إن كان لنسبته خارج . 

(فنبر وإلا فإنشاء) والخبر يكون بمعنى الإخبار . وهو أيضًا يقابل الإنشاء : 
لكن بالمعنى المصدري (والخبر لا بد له من مسند إليه ومسند وإسناد) لو قال : 
لا بد له من إسناد ومسند إليه ومسند (والمسند قد يكون له متعلقات إذا كان 
فعلاً) لكان أولى من وجبين لا يختفيان عن مثلك . وتخصيص المتعلقات بالمسند 
مع أن في قولنا : الضارب زيدا جاءني » متعلق المسند إليه » حيث قيد المسند 
إليه بالمفعول . لأنه متعلق لمسند الصلة المتعلقة بالمسند إليه . وفيه أن الكلام في 
أجزاء الخبر وذلك المتعلق ليس متعلق مسند الخبر ؛ لأن الصلة ليست خيرًا وإن 
كانت جملة ؛ لأن كل جملة غير إنشائية ليست خبرا ؛ بل متعلق المسند إليه 
للخبر . قال المحققان في شري المفتاح : أدرح المصنف أحوال متعلقات المسند ‏ 
والمسند إليه في فنهما لكونبما بمنزلة الأجزاء لهما وإخبار قوله : (أو في معناه) (0 
على قوله أو معناه ليشمل المشتقات المتصلة بالفعل من غير خفاء . إذ ما في معنى 
الفعل صرخ ني كل ما يؤدي معناه . بخلاف معنى الفعل ؛ فإن الاصطلاح على 





(1) يريد بالمتصل بالفعل : اسم الفاعل واسم المفعول » ويريد بما في معنى الفعل : المصدر ؛ لأنه يدل على 
الحدث كالفعل . 


سمط اطول شرم التلخيص 


أنه ما يؤدي معنی الفعل » ولیس من ترکیبه » وما هو من تركيبه شبه الفعل . 
قال الشارح امحقق : ولا جبة لتخصيصه بالخبر ؛ لأن الإنشاء أيضًا لا بد له مما 
ذكره » وقد يكون لمسنده أيضًا متعلقات . هذا وفيه أن انتفاء الاختصاص .لا 
ينفي جبة التخصيص ؛ إذ يمشترك يخص في البيان ببعض لنكتة » والنكتة هنا أن 
القوم بحثوا عن المسند إليه والمسند الخبريين » وكذا عن متعلقات الفعل والقصرء 
وتركوا الانعاثنات هذل المقاسة ::.ولذا قذهوا هذه الابوابي غن الإنشاء:» انما 
فعلوا كذلك لأن الخبر أكثر . ومزاياه أوفر . على أن بعض امحققين على أنه لا 
إنشاء إلا وهو في الأصل خبر » صار إنشاء بنقل أو حذف كما في أضرب ٠‏ فإن 
أصله تضرب » أو بزيادة كا في ليضرب ولا يضرب إلى غير ذلك . 

(وكل من الإسناد والتعلق إما بقصر) للمسند إليه على المسند › أو العكس» 
أو للفعل » أو ما في معناه على المتعلق أو العكس (أو بغير قصر وكل جملة قرنت 
بأخرى إما معطوفة أو غير معطوفة) يتناول الجمل الحالية المتداخلة نحو : جاء 
زيد يركب يسرع » على أن يكون يسرع حالاً من ضمير يركب , مع أنها ليست من 
الوصل والفصل في شيء فالأولى » وكل جملة قرنت بأخرى إما معطوفة أو متروكة 
العطف » وحينئذ لا يلزم دخول أمثال هذه الصورة في باب الفصل والوصل ؛ 
لكن ينتقض الحصر بها » ولا بد لتصحيحه من تقييد كل جملة قرنت بأخرى ١‏ بأن 
يكون مما يقبل العطف في أداء أصل المعنى » ولا يخنى أنه لا يتناول ترتيب باب 
الفصل والوصل . إلا أن يقال : إنه من باب متعلقات الفعل ؛ ذكر في باب 
الفصل والوصل لمزيد مناسبة له به . 

(والكلام البليغ إما زائد على أصل المراد لفائدة) قال الشارح الحقق : 
احتراز عن التطويل أقول : وعن الحشو أيصًا » وقال : ولم يحترز عن التطويل إذ 
لا حاجة إليه بعد تقييد الكلام بالبليغ » وفيه بحث ؛ إذ بلاغة الكلام مطابقته 
لقتضى الحال فى الجملة » أو لكل ما يقتضيه الحال على ما استوف بيانه » ولا يلزم 
منه أن لا يكون في الكلام ما لا يقتضيه الحال » نعم لا فائدة في تقييد الكلام 
بالبليغ ؛ لأن الزيادة لفائدة إطناب سواء كان في الكلام البليغ أو لا » ولا يبعد 
أن يقال : يستفاد من تقييد الزيادة بكونه على أصل المراد أنه لا يكون زائَدًا على 


11 





في علوم البلاغة 


اراو »كرون فاده + الأن الرافق ضنان ‏ التراة راكد عل أضلة أو غر ذلك 
يتبادر منه » أو غير زائد على أصل المراد لفائدة ؛ ويستلزم دخول التطويل والحشو 
في المساواة والإيجاز . فينبغي أن يقول : أو غير زائد على أصل المراد أصلاً . 
وينبغي أي فيك انحا بکونه لفائدة : 0 عدم الزيادة إما بالمساواة أو يكون اللفظ 
أقل من المعنى ٠‏ وكل منهما لا بد أن يكون في الكلام البليغ لفائدة ومقتض ٠‏ وإنما 
لم يفصل غير الزائد بالمساواة والإيجاز لأن تحصيل الباب الثامن لا يتوقف عليه › 
ولا يخنى أن بيان الإيجاز والإطناب على ما ذكره لا يتناول الإيجاز والإطناب 
باعتبار قلة الحروف وكثرتها . وبما ذكره المصنف لا تتميز مسائل باب القصر عن 
الآ وا ل اد عدوا جرال اك لل ون 
من تلك الأحوال لا تخرج عنها » والإيجاز والإطناب والمساواة عن أحوال الإسناد 
والمسند والمسند إليه ومتعلقات الفعل ؛ لأن تأكيد الجملة هو الزائد على أصل 
المراد لفائدة » وحذف المسند إليه أو المسند أو متعلق الفعل إيجاز . إلا أن يقيذ 
أحوال المسند إليه مثلاً مما سوى القصر مثلاً » قال الشارح الخقيق :امأ ذكرهق 
وجه الحصر لا طائل محته . بل ذكر ما لا يعنيه . وقد فاته ما يعنيه » وهو بيان 
أنه لماذا أفرد كلا من أقسام الأحوال بباب » وكيف خالف المفتاح في جعل 
القصر بابا على حدة . وجعل الإيجاز والإطناب والمساوة بابا على حدة » غير 
منضم مع الفصل والوصل » فالأقرب أن يقال : اللفظ إما جملة أو مفرد › 
فاحوال الجلة هي الباب الاول » والمغرد إما عمدة أو فضلة › والعمدة إما مسند 
الله ارس : اخوال::هةة:العلانة أن لوقه کے اب اا ولک 
المسند إليه » والمسند . ثم لما كان من هذه الأحوال ما له مزيد غموض وكثرة 
أا وتغه طرق وهو القضير أفرو اا افا امن اران اة ما ا 
مزيد شرف ٠‏ ولهم به زيادة اهتام » وهو الفصل والوصل › فجعل بابًا سادسا » 
وإلا فهو من أحوال الجلة » ولذا لم يقل أحوال القصر . أحوال الفصل والوصلء 

ولما كان من هذه الأحوال ما لم يختص مفردا ولا جملة بل يجري فيهما ٠‏ وكان له 
شيوع وتفاريع كثيرة »> جعل بابًا سابعًا » وهذه كلها أحوال مشتركة بين الخبر 
لاء وا كن ها اعات ,اخ ال الا اة جل الا ا ا 
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الأطول شرم التلخيص 


ولا يخفى أن وجه التبويب على الغانية لا يتم ما لا يبين عدم استحقاق أقسام 
اا ا ل ا ناتء و مي ق ال ا ينما و وون 
النسبة التي بين بين ليس لها أحوال » وا E r RE‏ 
خاصة كالإنشاء » أو يكون لكن لقلتها لم يستحق أن يجعل بابَا مستقلاً : 
ذكره من أن لا طائل من تحت ما ذكره فيه أن مقصود منه بيان واي 
من الفن لا يزيد على الأبواب الغانية وكنى به فائدة . 

(تنبيه) التتبيه را يستعمل في.بيان البدهى. + ورا يستغمل في:بيان الشيء 
قصدًا بعد سبقه ضمنا على وجه لو توجه السامع الفطن بكليته لعرفه » لكن لكونه 
ضمنيًا رما يغفل عنه . وله في هذا المقام نصيب من كلا الشربين سواء جعل المنبه 
عليه مفهوم الصدق والكذب ٠‏ أو انحصار الخبر في الصادق والكاذب على الوجه 
المشهور » أو أن الصدق والكذب ما هو المشبور دون الأخيرين إذ في قوله سابمًا 
تحصيل مفهوم مطابقة الخبر للخارج » وعدمه › فالتعريف تنبهي لأنه لإحضار ما 
حصل لا لتحصيل صورة » وكذلك علم انقسامه إلى القسمين » وأن الصدق 
مطابقة الخبر للخارح والكذب عدا » كما هو المشهور حيث فصل بالصادق 
والكاذب على طبق المشہور » ومن الواح البين أن تلك الثلاثة بديبية ظاهرة عند 
من ليس من أهل الكسب » والحل على الثاني أنجع » وما بحصل منه أنفع › 
كيف وهو يدفع شبهة الدور على 0 الخبر بما يحتمل الصدق والكذب مع أن 
الصدق معرف لمطابقة الخبر الواقع ؟! وأحسن الأجوبة أن الصدق والكذب 
بديا التصور › وأن يجاب أيضًا بأن الصدق المعرف للخبر هو صفة المتكام › 
وهو الإعلام الشيء على ما هو عليه ؛ والمعرف بالخبر ما هو صفته . وأجاب 
الشارح احقق بأن الخبر المعرف به الصدق ععنى الإخبار » فإنه قيل : الصدق 
هو الخبر عن الشيء على ما هو به › فلولا أن الخبر يمعنى الإخبار لم يتعد بعن . 
وبأن الصدق المعرف به الخبر صفة الكلام بمعنى مطابقة الكلام للواقع » وما عرف 
بالخبر صفة المتكام » ولا يخنى أنه يكفى في الجواب أن الصدق المعرف به الخير 
صفة الكلام ؛ لأنه حينئذ يتوقف معرفة الخبر على معرفة الصدق المتوقف على 
معرفة الكلام الذي هو أعم من الخبر . لا على معرفة الخبر » وما ذكره جواب عن 
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في علوم البلاغة 


توم الدور بالنظر إلى تعريف الصدق بالخبر عن الشيء على ما هو به » على ما في 
المفتاح » وما ذكرناه من الجواب عن توهم الدور نظرًا إلى تعريف المصنف للصدق 
والكذب » ما ذكرنا أوفق بالمقام ٠‏ وأورد السيد السند على الجواب الثاني للشارح 
سؤالاً وجوابًا كل منهما أسقط من الآخر . فلا جرم أعرضنا عنهما رك عن 
المنكر ء ولأنه يعلم أن ¿ الحكم بأن الصدق مطابقة الخبر للواقع . أو أن الخبر 
ينحصر فما بدي ۰ ا ا 
ايخالف المكابر دفعًا لاضطراب القاصر ٠‏ وأن يكفي لدفع شبهته أنها مصادمة 
ا 

(صدق الخبر) قيد الصدق بالخبر تعييئًا لامحدود ؛ إذ الصدق مشترك بين 
صدق المتكام وصدق الخبر كما مر الإشارة إليه » وليس للاحتراز عن صدق غير 
الخير » من صدق المركبات التقييدية والإنشائية ؛ لأن الصدق والكذب مختصان 
بالأخبار من بين المركبات » لما قدمناه لك » وإن قال بعض : إنه لا فرق بين 
النسبة في المركب الإخباري وغيره › إلا بأنه إن عبر عنه بكلام تام يسمى خرا 
وتصدیقا کا في قولنا : زيد إنسان » أو فرس . وإلا يسمى تركيبًا تقييديا وتصورًا . 
كما في قولنا : يا زيد الإنسان . أو الفرس . وأياما كان فالمركب إما مطابق فيكون 
صادقًا . أو غير مطابق فيكون كاذيًا . فيا زيد الإنسان صادق » ويا زيد الفرس 
كادي > ويا زيد الفاضل محتمل هذا » وليس ما ذكره الشارح المحقق من أن 
النسب التقييدية لا بد لها من أن تكون معلومة لمخاطب . بخلاف الخبرية - ولذا 
قالوا : الأوصاف قبل العلم بها أخبار » كما أن الأخبار بعد العلم بها أوصاف - 
صا حًا للإبطاله ٠‏ » لا لما ذكر السيد السند من أن المعتبر في احتال الصدق 
والكذب النظر إلى مية الخير مع قطع النظر عن غيرها » حتى خصوصيات 
الأطراف » لأن هية المركب التقييدي مأخوذة فما علم المخاطب فتجريد النظر إلى 
ميته لا يستر المعلومية عن نظر العقل » بخلاف مية الخبر » بل لأن عل المخاطب 
المعتبر ليس اليقين » حتى ينافي احتال الكذب . ولأن احتال الكذب لا يمنعه 





() (صالحمًا لإبطاله) خبر ليس في قوله : «وليس ما ذكره الشارح ...إلخ» وهذا يدل على مدى ما يلغه 
اسارت المصنف من التعقيد المنافي للبلاغة . 


۴ الآطول شرم التلخبص 


علم المخاطب مطلقا » لأنه بحتمل عند غير المخاطب على أنه لا يوجب الفرق بين 
ا لخبر والإنشاء » ثم فيا ذكره هذا القائل لوامع الغفلة والإهمال » أما أولا : فلأن 
قوله : لا فرق بين النسبة في المركب الخبري وغيره إلا بأنه إن عبر عنه بكلام تام 
يسمى خبرًا وتصديقا » وإلا يسمى مركبًا تقييديا ينتقض بالنسب المعبر عنها بكلام 
إنشائي» ولو أريد بكلام تام ما هو غير إنشائي لا يصح قوله . وإلا يسمى مركبًا 

وأما ثانيًا : فلآنه إن قطع النظر عن معلومية النسبة في التقييدات بحسب 
خصوص المادة فجميع الأمثلة حتمل ٠‏ ولا يخنى أن احتال الصدق والكذب 
راجع إلى محصل المهية . 

(مطابقته للواقع) احترز بإضافة المطابقة إلى الخبر عن صدق المتكام فإنه 
أيضًا المطابقة للواقع » لكن لا مطابقة الخبر للواقع بل مطابقة خبره للواقع , 
فالقول بأنه يكفي أن يقال : المطابقة للواقع من ملقيات الوهم . 

(وكذبه عدها) أي عدم مطابقته للواقع عدل عن عبارة المفتاح » وهي غير 
مطابقته للواقع ؛ لأنه صادق على غير عدم المطابقة من الأمور الكثيرة » التي 
ليست بكذب » ويحتاج تصحيحه إلى جعل (غير) بمعنى (لا) ليكون غير 
مطابقته للواقع يمعنى لا مطابقته للواقع » ومنه قولهم : إن زيدًا غير ضارب أي لا 
ضارب ٠‏ وإلا لزم تقديم معمول المضاف إليه على المضاف » هذا والمشبور ان 
وصف الخبر بالمطابقة للواقع وصف له بحال متعلقه . فإن المطابق للواقع - اي 
النسبة الخارجية وهي الحالة التي بين الطرفين مع قطع النظر عن تعلق ا 
الذهني المتعلق بالخبر » والشارح ت ذهب إلى أنه النسبة المعقولة التي هي جزء 
مدلول الخبر أعني الوقوع واللاوقوع من حيث إنها معقولة فأثبتية المطابق والمطابق 
بالاعتبار » ولم يرض به السيد السند » وقال : هو الإيجاب والسلب . ومطابقتهما 
الأمر الخارجي هو التوافق في الكيف » بأن يكونا ثبوتيين أو سلبيين » ولكل وجهة 
هو موليها » ونحن نقول : مطابقة الخبر للواقع يحتمل أن يكون بمعنى موافقته له , 
وعدم مباينته له » بأن يكون مفيدًا للواقع » فإن موافقة الدال لشيء إنما هو 
بالدلالة عليه » وإطلاق الواقع » والحاصل على النسبة مع أنها من الأمور 
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الاعتبارية باعتبار أنها حاصلة للطرفين . والأمر الاعتباري يصح أن يحصل لغيره 
كالعمى الحاصل للأعمى » وثبوت الشيء للشيء ليس مستلزمًا لقبوت المثبت » بل 
لشبوت المثبت له . وجعل المنارج ظرفا للنسبة » ووصف النسبة بالخارجية لا 
يستدعي وجودها » وذلك على ما حققوا للفرق . بين كون الخارح ظرفا لنفس 
الشيء ٠‏ وبين كونه ظرفا لوجوده . فإن قولنا : زيد موجود في الخارج جعل فيه 
الخارج ظرفا لنفس الوجود » وهو لا يقتضي وجود المظروف ٠‏ وإنما يقتضى وجود 
ما جعل ظرفا لوجوده ؛ فالموجود في هذه الصورة زيد لا وجوده , ففي قولنا : زيد 
قائم في الخارج جعل الخارج ظرفا لنفس ثبوت القائم لزيد , فاللازم كون القام 
ابا في الخارج بثبوت لغيره لا الثبوت » ونحن نقول : الخنارج اسم للأمر الموجود 
في الخارج كالذهن الذي هو اسم للأمر الموجود في الذهن , فمعنى كون الشيء 
موجودا ف الخارج والاعيان انه واحد ما » وفىي عدادها . فظرفية الخارج للوجود 
مساحة » إذ الوجود ليس في عداد الأعيان > ومعتی زید موجود في الخارح أن 
وجوده في وجود الخارج . وفي عداد وجوداته . فليس الخنارج إلا ظرفا لنفس 
الثيء ؛ لكنه إذا جعل ظرفا له حقيقة اقتضى وجوده . وإذا جعل ظرفًا له 
مسامحة لم يقتض وجوده » هكذا حقق الخارج والواقع » واحفظه واجعله في سلك 
البدائع ولا تنكره ؛ لأنه خلاف المستفيض الشائع . 

وما ينبغي أن ينبه عليه أن ما بسط من الكلام في الخارج ليس في الخارح 
الذي يدور عليه الصدق والكذب ٠‏ لأنه بمعنى خارج تعقل المتكم لا بمعنى 
الخارج المقابل للذهن ؛ وإلا لم يشمل الصادق والكاذب الذهنيين ١‏ بل في الخارج 
المقابل للذهن » لنكون على بصيرة في القضايا الخارجية » ويتضح عندك وجه 
تقييد النسبة فيا بالخارج ٠‏ ولذا عجب المصنف فى بيان المذاهب الثلاثة » فذكر 
المدذهب الاول من غير نسبة إلى صاحبه » كما نسبه المفتاح إلى الجهور . ولم 
يۇیده » ولم يبالغ في التصرځ بترجیحه »› كما أيده وصرح به حيث قال : وهو 
المتعارف وعليه التعويل » مبالغة في صحته وظهور سلطانه » إلى أن استغنى 
اعتباره وعن نسبته إلى الجهور » وعن التأييد بتعارفه » والشهادة بأنه المعول 
عليه » وأشار إلى كال سخافة المذهب الثاني » بحذف قائله وتحقيره عجهوليته » مع 
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العلم بأنه النظام » وقد سلك هذا المسلك المفتاح حيث قال : وعند بعض ؛ إلا 
أنه عدل إلى أخصر طريق في ذلك » وأشار إلى رجحان مذهب الجاحظ ٠‏ بذكر 
الثائل. وجه كنال نيشافة هذا اكدهي: ها أشار اليه السكا من أن تصديق 
الهودي إذا قال : الإسلام حق » وتكذيبه إذا قال : الإسلام باطل . بإجماع 
المسلمين ينجيان بالقطع على هذا المذهب . واستئصاله » ومع ذلك قدمه على 
مذهب الجاحظ () لكمال اتصاله بالمذهب الأول » حيث اجتمعا في انمحصار 
الخبر في الصادق والكاذب فقال عقيب بيان الحق : (وقيل : مطابقته لاعتقاد 
امخبر ولو خطأً) وجرد بيانه عن حشو في عبارة المغتاح حيث قال : طباق الح 
لاعتقاد الخبر أو ظنه › فإن قوله أو ظنه حشو » إذ لا بد من حمل الاعتقاد في 
هذا التعريف على معناه الغير () المشبور » وهو التصديق الشامل للظن والعلم 
وغيرهما ؛ إذ لو حمل على المشهور وهو الجزم القابل للتشكيك لخرج مطابقة الخبر 
لعام ا خبر عن حد الصدق ٠‏ ولدخل فى حد الكذب > وعدل عن قوله سواء کان 
خطأ أو صوابًا إلى قوله ولو خطأ ؛ لأنه أخصر وإلى الصواب أقرب ؛ لان مطابقة 
الاعتقاد الصواب أحق بالصدق من مطابقة الاعتقاد الخطأ . كما تقيده (لو) 
الوصلية › فالتسوية لا تخلو عن شوب ٠‏ وفيه أن سوى في الإيضاح ؛ لكن الراجح 
ما في المتن » وقوله : ولو خطأ للإشعار بالفرق بينه وبين ما هو الحق ٠‏ فإنه يفارق 
الأول في هذا الفرق » وأشار إلى تعريف الكذب بقوله : (وعدما) أي عدم 
مطابقته للاعتقاد ولو خطأً » فالكذب مخالفة الاعتقاد الخطاً » مادة افتراق 
الكذاب عق ماهو اطق » لکن ا تعر ماد افتراق الكتديه عليه + بل مها 
الخبر الموهوم والمشكوك ٠‏ فإنهما لا يطابقان اعتقاد ا نمخبر لانتفائه » وليس لك أن 
تقول : المراد عدم مطابقة الاعتقاد مع وجوده » ولا اعتقاد له في المشكوك › لأنه 
ينافي ما هو مذهبه من انحصار الخبر في الصادق والكاذب › ولا أن تقول : الخبر 
فاس فر و 0 ع ا ن اکر کر ل 
التصديق » سواء تخلف المدلول أو لا > ولولا ذلك لم يوجد خير كاذب على هذا 


)0 الجاحظ : انق عمرو بن تمر بن بوب الكناني . شيخ الأدياء وإمامهم ف الفصاحة والبيان 3 ولد بالبصرة 
سنة 160١‏ ه وتوفي ۲۵۵ ه . 


(؟) هكذا وردت بالأصل .. 


قب علوم البلاغة ۱۷ 





المذهب . لأن الخبر الكاذب ما خالف المدلول اعتقاد انخبر » فلا اعتقاد لامخبر 
بخبره » ولا تصديق به . فلا يكون كاذبًا لأنه مختص بالخبر . 

ومن تحقيق تعريف الكذب يكاد يظهر أنه لا يصح جعل مير ولو خطأ إلى 
او انه وإن لا تفاوت بينه وبين جعله للاعتقاد في تعريف الصدق لكن في 
تعريف الكذب لا يصح » حينئذ من ذكر قوله ؛ ولو خطأ . وجعل المصنف تارك 
لقوله ولو خطأ في تعريف الكذب لا موجرًا اعتادًا على انسياق الذهن إليه بعد 
اعتباره في تعريف الصدق بعيد . 

بدليل قوله تعالى : 9إذَا جَاءَكَ النَافقُونَ الوا َد إِنّكَ لَرَسُولُ الله واه 
يَعْلَمُ إِنَكَ لَرَسُولْهُ وَاسَّهُ يَعَْدُ | نّ المتافقين لَكَاذْبُونَ © (© أضاف الدليل إلى 
تمسك النظام إشارة إلى قوته ؛ لأن الظاهر رجوع الكذب إلى قوله : إنك لرسول 
الله . لأنه الخبر المنقول عنهم > ويشهد ليس خبر بل إنشاء . والظاهر من الحك 
بالكذب الحم بالكذب في الواقع . لا في اعتقادهم » فالظاهر معه . والرد ليس 
إلا بتأويل الآية كما صرح به المفتاح . لا نقول التأويل لا يعارض الظاهر . لأنا 
نقول يعارض البداهة المنبه عليها بقوله : تنبيه الدليل » ويوجب التأويل » وفي 
المفتاح : ان إجماع المسلمين على تصديق البهودي في قوله : الإسلام حق , 
وتكذيبه في قوله : الإسلام باطل ١‏ يوجب تأويل النظم . 

(ورد) استدلالهم (بأن المعنى : لكاذبون في الشهادة) يحتمل وجومًا : 

ظاهرها : أنه راجع إلى خبر تضمنه جرد «نشهد» ٠‏ لأنه إخبار عن الشهادة 
في الحال . أو على سبيل الاستمرار » أما كذبهم في الثاني فظاهر . وأما في الأول 
فلان الشهادة هو الخبر العاطف . ورده الشارح احقق في شرح المفتاح بأن «نشهد) 
إنشاء الشهادة . لا الإخبار عنها » وقال في الشرح : لا نسلم أنَّ «نشهد» خبر بل 
أنشاء ٠؛‏ ويدفعه في غاية الاشرا ن ظاهره الإنشاء » ونحن في مقام التأويل لموجبه . 

وثانها : أنه راجع إلى دعوى أن شهادتنا إنشاء . وهذه من صميم القلب » 
كما يفيده تأكيد زا بأن » واللام » واسمية الججلة . وهذا هو الذي أوضحه في 





)۱( المنافقون 1 


۱۸ 





الأطول شرح التلخيص 


الإيضاح ». موافمًا لما في المفتاح . 

وثالها : ما يختلج في الصدر ونرجو أن يكون من نتا الشرح أي شرح 
الصدرء أو شرحنا : أن الكذب يوصف به الخبر والشبادة » وهو عدم كون 
الشبادة عن مشاهدة وعيان . فالصدق والكذب اللذان ١7‏ كلامنا فيهيما صفتا 
الخبر » واستعمال النظم بمعنى هو صفة للشهادة » فقد خلط القائل معنى ععنى . 

(أو تسميتها) الظاهر أو تسميته لأنه راجع إلى الإخبار إلا أن يقال : مفعوله 
الأول محذوف . والمذكور مفعول ثان , وهو راجع إلى لفظ الشبادة . فالمعنى : 
تسمية هذا الإخبار شبادة . وكذبهم ؛ لأن الشهادة يشترط فيه مواطاة القلب ؛ 
وهذا التأويل بعيد لما ذكره الشارح ا حقق في الشرح » أن مثل هذا يكون غلطا في 
إطلاق اللفظ لا كذبا » وإن قال في شرح المفتاح في توجمه : كانه قيل : إخبارنا 
هذه شهادة . لأنه في التعبير عن معنى بلفظ لا يكون مثل هذا الخبر مقصوذا . 

(أو المشهود به) وهو 9إِنّكَ لَرَسُولُ اسه (في زعمهم) لحاصل المعنى : أن 
المنافقين يزعمون ٠‏ إنهم لكاذبون في قولهم «إِنَّكَ لَرَسُولُ اله وأنه غير مطابق 
للواقع . فحاصل الاستدلال بالآية أن الله تعالى حكم على المنافقين بكذبهم في 
الواقع في قولهم 9إِنَكَ لَرَسُولُ الَّهِ؟ فالكذب عدم مطابقة الاعتقاد ليتم هذا 
الک ٠‏ وحاصل الجواب : منع الحك عليهم بالكذب في الواقع في قولهم : 9ُإِنَكَ 
لوَسُولٌ اله ) لاحتال الحم بالكذب في الشهادة والتسمية . وفي قولهم : 9إِنكَ 
لَرسُولُ اللَّهِ 4 بزعمهم فحقيقة الجواب منع ١‏ والوجوه أسانيد ثلاثة كما قيل » ولا 
بظهر وجه دعوى الشارح فساده قابلاً بأن حاصل الجواب منع كون التكذيب 
راجعًا إلى قولهم : 9إِنَّكَ لَرَسُولُ اللّهِ 4 مستندًا ببذين الوجبين » ثم الجواب على 
تقدير التسليم بما أشار إليه بقوله : أو المشهود به وبالجملة » ما وقع في الشرح من 
المنع في الوجبين الأولين منع للسند » وما يقتضي منه العجب › قال الشارح : 
واعلم أن هناك وجهًا آخر لم يذكره القوم » وهو أن يكون راجعًا إلى حلف 
المنافقين على أنهم لم يقولوا : لا تنفقوا على من عند رسول اله » حتى ينفضوا من 
حوله » ولو رجعنا من عنده ليخرجن الأعز منها الأذل » لما ذكر في صحيح 





0 ف الأصل : «اللذين» وهو خطأ 1 


في علوم البلاغة ۲۱۹ 





البخاري عن زيد بن أرق أنه قال 

كنت في غزاة فسمعت عبد الله بن أبي بن سلول يقول : لا تنفقوا علي من 
عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله ٠‏ ولو رجعنا من عنده ليخرجن الأعز منها 
الأذل > فذكرت ذلك لعمي فذكره للبى به فدعاني فحدثته فأرسل رسول الله 
ب إلى عبد اله بن أي وأصحابه ٠‏ فحلفوا أنهم ما قالوا فكذيني رسول الله - عليه 
السلام - وصدقهم فأصابني هم لم يصبني مثله قط . فجلست في البيت فقال لي 
عمى : ما أردت إلى أ ن كذبك رسول اله - وه - ومقتك , فأنزل اسه إا 
جَاءَ كَ لمنَافِقُونَ © فبعث إل النى - كيه - فقرأ عن فقال : «إن اسه صدقك 
٠ ot‏ 


هذا ولا خف أنه تأویل فيه بُعْدٌ » وقريب منه ما يمكن أن ¿ يقال : إنه راجع 
إلى قولهم اا ٠‏ فيكون قوله 9وَيِنهِ العِرَةُ وَلِرَسُولِهِ 4 () 
مؤْكدًا له » وذكر بعض الأفاضل : الع اب تو عاد الكت ةوان 
صدقوا في هذا القول . فلا تعتمد 4 ولا تصدثهم فا يقولون . وحن نقول : 
يحتمل أن يكون المراد - والله تعالى أعلم - أن قول المنافقين وُتَنَْدُ إِنَكَ لَرسُولُ 
اسه © ) مفيد بحضورك . وحضور أهل الإسلام » وأما في الخلوة مع 0 
فحالحم خلاف ذلك ٠‏ 9وَاسَهُ يَفْبَدُ إن المتَافِقِينَ لَكَاذْبُونَ © () فها ينافقون 
ويضمرونه في الب > ولهذا أعاد الظاهر ليعلق لكذب بصرخ المنافقين لا 
بضمیرهم › ليكون ظاهرا في رجوعه إلى ضميرهم . ويحتمل أن يكون الكذب راجمًا 
إلى خبر يستفاد من كثرة التأكيد » أي هذا حكم في معرض المبالغة في إنكاره 
فيحتاج إلى كثرة التأكيد » ومن شواهد ضعف تمسك النظام ما يتجه عليه : أن 
ألاية لا توجب جعل صدق الخبر خلاف ما عليه الجهور » بل جعل صدق 
المتكام تكامه بما يوافق اعتقاده » وكذبه تكامه بما لا بطابقه . 

(الجاحظ) أي قال الجاحظ هما هو السابع في الكتاب . وليس مراد الإيضاح 





. )4900( في كتاب التفسير » تفسير سورة المنافقين » حديث‎ ٠ أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
. 8 : المنافقون‎ )١( 

(؟) المنافقون : ١‏ 

١: المنافقون‎ )٤( 


۲۰ الأطول شرح التلخير 





حيث قال ؛ وأنكر الجاحظ انحصار الخبر فهما أن الفعل المقدر ؛ أتكر لأنه 
يفضي إلى تكلفات بعيدة » بل ذكر حاصل كلام المتن في هذا المقام . 

(مطابقته) أي یدق الخبر مطابقة الخير للواقع (مع الاعتقاد) أي مع 
اعتقاد الخبر أنه مطابق » كذا ذكره الشارح اقتفاء للإيضاح › ويتجه عليه : أنه 
حينعذ يشكل إرجاع ضير معه في تعريف الكذب إليه EE TIT‏ 
مطابقة الخبر للواقع مع اعتقاد الخبر » وقوله (مع) متعلق بالمطابقة » ولتشريك 
الاعتقاد » والواقع في مطابقة الخبر وحينتذ معنى قوله (وكذبه عدما معه) أي 
عدم مطابقة الخبر للواقع ممع اعتقاد امبر 6 والمقصود تشريك الاعتقاد ¢ والواقع ف 
عدم مطابقة الخبر ¢ فيكون جميع ما اعتبره الجمهور 6 والنظام في الصدق معتبرا 
ف الصدق عنده » وكذا ف الكذب بصرح التعريف > يخللاف توجيه الشارح ظ 
فإنه جعل اعتبار مطابقة الاعتقاد في الصدق لازم ما اعتبره في مفهومه من اعتقاد 
أنه مطابق » وجعل اعتبار عدم مطابقة الاعتقاد في الكذب لازم ما اعتبر في 
مقهومة . وهو اعتقاد أنه ليس يمطابق » وبين اللزوم بأن الواقع والاعتقاد 
متوافقان ¢ حينكد بعقن متوافقان ف التحقيق والانتفاء ¢ فالمطابق وهوالخبر 
لأحدهما مطابق للآخر » وغير مطابق لأحدهما غير مطابق للآخر › وعكن بيان 
اللزوم بو جه آخر › وهو أنه اذا اعتقد المخبر أن خبره مطابق للواقع قلا محالة 
اعتقد الخبر فقد طابق خبره اعتقاده › وإذا اعتقد أن خبره غير مطابق للواقع فلم 
يعتقل خبره فلم يطابق خبره الاعتقاد 2 وهذا البيان ر يتوقف على توافق الواقع 
والاعتقاد . بل يتأق مع تخالفهما لكنه لا ينافي صحة البيان بالتوافق الواقع , 
فاعترض بعض الأفاضل » بأن اللزوم ظاهر على تقدير نخالف الواقع والاعتقاد 
أيصًا » فلا يحسن التعليل بالتوافق » ليس على سنن التوجيه . 

وقوله : (وغيرهما ليس بصدق ولا بكذب) إشارة إلى أن الصادق والكاذب 
بتفسيره أخص مهما بتفسير غيره » لأنه اعتبر فهما جموع ما اعتبره غيره ) 
ويحتمل أن يكون نفيًا لمذهب الجهور , والنظام أي الصدق مثلا ٠‏ 

هذا ولیس غیره ا ذكر صد قا > ویرجح الأول موافقته للإيضاح 3 وخصيصه 


قفي علوم‌البلاغقة ۷ 


فهما » فلو كان المراد ذلك لم يكن وجه لتخصيصه بمذهب الجاحظ . 

(بدليل) كأنه سمي الأمارة دليلا مبالغة في قوته : 9أَفْتَرَى عَلَى اله کنبا 
َم به جِنَّةٌ 6 7" قال الشارح الحقق : لأن الكفار إخبار الني چا 
السلام - بالحشر و النشر في الافتراء أو الإخبار حال الجنة على سبيل منع الخلو . 
وهو الحق الظاهر من سابق الاية ؛ لا ما ذكره المصنف في الإيضاح ؛ حيث قال: 
فإنهم حصروا دعوى النبى - عليه السلام - للرسالة في الافتراء والإخبار حال 
الجنون » إلا أن يتكلف » ويحتمل قوله للرسالة على الرسالة في هذا ال حك » فيرجع 
إلى ما قال اغا 

بقي أن استدلال الجاحظ لا يتوقف على منع الخلو ٠‏ بل على تقدير منع 
الجع دلالة الدليل أقوى » ويدله أن تحمل على منع الخلو » ليس لتوقف 
الاستدلال » بل لأن وضع (أم) له فتأمل . (و) بالجلة (لا شك أن المراد 
بالئاني) أي قوله (أم به جنة) (غير الكذب لأنه قسيمه) أي لأن المراد بالثاني 
قسيمه » فلا يصح أن يكون الكذب » وهذا أولى من قول الشارح »› أي لاأن 
الثاني قسيمه , فافهم . ولك أن تفسير قوله : لأنه قسيمه بأن الكذب قسيم المراد 
بالفاني » أو الثاني . (وغير الصدق لأنهم م يعتقدوه) قال الشارح الحقق : أي 
لم يعتقدوا الصدق . فعند إظهار تكذيبه لا يريدون بكلامه الصدق الذي هو 
بمراحل عن اعتقادهم , ۹ : لأنهم اعتقدوا عدمه لكان أظهر » يريد دفع ما 
يتوجه على المصنف من أن الاستفهام عن الشيء لا ينافي عدم الاعتقاد بأن المراد 
بقوله لم يعتقدوه البعد عن الاعتقاد » بحيث لا يرضى المستفهم بالاستفهام عنه ؛ 
لکن فى قوله : فعند إظهار تكذيبه مؤاخذة » وهو أن الآية على مذهب الجا حظ 
ليست لإظهار التكذيب ؛ بل لإظهار عدم الصدق » فالأولى أن يقول : فعند 
إظهار عدم صدقه لا يريدون بكلامه الصدق الذي ھو مرا جل عو اعتقادهم . 
ونحن نقول : احتاج إلى التكلف لجعله ضميرًا ؛ لأنهم لم يعتقدوه إلى السائلين . 
ولو جعل إلى انمخاطبين لتم على ظاهره ؛ لأن ما لم يعتقده الجيب وظهر أنه غير 
معتقد له لا يسأل عنه » وإنما يسأل عما يحتمل أن يكون معتقدا له » ويرججى 


. 8 : سبأ‎ )١( 


اام ج سسب الأول شوم الحلفيض 


الجواب عنه » ولا داعي في المتن لجعل الضمير إلى السائلين » نعم عبارة الويضاح 
ظاهرة فيه » حيث قال : وليس إخباره حال الجنون كذبا لجعلهم الافتراء في 
مقابلته » ولا صدقا لأنهم لم يعتقدوا صدقه , فافهم . 

وإذا لم يكن مراد البلغاء بقولهم (أم به جنة) الصدق ولا الكذب فلا محالة 
مرادهم الواسطة › فثبت بإرادتهم الواسطة ؛ إذ لو لم يكن لم يريدوا لأهم البلغاء . 
العارفون باللسان الذين مرجع معرفة صحة كل كلام كلاءهم » فليس المعترض بأن 
عدم إرادتهم صدقه . لا يوجب عدم صدقه » حتى يكون واسطة يمراى من 

ا حصلين ولا بمسمع . 

٠‏ (ورد) هذا الدليل بمنع أن المراد بالفاني غير الكذب » ومنع أنه قسيم 
الكذب ٠‏ أو منع استلزام الدليل مطلوبه بسند أنه قسيم الافتراء الذي هو 
الكذب عن عمد » فليكن المراد به الكذب لا عن عمد » وهذا الذي قصده (بأن 
المعنى أم لم يفتر) فإن قلت : أم لم يفتر أعم من الكذب لا عن عمد » ويحتمل 
الصدق . فلا يكون مرادًا لأهم لم يعتقدوا محتمل الصدق . أو اعتقدوا عدمه !! 
قلت : عدم اعتقادهم محتمل الصدق يخصه بالكذب لا عن عمد » على أن نفي 
الافتراء الذي هو الكذب عن عمد يرجح إلى العمد » ويبقى الكذب ثابتًا » على ما 
هو الشائع في دخول النفي على المقيد › ولما كان نفي الافتراء غير ظاهر الإرادة 
بقوله (أم به جنة) فسره ببيان العلاقة بقوله : (فعبر عنه) أي عن عدم الافتراء 
أو عن معنى لم يفتر (بالجنة) أي بالجنة ليصير مضمون أم به الجنة » وليس المراد 
أنه عبر عنه بلفظ الجنة حتى يكون معنى (أم به جنة) : أم به عدم الافتراء . 
لظهور فساده » والأول أن يقول : فعبر عنه بالثافي ٠‏ - 

(لأن امجنون لا افتراء له) بالضرورة فيلزم الجنة عدم الافتراء . 

قيل : كون الافتراء الكذب عن عمد إما بحسب الوضع أو بحسب الإرادة , 
وكل منهما دعوى لا تسمع بلا بينة » ولا مقابلة (أم به جنة) لا يصير دليلاً على 
اعتبار القصد في الافتراء » لأنه يحتمل أن يكون المراد به أن ما ينطق به الصوت 
مجرد كألحان الطيور » خارج عن الاعتداد والاتصاف بالصدق والكذب ٠‏ فالأولى 
أن عمل الآية على أنه ا ی روه ا ا مع له عرو يداد 


في علوم البلاغة سس لاوم 


به »> وأجيب : بأنه كفى دليلاً في التقييد نقل أنئمة اللغة واستعمال العرب ٠‏ وقلنا 
: معنى الصدق والكذب مقرر متعارف . وعرض للجاحظ شهته فيهما من قبل 
الاية ٠‏ فيكفي في دفع شبهته أن الآية لا تتعين لإثبات الواسطة . بل يحتمل أن 
يقتضي تقيبد الافتراء لغة (أم) إرادة » ويمكن أن يحمل قوله :لأَمْ به جِنَةٌ» 
على أنه لا اعتداد بكلامه للجنون » فيكون المقصود من الآية نفي الاعتداد 
بكلامه . لكونه كذبا أو كلام يجنون ٠‏ ومكن أن يقال : لا مانع من إرادة أم 
صدق قولك » لانهم لم يعتقدوه . ) 

قلت : عدم اعتقاد المخاطب ينافي الإرادة إذا كان الاستفهام على حقيقته › 
أما إذا كان الاستفهام للتقرير وتحقيق أنه افترى فلا ينافيها ٠.‏ ) 
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الباب الأول 


(أحوال الإسناد أخبري) 

قدم اخوال ا او الات فن ار اماد وات 
والمسند إليه › إنغا يقصدان لأجله › ولأنه يتم الكلام به بخلاف الطرفين ؛ ولأن 
البح عن الميقد البة من كيف إن كذلك. لا عن :دات المستتن اليه > والرستاذ 
متقدم عليه » وإن تأخر عن ذاته » وقدم أبحاث الخبري لكون الخبر أعظم شأنًا 
وأعم فائدة ؛ لأنه هو الذي يتصور بالصور الكثيرة » وفيه تقع الصياغات 
العجيبة » وبه يقع غالبا المزايا التي بها التفاضل › ويتوقف عليه فوائد الإنشاء , 
لأنه ما لم يعلم أنه موضوع لكذا . وقصد المتكلم به كذا وهيئته المبحوث عنها في 
التصريف كذا . وكذاء لم يفد ٠‏ ولكونه أصلاً في الكلام ؛ لأن الإنشاء يحصل 
منه باشتقاق كالأمر والهبي ٠‏ أو نقل كعسى ونعم » وبعت واشتريت ٠‏ أو زيادة 
أداة كالاستفهام والتمني 4 وها أشية :ذلك : 

ولا يذهب عليك أن في جعل الأمر مطلقا وجعل النبي حاصلا من الخبر 
باشتقاق كا في الشرح بحفين : أحدهما : ظهور أنه لا فرق بين الأمر باللام والغبي؛ 
وبين الاستفهام » في أن كلا بزيادة أداة . وثانهما : آنه صرح الشارح والسيد 
السند في شروح الكشاف أن المشتقات كلها مشتقة من المصدر ٠‏ وعباراتهم 
اخالفة لذلك مؤولة . فقولهم : اسم الفاعل ما اشتق من فعل مؤول بما اشتق من 
مصدر فعل » فكيف يحك بأن النهي مشتق من الخبر . 

واعلم أن الشيخ الرضي (© لم يجعل المشتق من الخبر إلا الأمر بغير اللام ؛ 
لكنه قال : إنه مشتق من تضرب بالاتفاق › ففيه تأييد لبعض ما ذكرنا ٠»‏ وتزييف 

والإسناد الخبري هو ضم كلمة أو ما يجري مجراها إلى الأخرى بحيث يفيد أن 





)0( الرضي : هو الحسن بن عمد بن الحسن بن حيدر الصاغاني رضي الدين » أعلم أهل عصره في اللغة ولد في 
المند عام /الا0 ه وتوفي فى بغداد عام 150٠‏ ها . ٠‏ 


في علوم البلاغة 0 





مفهوم إحداهما ثابت لمفهوم الأخرى » أو منقي عنه » وهذا أولى من قولهم : 
حيث يفيد الحم بن إحداها ثانت لفهوم الأخرى أو منفى عنه ؛ لان مفاد الخبر 
هو الوقوع واللاوقوع لا الحكم هما » وهذا أوفق بإطلاق المسند والمسند إليه على 
اللفظ › من تعريفه بأنه الحكم عفهوم لمغهوم بأنه ثابت له أو منفي عنه > لکن 
صاحب هذا التعريف أراد التنبيه على أن هذا الإطلاق على ضرب من المساحة 
وتنزيل الدال منزلة المدلول لشدة الاتصال بينهما » ولا بختلجن في وهمك أن 
تعريف الإسناد لا يشمل الإسناد الشرطى لأن هذا مبنى على الإسناد في الجلة 
ا ق ا ر و ا الحك الول فو د 
الصحيح عنده هو : ضم كل كامة أو ما يجري مجراها إلى الأخرى أو ضم إحدى 
الجلتين إلى الأخرى » بحيث يفيد الحك بأن إحداهما ثابت بمفهوم الأخرى » أو 
تة ( او مناف لفهوم الاخرى › او ينغي ذلك 

وتعريف المفتاح حيث قال : الإسناد الخبري هو الحكم بمفهوم لمفهوم » كما 
يحتمل أن يكون بمعنى هو الحم بئبوت مفهوم لمفهوم » فيكون في معنى التعريف 
المذكور » إذ الحم أعم من الإيجاب والسلب > وهذا هو الذي زعمه الشارحون » 
SAE‏ الناظرون ٠‏ وجعلوه مبنيا على أن الحم في جزاء الشرط ييحتمل 
ان يكون معنى هو الحكم بمفهوم لأجل مفهوم ؛ لأن الحك في الخبر لأجل الحكوم 

عليه ولمصلحته › ولهذا أساه حكومًا له »> وحينئذ ليشمل الإسناد الشرطي مطلقا 
من غير ابتناء على ما سبق ؛ لأن الحك هو الإيجاب أو السلب › أي إدراك وقوع 
ثبوت امر لامر ء أو عنده ء أو الانفصال بينهما › أو إدراك لا وقوعه . 

(لا شك أن قصد) أي مقصود (امخبر) أي المعلم بالنسبة التامة ا محتملة 
للصدق والكذب على ما هو اللغة » أو المتلفظ بالجملة الخبرية مرادًا بها معناها , 
على ما هو العرف » كما ذكره الشارح الحقق في شرح الكشاف في تفسير : وبر 
الَّدِينَ َامَنُوا وَعَمِلُوا الصّاحَات ؟ (2 فقول الشارح هنا أي من يكون بصدد 
الإخبار والإعلام » لا من يتلفظ بالجملة الخبرية ؛ فإنه كثيرًا ما يورد الجملة الخبرية 
لأغراض سوى إفادة أحد الأمرين من التحسر والتحزن › والتخشع ٠‏ وتحريك 





ظ )۱( البقرة : ه 


سمس الأطول شرم التلخيص 


المية » والدعاء إلى غير ذلك - محل نظر لأنه إن أراد المتلفظ بالجلة الخبرية 
مرادًا بها معناها فلا وجه لنفيه لصحته » وإن أراده مطلقا فلا يحتاج إلى نفيه › 
لأنه ليس من محتملات العبارة ؛ لكن ينبغي أن يراد من هو بصدد الإخبار بأي 
معنى كان . لا اخبر بالفعل . وإن كان قصده أيضًا لا يخرج من الأمرين ليصح 
قوله : فإن كان خالي الذهن إلى آخره فتأمل . 

كو نازوالا به اانا اة ر او 
بالفعل والغرض منه الإفادة لا المقصود بالجملة الخبرية » فإن المقصود بها نفس 
ا لحك » أو لازمه » فلو أريد الجلة لما صح قوله : (إفادة انخاطب إما الحكم أو 
كونه عالطا به) أو كلما » كما إذا سال واحد عن أمر بمحضر جماعة يبادر كل 
واحد إلى الجواب ليفيد الحم وإن كان عالما به » فإن قلت : قد يكون قصد امخبر 
إحضار الحك في ذهن الخاطب بعد ما غاب عنه » قلت : هو حينئذ ليس مخبرا 
إلا بمعنى المعام للنسبة الخبرية » ولا بععنى المتلفظ بالجلة الخبرية مرادًا بها معناها ؛ 
إذ لم يقصد بالخبر الحم للإعلام » وهو معنى الخبر بل للإذكار » وبعد فيه نظر ؛ إذ 
قصد الخبر رما يكون إفادة غير الخاطب حكما » كما في صورة التعريض ١‏ نحو 
ولَيْن أشركت ليَحْبَطَّنَ عَمَلْكَ © (2 فإن المقصود من هذا الخبر إفادة المعرض بهم 
من المشركين بأنها حبطت أعمالهم » إلا أن يقال : الحخاطب صورة هو النبي - 
عليه السلام - ومعبّى هؤلاء المعرض بهم » غايته أنه عدل عن الخنطاب معهم إلى 
e‏ 

فإن قلت : المقصود د خطاب النبي بأهم حبطت أعمالهم » وهذا هو المعنى 
التعريضى » قلت : يكذبه أن رعاية المؤكدات والخلو عنها إنما هو بالنسبة إلهم لا 
اليه ل ا ی راا ها و ی غو ن د ق ف 
وإن ظنه الشارح ؛ لأن تصور الحك لا يعتد به » ولا يسمى علمًا » ولا يعد 
المتصور عالماً به » بل حك عليه بالجهل به › بل المراد به كونه مصدقا به أي 
تصديق كان . 


قال السيد السند : إطلاق العلم عليه مستفيض لغة » وهذا لا ينافي ما ذكره 


)۱( الزمر : 10 
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بعض الحققين من أن : إطلاق العلم على الظن والتقليد والجهل مخالف العرف 
والشرع واللغة ؛ لأنه يجوز أن يكون مقصوده الإطلاق على سبيل الحقيقة » ويكون 
ا ي اف الى دك اليد ال عا مولا ةا أن اين 
الذي يستفيد منه اليقين لازمه تعين المتكام به » والخبر الذي تستفيد منه الظن 
لازمه يحتمل أن يكون ظنه » ويحتمل أن يكون اليقين فتأمل . 

ولا ينافي بين كون الحم أكون افرع ا وروا رين الاتقصا ل بن 
قصدي إفادتهما ٠‏ وإن توهمه بعض الأفاضل وأطال فى دفعه بلا طائل . 

ومن ينظر بعين التحقيق ولا يكتفي ببادئ النظر عن الفكر العميق , لا أظنه 
أ يبقى من أهل التصديق بأن قصد الخبر غير إفادة الحك » وكيف ولا قصد إلا 
إلى إفادة الحم إما >مضمون حقيقة الخبر أو بمضمون ما يلزمه من المعاني المجازية » 
أو الكنائية » أو التعريضية ٠‏ إذ إفادة كونه عالما به لا يخرج عن أحد هذه المعاني؛ 
والمراد بالحكم الوقوع واللاوقوع لأنه الذي يفاد بالخبر بحم بديبة العقل . كما أشار 
إليه بقوله : لا شك ٠‏ وإن كان كلام القوم يشعر بأنه الإيقاع والانتزاع ؛ حيث 
قالوا : مدلول الخبر إنما هو حك المخبر بوجود المعنى أي بوجود الأمر القاتم بالطرفين 
في الإثبات » وبعدمه في النفي » وأنه لا يدل على ثبوت المعنى وانتفائه › وإلا لما 
زق فت کن جام ن ر ل ع ترت ما ت ا غاا ی د 
معنى للدلالة إلا إفادة العلم بذلك الشيء . ولما صح ضرب زيد إلا وقد وجد منه 
الضرب ٠‏ لئلا يلزم إخلاء اللفظ عن معناه الذي وضع له » وحينئذ لا يتحقق 
الكذب أصلاً » وللزم اجتاع المتناقضين في الواقع عند الإخبار بأمرين متناقضين. 

هذا ونحن نقول : بل يلزم اجماع المتناقضين عند الإخبار عن أمر غير واقع 
لاقتضاء دلالة اللفظ التحقق » والواقع عدمه › ثم يتجه إلى استدلالهم هذا بأنه 
يجري في كون المدلول حكم انخبر ؛ إذ يمكن أن يقال : لا يدل على حكم الخبر 
بوجود المعنى وعدمه . وإلا لما وقع شك من سامع في خبر يسمعه » بل علم حكم 
احبر بالثبوت أو بعدمه » ولا صح ضرب زيد إلا وقد وجد من القائل العلم 
بضرب زيد ؛ لئلا يلزم إخلاء اللفظ عن معناه الذي وضع له › وحينئذ لا يتحقق 
الكذب ٠‏ وللزم اجماع المتناقضين عند الإخبار بأمرين متناقضين ؛ لأنه يلزم ا لحك 


۲۲۸ الأطول شرح التلخيص 





بالوجود وبالعدم » وكل حكم يستلزم انتفاء الآخر فيلزم وجود كل من الحكمين 
و | 
قال الشارح : تأويل كلامم :+ أن المدلول ليس الثبوت والعدم قطعا , بحيث 
لا ينفك عن الدلالة › إذ فهم الغبوت أو الانتفاء من الخبر ضروري لا يمكن 
إنكاره » ولو كان مدلول الخبر الحك لوجود المعنى وانتفائه لما كان لإنكار الخبر 
معنى ؛ لامتناع أن يقال : إنه لم توقع النسبة » ولكان مفهوم جيع القضايا متحققا 
دانما » فام يصح قولحم بين مفهومي : زيد قائم , وزيد ليس بقائم تنافض » لا متناع 
تحقق المتناقضين » وفيه أولاً : منع امتناع أن يقال لم توقع النسبة - يكون 
التكام على خلاف الاعتقاد » ومنع تحقق مفهوم جميع القضايا جواز ' 0 
المتكام باللفظ عالما بالمعنى » إلا أن يراد إمكان تحقق مفهوم جميع القضايا لجواز أ 
يتكلم بالنقيضين شخصان عل مان بمضمونهما » وأنه يجوز أن يكون مدلول ين 
الحم المطابق » فلا يمكن تحقق المتناقضين لعدم إمكان مطابقة حكميهما » ويجوز 
إنكار الحم المطابق بإتكار مطابقته بلا خفاء . وثانيًا : أنه لو كان تأويل كلاءهم ما 
ذكره لكان حاصله إنكار قطعية الدلالة » ولا تعلق لذلك الإنكار بكون المدلول 
الحم بالثبوت والانتفاء › او ارت والانتفاء ٤‏ الواقع ؛ فإن قطعية الدلالة باطلة 
لكونها وضعية » مع كون المدلول الح أيضًا بالوجوه المذكورة » كما أشرنا إليه ؛ 
الا ان يقال : أن ان مراد ھم أ ن المدلول بالوضع وجود المعق وعدمه » من حيث إنه 
متعلق حكم الخبر » وبواسطته يدل على ثبوت المعنى وعدمه في الواقع › وليس 
المدلول أولا ثبوت المعنى أو عدمه قطعا » بحيث لا بحتمل الخلاف » وإنما تعرضوا 
لدلولية الغبوت والعدم من حيث إنهما متعلقا الحم ؛ لانه بتوسطه يظهر ان 
الدلالة غير قطعية . لجواز عدم مطابقة العام » نعم لا ينحصر وجه عدم القطعية 
فيه إذ دلالة الخبر باستعمال الخبر فا قصد به » فيجوز أن يتخلف لعدم استعماله 
السو اا ا ام ع ا 
انكشف ترتب الدلالات الثلاث في المكتوب ؛ دلالة النط على اللفظ › واللفظ 
على الصورة 5 > أي التي من حيث إنه متعلق علم المتكام » ودلالة الصورة 
الذهنية على الأمر الخارجي » أي على الشيء مع قطع النظر عن أنه متعلق العام . 
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ونحن نقول : لو كان مدلول الخبر الحم بالثبوت والعدم ؛ لكان دخول أداة 
الاستفهام لطلب المتكام العام بعامه بمضمون الخبر ودخول أداة الشرط لتعليق الحم 
NE A‏ ليت زيدا قائم لتمني 
العام بقيامه وعلى هذا القياس . ٠‏ 
(ويسمى الأول) أي .الحم من حيث إنه يستفيده ا خاطب من الخبر (فائدة 
الخبر) لا من حيث إنه يفيده ا نمخاطب كا يشعر به عبارة الشارح المحقق . وذلك 
لان الفائدة لغة ما استفدته من علم 5 مال . فاللائق في وجه تسمية الحم فائدة 
الخبر كونه مستفادا لا كونه مفادا . 
(والشاني لازها) الظاهر لازم فائدة الخبر » وفي إيراد الضمير خفاء » وإنما 
سمي الأول فائدة الخبر ٠‏ والثاني لازم فائدة الخبر لان المستحق لاسم الفائدة ما 
وضع له اللفظ › ولاسم لازم الفائدة ما هو غير الموضوع له . واستفادته لأنه يلزم 
الموضوع له » وقد نبه صاحب المفتاح على أن هذا اللازم ليس ععنى اللازم في 
الجلة » ولو بقرينة » بل من قبيل ما يمتنع انفكاكه عن الشيء فقال : والأولى 
بدون هذه تمتنع » وهذه بدون الأول لا تمتنع » أو نيه على أن لزومه باعتبار 
لزوم استفادته لاستفادة الحكم فقال : والأولى وهذه منيًا بتأنيث الأولى . وهذه 
على إرادة الاستفادتين دون الحم » وكون المتكام عالما به . وقد ذكرهما على وجه 
التذكير حيث قال : ويسمى هذا فائدة الخبر » ويسمى هذا لازم فائدة الخبر » ثم 
أراد بيان أنه كيف خص إحدى الفائدتين باسم فائدة الخبر » والأخرى باسم 
لازم فائدة الخبر » فقال : كما هو حكم اللازم امجهول المساواة » يعني كما هو حك 
لوازم اللفظ الموضوع الجهولة المساواة في النسبة إلى الوضع . يعني قاعدة القوم أن 
يجعلوا لوازم الدال بعضها فائدة وبعضها لازم فائدة » فما كان له مزيد اختصاص 
بالذال حى كانه يقهم من حاقة ( بسني قائدة » ويعخبر من :دوا ختل المقصود 
به » وما جل مساواته » بامختص في الاختصاص سواء ظهر انحطاطه عنه أو لا 
يعد من لوازم الفائدة . مثلاً : فائدة ضرب الحدث والنسبة والزمان لتساوي 
الثلاثة في النسبة إلى الوضع » والمكان المبهم » والعلة المبهمة » والمقارنة بحال من 





() كذا بالأصل > وهو صحيح . 
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أحوال الفاعل - لا يعد فائدته - ولا يجعل من دواخل ما وضع له ضرب مع 
لزوها اللفظ ضرب . لانه مجهول المساوأة مع الثلاثة ٠‏ هذا ما الهمت في حل 
عبارته » والقوم جعلوا قوله : والأولى بدون هذه تمتنع > وهذه بدون الأولى لا 
تمتنع ٠‏ كما هو حال اللازم اجهول المساواة - بيانا لوجه تسمية الثاني لازم 
الفائدة » يعني تسميتها لازمًا دون الأولى ؛ لأنها لا تمتنع بدونها » كما هو حال 
اللازم امجهول المساواة ٠‏ فبعضهم قال : أراد به اللازم الأعم ؛ لأنه أحق يمجهولية 
المساواة من المساوى المجهول المساواة » وبعضهم قال : أراد به ما يشمل الاعم 
والمساوى المجهول المساواة : ولعمري ؛ إن أمثال هذا من العجاب » والشاهد على 
عجز الممكن حيث وقع من جم غفير من أولي الألباب السابقين في كثير من 
الأبواب » وعلى أن المنزه ليس إلا الواجب رب الأرباب ؛ اللهم لك التنزه 
والتقدس . ونعوذ بك عما هو لوازم الإمكان من التدنس » وكيف لا ووجه 
تسمية الأولى فائدة والثاني لازم الفائدة هو الواح الذي قدمناه » فكيف تلتفت 
إلى مثل هذا التوجيه مع وضوحه » وكون الثانية لازمًا أعم وام ؛ فا الداعي إلى 
جعله من جملة المجهول المساواة ؟! أو التعبير عنه يمجهول المساواة ؟! ولا يظن 
بعاقل ما نسبوه إلى فاضل بيده مفتاح المعاني » وكامل يتنبد ببلاغته ثغور المباني . 

بقي أنه كيف صّح أن كونه عالما به لازم فائدة الخبر وكثيرًا ما يتحقق الحم ؛ 
والمتكام غير عالم به لكونه مخبرًا على خلاف علمه ؟ فقيل إن الملزوم واللازم عند 
التحقيق ليس الحم ٠‏ وكون انخبر عام به بل إفادة الحم وإفادة كونه عالما به » فإن 
الآولى يمتنع بدون الثانية » والثانية لا يمتنع بدون الاولى . 

وقال المصنف › ا العلامة : إنهما عند التحقيق علم الخاطب من الخبر 
نفسه بهما » فإن عامه من الخبر بالحك لا ينفك عن عامه بکون الخیر عالما به منه» 
بخلاف العكس لجعل ملزوما ولازما » باعتبار هذين العامين » والشارح احقق ظن 
نما فجعلا اللازم والفائدة نفس العامين . وخالف المفتاح » وبيانهما ليس موجبا 
للا ظنه » فليحمل على ما ممعت . 

وبالجلة بيان اللزوم أن علم امخاطب بال حك من الخبر موقوف على علمه بأن 
امخبر عالم به علمًا مطابقا > حتى لو شك في علمه » أو مطابقة علمه لم يحصل له 
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العلم بالحكم من الخبر » فالعلم بالحك منه لا ينفك عن العلم بكون الخبر عالماً ‏ 
والعلم بكونه عالما بالحكم منه ينفك عن العلم باحك منه » كما في قولك : حفظت 
التورية لمن حفظه » وهذا بيان واضح لا تحوم حوله ريبة . إلا أنه خفى على 
السلف والمصئفب ذكر في بيان أن عل المخاطب بالحك منه يستلزم عامه بكون الخبر 
عالما به منه . بأن العلم الثاني لو لم يحصل عند الأول فإما لأنه قد حصل قبل › 
أو لم حصل بعد » وكلاهما باطل . 

وبين الشارح بطلان الأول بأن : العلم بكون ا 
الحم حاصلاً في ذهنه ضرورة › وإن لم يجب أن يكون حصوله من ذلك الخير : 
وفيه نظر ؛ لأنه مبني على أن اللازم مجرد إدراك أن المخبر عالم بالحكم » ولو تصورًاء 
وقد عرفت ما فيه . بل الحق في بيانه أن علم انخبر بالحم م من الخبر يتوقف على 
علم امخاطب بكونه عالما به علمًا مطابقًا كما عرفت . ولو حصل هذا العلم قبل 
رل آل ا اجر س ا ای ع فر ع ارک 
حصوله بالخبر تحصيل الحاصل e‏ 
ااا و ا التقدير : أن حصولهما من 

نفس الخبر » وفيه نظر ؛ لأن التقدير الذي نحن فيه ليس إلا أن حصول الحم 
بالخبر » لا نقول إذا كان حصول الحك بالخبر كان حصوهما به ؛ لأنه لازمه ؛ لأنا 
تقول #هذا اول المسالة وك فى :نيافة فالفسك به مصادرة» فالجه أن 
يقال : إن سماع الخبر من انخبر الموثوق به كافم في حصول الثاني منه ؛ لأنه لا 
اي 
صادق » قلت : إن أردت أنه ليس مجمل هذا الج » > فما لا يسمع » وإن أردت 
انه ليس مفصلا فلا يقدح . ) 

وا الشارح الإشكال فاختار طريقًا ثالئًا في تعيين الفائدة ولازها ؛ 
لجعل الفائدة الحم . ولازما كون الخبر عالما به » وهذا ضروري لامخبر ١‏ ولا يخنى 
عليك أن الضروري حصول صورة الحم في ذهنه لا التصديق به » وهو المدار » 
والاول يمعزل عن الاعتبار » وبعض الناظرين في هذا الكتاب ذكر احعالات كثيرة 
يمكن اعتبارها في الفائدة ولازها » وكان لنا عليه زوائد » لكن أمغال هذا لا ينفع 
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في تعيين المصطلح » فرأينا أن المعرض عنها قد أفلح » فطويناها على غرها 
لنعصمك عن ضرها . 

(وقد ينزل العالم بهما منزلة ا أي ينزل العالم بالفائدة منزلة الجاهل بها 
(لعدم جريه على موجب العلم) بالفائدة › والعالم باللازم منزلة الجاهل لعدم 
جريه على موجب الع باللازم مثال ا مخاطب العالم بالفائدة . قولك للعالم بوجوب 
الصلاة التارك لها : الصلاة واجبة » ومثال المخاطب العالم باللازم نحو : ضربت 
زيدا » لمن يعام أنك تعرف أنه ضرب زيدا » لكن يناجي غيره عندك بضربه » كأنه 
يخفى منك » فالمراد بالجاهل الجاهل بهما . لا الجاهل بالفائدة » لان العالم بلازم 
الفائدة إذا لم يجر على موجب العلم به ينزل منزلة الجاهل به . ولا محل لتنزيله 
منزلة الجاهل بالفائدة . وقد ذكر السيد السند أن تنزيل المفتاح العالم بالفائدة 
ولازا منزلة الخاللي عنهما لامبالغة وإلا فتنزيله منزلة الجاهل بالفائدة يكفي في إلقاء 
الكلام عليه » وعا حققناه لك ظهر أثر إهمال النظر فما ذكر . 

وكما يكون التنزيل لعدم الجري على موجب العلم يكون للجري على موجب 
الجهل » وبينهما فرق ؛ فلا تخلط . ويتجه عليه أن هذا من باب إخراج الكلام 
على خلاف مقتضى الظاهر ٠‏ فينبغي أن يذكر بعد قوله : وكثيرًا ما يخرج الكلام 
على خلافه » ويجمع مع خلاف مقتضى الظاهر كما في المفتاح » ومكن أن يجاب 
عنه بأنه قدم على قوله : وكثيرًا ما لدفع ما يتجه على الحصر من أنه قد يكون 
قصد امخبر غيرهما » فإنه قد يلقيه على العالم بهما » فحينئذ ينبغي أن يجعل الجاهل 
متناولاً للخالي والسائل والمنكر » ليتم الدفع . ولا يخص بالخالي عن النسبة 
مطلقا » كما فعله السيد السند بناء على أن تنزيل العالم منزلة المنكر داخل تحت 
قوله : وغير المنكر كالمنكر » وأن يؤيده أنه مثل لتنزيل غير المنكر منزلة المنكر . بما 
هو تنزيل العالم مغزلة المنكر » على أن دخوله فبا سيأتي لبيان وقت تنزيله منزلة 
المنكر » فلا يوجب التكرار » وإن في هذا التعميم إغناء عما احتاج إليه من 
حوالة تنزيل العالم منزلة السائل بالمقايسة . 

واعلم أن لتنزيل العالم بهما منزلة الجاهل نتا منها : إلقاء الخبر إلى 0 
ومنها سلب العلم عن العالم بالخبر » كما في قوله تعالى ٠‏ لوَلَقَد عَلِمُوا كن اشْتَر 


في علوم البلاغة 7 





مَالَهُ في الآخِرَةِ مِنْ خَلآق وَلَبِنّس مَا شَرَوَا به أَنُْسَيُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ © () 
انه ابڪ ف الع اتد من ٠‏ شتراه ما له في الآخرة من نصيب ٠»‏ ونفى عنهم 
العام بها بقوله (لو كانوا يعامون) أي لو كانوا يعلمون أنه ما لهم في الآخرة من 
خلاق لما شروه به » فنفى عنهم العام بعد إثباته لتنزيله منزلة الجهل ٠‏ فبطل ما ذكره 
المصنف من أن في كلام المفتاح إيهام أن الآية من أمثلة تنزيل العالم بفائدة الخبر 
SS‏ اا 0 
تنزيل العالم بفائدة الخبر منزلة الجاهل . لا للإلقاء إليه › سب العلم عنه 
صريحًا » لا لما ذكره الشارح في شرح المفتاح من أنه لا إيهام مع قول المفتاح كيف 
يبجد صدره يصف أهل الكتاب بالعلم على سبيل التوكيد القسمى ( واخره بنفيه 
عنهم » حيث لم يعملوا بعلمهم » ولو سلم فلا ضير في الإيهام بعد وضوح المرام » 
لأنك عرفت أنها لإثبات العام بفائدة الخبر في صدرها » ونفيه في آخرها . فلا ينفي 
.قول المفتاح هذا الام 6 ولا يدفع ضره ووم المرام ¢ على ان للمصنقف أن 
يقول : المقصود من هذا الكلام تنبيه القاصر . وحفظه عن التثبت على هذا 
الوهيام » وظهر ضعف ما ذكره الشارح ومن تبعه في دفعه من أن مراد المفتاح 
بالحوالة على كلام رب العزة توضيح تنزيل اا بالشيء أعم من الفاكنة وغيرها 
منزلة الجاهل . 

وللآية الكرريمة احتال آخر يخلو فيه صدرها عن وصف أهل الكتاب بالعلم : 
وهو أن يكون (لقد عاموا) دالاً على الجزاء » ويكون اللام لام الابتداء » ويكون 
(لو كانوا يعامون) ا من أهل العام » فالحاصل : لو كانوا يعامون لعاموا 
لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق » فليس في الآية إلا نفى العام . ) 

وا تنزيل العالم بالفائدة منزلة الجاهل ؛ لأن أهل الكتاب عالمون بأن 
اختيار السحر والشعوذة على كتاب أئله بهبذه المثابة 0 لكن دخول لام الابتداء 
غل الجا اة ا كه 00 


والجمهور على أن الداخلة على الفعلية في غير باب إن محمولة على تقدير 
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القسم » وكا لا بد في تصحيح حصر قصد الحير في الفائدة ولازا من التنبيه على 
أنه قد ينزل العالم بالفائدة منزلة الجاهل لثلا يشكل الحصر بالخبر الملقى إلى العالم . 
لا بد من التنبيه على تنزيل وجود الشيء منزلة عدمه ؛ لثلا يشكل بمثل (ما 
رمیت أذ بیت لأنه لولاا تنزيل ال س العدم لم يكن في هذا القول صحه 
قصد الفائدة » ولا لازما . 

واعام أن قوله تعالى : وما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ © ٩‏ إنما يكون من قبيل تنزيل 
وجود الشيء ء منزلة عدمه » لو كان المقصود نفى الرمي مطلقا › فتفسير السيد السند 
حيث قال : أي ما رميت حقيقة » إذ رميت صورة ؛ لأن أثر ذلك الرمي كان 
خارجًا عن طوق البشر . يخرجه عما نحن فيه . 

كذا ما نقله من أنه ما رميت تأثيرًا إذ رميت كسبا » وزيفه بأنه ليس بشيء 
لجريانه في جميع الأفعال عند من يقول بالكسب وعدم صحته . على قول من 
ينكره ؛ وكذا ما يمكن أن يقال من أنه : ما رميت في أعين الكفرة إذ رميت من 
كفك » أو ما رميت على قدر قوتك إذ رميت . وفيه ما ينبغي لك معرفته .0 

(فينبني أن يقتصر) الخبر على صيغة الجهول ‏ أو المعروف مسن 
کی ای ی کات وک ا فاد جات رضن فاده ردد 
(على قدر) هو كالضرب والعدد بمعنى المقدار (الحاجة) أي على مقدار حاجته 
في إفادة الحم ولازمه . أو حاجة اخاطب في استفادتهما » فوجه تفرعه على 
السابق ظاهر » ومن لم يتنبه وقع في تطويل ليس فيه كثير تحصيل › ولا يخفى أنه 
بظاهره لا ينفى وجوب الاجتناب عن إيراد أقل من الحاجة . والاولى ان يقال : 
ف أن يدك الركب كل قدا اننا 

واعلم أن الإيراد على قدر الحاجة كما يراعى في كل باب من أبواب البلاغة لا 
بخص إفادة الإسناد الخبري . وعلل وجوب ذلك ني المفتاح بالحذر عن اللاغية › 
واتجه عليه أنه لا يفيد وجوب الاجتناب عن الإيراد أقل من قدر الحاجة , إذ 
ليس فيه الحذر عن اللغو . بل عن فوت المقصود » واجاب عنه الشارح احقق 
بأنه ترك وجوب الاجتناب عن إيراد الآقل لظهوره » والسيد السند : بان الاقل 
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مما لا بد منه في حم اللاغية » ومندرج تحت المراد باللاغية » ونحن نقول في إيراد 
الأقل بكون قصد بعض ما قصد إفادته لاغيه » ثم فصل ذلك الجمل بقوله : 
(فإن كان امخاطب خالي الذهن) بعض تفصيل له مزيد اختصاص بأحوال 
الإسناد » وإلا لحذف المسند إليه وذكره إلى غير ذلك تحت هذا الجمل . 

(من الحم) أي النسبة التي بين بين ٠‏ أو الوقوع أو اللاوقوع . وعلى تقديرين 
الخلو عبارة عن عدم الإدراك لا عن عدم الاتصاف » كما فی الخلو عن التردد . ؛ 
ويتنجه () أنه يلغو . ظ ؤ ظ 

قوله : (والتردد فيه) بلا ريبة » لأن عدم إدراكهما يستلزم عدم التردد فيهماء 
لأن التردد بدون التصور محال » وتقيبد خلو الذهن بما يخصه بالخلو عن التصديق 
لا بدفع الغناء عن التردد ؛ لآن التقييد غير ضروري » أو التصديق والخلو عن 
التصديق كالخلو عن التردد » ولا يلغو ذكر التردد بعده » لكن لا يصح جعل كمير 
والتردد فيه إلى الحكم ؛ إذ تردد الخير لا يكون في التصديق » بل فى النسبة 
المتصورة › ہو راجح إلى الوقوع واللاوقوع المذكور ضمنا ؛ لأن ا لحك حينئذ بمعنى 
إدراك الوقوع أو اللاوقوع فهو من قبيل : #اغدلُوا هُوَ أَقَربُ لِلتَّقْوَى » ٠‏ فقول 
من قال بالاستخدام عار عن الاستحكام وكذا الحال في قوله (وإن كان مترددا 
فيه طالبا له) ولم يرد بالحكم الوقوع أو اللاوقوع » حتى يستغنى عن قوله . والتردد 
فيه ؛ لئلا يتوهم أن المراد الحم بمعنى الإيقاع » فيفوت اشتراط الخلو عن التردد , 
فهذا من قبيل ترك المبالغة في اختصار اللفظ تقريبا للتعاطي » وقيد الخلو بالحكم 
وسكت عن لازمه لعدم ظهور جريان الأقسام الثلاثة فيه ؛ لأنه إغما يحسن : 
حفظت التورية لمن يخلو ذهنه عن : أنك عالم ؛ أما المنكر أو المتردد في علمك فلا 
ب اه ن يقال له : إنك حفظت التورية ؛ لأنه ظاهر في تأكيد الحفظ لا العلم 
به » والظاهر أني عالم بحفظك التورية » بل قولنا حفظت التورية لإفادة العلم من 
غير اعتبار خلو ذهنه عن العلم بالحفظ ؛ إذ لو اعتبر خلو ذهنه صار ثبوت علمك 
به مقصودًا أصليا » وصار ثبوت الحفظ من متعلقات العلم » فينبغي أن يعبر عنه 





(0) المائدة : م 


5 الأطول شرم التلخيصر 





ما يفيده قصدًا وصريحا يكون فائدة الخبر . 

(استغنى) اخاطب في استفادته أو المتكام في إفادته » أو الكلام أو الحكم ؛ 
قال الشارح : على لفظ المبني لامفعول » وهو مجهول (عن مؤكدات الحكم) 
ا ا 0 
الحمء ا د وضع الموّكد للحم . و و اتل اماتا 
والمؤكدات أن ولام الابتداء وصيرورة الجملة س . قال الشارح : اسمية الجملة 
فا بيهم بهذا المعنى » وتكرر الإسناد » ونونا التأكيد . وأما الشرطية بالفتح . 
والكسر وحرفا التنبيه » وحروف الصلة . أعني الزوائد . 

(وإن كان ا نخاطب. مترددًا فيه طالبًا له حسن تقويته بمؤكد) قد سبق 
بعض ما يتعلق بشرح هذه العبارة فتذكر » وما لا بد من التنبيه عليه أن المراد 
بالتردد في خصوص الح ولا يعتبر التردد إجمالاً بأن يكون سؤاله جملا . ٠‏ لو فصل 
وقع الجواب من تفاصيله » كما في قولك : كيف زيد ؟ فإنه جمل تفصيله : أهو 
أسود . أو أبيض » أو صحيح » أو سقيم ؟ لكن لم يوجد تردده في خصوص 
الصحة مثلاً » فلا يقال في الجواب : إنه صحيح بل صحيح بلا تأكيد › والمراد 
بحسن تقويته : أنه لو تركه المتكلم لا يكون إلا في ترك الأولى » ولا يخطأ أو ربما 
يقال : يراد أن التأكيد للمنكر أوجب ., وتركه مع السائل أيضًا خطأ . 

وما ذكرنا اندفع توهم أنه يلزم من هذا الكلام أن لا يحسن في جواب كيف 
زيد ؟ صحيح » وإن لا يتم قولهم : إن الجواب سؤال السبب الخاص يقتضي 
التأكيد دون السؤال عن السبب المطلق ؛ لكنه ينافي ما قال الشيخ في دلائل 
الإمجاز حيث قال : 20 
) «أكثر مواقع أن حك الاستقراء هو الجواب » لكن يشترط فيه أن يكون 
للسائل ظن على خلاف ما أنت تجيبه » فأما أن يجعل مجرد الجواب اصلا فا ؛ 
فلا ؛ لأنه يؤدي إلى أن لا يستقيم لنا أن نقول : صالح › في جواب : كيف 
زيد ؟ وني الدار في جواب : أين زيد ؟ حتى نقول : إنه صالح ». وهذا ما لا 
قائل به ء فإنه يفيد أن لا يكون التأكيد للسائل مطلقا . بل مقيدا بالظن 
المذكور ٠‏ وأن يكون التأكيد واجبا في جواب السائل "ما يقتضيه قوله لا يستقيم › 


۷ 





في علوم البلاغة 


ورعا يجاب بأن هذا حك أن لكونه عاما في باب التوكيد دول ا 
مناف لإطلاق المؤكد) : 


ولك أن تجيب بأن هذا حكم بيان الوجوب من الشيخ › وتقييد الوجوب لا 
ينافي إطلاق الحسن » نعم إثبات الوجوب في البعض ينافي إطلاق الحسن » إلا أنه 
جعل المصنف هذا البعض داخلاً في المنكر ؛ لأن التصديق بنقيض الشيء يوجب 
إتكاره ٠‏ وان كان نا » نعم جعل التأكيد بأن للطان بمخلاف ما أنت یه اکر 
مواقعه في معرض الإنكار ؛ لأن «أن» التي هي عم في باب التوكيد أحق بالمنكر 
ا لجازم بالنقيض ٠‏ إلا أن يكون الظانَ أكثر من الجازم بحك الاستقراء » وكون 
الاستقراء مفيدًا له لا يخلو عن بعد . 

ولا يتجه على الشيخ ما أورده السيد السند من أن كلام الشيخ يفيد أنه يجوز 
أنه صالح في جواب كيف زيد ؟ مع أنه ينافي ما ذكره القوم من أن كيف لطلب 
التتصضور » وأن السؤال عن السبب المطلق لا يؤكد ؛ لأنه إنما يفيد لو كان معنى 
كلامه ؛ وهذا ما لا قائل به » إإنه لا قائل بوجوب إنه صالح ٠‏ بل المعتبر -جوازه 
وهو غير متعين الجواز أن يكون معناه » ولا قائل بأنه صالح في جواب كيف 
زيد ؟ ولك أن تبصر ما فهم المعرض من كلام الشيخ بأن السؤال بأمثال كيف 
التصديق الخاص عند التحقيق › إلا أنه لما كان تحصيل ذلك التصديق بالقاء 
قيد . قالوا : إنها لطلب التصور › والاستعمال الموثوق به يفيد صحة التأكيد فى 
الجواب . ۰ 

قال تعالى في جواب ما هي ؟ مول 0 رة ضفرا ولو 
التأكيد هنا لوظهار الرغبة لا لكونه كلامًا مع السائل خلاف الظاهر » واعترض 
السيد السند بأن ما ذكره وجها لتقييد الأصل بأن يكون للسائل ظن على خلاف 
ما أنت مجيبه لا يتجه ؛ لأنه يمكن أن يجعلن الأصل وهو الأولى أنه إن كان التردد 
في أصل التصديق الذي في الجلة الخبرية كما في قولك : هل زيد قائم ؟ فهناك 
يؤكد الجملة » وإن كان عن تفاصيل الأطراف والقيود التى فما فلا حاجة إلى 
اا کد آ5 طاو ب سي الظاهر هو التضوو وا جيب ا التفيية عل 





. 1۹4 البقرة : جزء من الاية‎ )١( 
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الأطول شرم التلخيص 


عدم امكقامة إطلاق الأضل. :يل على الأسقراء» ولش ىء لانة لو كان 
قائل به . 

لعم يرد أنه يؤدي ما ذكره من الأصل أن ارو كد جواب من يقول أزيدا 
ويمكن أن يقال : مراد الشيخ باشتراط أن يكون للسائل ظن على خلاف الجواب 
الكون بالقوة القريبة من الفعل . وذلك بأن يكون مترددًا في خصوص الحم الذي 
يجاب به » فإنه إذا تردد بين الطرفين وصارا ملحوظين له فكلا منهما في معرض 
الرججان ؛ وقريب من حصول التصديق » فكل ما يجيب به سؤاله فهو على خلاف 
ما هو مظنونه بالموة القريبة 2 وحينئذ يوافق ما ذكره كلام المصنف . 

(وإن كان) الخاطب (منكرا) للحكم حاكما بخلافه فالمنكر اسم فاعل . 
وجعله اسم مفعول منكر » وإن كان له وجه صحة (وجب توكيده) أي الحم 
(بحسب الإنكار) أي بقدر الإنكار . أي : زائدا على قدر ما للسائل بالغا ما 
بلغ » على حذو الإنكار ؛ فله فائدتان : 

إحداهما : اشتراط أن يكون زائدا على قدر تأكيد المتردد . 

وثانهما : أنه متفاوت كسب المقامات › وإن اقتصر الشرح على بيان الفائدة 
الان ظ 

يرشدك إلى ما ذكرنا جواب أبي العباس المبرد ( لأبي إسحاق المتفلسف 
الكندي حين سأله قائلاً : إني أجد في كلام العرب حشوا ؛ يقولون : عبد الله 
قأتم 2 ٠‏ ثم يقولون : إن عبد الله قاكم ٠‏ ثم يقولون : إن ن عبد الله لقائم » والمعنى 
واحد !! وذلك أن ن قال : بل المعانى مختلفة ٠‏ فقولهم : عبد اله قائ إخبار عن 
قيامه 6 وقولهم : ان عبد الله قاعم جواب عن سؤال سائل 6 وقولهم : إن عبد 
الله لقاكم جواب عن إنكار منكر قيامه . 


XXX 





(1) المبرد : هو أبو العباس مد بن يزيد الأزدي البصري النحوي اللغوي ولد في ذي الحجة سنة ٠١١‏ ه وتولي 
فى شوال سنة ۲۸۵ ه . 


في علوم البلاغة 5 





هذا وما ذكره المصنف في قوله تعالى : غ إِنَكُمَ يَوْمَ الْقِيَامَة تُبْعَقُونَ © () 
من أند أكد إتبات البعفة ا کا راخدا وان كان نا نكر + الأند لا انف أدلته 
ظاهرة كان جديرًا بأن لا ينكر . بل غايته أن يتردد فيه » فنزل المخاطبون منزلة 
المترددين فيه تنبيئا على ظبور أدلته » وسيزيد رشدك ار في أجوبة رسل عيسى 
عليه السلام . 

وبهذا عرفت أن في بيان مقامات الإخبار ذبًّا عن كلام العرب طعن الطاعن, 
EO O‏ : انلكف لوطيو يي 
بي بو ا او الي 0 

فإن قلت : كيف صح اشتراط كون التأكيد على قدر الإنكار وكيف يزول به 
الإتكار لو لم يكن زائدا على قدره ؟ قلت : إذا تعارض التأكيد والإنتكار تساقطا 
فبقى أصل الخبر مقيدا (كما قال الله تعالى) استشهاد على وجوب التأكيد على 
حذوالإنكار أزيد من التردد » وعلى تفاوت مقامات الإنكار في طلب التأكيد 
(حكاية عن رسل عيسى) هو بولش بفتح الباء الموحدة وسكون الواو وفتح اللام 
وا لمعجمة » ويحبى » وشمعون » وهو الثالث الذي عززا به بعد تكذيمما . 

وما في الشرح أنهم : شمعون ويحبى والفالث الذي هو بولس . أو حبيب 
النجار غير موثوق به » كما اعترف به الشارح ونبه عليه في حاشية الكتاب : إذ 
كذبوا - لا يصح تعلقه بالحكاية . ولا بقال بل يبمفعول بالحكاية . والتقدير 
حكاية عن رسل عيسى قولهم : إذ كذبوا . والمراد : إذ كذب بعضهم ٠‏ كا يقال: 
فل فلانًا بنو فلان 6 والقاتل واحد منم 6 أذ المكذب ف الميورة الاوك اتان ¢ 
بدليل قوله تعالى 9إذْ أَْسَلْتَا لهم انَْيْنِ فكد بوا فَعَرَّرنَا بقَالِث فَمَالُوا إِنَا إِلَيه. 
راون 00 ولحل الكلام وجه آخر للشارح ادر ْ وهو أن E‏ الاثئنين 





)01( المؤمنون : 1 
(5؟) يس : ١6‏ 


1 





الأطول شرم التلخيص 


يصلحان أن يكونا مرسلين من هذا العظيم . في هذا العظيم » وهو بعينه جار في 
العالك . 

وللفاضل أنحثي للشرح وجه آخر ء وهو أن في المرة الأولى والثانية متعلقان 
إما بقال أو بالحكاية لا بكذبوا » فلا يلزم تكذيب الرسل في المرة الأولى » ولا 
ينافي كون المكذب اثنين لا غير ٠‏ ولا يتجه عليه ما توهمه أنه حينئذ لا يكون ‏ 
انيمحي عنه رسل عيسى بل رسولين ؛ لأن القول المرسل بعد تكذيب الاثنين فهم 
المح عنهم . ظ 

نعم › تة و ن لحك عم ليس قولهم وقت تكذيب الثلاثة بعد تكذيب 
الاثنين » ويحتاج إلى اعتبار وقت تكذيب الثلاثة » ممتدا من وقت تكذيب الاثنين 
إلى وقت تكذيب الثلاثة » كما يحتاج في توجيهها إلى اعتبار وقت تكذيب الاثنين 
ممتدا إلى وقت قول الثلاثة وتوجيه الشارح وإن استغنى عنه لكن احتاج إلى جعل 
تكذيب الاثنين تكذيبًا للثلاثة قبل إخبارهم ٠‏ فلكل وجبة هو موليها » والفاضل 
امحمثي أجاب عن إشكاله بما لا يكشف إلا عن إهماله ؛ فليكتف بحكاية سؤاله , 
وكشف حاله . ) ) 

(في المرة الأولى) متعلق بما عرفت في المرة الأولى أو الثانية 9إِنَا إِلَيَك. 
مُرْسَلُونَ ؟ ٠‏ مقول قال » أو قولهم على اختلاف القولين أكد امنكر في أول 
مرتبة الإنكار (بأن) وخلو الجلة عن الدلالة على الزمان » مع أن الظاهر فما : 
إنا إليم أرسلنا ؛ إذ خلو الجملة عنها والعدول عنها يشعر بدعوى الاستمرار الدال 
على المبالغة في تحقق مضمون الجلة ؛ لأن تأكيد المنكر فوق تأكيد المتردد » كما 
ارشدت » وهذا مزید إرشاد : وعدت فلا تغفل . 

ولعل هذا مراد الشارح بقوله : مؤكدًا باسمية الجلة » وإلا فاسمية الجلة من 
ضرورات إيراد كامة إن فيخفى دلالتها على التأكيد . 

(وفي) المرة (الغانية إا إل مرتلون)) ١‏ يعنى لما ظهر زيادة إنكارهم 
أكد على قدر ما ظهر من مراتب إنكارهم ١‏ لأنهم e‏ الثانية على 


(0 ن 
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أصل الإنكار ؛ بل بالغوا فيه حيث قالوا : ما أَنْكُمْ إلا َع مغلا € (© فنفوا 
نبوتهم بإثبات البشرية لهم ؛ حيث اعتقدوا أن الرسول لا کون برا فأظيزوا نه 
إتكارم ؛ ثم زادوا في النفي بقولهم 9وَمَا أَنَيَلَ الوحْمَنُ مِنْ شَيْء؟ 2 ثم بقوهم 
إن أَثم إلا تكذبون 6 فلا جرم أكد الحم معهم ثلاث تأكيدات » وفيه 
بحث ؛ لأنه لما تقرر أن الإنكا ر يستدعي زيادة تأكيد على التردد فلا بد له من 
تأكيدين . وللزيادة مرتين . لا بد من تأكيدين آخرين . حتى يكون التأكيد 
بحسب الإنكار » وقد وقع في الآية أربع تأكيدات » إلا أن الكلام مع صاحب 
المفتاح والمصنف في أنهما كيف تركا في الاستشهاد بكون التأكيد على قدر الإنكار 
في الآية على وجوب التأكيد بحسب الإنكار التأكيد بالقسم » وهو : ربا 
غلم () فإنه جعله الزخشري جاريًا مجرى القسم في تأكيد الح » ولا ينفع في 
دفع ما ذكرنا ما كتب الشارح في حاشية شرحه بيائا لنكتة عدم عد القسم من 
جملة المؤكدات . من أن الكلام في المؤكدات المتصلة بالحك . والقسم جملة 


ِ 


براسه . 

هذا وقد استصعب نفي رسالتهم بإثبات بشريتهم ؛ إذ البشرية تنافي الرسالة من 
الله ٠‏ لا الرسالة من عند عيسى . والرسل كانوا يدعون الرسالة من عنده لا من 
عند الله . 

ومعنى قولمم (إنا إليم مرسلون) من عند عيسى - عليه السلام » وأجاب 
الشارح احقق عنه بما استفاده من عبارة الكشاف حيث قال : فدعاهما - 
رسولي عيسى - الملك أي ملك أنطاكية فقال : من أرسلكما ؟ قالا : اسه الذي 
خلق كل شيء وليس له شريك . فقال صِفَاهُ وأوجزا . قالا : يفعل ما يشاء » 
ويحكم ما يريد . من أنه كان الرسل دعوهم على وجه ظنوهم أصحاب وحي ورسلا 
من الله ٠‏ بناء على ان الرسالة من رسول الله رسالة من الله . 

هذا يعني في وجوب انقياد ما يبلغ » والتصديق له » وأشار بقوله : ولأن 





(۱) يس : ۱١‏ . 
(؟) يس : ه 
(۳) یس ۱١:‏ . 
(4) یس ۱١:‏ 
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الجد إلى رجحان هذا التوجيه » وإلى أن له توجيا آخر إلا أن السيد السند زيف 
هذا التوجيه واستبعده جدًا ؛ لأن الرسل إغا أرسلوا إلى أصحاب القرية ليد عوهم 
إلى عيسى - عليه السلام - والتصديق بنبوته » والانقياد لدينه » فإيباءهم إياهم 
أهم أصحاب وحي من الله بلا واسطة رسول مستبعد جدًا » فلا يليق أن يوجه به 
فضلاً عن أن يكون توجيهًا راجحًا ؛ بل الظاهر أن مرادهم : إنا إليكم مرسلون من 
عيسى بأمر الله ؛ وأن تكذيهم إنما هو في كون مرسلهم رسولا من الله » لا في 
كونهم مرسلين من ذلك الرسول » وأن الخطاب في قوله (إن أنتم) يتناول الرسل 
والمرسل معا على طريق تغليب الخاطبين على الغائب › فيكون نفي الرسالة عنهم 
تغليبا له عليهم » كأنهم أحضروا عيسى - عليه السلام - خاطبوه بنفي رسالته من 
الله » مبالغة فى إتكارها . 

ونظير ذلك في الاشتال على التغليبين أن يبلغ جماعة من خدم السلطان 
حكمه إلى أهل بلد فيقولوا في ردهم : إن حكمكم لا يجري علينا ؛ إذ فينا من هو 
أعلى يدا منكم » هذا ونحن نقول أولاً : إن استبعاده لتوجيه الشارح ليس بذاك 
لجواز أن يقولوا : حكم الله في حقكم أن تصدقوا عيسى في جميع ما جاء به » فإن 
فيه دعوتهم لمم إلى عيسى على وجه يوه أنهم أصحاب وحي . 

وثانيا : إنه يحتمل أن يكون زد بالنفي في إن َنم إل بش بَشرُ مِْلنَا ؟ مع 
دخول عيسى - عليه السلام - في الخطاب نفي إمكان رسالتهم عن الله . د 
عيسى في نفي الإمكان » ويثبت نفي رسالته على أكد وجه › فلا یکون في الکلام 
إلا تغليب واحد » والأظهر أن المراد بقوله (إنا إليك مرسلون) إنا إليم مرسل 
أحكامنا . ويؤيده جدًّا قولمم : (وما أنزل الرحمن من 4" فإنه ظاهر في نفي 
کن گام موا 

(ويسمى الضرب) النوع (الأول) أي الكلام الملقى مع الخالي سواء نزل منزلة 
المتردد أو المنكر أو لا (ابتدائيًا) فقوله تعالى : 9إ مُغْرَقَونَ © (© ابتدائی » 
وإنما سمي به لأنه ابتداء كلام من غير سبق طلب ٠‏ أو إنكار » كذا نقل عن 
المصنف » وتبعه السيد السند في شرح المفتاح 4والأطيى ج لآنه ادا صنورة 


۷ : هود‎ )١( 
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نسبة في الخاطب من غير سبق خطورها في نفسه . 

ولا يصح أن يقال : لأنه أصل الكلام » والطلبي أو الإنكاري يحصل بزيادة 
لأنه یشکل بقوله : َم مرون € فإنه ابتداني , وبقوله 3لا رَْبَ فيه 4 (0 
فإنه طلبي ومكن توجيهه فتأمل . وقيل : لأنه مبني على ما أصل امخاطب أن 
يكون عليه ٠‏ ولذا يعتبر خاليا ما لم يشبد شاهد على خلافه . 

(والثاني طلبيًا ٠»‏ والثالث إنكاريًا) ولو قال : والخلو والطلب والإنكار ظاهر 
الحال » والوجوه التي تتبعبا مقتضى الظاهر لكان قوله : (وإخراج الكلام عليها) 
أي على مقتضاها (إخراجًا على مقتضى الظاهر) أي مقتضى ظاهر الحال في 
غاية الظهور . ظ 

وفي المفتاح : وإخراج الكلام في هذه الأحوال . يريد الخلو . والطلب .2 
والإنكار على الوجوه المذكورة » يريد الخلو عن التأكيد . والتأكيد وزيادته إخراج 
مقتضى الظاهر هذا ومقتضى الظاهر ومقتضى خلافه كلاهما مقتضى الحال . كما 
اك ظاهر الحال وباطنه كلاهما حال » فمقتضى الظاهر أخص من مقتضى الحال › 
لأن التسمية هنا ذكر بالتركيب الإضافي > فمنع الأخصية منع لما حكم به صرح 
العقل ‏ فلا يقبل » وإن جعله الشارح اللحقق مستندًا بأنك إذا جعلت المنكر كغير 
المنكر و وأكدت الكلام عملا عقتضى الظاهر تحقق مقتضى الظاهر بدون مقتضى 
الحال ؛ لأن الحال يقتضي ترك التأكيد . مع أن السند مندفع بأن الحال هو 
الأمر الداعي إلى التكام على وجه خصوص . ) 

فالإتكار مع تنزيله منزلة لا ليس حالاً . فليس التأكيد مقتضى الظاهر › ولا 
مقتضى الحال . ولو نازعت زاعما أن الحال ما يدعو إلى ذلك فى الجملة غير مقيد 
بحال الدعوة » وجارينا معك فنقول : ليس التأكيد بعد مقتضى الحال ؛ لأن 
التنزيل مانع عن اقتضائه . وكيف لا ولو كان التأكيد حينئذ مقتضى ال حال لكان 
الكلام مطابقا لمقتضاها فكان بليغا . مع أنه بمراحل عن البلاغة » لا بما ذكر 
الشارح من أنا لا نسام > ليس على وفق مقتضى الحال ؛ لأن المقتضي لترك التأكيد 
هو الحال بحسب غير الظاهر لا مطلق الحال . ولا يلزم من كونه على خلاف 
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مقتضى الحال بحسب غير الظاه ركونه على خلافه مطلقا » لأن انتفاء الخاص لا 
يوجب انتفاء العام على أنه لا معنى لجعل الإنكار كلا إنكار ٠‏ ثم تأكيد الكلام ؛ 
إذ لا يعرف اعتبار الإتكار وعدمه إلا بالتأكيد وتركه ؛ لأن منع السند غير 
مسموع . على أنك “معت ما يدل على أنه ليس مقتضى الحال ٠‏ وكون التأكيد في 
الصورة المذكورة » مقتضى الحال لا يتوقف على الإتيان به » حتى يضر سلب 
المعنى عن الإتيان به أحسن التأمل » فإن هذا من مراتي التعقل 0 

(وكثيرًا ما) أي إخراجًا أو زمانًا كثيرًا غاية في الكثرة أو (يخرج) الكلام 
(على خلافه) حال كونه كثيرا كذلك » ولقد أعجب حيث وسم قسم ا مخرج على 
خلافه بالقلة »> حيث قال : وقد ينزل العالم بهما منزلة الجاهل » واخرج على 
خلافه بخلافها . ) 

قال الشارح ا محقق : يعني أن وقوعه في الكلام كثير في نفسه لا بالإضافة إلى 
مقابله . حتى يكون الإخراج على مقتضى الظاهر قليلا » وكأنه استبعد كون 
مواقع مقتضى الظاهر أقل من خلافه » فعدل في شرح العبارة عن مقتضى 
الظاهر . 

وحن نقول : مقتضى الظاهر أقسام ثلائة : الكلام مع الخالي والمتردد 
والمنكر » وأقسامه خلاف مقتضى الظاهر تسعة : الكلام مع العالم ثلاثة لتنزيله 
منزلة الحال . أو المتردد » أو المنكر , والكلام مع الخالي المنزل منزلة المتردد أو 
المنكر ؛ لأن الخطاب يناي التنزيل منزلة العالم » والكلام مع المنكر المنزل متزلة 
آخرين » والكلام مع السائل المتزل منزلتهما » وكثرة أقسام الشيء تقتضي بكثرته . 

على أن الظاهر أن المراد أنه في مقام وجد وجه التنزيل يجوز الوجهان › أو 
التنزيل أكثر من الجري على مقتضى الظاهر ؛ لأن البليغ أميل به لدقته لكن ذلك 
يستدعي وصف التنزيل منزلة العالم بالكثرة . (فيجعل غير السائل) تفصيل 
لإخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر » أو هو متناول يجعل العالم والخالي 
والمنكر (كالسائل) إلا أنه ينزل العالم منزلة السائل بعد تجهيله » فتنزيله منزلة 
الجاهل ودخوله في قوله : وقد ينزل العالم هما منزلة الجاهل لا يغني عن إدخاله في 
هذا البحث لأنه بعد تنزيله منزلة الجاهل لتنزيله منزلة الخالي مقام ٠‏ ولتنزيله منزلة 
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السائل مقام ٠‏ ولتنزيله منزلة المنكر مقام . 

وقوله : (إذا قدم إليه ما يلوح له بالخبر) أي ما يدعو انخاطب إلى الخبر 
ويجعله متوجها إليه متأملا فيه في مقدمة جار اسه : لوح للكلب بالرغيف , 
ل 0 نان « وفسره ن 7 كن 4 أي مأ يشير لامخاطب 
فيجعله مترددا . 

فقول السيد السند : إن المراد بغير السائل الخالي لأن تقديم الملوح إنما يعتبر 
بالقنا هن 3 لرا نویر 0 منزلة ااال فراجع ال و 
0 ّ 

ولا كان تقديم الملوح محتملا لأن يكون موجبا لإزالة التردد » وأن يكون 
موجبا للتردد احتاج إلى تقييده بقوله (فيستشرف له استشراف الطالب المتردد) 
اک بالقوة القبية ش من الفعل ل أت بصير مترددا بالفعل ١‏ ولا لكان 9 ع 
ا ل 
فحق العبارة فيستشرفه إلا أنه بقي في كلامه لام تقوية العمل التي في عبارة المفتاح 
بعد اختصاره ¢ لان عبارته هكذا ( فيتركه مستشرفا له ء فلما وضع « مستشرف ) 
مكان «فتركه مستشرفا» غفل عن أن لام التقوية لا يدخل معمول الفعل 
e 0‏ ل ا 
u‏ لأجل 3 0 

E 

متہمًا بالعيق اذ الكذب « و حص تقد.م الملوح بالذكر لكثرة وقوعه : 


+X XK XK 
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نحو ولا تحَاطِيني ف الَّذِينَ ظَضُوا») () قالوا : أى : لا تدعني يا نوح في 
شأن قومك » واستدفاع العذاب عم بشفاعتك . 

هذا وكأن هذا النبي لما علم منه تعالى بعلمه القديم أنه سيدعو ربه لنجاة 
ابنه . ويحتمل - والله أعلم ٠‏ - النبى عن انخاطبة في طلب العذاب لهم › كما 
قال : رب لآ تَذَز عَلَى الأزض مِنّ الْكَافِرِينَ دَيَارًا 4 () يعني : لا تدعني 
بعد لعذابهم فإنهم قد حكم عليهم بالإغراق » وبالججملة هذا الكلام يشير إلى توجه 
العذاب إلهم » فتكاد النفس تلتفت إليه . ويتردد » وبعد الجزم به أيضًاء 
يحتمل أن يتردد في أنه الإغراق » لأنه واحد من جنس العذاب › سما وقد سبق 
(واضتع تع الْفْلْكَ 4 © فلذلك قال إِمَّجُم مُغرقونَ ) مؤكدا » واكتفى المصنف في 

تعيين الملوح بقوله ٠‏ للا تُحَاطِيني في الَّذِينَ ظَلَمُوا4 ولم يذكر «إواضتع 
التُنْكَ > مع أنه الذي يدور عليه الانتقال إلى الإغراق إشارة إلى أن قوله 3 
َأ طني في الَذرينَ موا € يكف في التنزيل منزلة السائل ؛ لأنه يكفي ا إلى 
جنس الخبر » ولا نجب الإشارة إلى خصوصية الخبر . 

0 0 الخاوح حيث قال : فهذا الكلام يلوح بالخبر ما سبق من قوله : 
لوَاضَع الْقُلْكَ بأَعْيِنَا 6 اكه كص م سبيت افر غل ل و تَاطِيْني » 
لأن قوله ll‏ ضع الْقلْكَ ؟ من تتمته مما لا يلتفت إليه » وجعل صاحب المفتاح 
قوله تعالى ا ئ نَفْسِي إِنّ النَفْسَ لأَمَارَةٌ بالسُوء ؟ () منه » وأشار إلى 
الفرق بينهما » وكان وجه الإشارة أن فيه تأكيدين : 

أحدهما : لتنزيله منزلة الحكم المطلوب لتقديم الملوح . 

وثانهما : لآن الحم مما يقبل الوهم على إنكاره لكمال نزاهة يوسف وطهوره › 
فقد اجتمع فيه التنزيلان ؛ ولأن أمر النفس مما يتردد فيه السامع . وكذا كونها 
غاية فيه على ما تفيده صيغة المبالغة » وكون الحم مما لا يقبله الوهم على تقدير 
كون النفس «نفس يوسف فقط» › أو عاما »> وكون الاستثناء منقطعا . بمعنى : 


60 هود : لا 

(۲) توح : 

)2 هود : جز من الآية ¥ 
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لكن رحمة ري تصرف عن الإساءة » أو ظرفا ظاهرا » وأما على تقديركون 
المستشنى متصلا غير ظرف معنى إلا البعض الذي رحم ربي ففيه خفاء لا يدفعه ما 
ذكره ه السيد السند فى حواشى شي شرحه على المفتاح من أنه : لا يقبله الوهم قبل 
الاستثناء ٠‏ فتأكيد الحم لدفع هذا الإنكار » بل هو معجب ؛ لأن الحم قبل 
الاستثناء مما يجب أن ينكر . > فكيف يؤكد لدفع الإنكار على أنه لا حكم قبل 
الاستثناء فضلاً عن أن يؤكد ؟ 

وغاية ما يمكن أن ن يقال في توجيهه : إن إقبال الوهم لإنكار الحم قبل الاستثناء 
i E AIOE‏ 
ما قبل الاستثناء لدفع إتكار تعلق به إجمالا . وما يجب التنبيه عليه أنه قال 
صاحب المفتاح : إنه نزل من لا يكون سائلا منزلة السائل » فتخرج الجملة 
فة او + 

وقال السيد السند : تأكيد هذا النوع في الاستعمال بأن دون غيرها وكأن 
السر فيه كون هذه الكامة علما للتأكيد . ظ 

وقال الشيخ عبد القاهر : أن فى هذه المقامات يعني بعد الأوامر والنواهى 
والأحكام لتصحيح الكلام السابق اجاج له وبيان وجه الفائدة » وتغنى ل 
الفاء . 

وقال السيد السند في شرح المفتاح : وزيف بأن هذا لجعل «إن» بمنزلة «أن») 
للغفلة عن أن (إن) لا تفيد السببية بنفسها : ٠‏ بل بحذف اللام معها . ولم يقل : 
ويجعل السائل كغير السائل على طبق قوله » ويجعل اا ا > لان حك 
السائل متعين جخلاف حك غير السائل » فإنه مجمل فيه تفصيل . ٠‏ 

وكذلك قوله : (ويجعل غير المنكر كالمنكر) أوم من قوله : ويجعل المنكر 
كغير المنكر . فلذا قدمه . ولكن بقي من تفصيله جعل السائل كالخالي إذا كان 
مه رما أذ ن تأمله ارتدع عن التردد » فكأنه اعتمد على سهولة معرفته بالمقايسة : 
وحن سنجعله داخلا تحت قوله : وهكذا اعتبارات النفي مترقب » فإنه من 
فوائدنا الشريفة ؛ وغير المنكر أعم من السائل والعالم والخالي » فكلهم يجعل 
el‏ 
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(إذا لاح) أي بدا (عليه شيء من آمارا ات الإنكار) وما بوقع في ظنه + 
وكذا إذا كان الحكم بعيدًا عن القبول » > فالتقييد تقييد عا هو أكثر (كقوله) أي 
قول ججل بن فضلة وهو بالفتح من أعمام النبي بل » وأما جل الشاعر بالتحريك 
فهو عبد لمازن [جاء شَقِيقٌ] هو اسم رجل فإن كان هو ا مخاطب كا يستدعيه آخر 
البيت ففيه التفات من النطاب إلى الغيبة على طريقة السكاكي › ففي قوله : إن 
بني عمك التفات متفق . وإن كان امخاطب غيره فلا التفات ٠‏ بل المعتبر تقدير 
القول أي قلت له : إن بني عمك فهم رماح [عارضًا] أي واضعًا على عرضه 
[رنحخة] من عرض السيف على الفخذ » وهذا من طرق إظهار الشجاعة وعدم 
لمبالاة بالنصوم » فهو لا ينكر أن في بني عمه رماحا » لكن يعمل عمل المنكرين 
المعتقدين أنهم ليسوا أرياب سلاح » ولا بخفى أن قوله : إنَّ بني عمك فہم 
رماځ] (© بمعنى أن فهم رماحا يعمل كربحك أو فوقه » وأنهم أشجع منك . 

وحينئذ لا يظهر أن يكون من جعل المنكر كغير المنكر » بل لا يبعد أن ينكر 
وجود مثله فيهم » ويحتمل أن يكون کا معه آي هو من لو علم أن فيهم رماحا 
لا حمل الرح من خونهم . 

(والمنكر كغير المنكر إذا كان معه) المنكر (ما إن تأمله) أي تأمل فيه ؛ 
لأن التأمل النظر في الأمر (ارتدع) عن إنكاره بأن ينتقل إلى مرتبة التردد أو 
خالي الذهن . ومعنى كونه معه : أن يكون معلوما له ولو بالقوة القريبة من 
اس اللاي ل e E‏ 
شريف نرجو أن يكون من خزائن الغيوب لا من دفائن الغيوب ؛ وهو :ان 
O RT OTE‏ 
جامعه من قبيل المؤكد في إزالة الإنكار ؟ فلا يكون على خلاف مقتضى الظاهر؛ 
لأن الكلام مع المنكر لا بد له من مزيل إنكار تأكيدًا كان أو غيره . 

واعام أن الظاهر وقد يجعل المنكر كغيره » ولا يظهر وجه جعل الظاهر موضع 





)١(‏ البيت لحجل بن نضلة الباهلي » وهو شاعر جاهلي والبيت في الإيضاح )۲٤١(‏ › ودلائل الإعجاز 
(۳۰٤(‏ ¢ والمصباح 0 2-0 الذي بعذاه : 
والشاهد في قوله : إن اث بيات ف را وهو تنزيل العالم منزلة المنكر . 


ني علوم البلاغة 1 





المضمر . 

نحو فلا وَيْبَ فيه 27 ظاهره : أن المثال لما نحن فيه حتى يكون خبرا مع 
يي اناي با ابو انار يلد O‏ ؛ لوجود كثير من 
المرتابين » فكيف يكون حقه التأكيد لرد الإنكار ؟ وإن (لا) لنفى الجنس فى 
النفي يمنزلة (إن) في الإثبات . صرح به أئمة النحو e‏ ف 4 فاق 
أن يعدل عن الظاهر » ويقال : إنه مثال جرد جعل جعل المنكر كغير المنكر : لا 

لجعل المنكر للخبر الملقى كغيره » فإنه تعالى أراد إنكار المنكرين المبالغين في الإنكا 
e‏ ل( يت فيه تنها على إنكام علا إتكار » وان 
غاب الامر فة اليب ادن بنفي الريب في مقام نفى الإنكار 

ی انا ان اه ت سد امین رین اود ی 
قال : وعليه قوله تعالى في حق القرآن : 9لا رَيْبَ فيه © وإنما مغل به تنبہا على 
انسل ر الإنكار كعدمه من المقاصد التي رما يقصد بحاق اللفظ فيصح 
صحة قصده من كيفيات التراكيب » وجعله من المستتبعات كمال اتضاح . ولك 
أن تجعل قوله : وهكذا اعتبارات النفي حينئذ على أنه هكذا باق اعتبارات 
النفي › ؛ في جعله مقصودا بالعبارة ٠‏ وهذا تقرير بديع لاايخفى حقه على من له 
قدر رفيع > وان غفل عنه الناظرون . 

وللشارح امحقق هنا مسلك آخر سلكه السالكون » فلا علينا أن نذكره » وما 
أدى إليه النظر فيه » وهو أنه استشكل كونه مثالا .لما نحن فبه لوجهين 

أحدهما : أنه لا يصح : ن الريب فطلا قن أن عب تا كينو کا سیت . 

وثانہما و ا ا نی ) 
فهو لتأكيد الحكم ورد الإنكار . فلا يقتضي التأكيد حتى يكون ترك التأكيد خلاف 
مقتضى الظاهر . وأوجب لذلك العدول عن جعله مثالا إلى جعله نظيرا لما نحن 
فيه » ني أنه جعل فيه وجود الشيء وهو الريب منزلة عدمه . وأجاب عن الأول 
بأن مبنى التمقيل ليس جعل وجود الإنكاركعدمه » بل توجيه الكشاف » وهو 





() البقرة : ۲ ) 
00( انظر الإيضاح ص ؟؟ . 


Yo‏ الأطول شرح التلخيص 





أن نفي الريب بالكلية عبارة عن نفي كونه محلا للريب › وإنغا وقع الريب اعدم 
التأمل » والنظر فيه » كا هو حقه » وهذا حكم صحيح ينكره كثير من الأشقياء ‏ 
حقه التأكيد لإزالة إنكارهم ؛ إلا أنه جعل إنكارهم لهذا الحم كلا إنكار . فلذا 
ترك التأكيد . 

رعو الان بأن ما سيجىء أنه بمنزلة التأكيد المعنوي » والتأكيد المعنوي لا 
يدفع إلا التجوز » ويدفع التجوز لا يتأكد الحم بحيث يزول به إنكار المنكر » وإنما 
هو شأن التأكيد اللفظي - أعني تكرير اللفظ الأول وما هو بمنزلته - فلا يتجه على 
المصنف » نعم يتجه لو كان الأمر كما ذكره الشيخ أنه بمنزلة أن يقول «ذَّلِكَ 
الكتاث © ذلك فيعيده مرة ثانية . 

هذا ولا يخفى أنه لا يندفع بما ذكره ما أثبتناه من تأكيد (لا) للنفي مع زيادة 
أنه إذا كان نفي الجنس كناية عن نفي كونه محلا للريب كان في النفي مزيد تأكيد 
ومبالغة يفيده سلوك طريق الكناية » وأنه مع كون المقصود تنزيل وجود الريب 
منزلة عدمه لا يجب أن يكون نظيرا لا مثالا لما نحن فيه . 

فإن كون وجود الريب بمنزلة العدم ينكر كثير من الأشقياء فيجب التوكيد › 
وتركه لتنزيل المنكر منزلة غيره » وأن التأكيد اللفظي أيصًا يكون لدفع التجوز › 
فيجوز أن يكون مراد الشيخ أن قوله : لا رَيْبَ فيه © بمنزلة التكرير في دفع توم 
التجوز لا في تكرير الح » وتقويته » فيوافقه كلام المصنف . 

(وهكذا اعتبارات النفي) ما لم يكن في البيان السابق ما يوجب تخصيصه 
بالإثبات ؛ بل كان مستوى النسبة بالإثبات والنقي اتجه أن قوله هذا تطويل 2 
فللإشارة إلى دفعه قال الشارح الحقق : ولا كانت الأمثلة المذكورة للاعتبارات 
السابقة من قبيل الإثبات سوى قوله : فلا رَيْبَ فيه 4 إشارة إلى التعميم د 
لتوهم التخصيص . 

وقال السيد السند : إن هذا القول يقتضي أن يكون فلا رَنَبَ فيه 4 تنظيرا 
حتى يكون لتوتم ا مسلك واضح ٠‏ هذا والأظهر أن هكذا إشارة إلى 
أمغلة الإثبات يعنى كأمثلة الإثبات أمثلة النفى » فمن أحاط بها سهل عليه 
استخراج أمثلة النفي » وهذا أوفق بعبارة اساد حيث قال : هذا كله 


كي علوم البلاغة آ#آ ا ا 


اعتبارات الإثبات ٠‏ وقس عليها اعتبارات النفي » كقولك : ليس زيد . أو : ما 
زيد منطلقا . أو بمنطلق ١‏ وما ينطلق ‏ ' أو ما إن ينطلق زيد ء أو ما كان زيد 
ينطلق , ؛ أو ما كان زيد لينطلق . ولا ينطلق زيد » ولن ينطلق زيد , وانسه ما 
ينطلق ؛ أو ما إن ينطلق زيد . هذا وكيف لا وقوله هذا كله اعتبارات الإثبات 
نص في کون ن السابق مختضًا بالإثبات . فكيف يصح جعل قوله : وهكذا 
اعتتازات النني لدفع توهم التخصيص ؛ ولعبارة الكتاب احتال في نفسه جدير 
بأن يقطع لأجله النظر عن رعاية مطابقته لما في الويضاح والمفتاح ف هذا المقام , 
وهو أن باقي اعتبارات النفي مع وجود الشيء مثل ما مر ؛ فإن كل ما مر ننى لم 
ایی ٠‏ كا أشرنا إليه . ۰ 
ا : فُلآرَيْبَ فيه؟ على وجه . ومفل : 9وَمَا رَمَيْتَ إذْ 


مَيْتَ 4 () , 


ب إن اشا ج الكلام على مقتضى الظاهر يسمى 
في علم البيان بالتصرخ > وخلافه يسمى بالكناية » ولا كانت الكناية في المشہور 
وعلى الوجه المذكور في البيان اللفظ المراد به لازم ما وضع له من غير قرينة مانعة 
عن إراداته > والتصرخ اللفظ المراد به ما وضع له » ولم تكن المعاني المستتبعة 
للترا كيب مما وضع لها اللفظ ' وكان اعتبارات الكناية والتصريح باعتبارها غير 
ظاهر . حتى لم يعلم أن هذا معنى آخر للكناية » والتصريح أو تجوز مبني على 
التشبيه » واشتبه مقصوده - أعرض عنه المصنف بالكلية » وما قال السيد السند 

: إن المعاني المستتبعة في عرف البلغاء هي المعاني الأصلية » يرده أنه لو كان كذلك 
لكان : زيد قائم بلا تأكيد مرادمًا لقولنا : أنت خالي الذهن عن قباء زيد . فكما 
لا دقة ولا مزية لهذا الكلام لم تكن لزيد قائم . إذ السابق في دلالات عقلية 
وانتقالات غير وضعية يكشف عن مزيد ذكاء وفطنة . ولا منقبة في الانتقالات 
المبنية على الأوضاع . أو يستوي فيه النواص والعوام 

وأيًا لا بد في الكناية من صحة إرادة امع الحقيقي : 

وإذا ألقى الخالي عن التأكيد إلى المنكر . لا يصح أن يراد به : إنه خالي 





)00( الأنفال ل . 


۳ س الأطول شرح التلخيصر 


الذهن وما قال الشارح الحقق والسيد الستك: : إنه يصح الا رادة للانتقال إلى 
« وا 
لكثاية بصحة الإرادة للاتقال . وآن امع لعن الحيقي الم يوار عن 
صحه 5095 ۳ الحقيقي / ا أنه بصد ق المع الحقيقي 6 ويتحفق ف 4 | 
مثلاً : جبان الكلب » يراد معناه الحقيقى لأنه كما أنه مضياف جبان الكلب › 
حتى لو لم يكن جبان الكلب لا يصح إرادته للانتقال إلى المضياف > بل يتعين 
اجاز . 

وظاهر كلام الشارح أن الكناية نفس الإخراج على خلاف مقتضى الظاهر ٠‏ 
فإنه يلزم تنزيل ا نخاطب منزلة غيره » فأريد باللازم ما هو الملزوم » كما هو مقتضي 
الكناية » ورده المحقق بأنه الكناية تقتضى إرادة الملزوم باللفظ الدال على اللازم ٠‏ 
لا بنفس اللازم ل لا تتحقق الكناية إلا على سبيل التشبيه » وعبارة المفتاح واضحة 
في إرادة الكناية الاصطلاحية . ولا يخفى أنه مشترك بين كلام الشارح وكلامه على 
ما حققناه لك . 

فالظاهر في الرد على الشارح أن يقال إذا كانت الكناية نفس الإخراج على 
خلاف مقتضى الظاهر كان التصرخ أيضًا نفس الإخراج على مقتضى الظاهر ٠‏ 
ولیس للإخراج 3 مقتضى 00 0 مر فيه ¢ ٠‏ وأن إرادة 0 
د ي. وم از الو من ال 6 ٠‏ بد في العامة اكية من 
يكس ن إطلاق الكاية طرق التشبيه أيضًا . 
البيان يسمى بالكناية › لا خا خلاف مقتضى الظاهر › ا اد 0 ب 
هذا الإخراج بعينه » وكذلك مراده بإخراج الكلام على د 


في علوم البلاغة Yor‏ 





بالتصريح في علم البيان › استعمال اللفظ فيا وضع له على ما هو وظيفة البيان » 
لا هذا الإخراج بعينه » وغرضه أن لكل من هذين الأمرين نظيرًا في عم البيان, 
مسمى باسم آخر . 

قال الشارح امحقق : وهاهنا بحث لا بد من التنبيه عليه » وهو أنه لا ينحصر 
فائدة أن في تأكيد الحم نفيًا لشك أورد الإنكار ٠‏ ولا يجب في كل كلام مؤكد أن 
يكون الغرض منه رد إنكار محقق أو مقدر . وكذا المجرد عن التأكيد » هذا 
كلامه . وأراد بنفي وجود كونه لرد إتكار محقق أو مقدر ما يشمل رد الإتكار 
والتردد » وهو ظاهر . ظ 

وأراديقولة + وكا اجرد أنه لا جي أن .ركون التجريد لل الذهن ستقيقة : 
أو تقديرا ؛ بل يكون لغير ذلك ٠‏ كأن يكون لأنه لا يروج من المتكام على لفظ 
التأكيد » ولا يتقبل منه » وبنى عدم احصار فائدة التأكيد فما ذكر أو لا 
نقل عن الشيخ عبد القاهر من أنه قد يدخل (أن) للدلالة على أن الظن كان 
من المتكام في الذي كان . أنه لا يكون قولك للشيء وهو بمرأى ومسمع من 
خاطب أنه كان من الأمر ما ترى ؛ وأحسنت إلى فلان . ثم إنه فعل جزائي ما 
ترى وعليه قوله تعالى : 9رَبٌ إِفي وَضَعْمَا أنقى 6 ( و رټ إِنَّ قَومِي 
کڏ بون ) r a e‏ > بل لا 
تصلح بدوبها نحو ٠‏ إل من بق ویضیز) 7 وانه : لمن ټل شوءا) ۵ 
و (إِنهُ لآ يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ © 0) Sa‏ 


أن اء وة وخ البازل الأمُون 
من لمذة العيشٍ والفى ْ للد هر والدّهى ذو فنون )7( 





(1) آل عمران : جزء من الآية 53 . 
(؟) الشعراء : ۱١۷‏ . 
69 يوسف : ٩۰‏ . 
(4) النساء : ٠١‏ 
(0) المؤمنون ١1۷‏ . 
)7( الشعر لسامى بن ربيعة التيمي » وهو في شرح الحاسة للتبريزي (؟85/5) . ودلائل الإعجاز للجرجاني 
)۲۰( > ومفتاح العلوم ٠ )7٤1(‏ والبازل من الإبل : الذي تناهت قوته في السنة التاسعة . 
والأمون : الناقة الموئقة الحلق . 


rot‏ الأطول شرم التلخيص 





ان نك الک مرو اما ع إن اجن ر 
إنَّ هرا يم شي بشغخڌى ‏ لمان م بالإخسان ) 

ومنها : حذف الخبر نحو : إن مالا . وإن ولدًا » أو إن زيدا » وإن عمرا . 
فان أسقطت «إ PRE Rr‏ 0 

من ال 

أبحاث : الأول : أن جميع ما ذكره من تأكيد الكلام في هذه المواقع يحتمل 

أن يكون من فروع كونه ردًا لإتكار أو تردد » إما في صورة التأكيد فها كان ظن 
المتكام ني الكائن » أو لا يكون ؛ فلانه وقع ما يستبعد فكأن a‏ 
الإنكار » أو التردد » فيزول ا مخاطب به منزلة أحدهما توبيخًا على وقوعه . أو 
تحزنا أو تحسرًا إلى غير ذلك , وأما في إصلاحه مير الشأن أو تحسينه ؛ فلآن إيراد 
ضمير الشأن لتأكيد الحكم . وتقريره في النفس بالإيهام أو لا 4 التفسير كا ستعرف 
فالتزم معه ما هو علم في التأكيد والتقرير تنبا من أول الأمر على أن ن المقام مقام 
التحقيق والتقرير » وبذلك لا يخرج عن أن يكون المقصود د تفي الشك › أو رد 
الإنكار » وأما في صورة تبيئة : النكرة لكونها مبتدأ أو تحسين وقوعها مبتدأ فلآن 
ذلك لأن التأكيد مع المنكر أو المتردد وعدم صحته وقوع النكرة مبتدأ إنما هو في 
ا ة الصرفة ؛ لقلة الفائدة لعدم تعينه . فإذا كان 
المخاطب بالحك على النكرة منكرًا له أو مترددًا فيه كان الكلام غاية في الإفادة ؛ 
وأما حذف الخبر مع أن وعدم حسنه أو جوازه بدونه فلآن الح المنكر يمحذف 
فيه ما هو مناط الحم من الحكوم به . لثلا يتوحش المنكر عن سماعه » ولا يتنفر 
عنه » فيتوجه إليه » فلعله يقبله بعد أن يجده بالتأمل . 

الثاني : أن قوله تعالى (رب إني وضعتها أنثى) و (رب !| إن قومي كذ بون) 
لإنشاء التحزن والتحسر » وليس خيرا » فيكون خارجًا عما نحن فيه من تأكيد 
الخبر » ويمكن أن ن يدفع بأنه نقل من الأخبار بها كان ظن ا نخبر فيه أن لا يكون 
إلى إنشاء التحسر والتحزن ؛ لأنه أدخل في ذلك , ٠‏ على أن المقصود أن فائدة 
التأكيد لا تتحصر في نفي شك أو رد إنكار ؛ لأنه لا ينحصر في الخبر فيه » فيدل 





(۱) البیت أورده عبد القاهر الجرجانى فى دلائل الإمجاز (١؟5)‏ . 
ور هر E‏ جاز 


۲00 





في علوم البلاغة 


عليه (رب إفي وضعتها أنثى) مع كونه إنشاء أوضم دلالة . 

الثاللث : أن ما ذكره ف ضمير الشأن برده قل هو الله أَحَدٌّ 4 00 على ما 
ذهب إليه المفسرون من حمله على الشأن . ودفعه الإمام في نهاية الإيجاز بأن 
مراده أن ضمير الشأن لا يدخل على الجملة الشرطية بدونها . ويرده تمثيل الشيخ 
بقوله : فإِنهُ لآ يلح الكافزون © () . 

الرابع : أن (إن) ليس لتهيئة النكرة لكونه مبتدأ » لأن اسم إن ليس مبتدأ 
فالصواب أن يقال : لتهيئة النكرة » لأن يصلح مسندًا إليه › وبالجلة ينافى صحة 
دخول إن على النكرة الصرفة ما اشتهر فما بين النحاة أن اسم إن مرفوع امحل 
لكونه مبتدأ قبل دخول إن ؛ إذ النكرة الصرفة لا تصلح لكونها مبتدأ » مع وقوعها 
اسم إن » وثانيًا بما نقله عن الكشاف أن ترك تأكيد المنافقين قولهم : دَامَنَا4 في 
مخاطبة الممنين لأنه لا يروج منهم التأكيد , أو لأنه لا تساعدهم أنفسبم على 
التأكيد لعدم نشاطهم في هذا الخبر ؛ وعدم صدق رغبتهم » بخلاف قولهم إا 
(r) 8‏ ف مخاطية 00 أذ 0 فيه على صدق رعبة ووفور نشاط 2 وهر راځ 

وفيه أنه يحل أ 7 التأكيد لصدق الرغبة لتنزيل ا مخاطب منزلة المنكر في 
أن المتكام في مقام الإخبار له كاتخبر مع المنكر في كمال الاهتام ٠‏ بتقرير الخبر في 
ذهنه » وعدم التأكيد لعدم صدق الرغبة › لتنزيل المنكر منزلة الخالي فى أنه ليس 
) ا له 0 
حاجته إلى مزيد الاهتام بإيصال 

وثالنًا : بما استخرجه من موارد الاستعمال حيث قال : وقد يؤكد الحم بناء 
على أن ن امخاطب ینکر کون المتكام عالا به » معتقدًا له > کما تقول : إنك لعالم 
كامل ٠‏ وعليه قوله تعالى : #قالُوا نَفْبَدُ إِنّكَ لَرَسُولُ الشَّهِ» © وإذا أردت أن 





)۱( الإخلاص : ١‏ 
(0) المؤمنون : ١۷‏ 
(؟) البقرة : من الآية 14 . 


)4( لمنافقون : . : 


۲0٦‏ الأطول شرح التلخيص 





تنبه الخاطب على أن هذا المتكام كاذب في ادعاء أن هذا الخبر موافق اعتقاده 
يؤكد الحم » وإن لم يكن مخاطبك منكرًا ليطابق ما ادعاه . 

وعليه قوله تعالى : 9إِنّ الْمَافِقِينَ لَكَاذْبُونَ 4 وأما قوله تعالى : لوَاهُ يَعلم 
إِنَكَ لَرَسُولُهُ 4 فإنما أكد لأنه مما يجب أن يبالغ في تحقيقه لأنه لدفع الإبهام » وإلا 
فاخاطب عالم به وبلازمه . 

هذا ولا يخنى عليك أن التأكيد للخبر الذي يفاد به لازمه لكون المخاطب 
منكرًا له داخل في بيان المصنف ؛ لأنه صرح بالحك لأنه الأصل » ولظهور 
الأحكام فيه دون اللازم ٠‏ وتأكيد إن المنافقين لكاذبون » ويحتمل أن يكون 
لتنزيل ا مخاطب منزلة المنكر » لأن من شأن انمخاطب لحرصه على إيمان الامة أن 
يقبل منهم مبالغتهم في اعتقادهم برسالته » وتأكيد 9وَالَّهُ يَعَْمُ إِنّكَ لَرَسُولُهُ 4 لأن 
اخاطب مع الموهم في عرضة الإنكار » فنزل منزلة المنكر » ولامر ما اقتصر 
السكاكي والمصنف بعد تتبع كلام الشيخ والكشاف على ما ذكرا في التأكيد . وتركه 
والله تعالى اعام 

ولا فرغ من بيان أحوال الإسناد » ذكر بيان الحقيقة العقلية والجاز العقلي 
عقيبه ليعام أن إسناد الثيء إلى شيء قد لا يراد به ظاهره » فيعلم أن من خاطب 
الموحد بقوله : أنبت الربيع البقل لا يحتاج إلى التأكيد ٠‏ وليس تركه التأكيد مبنيا 
على التنزيل » إذ ما أريد به ليس ما ينكره الموحد » وللتعام أن مخاطبة من سمع 
عنه : أنبت الربيع البقل بأنبت الله البقل لا يحوج إلى التأكيد » لانه قوله : أنبت 
الربيع البقل لا يفيد إنكاره أنبت الله البقل ٠‏ وإلا فبيان الحقيقة وانجاز العقليين 
كاللغويين مما يذكر في البيان » وإن كان له تعلق بالمعاني باعتبار أنهما قد يقتضيهما 
اال . ۱ ) 

ورعاية هذه الحيثية لا توجب تخصيص العقليين بالإيراد في المعاني » لشموها 
للكناية » وامجاز اللغوي أيضًا » وتصدير البحث «يثم» للتراخي الرتتي ٠‏ لأنه ليس 
كسابقه مقصودًا ؛ بل متطفلا » وليس إيرادهما في المعاني من المصنف لزتم انهما 
من المعانى على خلاف ما ذهب إليه المفتاح كما زعم الشارح » حتى يرد عليه بما 
ذكره من أنه لا فرق بينهما وبين اللغويين . 


في علوم البلاغة YoY‏ 





وما عرفت اندفع أيضًا أن الأولى ذكرهما في البيان لاحتياج بعض مباحثهما إلى 
معرقة امار ز اللغوي 1 والاستعارة بالكناية 6 ولما حش عنهما هاهنا کان امات 
أن يستوفي البحث حتى لا يحتاء ج إلى إعادة بحثهما فى البيان ؛ فبحث عن مطلق 
الإسناد باعتبارهما لأنهما لا يخصان الإسناد الخبري . 

قال الشارح' : فلذا قال (ثم الإسناد) وذكره بالاسم الظاهر دون الضمير اثلا 
یتوم عوده إلى الإسناد الخبري هذا » وهذا هو الذي ذكره البيضاوي () - قرس 
مر 2 تفسير قوله تعالى من سورة البقرة ما يتيك ¡ مي هُدّى فمَنْ تبِعَ 
داي فا حَوف عَلَهم ولا هُم يرون ) ۳ حیت قال : وكرر لفظ الهدى ول 
ضفر لاله أ راد بالثاني أعم من الأول ¢ وأودة عليه أ ن المتبادر من معرفة سبق 
ا ا ای ا ا اا ا د 
كالضمير بعينه في أن الظاهر أن مرجعه عين ما سبق » مع جواز رجوعه إلى ما 

ولا يذهب عليك أن العظلفن «بشم» حينئذ للتراخي الرتي ٠‏ لكون بحنه أشمل 
مما سبق » وحن نقول : لم يضمر لبعد المرجع جدًا » أو لدفع توهم رجوعه إلى 
8 بد ف 3 : ٠‏ وكثيا' ما يخرج 2 د ج بع ا 
eT‏ 5 ايكيا أنه إذا اا ا 
والأقرب فهو عائد إلى الأقرب » نفى أنهما لا خصان بالإسناد » بل بجريان في 
e‏ لر : e‏ تعالى : (شتَاقَ 5 69 على 

a‏ کر ما و من د لاساد ¢ ولا يذهب ا انتقاض 
تعريفهما بها » وسيأت لهذا الكلام تتمة . 

وإنما قال (منه حقيقة عقلية) ومنه مجاز عقي توطئة لتعريفهما » ولم يقل : 





)1( البيضاوي : هو عبد الله بن عمر بن مد بن علي الشيرازي ناصر الدين البيضاوي قاض . مفسر علامة . 
:ولد بفارس سنة ٦۸۵‏ ه . 

(۲) البقرة : 

(؟) النساء : ه 
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إما حقيقة عقلية وإما مجاز عقلي » لأن تقسيم الإسناد إلهما لا يتم › إذ كل منهما 
أعم من الإسناد من وجه › كما عرفت › فلم يصلح قسا له . 

N 
فكأنه قال : بعضه‎ ٠ إذا لم يكن المسند فعلا أو معناه » كقولنا : | لحيوان جسم‎ 
. حقيقة عقلية » وبعضه مجاز عقلي » وبعضه ليس كذلك‎ 

هذا وفى كون منه ومنه مفيد الوجود قسم آخر - خفاءٌ » والظاهر أنه لدفع 
قصد توهم الانحصار » لا لإفادة عدمه وعكن توضيح ما ذكره بان إفادة منه ؛ 
ومنه كون كل من الأمرين بعضا من الإسناد بالنظر إلى بعض آخر لم يذكر » وإلا 
i r E‏ 

ن يقال : الإسناد حقيقة عقلية وجاز عقلي ٠ ٠‏ 

ل د وا مجاز العقليين . قال المصنف : المسمى بالحقيقة العقلية 
وامجاز العقلي على ما ذكره صاحب المفتاح هو الكلام » وهو الموافق لظاهر كلام 
الشيخ عبد القاهر » في مواضع من دلائل الإعجاز ؛ وقول جار الله وغيره إنه 
الإسناد » وهو ظاهر من نقله الشيخ ابن الحاجب ‏ عن الشيخ عبد القاهر ٠‏ 
وة ا ادال لواو سو ماك بواسطته فو أحق الق 
بالعقلي » فلذا اخترناه . 

ووجه نسبة الإسناد إلى العقلي بما تنقيحه أن كون الإسناد في أنبت اسه البقل 
إلى ما هو له . وفي أنبت الربيع البقل إلى غير ما هو له . هما يدرك بالعقل من 
دون مدخلية اللغة . لأن هذا الإسناد مما يتحقق في نفس المتكام قبل التعبير › 
وهو إسناد إلى ما هو له ء أو إلى ما غير ما هو له , قبل التعبير » ولا يجعله 
التعبير شيئًا منهما . فالإسناد ثابت في محله . أو متجاوز إياه بعمل العقل ؛ 
بخلاف انجاز اللغوي مثلاً . فإن تجاوزه محله ؛ لأن الواضع جعل محله غيره هذا 
المعنى » ولهذا يصير : أنبت الربيع البقل من الموحد مجازا » ومن الدهري 
حقيقة » لتفاوت عمل عقلهما » لا لتفاوت الوضع عندهما › وبهذا اندفع أن : 





» ابن الحاجب : هو أبو عمرو عفان بن عمر بن أبي بكر بن يونس اين الحاجب من كبار العلماء بالعربية‎ )١( 
. ه ومات بالإسكندرية سنة 141 ه‎ 07١ ولد مصر سنة‎ 


في علوم البلاغة 
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أنبت الربيع البقل إنما يكون مجارًا عقليًا » لو م يكن وضع العقل للنسبة إلى فاعل 
خصوص صدر عنه ؛ بل يكون للنسبة إلى خصوص قصد المتكام نسبته إليه › 
والظاهر للنسبة هو الأول . 

نعم » هذا البحث إنما يتوجه إلى من جعل طرفي إسناد أنبت الربيع البقل 
حقيقين كا سيجيء . 

(وهي) 7(" أي الحقيقة العقلية » ولذا أنثها » وتذكيره لكون خبره المذكر راجح 
صرح به الشيخ ابن ¿ ا لحاجب في الويضاح . 

(إسناد الفعل) لاد و سويت (أو 
معناه) يعني اسم الفاعل » واسم المفعول ٠‏ والصفة المشبهة » واسم التفضيل » 
والظرف . واسم الفعل , إذ إسناد معنى الفعل لا يلزم أن و تامًا » وفيه : 
والأولى أن يقول : أو ما في معناه ؛ لأن معنى الفعل في الاصطلاح يقابل شبه 
الفعل » وهو ما يفيد معنى الفعل › ولا يشاركه في التركيب › ولا يبعد أن 
يجعل : أتميمي أبوه داخلا في معنى الفعل . واحترز به عما ليس لحقيقة ولا مجاز, 
نحو : الحيوان جسم . 

(إلى ما) أي شيء (هو) أي الفعل أو معناه » ويجوز إفراد الراجع إلى 
المتعدد المعطوف بعضه على بعض بعاطف هو لأحد الأمرين كما يجوز مطابقته 
(له) أي لذلك الشيء سواء كان عنه كما في : ضرب زيد عمرا ء أو لا كما في : 
اقل کل رت ابن فاا ل ا هه 

ومعنى كونه له أن حقه أن يسند إليه في مقام الإسناد » سواء كانت النسبة 
للنفي أو للإثبات لا أن يكون قائما به » كما في الشرح حتى لا يشكل بقولنا : ما قام 
زيد ؛ لان القيام حقه أن يسند إلى زيد في مقام نفيه عنه ؛ بخلاف : ما صام 
نهاري » فإن الصوم حقه أن يسند إلى المتكام في مقام نفيه عنه , لا إلى نهاره . 

نعم حقه أن يسند إلى النهار في مقام قصد النفي عنه ٠‏ وحينئذ ذلك الإسناد 
حقيقة . فاحفظه فإنه من الدقائق . 

والشارح الحقق تقصى عنه تارة بأن دخوله في التعريف بتأويل التعريف بإسناد 


)۱( راجع الإيضاح ص ۲۱ . 
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الفعل » أو معناه إلى ما هو له › لو كان الكلام مثبتا والقيام في ما قام زيد يكون 
قانما بزيد . لو كان الكلام مثبتا » وتارة بأن النفى إسناد إلى ما هو له » باعتبار 
لازمه » ففي ما صام زيد لازمه أفطر زيد » وفي ما ريح زيد لازمه خسر زيد . 
والمراد بالإسناد إلى ما هو له أعم من الإسناد إلى ما هو له باعتبار نفسه » أو 
لازمه » وسمي الثاني جوابًا تحقيقيا » والأول ظاهريا » ولا يخنى أن كليهما بمعزل 
عن التحقيق » وخارج عن صناعة التعريف » ومكن أن يجعل ضير هو إلى ما » 
وضير له إلى الفعل » أو معناه » وكون الشيء للفعل أو معناه بمعنى أن حق 
الشىء أن يسند الفعل » أو معناه إليه » لكن جعل الفعل › وما في معناه للذات 
أعذب من العكس . والمتبادر منه ما هو له في الواقع » وحينئذ يخرجح عن 
التعريف قول الجاهل : أنبت الربيع البقل فقيده بقوله : (عند المتكام) وصرفه 
عما يتبادر منه إلى ما يشمل ما هو له في الواقع » والاعتقاد » وما هو له في اعتقاد 
لمتكم فقط » لكن بعد يتبادر منه ما هو له في اعتقاد المتكام في الواقع فيخرج منه 
قول المعتزلي : خلق الله الأفعال كلها . مخفيا مذهبه ٠‏ فقيده ثانيًا بقوله : (في 
الظاهر) أي فما يفهم من ظاهر كلامه » ليصرفه عما يتبادر منه إلى ما يشمل ما 
هو له في اعتقاده في الواقع وفي الظاهر وما هو له في اعتقاده فقط › فا هو له ليس 
أعم مما هو له في اعتقاده إذا أطلق وعند التقييد بتغير معناه إلى أعم مما هو له في 
الواقع » وفي اعتقاده » ويتقيد بقوله في اعتقاد المتكام فيخرج عنه ما هو له في 
الواقع فقط » فقوله عند المتكلم مغير لمعنى ما هو له » ومقيد فيصح أن يقال إنه 
لإدخال ما هو له في الاعتقاد فقط › ويصح أن يقال إنه لإخراج ما هو له في 
الواقع فقط . ظ 
10و السيق الشد أن أفثالة سعير اللبعى لا قد فكل ر درا و 
في الظاهر » ولا يختى أنه لو اقتصر على قوله إسناد الفعل أو معناه إلى ما هو له 
في الظاهر لتم التعريف », وقل المؤنة » والتكليف امتعلم القاصر الضعيف . إلا 
أنه أراد التنبيه على أنه لا يصح الاكتفاء بما عند المتكام كما في المفتاح » ولابد من 
زيادة قيد في الظاهر » هذا وقد أشار بذكر الأمثلة إلى أنه جمع التعريف بزيادة 
هذه القيود على ما هو له أقسامًا أربعة : ما يطابق الواقع والاعتقاد ( كقول 
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المؤمن : أنبت الله البقل) . وما يطابق الاعتقاد و(نحو قول الجاهل : أنبت 
الربيع البقل) ٠‏ وما لا يطابق شيئًا منبما ويعلم منه جمعه ما لا يطابق الاعتقاد 
فقط كقول المعتزلي بطريق الأولى » فاكتفى في الإشارة إليه بقوله (نحو قولك : 
جاء زيد وأنت تعام أنه لم يجى) ولم يكتف به في الإشارة إلى دخول ما يطابق 
الواقع فقط تفننا » وقوله أنت تعلم حال عن جاء زيد ؛ لأنه مقول القول . 
ومفعوله » وتقديم المسند إليه فيه للتخصيص أي أنت تعلم دون الخاطب كا أشار 
إليه في الإيضاح . ) ) 

قال الشارح الحقق : فيه احتراز عا إذا كان الخاطب أيصًا عا بأنه م يجئ » 
غحينئذ لم يتعين كونه حقيقة » بل ينقسم قسمين : 

أحدهما : أن يكون ا مخاطب مع عامه بأنه لم يجئ عالما بأن المتكام يعام أنه لم 
جىء . 

والشاني : بأن لا يكون عالما ‏ والأول لا يكون إسنادا إلى ما هو له عند 
المتكام » لا في الحقيقة ولا في الظاهر . لوجود القرينة الصارفة › فلا يكون حقيقة 
عقلية » بل إن كان للابسة يكون مجازا ؛ وإلا فهو من قبيل ما لا يعتد به › ولا 
بعد في الحقيقة ولا في امجاز » بل ينسب قائله إلى ما يكره كما صرح به صاحب 
المغتاح »› بخلاف الثاني . ) 

فإن امخاطب لا لم يعلم أن المتكام عالم بأنه لم يجئ يفهم من ظاهره أنه إسناد 
إلى ما هو له عندہ ۰ بناء على سهو أو نسيان . 
هذا وفيا ذكره أبحاث نفيسة هي فيا بين المباحث » مباحث رئيسة » فبالحرى 
أن يتخذن » وهي أنيسّة : ۰ 

الأول : أن المراد بالعلم إما اليقين ؛ فلا يلزم من اختصاص اليقين بالمتكلم 
تعين المغال » لكونه حقيقة , لجواز أن يصدق امخاطب أيضًا لمضمونه » من غير 
تعيين » فينقسم القسمين المذكورين » وإما التصديق فلا يكون مثالا لما لا يطابق 
الواقع ٠‏ والاعتقاد لا محالة . وإرادة التصديق المطابق بعيد عن العبارة . 

وثانهما : أنه مع اختصاص التصديق بالمتكام أيضًا ينقسم قسمين لجواز أن 
يكون الخاطب مع كونه غير مصدق بعدم المجيء مصدقًا بأن المتكام مصدق به 


1۲ الأطول شرم الذ لتلخيم 





وحينئذ لا يكون إسنادًا إلى ما هو له عند المتكم » لا في الحقيقة ولا في الظاهر › 
بل یکون إما جازا أو ما یکره . 

وثالثهما : أنه مع علم ا مخاطب بأن المتكام عالم بأنه لم يجئ يحتمل أن لا يعلم 
المتكل ذلك » ويكون في ذلك الخطاب مخفيا عنه اعتقاده » فيكون إسنادا إلى ما 
هو له عند المتكام في الظاهر > وما لا بد من التنبيه عليه أن المراد بالإسناد إلى ما 
هو له الإسناد إلى ما هو له من حيث إنه ما هو له » إذ قد يكون الشيء ما هو له 
باعتبار غير ما هو له › باعتبار آخر إما في النفي فقد عرفت › وإما في الإثبات کا 
في قول الخنساء تصف ناقتها : 

فنا ِي إقبال وإذبار () 

فإن الشيخ قال : لو جعلت الإقبال يمعنى المقبل » حتى يكون الجاز في الكامة 
أو جعلت التقدير ذات إقبال حتى يكون إيجاز الحذف - لكان مغسولا من 
الفصاحة » عابًا مرذولاً عند أصحاب البلاغة . ومن قال ممن يعتد بشأنه : إنه 
بتقدير المضاف قصد أن أصل الكلام فيه ذلك بل المعنى أغها لكثرة إقباها وإدبارها 
كأنها تجسمت منهما » فا نجاز في إسناد الإقبال ؛ لأنه وإن كان لحا من حيث القيام 
بها لكنه ليس لما من حيث الحمل والاتحاد » فأقبلت حقيقة وهي إقبال مجاز . 

وقد عدل المصنف عن ترتيب المفتاح حيث قدم انجاز العقلي لأنه المقصود 
بالبيان فى فن البلاغة » المشار إليه بالبنان » لأن تقديم انجاز العقلي يوجب فضلا 
كثيرا بين الحقيقة وانجاز ؛ لكثرة ما يتعلق به » وما قصد بذكرها من مزيد إيضاح 
امجاز بمعرفتها نما ينتظم كل انتظام بمقارتها » على أن بعض مباحث انجاز ما لا بد 
فيه من معرفة الحقيقة كما ستشاهد . وعدل عن تعريفه للحقيقة وانجاز . لانه 
إخبار أنهما ما ذكرهما جار الله وغيره » وظاهر كلام ابن الحاجب أنه مذهب 
عبد القاهر ؛ فلا يصح تعريفهما بالكلام » لأنهما صفة الإسناد » وأما اشتراطه أن 
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يكون المسند فيهما فعلا أو ما فى معتاه › فلما نقله عن جار اله من أن اججاز 





: البيت في دیوانها (۳۹) وصدره والبیت قبله‎ )١( 


وما مجول على َو تطيف به لها حنينان : إعلان وإسرار 
ترتع ما رَتَعَتْ حتى إذا ادذكرت ا وال ل ل ره 


الإقبال والإدبار : أي لا تنفك تقبل وتدبر . 


اني علوم البلاغة لاد 





العقلي هو إسناد الفعل إلى شيء يتلبس بالذي هو في الحقيقة له . وإلحاقه ما هو 
في معنى الفعل به ؛ لأنه في حكمه ؛ حتى يكتفي كثيرا بذكر الفعل في مقام الحم 
عليها فقولك + زد إنسان خارج غمما غنده واخل.ق الحقيقة عند ضائخب 
المفتاح » فلا بد له من العدول من هذا الوجه أيضًا » وأما أن الحق في ذلك مع 
المفتاح لشهادة الشيخ عبد القاهر له فلا يقدح في وجه العدول » واما ما اعترض 
به المصنف على تعريفه للحقيقة من أنه الكلام المفاد به ما عند المتكام من الحكم 
فيه من أنه غير صادق على ما لا يطابق الاعتقاد مما سبق من قولك : جاء زید › 
وقول المعتزلي اتخفى اعتقاده حيث ترك في تقييد ما عند المتكام بقولنا في الظاهر مع 
اهما حقيقتان من غير ريبة من أحد - فلا يتم حتى يتم وجها للعدول ؛ لأن 
المقصود الظاهر ما عند المتكام ما عنده في الظاهر » لعدم الاطلاع على السرائر : 
نعم ؛ لا كلام في صحة العدول لقصد مزيد توضيح والاحتراز عن غفلة نظر غير 
صحيح » ولو سلم أن المتبادر ما عند المتكام في نفس الأمر فعدم صدق التعريف 
على ما لا يطابق الاعتقاد في نفس الأمر مم لأنه الكلام المفاد به ما عند المتكام من 
الحم في نفس الأمر . غايته أن الإفادة لم تطابق لتخلف المدلول على الدال , ولا 
يصح أن يقال المتبادر ما هو أعم من أن يكون عند المتكام في الحقيقة » أو في 
الظاهر ؛ لأنه ينتقض على هذا تعريف المفتاح بدخول ما ليس منها بأن يكون ما 
عند المتكلم في الواقع » لا في الظاهر .0 

وما قررت به من جهات العدول أن تعريف المفتاح من غير منعكس لخروج 
الإنشاءات إذ لا حكم فما » ولخروج المركبات الغير " الكلامية » وغير مطرد 
على مذهب المصنف لدخول نحو : زيد صائم فيه » مع إن إسناد صائم فيه إلى 
المبتدأ ليس بحقيقه لأنه إلى الملابس . 

(ومنه) آي من الإسناد (مجاز عقلي) ويسمى مجارًا حكميًا » ويجارًا في 
الإثبات ٠‏ وإسنادًا مجازيا (وهو إسناده) أي إسناد الفعل أو معناه إلى (ملابس) 
اسم مفعول بقرينة قوله يلابس الفاعل . ولذا لم يقتصر على التعدد المعتاد له 





(۲( انظر تعريف الجاز في دلائل الإعجاز (33) ٠‏ المفتاح (۱۹۲) » التبيان )١88/1(‏ بتحقيقنا » عقود الجمان 
(6/۲( . 
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الأطول شرح التلخيص 


(غير ما هو) أي الفعل أو معناه (له) وما هو له فها سوى الفعل امجهول » واسم 
المفعول الفاعل » وفيهما المفعول به » ولا يخفى أن غير ما هو له يتبادر منه غير ما 
هوله في نفس الأمر وبقوله : (بتأول) يصير أعم من غير ما هو له في نفس 
الأمر . ومن غير ما هو له في اعتقاد المتكلم في الواقع » أو في الظاهر » ويتقيد 
باعتقاد المتكام في الظاهر ؛ فهو بمنزلة أن يقال غير ما هو له في اعتقاد المتكلم في 
الظاهر » والتأول طلب ما يئول إليه الشيء » والطلب هاهنا بالرجوع إلى العقلء 
ولذا قال الشيخ هو طلب ما يئول إليه من الحقيقة أو الموضع الذي يئول إليه من 
العقل » وإلا فليس الرجوع في التأول مطلقا إلى العقل » والتأول بنصب القرينة 
الصارفة للإسناد عن أن يكون إلى ما جعل له إلى ما هو حقيقة الامر › لا ععنى 
أن يفهم لأجلها الإسناد إلى ما هو له بعينه ؛ فإنه قلما يحضر السامع بما هو له . 
بل بمعنى أن يفهم ما هو حقيقة الكلام » مثلا يفهم من : صام نهاري أنه وقع 
الصوم المبالغ فيه في الهار » أو : صام صاءم في النهار جدًا ٠‏ حتى خيل أن ن النهار 
صائم ٠‏ وفي : بني الأمير المدينة أنه صار الأمير سببا بحيث خيل إليك أنه بان , 
أو بنى بأن سببه وسببيته كانت على هذا الوجه » ثم التعريف ينتقض بالإسناد إلى 
الملابس كذلك لا للملابسة فإنه لا يسمى مجازا » كما يرشدك إليه قوله فيا بعد : 
وإسناده إلى غيرهما لاملابسة مجاز » فلا بد من اعتباركونه لاملابسة » فتأمل 
عدن 0 

ولا ينتقض بمئل (إنما هي إقبال) لأنه مجازكا حققه الشيخ » ولم يدخل في 
التعريف لنروجه بتقييد الإسناد بكونه إلى ملابس » بناء على أن لامصنف مذهبا 
آخر ليس فيه هذا المثال مجازا » بل هو واسطة . 

وأما الكتاب الحكيم » والأسلوب لمكي » والضلال البعيد » والعذاب 
الأليم , ٠‏ فإن أريد بها وصف الشيء * بوصف صاحبه فليس مجاز » ولو آرید با 
وصف الشيء ء لكونه ملابس ما هو له في التلبيس بالمسند لكونه مكانا للمسند أو 
شببا له فيكون المآل الحكيم في كتابه » والح في أسلوبه . والأليم في عذابه › 
والبعيد في ضلاله › ؛ أو له كان مجازا داخلا في التعريف . ومقتضى تعريفات القوم 
أن لا يكون مكر الليئل » وإثبات الربيع ٠‏ وجري الأنهار . وأجريت الهير ١‏ 
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مجازات » وقد شاع إطلاق انجاز عليها » فإما أن يجعل الإطلاق على سبيل 
التشبيه » وإما أن يتكلف ني التعريف » وصناعة التعريف تأنى الثاني » والشارح 
يتكلف تارة بجعل الإسناد شاملا للإضافة والتعلق » وتارة يؤول الإضافة والتعلق 
بالإسناد » لتضمها إسنادًا » وهما مع غاية بعدهما يردهما أنه حينئذ يختل ما 
سيجيء من أن إسناد الفعل المبني للفاعل إلى المفعول مجاز . وأن إسناد الفعل 
المبني لامفعول إلى الفاعل تجاز » فإن : أنعم الغهر السيل حقيقة » مع أنه أسند 
إلى الفاعل الذي هو السيل فتامل . 

(وله) أي للفعل أو ما في معناه (ملابسات) إما جع ملابس وهو الظاهر أو 
جمع ملابسة (شتى) جمع شتيت أي مختلفة ٠»‏ كرضى و مريض › وأراد باختلافهما 
أن بعضها ما هو له » وبعضها غير ما هو له کا سیبینه . 

(يلابس الفاعل والمفعول به) يريد بهما النحويين (والمصدر) يريد به 
المفعول المطلق . فإن المصدر مشترك بينه وبين اسم الحدث الجاري على الفعل 
(والزمان والمكان والسبب) الأولى والمفعول فيه › والمفعول له » ولم يتعرض 
لامفعول معه , ونحوه ؛ لأن الفعل لا يسند إلههما » كذافي الشرح » وفيه نظر ؛ 
لان السبب يشمل المفعول معه مطلقا . فلا ينبغي التعرض لطلق السبب لان 
المفعول له بتقدير حرف الجر كالمفعول معه . على أن المفعول معه والمفعول له لا 
يقومان مقام الفاعل , أما إسناد الفعل المعلوم إلهما فجائز . نحو : ضرب 
التأديب لامبالغة في سببيته » فالوجه أنه لم يتعرض لامفعول معه لأن الإسناد إليه 
إسناد إلى الفاعل . وكذا الحال فإن : جاءنى راكب حقيقة لا فرق بينه وبين : 
جاءني زيد » في : جاءني زيد راكبا . وكذا التمييز فإن طاب نفس زيد حقيقة ول 
يتعرض لغيره لأنه لا يسند إليه الفعل . ومعناه وما يتوهم من إسناد الفعل إلى ٠‏ 
المستثنى في ما جاءنى إلا زيد فهو إسناد إلى الفاعل » لانه إسناد المجيء إلى زيد › 
وإسناد عدمه إلى غيره » وهما فاعلان ؛ فإن كانا ما هو لهما فالإسنادان 
حقيقيان › وإلا فلاملابسة يجازان » وينبغغي أن يستثنى من المفعول به المفعول الثانى 
ات ع لضم هين انيه أ عابنت + 

(فإسناده إلى الفاعل أو المفعول به إذا كان مبنيًا له) أي لأحدهما 
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الأطول شرم التلخيص 


ادال E‏ اويا 
إن إِلَيك. مُرْسَلُونَ © ("© وقوله : 9«إِنَّحُمْ | مُغْرَقونَ © (') ومن لم يتنبه كذبه في 
الإسناد الحقيقي إلى المفعول (وإلى 12 أي غير أحدها (لاملابسة مجاز) أصل 
هذا الكلام al‏ الفاعل إذا كان مبنيًا له حقيقة › وإلى غيره مجاز »› 
وإسناده إلى المفعول به إذا كان مبنيًا له حقيقة » وإلى غيره مجاز إلا أنه طلب 
الاختصار فجمعبما . واختل فيفيد أن إستاد المبنى للفاعل أو المفغول إلى أحدها 
مطلقا حقيقة › احا اال قا ع 1 وَل فيان | سنا 
المبني للمفعول إلى الفاعل . والمبني للفاعل إلى المفعول مجاز . 
والإسناد املابسة أن يكون المناسبة الداعية إلى وضع الملابس موضع ما هو له 
مشاركته مع ما هو له في كونهما ملابسين للفعل . وفائدة التقييد إخراج الإسناد 
إلى غير ما هو له من غير ذلك الداعي » عن أن يكون مجازا » فإنه غلط 
وتحريف » يخرج به الكلام عن الاستقامة . ولا يلتفت إليه فضلا عن أن ينخرط 
في سلك المزايا » أو تنبيه على أن ما يميل إليه عبارة الكشاف من ان المعتبر 
اا چا ر ر ای ما ایی ا خر ی ااه الل > ا چو 
التلبس بالفاعل لا باعتبار الفعل علاقة بعيدة ينبغي أن لا يعتد بهما في إسناد 
الفعل » وجرد ميل العبارة لا يكنى في إثبات مذهب مخالف لمذهب غيره : 
ولهذا نسب المصنف مذهبه إليه ؛ وغيره على ما نقلناه لك » ولبعض المتأخرين 
هنا بحث شريف ؛ وهو أنه كيف تكون : جلس الدار . وسير سير شديد » وسير 
الليل » مجازا وليس لنا مسير ومجلوس ينزل الدار » أو السير الشديد منزلته ويلحق 
به ؟! 
وأما الأفعال المتعدية فينبغي أن يفصل » ويقال : ضرب الدار » إن قصد به 
كونها مضروبة فمجاز . وإن قصد كونها مضروبًا فيا فحقيقة . وكذا الحال في 
ضرب ضرب شديد » وضرب التأديب » هذا وحن نقول : كون إسناد الفعل 
المبني لامفعول إلى غير المفعول به مجازا مبني على أن وضع ذلك الفعل لإفادة 
إيقاعه على ما أسند إليه . غينعذ إذا حح جلس الدار فبتشبيه تعلق الظرفية بتعلق 





. ١5 : يس‎ (۱) 


(؟) المؤمنون : ۷ 


كي علوم البلاغة ۷ 


المفعول به . ووضعه مقامه » وإبرازه في صورته تنبها على قوته ؛ فإن أقوى 
تعلقات الفعل بعد التعلق بالفاعل تعلقه بالمفعول به » ولا يجب أن يكون هناك 
مفعول به حقق » بل يكفي توهمه وتخيله » كما تقول : أقدمني بلدك حق لي 
عليك » لتوهم مقدم وتخيله ؛ مع أنه لا مقدم هناك › ولا متحقق إلا قدوم 
للحق » إلا انك صورت الحق في صورة المقدم الموهوم مبالغة في سببيته » وسياتي 
Ê, E a‏ ا ا 
تفصيل » نعم يشكل الأمر في : ضرب في الدار » وضرب للتأديب › قإنه لا 
يظهر جعل الدار مضروبة مع وجود في » بل يتعين جعلها مضروبًا فا » ولا يظهر 
جعل التأديب إلا مضروبًا له » فلا تجوز فهما بل ما حقيقتان . هذا إذا جعل 
نحو في الدار ظرفا » ونحو للتأديب مفعولا له » كما هو مذهب الشيخ ابن 
الا اها لو ا ی ر ا کا فر اا اا ا 
الجهور فلا إشكال ؛ لكن تمثيل المصنف لامكان بقوله : نمر جار » وللسبب 
بقوله : بنى الأمير المدينة » ويرشد إلى أنه لم يجعل الهر والأمير مفعولا به 
بالواسطة - لا يصح أن يكون النهر مفعولا فيه , إلا بذكر «في» ؛ لأنه ليس 
مكانا مهما » ولا يصح أن يكون الأمير مفعولا له إلا بذكر اللام » فلو كان 
المفعول فيه وله بالواسطة عنده مفعولا به لما مثل بهما لامكان » والسبب المقابلين 
لمفعول به . 

م شار إل أمثلة أقسام الجاز بل شواهدها على ترتيب ذكرها » ماهو 
مستفيض دائر على ألسنة البلغاء فقال : (كقولمم عِيشَّة رَاضيَة)) هذا مثال 
إسناد ما بني للفاعل إلى المفعول به . (وسيل مفعم) مثال عكسه إذ المفعم اسم 
المفعول من : أفعمت الإناء ملأته » وقد أسند إلى الفاعل (وشعر شاعر) مثال 
إسناد المبتي للفاعل إلى المصدر ٠‏ وإنما صم التمثيل به مع أن الشعر أطاق هنا على 
المؤلف لا على تأليف الشعر حتى يكون مصدرًا . والظاهر أنه من قبيل : عيشة 
راضية ؛ لأنه جعل إطلاق الشعر في مقام المبالغة يجعل المؤلف عين المصدر . 
فوصفه بالشاعر فرع » ووصف المصدرية ومن قبيله » وإلا فلا يحسن وصفه يما لا 
يوصف به المصدر في دعوى كونه عين المصدر ؛ إذ جعله من قبيل إطلاق 
الموصوف لا من وصف ما أطلق عليه ولا من إطلاق الشعر على مسماه » كما في 
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قولك : شعر فلان ؛ لأنه أنسب مقام المبالغة » وجعله المرزوقي من قبيل داهية 
دهياء » وليل أليل › أي ما اعتاد به العرب من أخذ شىء من لفظ شيء › 
ووصفه بها تنبيها على كاله وبلوغه الغاية . 

(ونماره صائم) مثال لإسناد المبني للفاعل إلى الزمان (ونهر جار) مثال 
لإسئاد المبني للفاعل إلى المكان (وبنى الأمير المدينة) مثال لإسناد المبني للمفعول 
إلى السبب » واكتفى ببعض الأمثلة ؛ لأنه لم يتأت له ما هو دائر على السنتهم 
لباقي » فتركه على المقايسة . 

قال الشارح احقق : واعلم أن هذا المجاز قد يدل عليه صريحا كما مر وقد 
يكون كناية كما ذكروا في قولهم [سل الهموم] ‏ إنه من انجاز العقلي . حيث 
جعل الهموم مخزونة بقرينة إضافة التسلية إليها » هذا وفيا ذكروه نظر ؛ لأن (سل 
الهموم) حقيقته سل المهموم في الهموم ١‏ أو للهموم » نجل التعلق الظرفي أو السببي 
منزلاً منزلة التعلق الإيقاعي . وأوقع التسلية على الحموم مبالغة في تعلقه الظرني أو 
السبي > وليس في ذلك جعل الهموم مخزونة » فكيف يكون الكلام كناية عن 
جعل الحموم مخزونة وطلب التسلية الذي هو المعنى الصريح مقصودة بالإفادة ؟! 

(وقولنا) في التعريف (بتأول يخرج نحو ما مر من قول الجاهل) ما مر : 
أنبت الربيع البقل . ونحوه » شنى الطبيب المريض » وغيره من حقائق يطابق 
الاعتقاد دون الواقع : زاد لفظ النحو لعدم اختصاص الإخراج بما مر ٠‏ ولم يقل 
يخرج ما مر من نحو قول الجاهل ؛ إذ لم يسبق نحو قول الجاهل بل قول الجاهل 
لأن ذكر النحو فيه للتمثيل لا للتعميم . فتأمل . ولا تغفل . وإنما تعرض لبيان 
فائدة هذا القيد من فيود هذا التعريف وخص هذه الفائدة بالبيان مع ان له 
فائدة إخراج جح الكواذب مطلقا . وفائدة إخراح صادق يخالف الاعتقاد كقول 
المعتزلي اخفى : خلق الله الأفعال كلها ؛ لأنه لما أدخل نحو قول الجاهل في تعريف 
الحقيقة يفيد عند المتكام تبادر إلى الوهم أنه يجب أن ن يذكر في تعريف أنجاز أيضًا 
ليخرح بإضافة الغير إلى ما هو له عند المتكلم عن تعريف انجاز ٠‏ فلما همل قيد 





» )0( البيت أورده بدر الدين بن مالك في المصباح (154) » وعد بن علي الجرجانى في الإشارات‎ )١( 
)0:5( والصلتان العبدي هو قثم بن خبية بن عبد القيس من شعراء الدولة . وهو أيضًا في المفتاح‎ 
. (۳/۱( ومشكاة المصابيح‎ » )۳۲١/١( والتبيان‎ ٠ بتحقيق د/ عبد الحيد هنداوي‎ 
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في علوم البلاغة 


عند المتكام لم يخرج ٠‏ وإنما بين خروجه به » واستشهد له مع أنه لا خفاء فيه ؛ 
لأن الجاهل ليس يمتأمل , لما أن ظاهر كلام المفتاح - بلا صريحه - على أنه لو لم 
يكن ني التعريف قيد عند المتكام لم يخرج . ويبطل به طرد التعريف . وجعل 
الشارح احقق وجه التعرض التعريض بالمفتاح > وما ذكرناه لك أنفع : 

فإن قلت : لو كان المراد ما ذكرته لينبغي أن يتعرض أيضًا لخروج قول المعتزلي 
به ؛ لأنه دخل فى تعريف الحقيقة بقيد فى الظاهر ؛ فيتبادر من ترك هذا القيد 
في تعريف امجاز أنه لم يخرج عنه !! قلت : التأول يدل دلالة ظاهرة على أن 
إسناد الكلام معه إلى غير ما هو له في الظاهر بخلاف اقتضائه عدم كونه معتقدًا 
له . ) 

(ولهمذا) أي لأن مغل قول الجاهل خارج لقيد التأول عن حد انجاز (لم 
يحمل نحو قوله) أي الصلتان العبدي : 

أشاب الصغير وأفني الكبير كدُ الغداةٍ ومو العشِى () 

(على ا مجاز) أي إسناد الإشابة والإفناء إلى كر الغداة ومر العشى ؛ لكونهما 
ملابسين لما هو له عند المتكام . ولم يجعل معناه هذا الإسناد . وقال الشارح : 
معنى قوله لم حمل على اجاز لم يحمل على إسنادهما فيه مجاز » ولا يختنى أن 
العبارة لا تساعده . 

(ما لم يعام أو يظن) أي لانتفاء أحد الأمرين لا لأحد الانتفائين لأن أحد 
الانتفائين لا يكفي ؛ بل لا بد من كلا الانتفائين » وهو إنما يستفاد من ترديد 
المنفي » لا من ترديد النفي ؛ بأن يقال : ما لم يعام أو لم يظن ؛ فإعادة لم فيه كا 
من انتفاء التصديق مطلقا › إذ يكفي للحمل الحزم الغير الراح » مطابقا كان أو 
لا !! قلت : إذا قوبل الظن بالعلم يراد به ما عدا العلم » نعم لو قال : ما لم 
يعتقد لكان أوضح وأخصر ء ولما جعلنا ما مصدرية غير ظرفية » وما لم يعلم 





() البيت لبدر الدين بن مالك في المفتاح ص 5:5 ؛ والمصباح ص !15 » والإشارات ص ه » 
والتبیان ۳۲۰/۱ . 
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يتجه على الشارح » حيث جعل ما لم يعام ظرفا أي ما دام لم يعلم من أنه يفيد 
أنه حمل البيت بعد العام بذلك على انجاز » وهو خلاف الواقع وفيه ان ما يمعنى 
ما دام يجعل الفعل مستقبلا » ولا يساعده المقام . 

وقوله : (أن قائله) لم يرد ظاهره مکان قول المفتاح (لم يعتقد ظاهره) لان 
العام بعد الاعتقاد لا يكفي في الحل على انجاز ؛ لأنه يجوز أن يعلم مع ذلك العم 
أنه يخفي اعتقاده . وقوله اسم يحتمل المل على الحقيقة , 
والتوقف في المل . ) 

قال الشارح المحقق : حين خفي التأول يحمل على الحقيقة لأنه إسناد إلى ما 
هو له عند المتكام في الظاهر . 

وقال السيد السند : منشأ هذا الحك التسوية بين الحقيقة العقلية والحقيقة 
اللغوية » فكما أن اللفظ ظاهر في المعنى الموضوع له إذا خلا عما يصرفه عنه فهو 
ظاهر في الإسناد إلى ما هو له » إذا خلا عن التأول » والمبني فاسد ؛ إذ الظاهر 
من المتكام العاقل أن لا يعتقد الخطأ : وفيه نظر ؛ لأن الإسناد إلى ما هو له عند 
المتكال في الظاهر معناه نظر إلى ظاهر البيان » لا إلى ظاهر حال المتكام ٠‏ ولذا 
فسر بأن لا ينصب قرينة على خلافه . 

هذا وني قوله : ولهذا لم يحمل ... إلخ نظر ؛لجواز أن يكون عدم الحمل 
لظهور صدق تعريف الحقيقة عليه » لا لكونه خارجا عن تعريف انجاز بقيد التاول 


(ك'ما استدل) متعلق بعدم الحمل أي ولأن التأول يخرج الكلام عن انجاز 
لتحقق عدم حمل قول الشاعر على المجاز » لعدم ظهور التأول » كالاستدلال في 
شعر أبي النجم على اة اتساد فة اد لل شاط العاول. لم غدل غل 
مجازية بشيء بل يكتفي بأن المسند إليه فيه ليس ما هو له » والشارح جعله متعلقا 
بعحذوف » وجعل تقدير الكلام ما م يعام أو يظن : ول يستدل بشيء على أنه لم 
نزة.ظاهره كنا اسعدل ٠‏ ولا يخفى أنه مع أنه تكلف لا حاجة إليه يوجب أن 
يتوقف الحمل على الجاز على الاستدلال مع أنه كثيرًا ما يحمل على انجاز لظهور 
استحالة قيام المسند بالمسند إليه عقلا . 


في علوم البلاغة ۲۷۱ 





[على أن إسناد مَيّرَ] إلى [جََذْبْ الليالي] (في قول أبي النجم) “ [قد 
أصبَحث] أي صارت [أمٌّ الخيار نَدّعي على ذنبًا كلّه] بالرفع » وأن محوج إلى 
حذف مفعول : [م أصئع] ؛ بخلاف النصب » فإنه حينئذ يكون مفعوله ليفيد 
عموم النفي » ولآن الكل المضاف إلى الضمير لا يكون إلا تأكيدًا أو معمولا 
الآ ا ا ترميني بالذنوب تهمة من أجل أن كبرت › 

فّ الهرم الشديدٌ إذ النسوان يبغضن الشيب ٠»‏ ويطلين كمال شباب الحبيب 

ET‏ , الأصلع] . في القاموس : الصلع الخسار مقدم الرأس لنقصان مادة 
الشعر في تلك البقعة » وقصورها عنها » واستيلاء الجفاف علا » ولتطامن الدماغ 
غا قا ن الف ا ةة ا ٠‏ وهو ملاق صلع كفرج » وهو 
الاصلع » مبينة لوجه الشبه . وعن الثانية بمعنى بعد . والقنزع : جمع قنزعة وهو 
الشعر الجتمع حول الرس » والمعنى ميز وسلب عن الرأس قنزعا بعد ع ٠‏ فصار 
شعر نواحي رأسه قنزعات منفصلة بعضها عن بعض . 

([جَذْبُ الليالي]) أي مضى أكثر العمر من قولهم جذب الشبر مضت 
عامته » وعبر عن أيام العمر بالليالي تنبيئا على شدتها » وقيل لأن العرب تؤرخ 
الزمان بالليالي ؛ لان غرة الشبور من ابتداء رؤية الهلال » ومنها ابتداء السنة . 
وما ذكرنا أبلغ وأنسب » وتفسير جذب الليالي مضا بتجريد الجذب عن بعض 
معناه » كما في الشرح مستغن عنه يما ذكرنا . 

([أبطِني © أو أشرعي]) إشارة إلى شدة الليالي » بحيث يقال في حقها أبطئي 
أو أسرعي لا مبالاة بك » إذ لا تفاوت بين سرعتك وبطئك . وهو حال عن 
الليالي بتقدير القول . أو إشارة إلى اختلافها في العسر والسهولة » ورداءة العيش 





, الشعر في المفتاح 3 0 اله مد بن علي الجرجاني في الإشارات (15) وعزاه لأبي النجم‎ )١( 
. )؟591/١( وبدر اك بن مالك في ا 0 و والطيبي في التبيان‎ 


من إن رات راسي کراس الاصلع ميّز عنه قنزعا عن قزع 
۱ ايده الود لامو جمدي عدي ليان اطق او اشرى 


أفناه قيل الله للشمس اطلعي حتى إذا واراك أفسق فارجعي 
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فها » وطيبه » فبعضها مما يقال له أبطئى وبعضها مما يقال له أسرعي » واختلاف 
العيش أكثر تأثيرًا وإيجابًا للهرم » وضعف البدن من دوام العسرة » ولا يختى ان 
وصف الليالي بالاختلاف لا يستفاد مع تفسير أبطئى أو أسرعي بالتسوية بين حالتها 
٠‏ فوصفها بالاختلاف مع هذا التفسير كما فعله الشارح محل نظر . 

(مجاز) خبر أن (بقوله) متعلق باستدل (عقيبه) أي عقيب قوله ميز عنه 
قنزعا عن قنزع [أَفْنَاهُ] أي جعله فانيا أي معدومًا لتنزيله منزلة الفاني لإشرافه على 
الفناء . أو فانيًا بمعنى هرما . فإن فنى يجيء بمعنى انتفى وهرم ١‏ والضمير للشعر او 
لأبي النجم [قِيلٌ الله للسّمس اطَلَعِي] أي إرادته طلوع الشمس حتى إذا واراك 
أفق فارجى › والمعنى أضاه إرادة اده جذب الليالي لأن جذب الليالي بطلوع 
الصدور عن الموجد من القرائن فإسناد ميز إلى الليالي انجذوبة ؛ لأنه زمان أو 

(وأقسامه) أي الجاز العقلى كما يقتضيه بيان الإيضاح والمفتاح » وظاهر 
الكلام (أربعة) لكن لا اختصاص لها با لجاز . فالحقيقة متروكة لامقايسة . لقلة 
الاهّام بحالها . ولك أن تفسر الضمير بكل واحد من الحقيقة وانجاز . وتجعل 
الامثلة لكل منهما » باختلاف حالهما من الصدور من المؤمن والجاهل . لكنه 
تكلف يأباه عود ضير وهو فى القرآن كثير إلى !لجاز ( مع أنه يؤيده أنه لم يقل : 
نحو قول المؤمن > كما قال سابقًا : نحو قول الجاهل » وانحصار الأقسام في الأربعة 
ظاهر على مذهب المصنف » ولا يشكل بالطرف الجملة › وإن عرف الحقيقة 
واماز بالكامة 0 طرفي الحقيقة وانجاز له يكونان جملة عنده ب لاه اشترط في 
المسند أن يكون فعلا أو ما في معناه . نعم يشكل على مذهب السكاكي حيث 
جعل الحقيقة والمجاز مطلق الكلام ؛ فإنه بجوز على مذهبه كون المسند جملة › 
كذا ذكره الشارح > وفيه أنه يشكل على مذهب المصنف بقولك : سرني ليلى › 
وقد أردت هذه اللفظة حين سمعتها ¢ فانه من سرك من تلفظ ہا وليلى إذا أريد بها 
نفسها ليست بحقيقة ولا مجاز .2 لأن اللفظ إذا قصد نفسه وإن قيل بوضعه لنفسه 
لا يوصف بالحقيقة ولا با لجاز › ولا بالاشتراك » صرح به الشارح في شرح 


في علوم البلاغة ۲۳ 





الكشاف . 

وبقولنا : قيل : جاء ابن زيد فإنه حقيقة » وطرفها جملة » ويشكل الحصر 
مطلقا لجوازكون الطرف كناية » وإنما بين هذه الأقسام ليتضح الفرق بين هذا 
المذهب وما سيأتي من مذهب رد الجاز العقلى إلى الاستعارة بالكناية ؛ لأن 
مره سييقة لا ن ای ای اع وار ا 
جعل التخييل حقيقة » وهذا يوجب تخصيص البيان بامجاز . وقال الشارح : 
فائدة البيان التنبيه على أن الإسناد اجازي لا يخرج الطرف عما هو عليه » وأزاله 
لما عسى أن يستبعد من اجتاع مجازين أو حقيقة ومجاز في كلام واحد » وإن كانا 
مختلفين » أقول بل لإزالة استبعاد تحقق المجاز العقلى ؛ لأن ما ذكره من الاستبعاد 
يوجب هذا الاستبعاد ؛ لأن اجاز العقلى لا يخلو عنه لأن طرفيه (إما حقيقتان) 
أي كامتان مستعملتان فها وضعتا له في اصطلاح التخاطب (نحو أنبت الربيع 
البقل) البقل ما نبت في بذره لا في أصل ثابت كذا في القاموس ٠‏ والربيع 
ربيعان : ربيع الكلاء » وربيع الغار » فالمراد بالربيع ربيع الكلاء » فكونه حقيقة 
ليس بوام . ومن جبة أخرى وهو أن إنبات البقل من بعض أجزاء الربيع لا من 

(أو مجازان) أي كامتان مستعملتان في غير ما وضعتا له في اصطلاح 
التخاطب » لعلاقة بينهما مع قرينة مانعة عن إرادة ما وضعتا له . 

(نحو [أحي الأرض]) أي جعلها نافعة ؛ فإن ما ينفع كال حي ٠‏ وما لا ينفع 
كالميت » وحقيقة أعطاها الحياة » وهى صفة تقتضى الحس والحركة » وتفتقر إلى 
الروح والبدن [شبابُ الزمان] أي الأزمنة الشابة ١‏ على أن الشباب جمع شاب 
على ما في القاموس » وهو أعذب من جعله مصدرًا والمراد به أزمنة قوتها المؤثرة 
الموهومة في الغاية » والشاب حقيقة حيوان حرارته الغريزية » مشبوبة مشتعلة أي 
في كمال القوة . 

(أو مختلفان أنبت البقل شباب الزمان » أحيا الأرض الربيع) وباعتبار 
الحيئة الدالة على امجاز أيضًا قسمان ؛ لأنها إما حقيقة نحو أنبت الربيع البقل ٠‏ وإما 
مجاز نحو أنبت الربيع البقل . بمعنى الخبر » ولو اعتبرت مع الطرفين يتحصل 


VE 
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باعتبارها أقسام كثيرة » فعليك باستخراجها . 

ولا يخفى أن الاستبعاد في اجتاع مجازين أو حقيقة ومجاز في الإسناد باعتبار 

نفسه وما يدل عليه أكثر من الاجتاع اا (وهو) أي الجاز العقلي 

6 القرآن كثير) فيه رد على من أنكر وقوعه في القرآن عقليًا كان أو لغويًا . 
فامقام الاهتام بالظرف قدمه ‏ أو لأن في تأخيره التباسًا بأنه من جملة ما يعده أي 
في القرآن هذه الجمل , وبناء الإنكار على ما هو أوهن من بيت العنكيوت : 
حيث قالوا : لو وقع انجاز في القران لصح إطلاق المتجوز عليه تعالى » وهو مع 
كونه ممنوعًا منقوض بأنه لو وقع مركب في القران » لصح إطلاق المركب عليه 
تعالى » ولتوضيح دعوى الكثرة ذكر عدة آيات على سبيل التعداد » ولم يقل حو 
(وإذا تليت) لأنه لو أعاد النحو في كل آية لزم تمثيل الكثرة بآية واحدة » ولو لم 
يعد لأوهم في باتي الآيات أن العاطف محكي كا في الآية الأولى . 

قال الشارح امحقق : لم يقل نحو إيهاما للاقتباس » وأن المعنى 9وَإِدًا ثُلِيَتْ 
لهم ءَايَانُهُ رَادَعْمُمْ إِمَانًا © () وتصديقا بوقوع الجاز العقلي في القرآن كثيرًا . 

والمقصود أن إسناد زادت إلى ضمير الآبات مجاز ؛ لأنها فعل اله » والآيات 
سبب لها . وللبحث عن الإيمان هل يزيد أم لا ؟ وهل الآية مؤولة أو على 
ظاهرها ؟ وما تأويله ؟ مقام آخر ؛ نعم يتجه إلى إيهام الاقتباس أن زيادة 
الإمان كيف يتصور في شأن منكري وقوعه في القرآن . ولا بد في الزيادة من 
سبق الثبوت » ودفعه بأن تلاوة آية توجب الإيمان » وبتلاوة الايات تزيد » ومن 
لم يتفطن اذَّعَى أن الزيادة رمما تستعمل فما لم يسبقه القبوت » وما هو عن مثله 
ببعيد » فإن قلت : لِم لَخْ يجعله اقتباسا » بل جعله شاهدًا وإيهاما للاقتباس , 
قلت : لأنه صرح به في الإيضاح حيث قال : كقوله تعالى : #وإذا تليت ؟ بتي 
أن هاعد .هن اينات التديعة هو الاقتناس لا احافنه + 

يد € ٠‏ أي فرعون (أبناجم) أي أبناء بني إسرائيل فيه إسناد الذي 
الى خو قعل اليش الى الت الامراه وينزغ ؟ ”) أي إبليس #عنهما ؟ آدم 





(۱) الأنفال : ؟ 
(؟) القصص : جزء من الاية 4 . 
)۳( الأعراف : لا 


كي علوم البلاغة ۲۷0 





زا و لاا ادن اه ال تلقن ا :عا ديكا له رة وة 
له على أكل الشجرة ٠‏ «فكَيْفٌ تَتَقَونَ إن كَمَرمم يَوْمًا يجعل الْولْدَانَ شيبا) ٠(‏ 
جمع أشيب جعل ظرف الجعل جاعلا , والجاعل هو الله تعالى » وجعل الولدان 
فيه شيبا كناية عن طوله أو كثرة أهواله » وشدة أمره . فإن الشدة من موجبات 
دفاتها وخزاتها » نسب فعل الله إلى مكانه . كذا في الشرح . والأظهر أنه إستاد 
إلى المفعول يه لان الإخراج من الأرض لا في الأرض » وكذا جعل الإخراج 
فعل الله كجعلهم نزع لباس آدم - عليه السلام - وحواء » فعله تعالى خفي 
لاحتال أن يكون الفاعل فما الملائكة » ولا بد لتعيين الفاعل من السمع . 
وهو (غير مختص بالخبر) أي امجاز العقلى غير مختص بالخبر كما يتوهم من 
بعض أساميه ٠‏ وفيه أنه كما يوهم الاختصاص بالخبر يوهم الاختصاص بالمغبت » 
فدفع الوهم قاصر او كما يتوهم من ذكره في بحث إسناد الخبري ٠‏ ولك أن تريد أن 
ثرة الوقوع في القرآن خير مختص بالخبر بل يجرى في الإسناد (نحو : 9يَاهَامَانُ 
ابن لي صَرْحًَا؟) () أي قصرًا أسند البناء الذي هو فعل البناء إلى ضمير هامان 
الذي هو آمر بالبناء (ولا بد له) أي امجاز العقلى (من قرينة) صارفة عن إرادة 
ظاهرة ؛ لأنه اشترط فيه التأول وهو يبمعنى نصب القرينة على عدم إرادة الظاهر, 
وإنما تعرض له مع استفادته من قيد التأول لتفصيلها » فهو بمنزلة البيان للتأول ‏ 
فينبغي أن يذكر متصلا بما يتعلق به » ولا يفصل بينه وبين ما يتعلق به ببيان 
الاقسام > وحديث كثرة الوقوع ف القران وعدم الااختصاص بالخبر و ل" يشترط 
قرينة معيئة لما هو الحقيقة » ولهذا اختلف في أنه هل يلزم له حقيقة أو لا ؟ 
وجوزكون معرفتها خفية » وإذ لم تظهر قرينة صارفة فإن كان الظاهر صادقا يحمل 
عليه » وإن كان كاذبا فالشارح يحمل عليه › والسيد يتوقف . وقد عرفت ما هو 
ال 


ا عاد عاد 





. ١١۷ : المزمل‎ )١( 
. ۲ : الزلزلة‎ )۲( 
. 55 : (؟) غافر‎ 
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. الأطول شرم التلخيصر 


(لفظية) كما مر في قول أي النجم » ولا يخفى أن قوله [أفناه قيل اس] ١(‏ 
يصرف قوله : [ميز عنه قنزعا عن قنزع] عن ظاهره لدلالته على أنه كان موحدًا 
فمقابله قوله صدوره عن الموحد له يقتضي أن يقيد الصدور عن الموحد با إذا لم 
يعام من لفظ يقارن بالكلام . 

(أو معنوية) جواز اجماع القرينتين لا ينافي التنافي ( كاستحالة قيام المسند 
بالمذكور) أي بالمسند إليه المذكور لفظا أو تقديرا (عقلا) يعني كإحالة العقل قيام 
المسند بالمذكور تعقلا ٠‏ تمييز عن نسبة الاستحالة إلى القيام باعتبار أنه فاعل 
الإحالة . كما قالوا في معنلا الإكاء شاع بز تراه | حال ل غل ین 
الاستقلال من غير أن يحتاج إلى الاستعانة بنظر أو غيره » يعني استحالة جلية 
البداهة (كقولك : محبتك جاءت بي إليك أو عادة) أي إحالة العادة ذلك نحو 
(هزم الأمير الجند) والأول كاستحالة نسبة المسند إلى المذكور ليتناول نسبة 
الفعل امجهول (وصد وره) عطف على الاستحالة أي : صدور انجاز وإرجاعه إلى 
الكلام ؛ ليقطع سلك الضائر عن الانتظام › فلا يقع فيه › وإن أوقع الشارح فيه 
عبارة الإبضاح في هذا المقام (عن الموحد) لا بد من تقييده بغير ا مخفي حاله . 
والأثمل المستغنى عن التقييد . كصدوره عمن لا يرضى به في (مثل [أَشَابَ 
الصغيرَ]) متعلق بالظرف فإنه إذا صدر عن الموحد يح العقل بأنه مجاز لا من 
كل عاقل ؛ إذ كل عقل لا يأبى عنه بل كثير من العقول القاصرة يحكم به . 

(ومعرفة حقيقته) الأول ترك المعرفة إذ المعهود المتعارف وصف المعلوم 
بالظهور والخفاء . لا العلم , والمراد أن حقيقته (إما ظاهرة) والمراد الحم على 
الفرد المقدر للحقيقة سواء كان متحققا أو لا » فلا يحتاج إلى تأويله بأن معرفة 
مسند إليه لو أسند إليه لكان الإسناد حقيقة » إما ظاهرة كما في الشرح وإن وجه 
بأنه إنما أوله لما ذكره من أنه لا يلزم أن يكون لامجاز حقيقة ؛ بل الواجب أن 
يكون له مسند إليه » لو أسند إليه كان الإسناد حقيقة » أما الإسناد فيجوز أن لا 
يتحقق أصلا . وكيف لا يجوز أن يكون الفعل مستقبلا ويسند إلى فاعل لا يوجد 
أصلا » فالتجوز الذي أصله هذا الإسناد ليس لمسنده فاعل محقق ؛ بل مقدر . 





: سبق‎ )١( 


في علوم البلاغة YY  -‏ 





وني هذا الكلام التنبيه على أنه يكفي في الجاز القرينة الصارفة » ولا تجب القرينة 
الموضحة لحقيقة الإسناد ؛ بل رب مجاز حقيقته خفية لا يظهر » حتى أنكر الشيخ 
وجوب الحقيقة للمجاز . ورد على الشيخ إنكاره لأن الفعل يستحيل بدون المسند 
إليه » غايته أنه قد يكون خفيًا » ويعتبره النظر الصحيح له تعالى » وإليه أشار 
بقوله : (وإما خفية كما في قولك : سرتني رؤيتك أي سرني الله عند رؤيتك) 
وتبع في هذا الرد الإمام الرازي (© كما تبعه صاحب المفتاح ؛ إلا أنه قال يجب 
أن يجعل المسند إليه ما ترضى به » يريد أنه لو كان المتكام من يجعل خالق الأفعال 
الله تعالى » فاجعل حقيقة الإسناد إليه تعالى وإن كان من يجعل خالق أفعال 
العباد أنفسهم . فاجعل الحقيقة ما يناسبه . بل حقيقة ما قال إن الإسناد حقيقة 
لا يدور على الخلق » بل عند الحم بأن الله خالق الأفعال كلها » ضرب زيد » 
وضرب اله مجاز . فحكم العقل فما نرضى أن يكون عند متكامه فاعلا حقيقيًا . 
فاعتبر الحقيقة الإسناد إليه » والحق مع الشيخ ؛ لأنه يريد أنه لا يجب في المجاز 
العقلي قصد حقيقة . ولا يجب أن يلاحظ للفعل فاعلا حقيقيًا محقًا » فإنك في : 
أقدمني بلدك حق لا تقصد إقدامًا محققا » ولا تعدل من فاعله المحقق إلى السبب 
الذي هو الحق > بل تريد إفادة القدوم للحق › فتبالغ في سببيته الحق له » حتى 
كانه فاعل» فيتوهم إقداما ومقدما . وتضع الحق موضع المقدم الموهوم مبالغة في 
سببيته » فمدار صدق هذا الكلام على وجود القدوم » ولا يطلب منك وجود 
الإقدام الموهوم » ولا بخفى أن الظاهر : سرني الله بسبب رؤيتك ليكون إسناد 
سرني إلى الرؤية إسنادا إلى السبب » وأما جعله إسنادًا إلى الزمان فيحتاج إلى 
تقدير أي سرني زمان رؤيتك عنه مندرجة » ويمكن أن يوجه قوله عند رؤيتك بأنه 
لين ليه على أن الإستاد إل الوق بل اللنقيه عل أن السببية عادية ماله 
وجود الفعل في هذا الوقت . 0 
(وقوله) أي أي نواس » على ماي الإيضاح › وهو ابن هاف الشاعر 
المشهور » على ما في القاموس » قال الشارح : هو قول ابن المعذل » فمن قال لا 
ينافي بين قولمهما لجواز أن تكون له كنيتان لم يأت بشيء يرينا صفحتي قمر يفوق 





سنة 6084 ه . 


۲۷۸ الآطول شرح التتلخيص 





سناهما القمرا . ([ِيَرِيدُكَ وجه خسنا .. إذا ما زدنّه نَظَرا] أي يزيدك الله 
خاد و جل وه قتال هه ران ت ال ال وة 
اسه كاما نظرت في هذه المائدة لونا من النعمة تلتذ به . وما يقال المفعول الثاني في 
زیت شیف أن يصح إضافته إلى الأول كما في زاده مرضا أي زاد مرضه › وها هنا 
لا يصح ؛ إذ لا يصح يزيد الله حسنك في وجهه › فلا بد من جعل يزيد ععنى 
يظهر » أي يظهر لك اسه حسنا فى وجبه قد اندفع بما ذكرناه إذ يزيد الله حسنك 
في وجبه بمنزلة يزيد اله نعمتك في مائدة وجه › فهذه الملاحظة يحسن إضافة 
الحسن إلى الخاطب . على أن جعل يزيد بمعنى يظهر فاسد ؛ لأنه ليس متعديا إلى 
مفعولين » وقد صرح بترجيح وجه ي أول البيت » وأشار إشارة لطيفة في آخره 
إلى الترجيح ؛ فإن القمر إذا أزدت النظر فيه ترى فيه أشياء غير مستحسنة . 
كالخدش » وفيه مع ذلك إشارة إلى أنه على خلاف الأشياء ؛ فإن الأشياء إذا 
تكررت فتر الرغبة فيه » ونتقص حسنها ؛ بل رما يكره . اعام أن ن عندي نظم امجاز 
العقلى في سلك الكناية بأن تجعل أنبت الربيع لإثبات الإنبات للربيع » وجعل 
الربيع فاعلا ؛ لينتقل منه إلى المبالغة في ظرفية الربيع للإنبات » ودعوى كمال 
مدخليته فيه » وكذا تريد بقوله بنى الأمير إثبات البناء للأمير » لينتقل منه إلى 
كثرة مدخليته في البناء › ا > فان قلت : كيف يصح منك إثبات 
الإنبات للربيع ولا إنبات له ؟! فالحق أن يجعل مجازا مرسلا لامتناع إرادة المعنى 
ام ا ا يل ب 
وكونه مبنيا في الوهم يلزمه كثرة المدخلية في الإثبات . 

(وأنكره السكاكي) أي أنكر الجاز العقلي › وقال : ليس في كلام العرب مجاز 
عقلي ولا خفاء في أن ما ذكره ليس إلا احتال أمثلة انجاز العقلي للاستعارة 
بالكناية » وبذلك لا يتم نفيه » حتى لو تم لتم نفي الاستعارة بالكناية أيضًا في 
تلك الأمثلة » باحعال الجاز العقلى » فيكون كل مهما منكرًا في تلك الا مثلة 
ونحوها » ويكون الثابت أحد الأمرين ٠‏ والداعي له إليه أنه تقلل الانتشار › 
ن ارات ايلاء أقرب :إل الضبظ + وغورض يأن هنذا الاعتبار يوحت 
لشبيه الربيع بالقادر احتار ٠‏ وادعى أنه عينه » وهو ركيك جدًا » بخلاف انجاز 
العقلي › > فإن فيه تشبيه ملابسة الربيع بالإنبات علابسة الفاعل جي وان 


ني علوم البلاغة ۲۷۹ 





جعل الأمير في هزم الأمير الجند من عداد الجيش ٠»‏ وعنزلته أمر مستبعد جدًا , 
ويمكن رفعه بأن تشبيه الربيع بالفاعل الحقيقي والمبالغة فيه ركيك لو اعتبر التشبيه 
به بخصوصه , أما لو شبه بالفاعل ملحوظا بعنوان الفاعل فلا » وكذا الاستبعاد 
ف جعل الأمير يمنزلة الفاعل الحقيتى للهزم » إنما الاستبعاد في جعله بمنزلة الجند 
E‏ 
(ذاهبا إلى أن ما مر ونحوه استعارة بالكناية) ذكر لفظ ذاهبا قوله تعالى : 

لفان تَڏهَبُونَ) 3" واختار ما مر ونحوه على أنه بالضمير الراجع إلى المجاز 
العقلي إحضارا لما مر بخصوصه . لأن فيه ما يستبعد رده إلى الاستعارة بالكناية : 
كما عرفت في أنيت الربيع البقل . وهزم الأمير الجند . وكما في أحبي الأرض 
شباب الزمان › إذ يلزم الاستعارة من المستعير » ولا لم تكن الاستعارة بالكناية 
معلومة أشار إلى بيانه بقوله (بناء على أن المراد بالربيع الفاعل الحقيقق) ولعله 
أشار بقوله الفاعل الحقيقي دون الله تعالى إلى ما ذكرنا من دفع الركاكة (بقرينة 
نسبة الإنبات إليه) فإن الاستعارة بالكناية عنده ذكر المشبه ٠‏ وإرادة المشبه به : 
بقرينة استعارة ما هو بخاصة من خواص المشبه به ٠‏ لصورة وهمية » توهمت في 
المشبه شييهة بتلك الخاصة » واثباتها لامشبه » فنى قوله بقرينة نسبة الإنبات إليه 
نظر ؛ ويجب أن يتكلف ويحمل على إرادة بقرينة نسبة ما هو مشبه بالإنبات إليه 
٠‏ ورما يقال إن السكاي وإن اشتبر منه أن قرينة الاستعارة بالكناية عنده إثبات 
الصورة الوهمية المسماة بالاستعارة التخييلية إلا أنه ذكر في بححث جعل الجاز العقلي 
استعارة بالكناية أن قرينتها قد تكون أمرًا حققا كما في أنبت الربيع » فهذا الكلام 
مستغن عن التأويل . نعم في قوله (وعلى هذا القياس غيره) نظر ؛ لأنه لا 
يمكن قياس القرينة في أكثر الأمثلة عليه » ونحن على أن ما ذكره ليس نصًا في أن 
الإنبات مول على معناه الحقيقي » وليس مستعارًا لأمر وهمي ٠‏ وتتبع ما اشتهر 
منه ٠‏ وستطلع على معنى كلامه في أنبت الربيع في فن البيان في مقامه إن شاء 
الله تعالى . 


(وفيه نظر) أي : في جعل كل تركيب يشتمل على المجاز العقلى » مشتملاً 





)۱( التكوير :51 . 


۸۰ الأطول شرم التاخيص 





على استعارة بالكناية نظر ؛ لأنه باطل » لاستلزامه أمورًا باطلة › وبطلان 
اللوازم »> مستلزم لبطلان اللزومات › ولأنه تنتقض هذه الدعوى بكل تركيب 
مشتمل على المشبه به والمشبه » فإنه لا يصح إخراجه عن كونه مجارًا عقليا , 
بجعله مما يشتمل على الإستعارة بالكناية ؛ لأن فيه ما يمنع عن ذلك الجعل » 
فاشار إلى الدليل الاول بقوله : ) 

(لأنه يستلزم) ... إلخ ١‏ وإلى الثاني بقوله : ولأنه تنتقض ... إل » ولا يخفي 
أن الانتقاض لا يخص بنحو : نهاره صائم ٠‏ بل كل مثال ذكره في الدليل الأول 
تنتقض به الدعوى » لأنه لا يصح إخراجه عن الاشعال على الجاز العقلي بذلك 
الجعل » لوجود المانع » كما لا يخفى أن استلزام الجعل المذكور الباطل لا يخص 
بنحو : نهاره صائم » على وجه ذكره » بل يجرى فيه باعتبار اشتاله على طرفي 
التشبيه » فكل من التخصيصين بلا خصص . 

ثم استلزام (أن يكون المراد بعيشة في قوله تعالى : فهو في عِيشَةٍ 
رَاضِيَةٍ 6 () صاحها) ليس مقابلاً لعدم صحة الإضافة وأخويه كما يوهمه ظاهر 
العبارة » بل هو يليه معتبر في الجيع ٠‏ إذ يستلزم أن يكون المراد بالهار فلانا 
نفسه » وأن يكون المراد بضمير (هامان) العملة › وبالربيع هو الله تعالى » 
ومدار الفساد عليه » وإنما المقابل لها عدم صحة أن يكون العيشة ظرفا لصاحبها , 
فالأولى أن يقال : يستلزم أن لا يصح جعل العيشة في قوله تعالى : فو في 
عِيشَة رَاضِيَةِ 4 ظرفا لصاحبها » والأولى بنحو عيشة عيشة لثلا يوهم أن ترك النحو 
فيه وإيراده في اخويه بناء على انفراده بخلاف أخويه ؛ فإنه فاسد ؛ لان قوله 
تعالى : لخُلِقَ مِنْ مَاءٍ افق 4 (2 في سلكه كما صرح به في الإيضاح : قال 
الشارح : لأنه لا معنى بقولنا خلق من شخص يدقق الماء أي يصبه » ورد بورود 
وخَلَفَه. مِنْ تعس وَاحِدَةٍ © ) ويدفعه أن مراده أنه لا معنى له في مقام بیان 
الخلق من الماء كما يشعر به نظم القرآن ٠‏ ونقول : لأنه لا معنى حينئذ لوصف الماء 
بأنه يخرج من بين الصلب والترائب » وقوله (لما سيأتي) الأولى بحاله أن يذكر بعد 





(0) الطارق 5 . 
(؟) النساء : 31 . 


في علوم البلاغة ۲٢۱‏ 





قوله بناء على أن المراد بالربيع الفاعل الحقيقي بقرينة نسبة الإنبات إليه » ويتجه 
أنه لم لا يجوز أن يكون ُو في عِيقَة رَاضِيَةٍ» من قبيل لهم فها دار الئل 
فتأمل . ۱ 
(وأن لا يصح الإضافة في نحو نهاره صائم) مما أضيف فيه المنسوب إليه 
الذي غير ما هو له إلى ما هو له (لبطلان إضافة الثىء إلى نفسه) إذ لا اعتداه 
يمن جوزها » وجعلها في عداد الإضافة اللفظية › 5 جملة اللوازم الباطلة إن 
لا يصح نحو نهار له صائم ؛ إذ لا معنى لنسبة الشيء إلى نفسه , وما يقال إن 
ا مجاز العقلي إسناد اسم الفاعل إلى فاعله لا نسبته إلى المبتدأ والموصوف » فلا 
يحتاج السكاكي إلى جعل الضمير النهار استعارة بالكناية ؛ ولا إلى جعل العيشة › 
بل يكفيه جعل الضمير استعارة بالكناية » فمما لا يعتد به لأنه مبني على عدم 
التفرقة بين مذهب السكاكي ومذهب غيره في انجاز العقلي . يتجه عليه أنه لو 
جعل الضمير ععنى الصاحب والعيشة ونهاره بحالهما بخلاف الصفة المشتقة عن 
همير الموصوف , والخبر المشتق عن ضمير المبتدأ » على أن الضمير الغائب لا يعقل 
فيه الاستعارة ؛ لأنه تابع المرجع لا محالة » وهو حقيقة فها قصد يمرجعه مجازا كان 
المرجع أو حقيقة . وبهذا علم أن رد انجاز العقلي إلى الاستعارة بالكناية إما بجعل 
ظرف الجاز العقلي كناية كما في أنبت الربيع البقل لها » أو يجعل مرجع الظرف 
استعارة بالكناية كا في (راضية) . 

(وأن لا يكون الأمر بالبناء لهامان) مع أن النداء له بلا شبهة في قوله 
تعالى : فُيَاهَامَانٌ ابن لي صَرْحًا» (" وفيه أن الأمر بالبناء ليس لهامان بل 
اشر الاش ال س بهذا الكلام أن يأمر هامان العملة بالبناء » فينبغي 
أن يقال : وأن لا يكون الأمر لهامان . ولك أن تقول : المراد أن لا يكون أمر 
العملة بالبناء لحامان ؛ لأن فرعون هو الآمر لهم بنفسه في هذا الكلام » لا مفوضا 
للأمر إليه ٠‏ فتبصر إن كان لك حدة النظر ؛ فإن هذه الإشارة ليست لضعيف 
ار ظ 

(وأن يتوقف نحو أنبت الربيع البقل على السمع) الأولى على الأذن ؛ لأن 
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المتبادر من السمع في هذا الفن السماع من البلغاء لا من الشارع (واللوازم) 
الأربعة (كلها منتفية) ظاهرة الانتفاء » وكيف لا والكلام المعجز والكلام 
المستفيض بين البلغاء صحته أجلى من الهار » ووجوب توجه الأمر بعد النداء إلى 
لمنادي لا مدخل فيه للإتكار » ولكل أحد في استعمال مثل : أنبت الربيع البقل 
استقلال واختيار » وأجيب عنه بأن السكاي يمنع كون أحد من البلغاء على 
مذهب التوقيف » فلذا لم يقفوه على الأذن » وأما العلماء فلم يمنعوا من استعماله 
مع قولهم بالتوقيف ؛ لأمهم زعموا أنهم قصدوا انجاز العقلي › والاقتداء بهم في 
معرفة وجوه تصرفات كلام البلغاء ؛ لأمهم لم يهتموا بالإحاطة جميع تصرفات 
كلامم » فلا يبعد أن لا يفهموا بعض تصرفاتهم في الكلام . وفيه أنه لا خفاء في 
أن حسن الجاز العقلى ما لا ينكر . فلا ينبغي نسبة التقصير إلى العاماء في حصيل 
مراد البلاء وتجويزهم استعمال التراكيب المدوعة شرا » لا عن غيت الباعت 
تقليل الانتشار وتقريب الفن إلى الضبط ؛ فإن ذلك الباعث ليس عثابة يحسن 
العمل بمقتضاه » مع تخطئة أرباب الدين والانتباه » بل الجواب أن صحة أنبت 
الربيع إنما يتوقف على السمع لو أريد بالربيع ذات الله تعالى » ولو أريد الفاعل 
الحقيقى على الإجمال فلا يتوقف على السمع > وإن كان ذلك الفاعل اججمل هو 
الله تعالى » كما يقال لا بد لاممكن من شيء يوجده . فلا يلزم من إطلاق الثيء 
هنا مع أنه في الواقع ليس إلا ذاته 0 منع شرعي » وأجيب عن هذه الاعتراضات 
بمنع الاستلزام ؛ لأن مذهب السكاكي في الاستعارة بالكناية ليس أن المراد بالمشبه 
المشبه به حتى يكون المراد بالربيع مثلا هو الله تعالى ؛ بل المشبه بادعاء فإنه عين 
المشبه به » والادعاء لا يوجب كونه عين المشبه به حتى يلزم شئ منها » ويتجه 
عليه أنه حينئذ لم يصر إسناد ما هو لامشبه به إلى المشبه إسنادًا إلى ما هو له حتى 
يصح إنكار انجاز العقلى لجعله من قبيل الاستعارة بالكناية » ويدفع بأن المسند إلى 
الاستعارة بالكناية ليس ما هو لامشبه به بل صورة وهمية شبيهة بالمسند » نهو 
لامشبه حقيقة » وحقه أن يسند إليه » ويزيف هذا الدفع بأن ما قيل : إن قرينة 
الاستعارة بالكناية عنده استعارة تخييلية هى اللفظ المستعمل في الصورة الوهمية لا 
غير خطأ ؛ لأنه صرح في بحث رد الجاز العقلي إلى الاستعارة بالكناية أن قرينة 





(۱) وردت بالأصل : «ذانه) بالموحدة . 
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الاستعارة بالكناية قد تكون أمرًا وهميًا كما في (أظفار المنية) ونطقت الحال » وقد 
تكون أمرًا محققا كما في أنبت الربيع البقل . وهزم الأمير الجدد » وقد أخبرناك أن 
معنى كلامه هذا شيء آخر . وستطلع عليه في شرحنا هذا إذ يأق محله . 

وما ذكرنا ظهر أن مبنى الاعتراضات على أن مذهب السكاى فى الاستعارة 
بالكناية أن يراد المشبه به حقيقة » وأن المراد بما أسند إلى المشبه به معناه الحقيقق 
في هذه الأمثلة » لا على جرد أن المراد المشبه به حقيقة , حتى يكنى في دفعها 
الإشارة إلى أنه يراد به نفس المشبه بادعاء كونه مشهها به » كما ظنه الشارح . 
وتبعه القوم » وقد يقال مبني الاعتراضات على أن السكاى جعل الاستعارة 
بالكناية من قبيل انجاز » وذلك لا يتم بدون الاستعمال في المشبه به حقيقة , 
وان صرح بخلافه في تحقيق الاستعارة بالكناية ١‏ وفيه أنه لا ينفع في دفع إنكار 
امجاز العقلي لأن له أن يبنى الرد إلى الاستعارة على ما يقتضيه ما ذكره في التحقيق 
> لا على ما يقتضیه جعله من المجاز » وعکن أن يقال في رد کلام السکاک : إنه 
يلزم أن يكون المراد نفسه بعيشة في عيشة راضية صاحبها > وهو لا يصح سواء كان 
صاحبا ادعائيا أو حقيقيا ؛ لآن مبني الاستعارة على تناسي المغايرة » ومبني 
الظرفية على دعواها » وهما متنافران » يتنفر عنه البليغ . وهكذا في نهاره صاءم ؛ 
لأن الإضافة تستدعي المغايرة » والاستعارة الاتحاد . وليس لك أن تحمل كلام 
المصنف عليه ؛ لأنه لا يأباه النظران الأخيران . 

(ولأنه ينتقض بنحو نهاره صائم لاشتاله على ذكر طرفي التشبيه) وهو مانع 
عن الحمل على الاستعارة كما صرح به في كتابه » وجوابه أن هذا مبني على أنه 
جعل الاشتال على الطرفين مطلقا مانعا » وليس كذلك لأنه أراد به الاشعال على 
الطرفين من حيث إنهما طرفان » وكيف لا وقد جعل زر أزراره على القمر من 
قبيل الاستعارة , وليس النهار وما اضيف إليه طرفا التشبيه . لأن الإضافة 
لامية » لتعيين المشبه المستعار ؛ لأن المشبه بالشخص نهار خاص » لا مطلق 
الغبار ‏ وإنما يكونان طرفي التشبيه لو كانت الإضافة في معنى الحمل للمبالغة في 
التشبيه » ولا يخفى أن طرفي التشبيه حقيقة فها يكون متصفا بكونه ظرفا » فلا 
حاجة في دفع الانتقاض إلى تقييد منافاة الاشتال على طرفي التشبيه للاستعارة : 
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بكونه على وجه ينبى عن التشبيه كما في الشرح > وریا منع اشتال نہارہ صاعا على 
طرفي التشبيه » بأن المشبه به للنبار شخص صائم مطلقا » والضمير لفلان نفسه , 
من غير اعتبا زكونه صائم » وفيه أنه حينئذ لا يفيد الإخبار عنه بصام » ويشتمل 
الكلام على طرفي التشبيه وهو النهار وصائم » وعكن دفعه بأن المراد أن المشبه به 
شخص يتأق منه الصوم » ويصلح لأن يصوم . 

هه الحمد على الفراغ من شرح الباب الأول من المعاني » ونسأله التوفيق لشرح 
الباب الثاني ؛ ونفوض الأمر إليه . ونتوكل عليه في سلوك مسلك الصواب في 
شرح (أحوال المسند إليه) (© أي أحوال بها يطابق اللفظ مقتضى الحال ؛ على 
ان الإضافة عبدية . 

وبعد فلا بد من إخراج أحوال تعرض له بالقياس إلى الإسناد أو المسند أو 
غير ذلك ككونه مسندًا إليه لإسناد مؤكد » ومسند إليه لإسناد مؤخر ٠‏ إلى غير 
ذلك » وقد أخرجه الشارح باعتبار قيد الحيثية . وفيه أن أحوال المسند إليه من 
حيث إنه مسند إليه لا يجوز أن يوجد غيره وقاما يوجد حال يخص به > ولا يبعد 
أن يخرح بالعبدية المذكورة ؛ لأن كون المسند إليه مسندا إليه لإسناد مؤكد ليس 
حتتطن انال ہے كل مققطى الحال تأكيد الإسناد » وحال المسند إليه من توابعه. 
وإنما ذكرنا هذا التحقيق هنا متابعة للشرح » وإلا فالأحق ذكره في بحث الإسناد 
الخبري ٠‏ فاحفظه . وانتفع به فها سبق والحق . 

وقدم أحوال المسند إليه لأن الذي الأصل فى الكلام تقديمه (أما حذفه) 
قذهة عل سا الا حوال لاه تى قن ا الد عل مائ الا ركان له 
يدل على أنه لشدة الحاجة إليه كأنه أتى به ثم ترك » ولهذا عير عنه بالحذف . وي 
المسند بالترك » بهذا ظبر ضعف نكتة ذكرها هنا الشارح لتقديمه حيث قال : قدم 
على سائر الأحوال لأنه عبارة عن عدم الإتيان به وهو مقدم على الإتيان به 
لتأخر وجود الحادث عن عدمه ء لأن الحذف ينبيء عن حدوث العدم » على 
أنه وجوب التقدم على الإتيان به إنما يفيد التقدم على سائر الأحوال » لو تأخر 
يناك الا غوال غق الذكر : 





)١(‏ المسند إليه : هو موضوع الكلام أو المتحدث عنه » ويسمى أيضًا : انحكوم عليه 
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(فللاحتراز عن العبث) وهو ذكره على ما اشتهر . لأن اللفظ يعلم دون 
الذكر » فالذكر عبث وذكره أو القرينة على ما نقول ؛ لأن فائدة القرينة معرفة 
اللفظ . فإذا عم بالذكر لغت وصارت عبئا » وإِنما قال : (بناء على الظاهر) لأنه 
الركن الأعظم من الكلام » فكيف يكون ذكره عبغا ؟ أو كيف يكون القرينة عليه 
مع الذكر عبثا ؟ لأن الركن الأعظم يستحق اهتاما يوجب تكثير ما يحصر به ) 
ولا يخفى أن هذا التقرير يخص بالمسند إليه » ولو أريد جعل الاحتراز عن العبث 
بناء على الظاهر مشتركا بينه وبين غير المسند كما ستعرف مما ذكره المصنف في 
أحوال المسند بل مشتركا بينه وبين غير المسند أيضًا . فينبفي أن يقتصر على أن ما 
هو مقصود بالإفادة كيف يكون ذكره مستدركا . أوكيف تكون تقوية الذكر بالقرينة 

مستدركة ؟! فإن قصد الإفادة رما يوجب اهماما واحتياطا بدفع العبثء وبترك 
حديث كونه ركنا أعظم ؛ بل كونه ركنا » ولا یذکر کما ذکره » ولم جعل الحذف 
لوجود القرينة وللاحتراز أو غيره ؛ لئلا يوهم أن وجود القرينة من المزايا التي تخص 
البليغ بملاحظته » لأن العامي أيضًا يحذف لوجود القرينة » ووجود القرينة مصحح 
والمزايا هي المرجمات . وقال الشارح : لم يتعرض له اعتادا على معرفته في النحو 
وما ذكرنا اوج : 

(أو بتخييل العدول إلى أقوى الدليلين من العقل ل واللفظ) ص 

موضوعا للجزثيات يوضع ماس باعي اا 
شيء على مد خوله › لانه يستدعي أن يراد به في تلفظ واحد معنيان بالنظر إلى 
كل مدخول معنى ٠‏ وهو بمنزلة أن يقال عسعس اليوم › والليل ٠‏ ويراد أقبل اليوم 
وأدبر الليل » ولهذا أكاد أحكم بأن العطف على مدخول الحرف ليس إلا بتقديره 
لا باعتبار الاستصحاب » ومعنى تخييل العدول أنه يخيل للسامع أنه أفاد المسند 
إليه بأقوى الدليلين » وهو العقل ؛ لأن الدلالة العقلية لا تتخلف بخلاف الدلالة 
الوضعية . وذلك التخييل يوجب نشاط السامع . وتوجه عقله نحو المسند إليه 
زيادة توجه . وإنما قال : تخييل العدول إذ لا عدول من اللفظ . بل العقل يرشد 
إلى اللفظ » ويفهم من اللفظ › ولأن القرينة دلالتا عقلية › ال 
لا بمعنى أنه لا يتخلف عنه المدلول . 
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وقالوا : كون دلالة العقل أقوى لتوقف دلالة اللفظ على دلالة العقل من غير 
عكس » ووجه التخييل أنه لا عدول ؛ فإنه عند الذكر والحذف يتشارك العقل 
واللفظ في الدلالة ء وفيه بحث ؛ لأن كون دلالة العقل أقوى بناء على أن دلالة 
اللفظ غير مستقلة يوجب أن لا يكون الاعتاد عند الذكر على دلالة اللفظ فقط › 
بل على دلالهما » فكيف يكون تخييل العدول إلى أقوى الدليلين ؟ بل تخييل 
العدول من جمع الدليلين إلى واحد أقوى منهما . وفي المفتاح تقييد التخييل 
كالاحتراز عن العبث بكونه بناء على الظاهر » وتركه المصنف » ونعم الترك ؛ لأن 
التخييل يفيد أن فهم العدول بناء على ظاهر الأمر لا مع التأمل في الحقيقة . 

(كقوله [قال لي : كيف أنتَ ؟ قلت : عَليلُ]) (2 مثال للداعيين » وأنا 
أقول : لم يقل : أنا عليل لئلا يتبدل ما عبر به السائل عن ذاته بما يعبر به عن 
نيه > الاسنتلد الذه كوه معبرا با جرى على لسانه (أو اختبار تنبه السامع) أيتنبه 
بالقرينة أم لا ؟ وعبارة الشارح هل يتنبه بالقرينة أم لا سبو ؟ لأن أم هذه لازمة 
للهمزة » فإن قلت : الحدف يفتقر إلى صلاحية المقام » وهو بان يكون ا مقاطب 
عارقًا به لوجود القرينة فلا بد من اعتقاد المتكلم قبل الحذف أنه يعرف المسند إليه 
هذه القرينة › حتى يصح الحذف › فكيف يكون الحذف للاختبار ؟! قلت يكنى 
للحذف ظن المتكلم أنه يعرف الخاطب المسند إليه بالقرينة » فليكن الاختبار 
لتحصيل اليقين » على أنه قال اختبار تنبه السامع » ويكفي في قابلية المقام كون 
المخاطب غارفا به لوجود القرائن > وأقول : وإظهار اعتقاده أن السامع يتنبه أو 
إظبار اعتقاده أن له تنبها كاملاً » أو التنبه على تنبهه أو مقدار تنبهه . 

(أو مقدار تنبهه) أيتنبه بالقرينة الخفية أم لا ؟ وفي عبارة الشارح أهل (أو 
إبهام صونه عن لسانك) تواضعًا منك بإيهام أنه من الطهارة بحيث يتلوث بلساني 
(أو عكسه) أي إيبام صون لسانك عنه تحقيرًا له » بإيهام أنه في الخبث والرذالة 





)١(‏ البيت في الإيضاح (58 ؛ 107) » وهو بلا نسبة في التبيان للطيبي (157/1) » ودلائل الإعجاز 
(۲۳۸) وقال الشیخ محمود شاكر : مشهور غير منسوب . 
ومعاهد التنصيص )٠١١/1(‏ » والإرشارات والتنبهيات (54) » والمفتاح (94) » وشرح المرشدي 
على عقود الجان )01/1١(‏ , وتمامه ٠:‏ سهر دائم وحزن طويل . 
والشاهد في قوله : «عليل» لأن التقدير : أنا عليل » وفي قوله : «سهر دائم» لان التقدير : حالي 
سهر دام » والحذف فيه للاختصار والاحتراز عن العبث مع ضيق المقام بسبب الضجر . 


في علوم البلاغة YAY‏ 





بحيث يتلوث به لساني » ولك أن تبالغ في تحقيره بالحذف » بإيهام أنه من المنبث؛ 
بحيث يتلوث به كل لسان » وحينئذ الداعي إيهام صون اللسان عنه » كما في 
المفتاح . لا إبهام صون لسانك عنه » وليس لك أن تقصد بالحذف إيهام صونه 
عن كل لسان » لأن في ذلك تحقيرًا لكل لسان » وليس أمر الألسنة بيدك حتى 
تفعل به ما تشاء » وإنما لك تحقير لسانك تواضعًا منك » فلذلك لم يطلق المغتاح 
فيه اللسان . واختيار التخييل سابقا . والإيهام هنا ليس لكون أحدهما مدركًا 
خياليًا ٠‏ والآخر وهميًا ٠‏ بل التخييل والإيهام مستعاران لإفادة أنهما ليسا محققين؛ 
واختلاف الاستعارة للتفنن » وقيل لأن في الإبهام زيادة تبعيد عن التحقق , 
فاختير التخييل سابقًا لشائبة تحقق في العدول بخلاف الصون عن التلوث . فإنه 
لا تحقق له أصلاً . أقول أو إيمام صونه عن سمعك ٠‏ أو إيهام صون سمعك عنه . 

(أو تأتي) أي تيسر (الإنكار لدى الحاجة) الظرف يتعاق بالتأتي أو بالظرف 
أي لتاقي يعني تأي الإنكار إنما يدعو إلى الحذف لدى الحاجة إلى الإنكار (أو 
ينه )إن أن المع الايستجالا نمو أ لايك فيه من الكتان تيت 9 
يلتفت الذهن إلى غيره » والتعين قد يدعو إلى الحذف احترازا عن العبث » وقد 
يدعو إليه إفادة للتعين » والمراد هنا الثاني » لكن الأظهر أن يقول : أو لإفادة 
التعين . ويفترق التعين عن الاحتراز عن العبث بناء على الظاهر في قولك : 
خالق لما يشاء ؛ إذ لا عبث في ذكر الله في الظاهر مع تعينه ؛ لأن فوائد ذكره لا 
تحصى ٠‏ ولا بخفى » وجعل (أو تعينه) توطئة لقوله (أو ادعاء تعينه) مخالفة 
السوق ٠‏ ومباعدة الذوق » وكذا جعله تفصيلاً لبعض ما يوجب الاحتراز عن 
العبث بناء على الظاهر . 

(أو نحو ذلك) أفرد الإشارة لكونه إشارة إلى أحد الأمور المستفادة من 
الترديد » وقد عرفت من النحو غير بعيد . فلا نعيد . ومن النحو اتباع 
الاستعمال الوارد على وجوب الحذف ساعًا كما في : رمية من غير رام » أو 
شنشنة أعرفها من أخزم , أو قياسًا كما في الحمد لله الحيدُ . بالرفع فإنه لا يجوز 
هو الحيد » كذا قالوا » وفيه بحث . لأن الحذف هنا للاحتراز عن مخالفة 
القياس » أو ضعف التأليف » فهو من متعلقات البلاغة التي مرجعها غير علم 


۲A۸‏ الأطول شرح التلخيصر 





البلاغة » ولا تتعلق له يبمقتضى الحال الذي من وظيفة المعاني . 

ومنه الحذف لضيق المقام سبب تضجر وشأمة » أو فوات فرصة » أو محافظة 
على وزن ٠‏ أو سجع أو قافية » فإن قلت : إيجاب السجع أوالقافية حذف المسند 
إليه خفي ؛ إذ القافية حينئذ غيره » وكذا أخر لفظ السجع ؛ وهو يحصل جعل 
ذلك الغير قافية أو آخر سجع بدون حذف المسند إليه !! قلت : إذا توقف النظم 
أو حسن السجع على حذف المسند إليه أو غيره ويكون الغير قافية أو آخر السجع 
بحذف المسند إليه للمحافظة على القافية أو السجع . 

قال الشارح الحقق : وقد يكون من حذف المسند إليه حذف الفاعل ؛ 
وحينئذ يجب إسناد الفعل إلى المفعول › ولا يفتقر هذا إلى القرينة الدالة على 
تعيين انحذوف ؛ بل إلى مجرد الغرض الداعي إلى الحذف › مغل : قتل الخارجي 
لعدم الاعتناء بشأن قاتله » وإنما المقصود أن يقتل ليؤمن من شره » وفيه حث , 
لأنه لا يجب إسناد الفعل بل إسناد الفعل أو اسم المفعول › ولو أريد بالفعل ما 
يعم شه يشكل بفاعل المصدر » قإنه بحذف » ولا بجب إسناد المصدر إلى 
المفعول » ولأنه يحذف الفاعل في : اضربّنّ » وَاضربْنَ » واضربوا القوم » واضري 
القوم » وضرب القوم . وضربا القوم » هما لا حصى . 

ولا يبجب الإسناد إلى المفعول ولأن الحذوف هنا ليس مجرد المسند إليه » بل 
المسند والمسند إليه » ويجب الداعي بحذف الجملة لا بحذف المسند إليه » بل 
لتبديل جملة بجملة » والداعي أن لا غرض متعلقا بإفادة صدور الفعل » بل 
الغرض إفادة وقوع الفعل على المفعول » ولأنه رعا بحذف الفاعل . 

ولا بجحب الإسناد إلى المفعول » وتجب القرينة والغرض الداعي نحو يدي 
لي هي فوم 6 ٠(‏ أي الملة التي هي أقوم » حذف إشعارًا بأنه بلغ من الفخامة 
مبلغا لا يمكن ذكره » ونحو : جاء القرية بمعنى أهل القرية . 

(وأما ذكره فلكونه) أي الذكر لا ذكر المسند إليه كما توهمه عبارة المفتاح , 
حيث قال أو لأن الأصل ف المسند إليه كونه مذكورا ؛ إذ أصالة الذكر لا بخص 
شيئًا » (الأصل) الذي لا يعدل عنه إلا بسبب » ولا مقتضى للحذف كذا في 





9 : الإسراء‎ )١( 
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الإيضاح » فإن قلت : لا يتوقف اقتضاء كون الذكر الأصل للذكر على انتفاء 
مقتضى الحذف ؛ بل يكني انتفاء القرينة (© !! . 

قلت : كأنه لم يرد بالمقتضى ما يزيد على المصحح » بل ما يندرج فيه المصحح؛ 
إذ بوجود المصحح يتم المقتضى › ويثبت الاقتضاء » وجعله أول نكتة » والمفتاح 
أخر ذكره عن الكل » وكأن المفتاح جعله نكتة متبذلة » ولهذا قال السيد السند 
الذكر لكونه أصلا لا يوجب نكتة زائدة على كونه أصلاً » والحذف مخالفته الأصل 
يوجب نكتة باعثة عليه » معتدًا بها » فالحذف أعرف وأقوى في اقتضاء المعانيى 
الزائدة على أصل المعنى » التي هي المقاصد في علم المعاني » فلذا يقدم الذكر . 
والمصنف خالفه وجعله نكتة غريبة لا تنالها إلا أيدي نظر الخواص ؛ لأنه لا 
يحتاج إلى معرفة أنه ليس في المقام شيء من مقتضيات الحذف . وهذه شأن 
الأنظار الجليلة » لكن ينبني أن يذكر معه ولا مقتضى للعدول عنه » ولا يفوته 
القيد الذي به صار جليلا كا فات المفتاح ' 

(أو للاحتياط لضعف التعويل) على القرينة (أو التنبه على غباوة السامع) 
أو لغباوة السامع ٠‏ أو توبيخه بالغباوة (أو زيادة الإيضاح والتقرير) إما للمسند 
إليه » أو لغرض تعلق بتكرير المسند إليه » كما في قوله تعالى : 9أُولَيِكَ عَلَى 
هُدَّى مِنْ رَبَهُمْ وَأُولَيِكَ م المفلخون »© ["؟ حيث كرر اسم الإشارة » ولم يكتف 
في الحكم الثاني بما ذكر من اسم الإشارة للتنبه على أن هؤلاء الموصوفين بشرف 
الإيمانين ممتازون بكل من يستخر الهدى وكال الفلاح » وكل منهما يكفىي في تمييزهم 
فلويضاح هذا الغرض ذكر المسند إليه > ول يحذف بنصب القرينة على تقديره ؛ إذ 
مع الحذف لا يتضح التكرار كمال الاتضاح » ولا يفصح عن الغرض المذكور كمال 
الإفصاح » وبهذا ظهر فساد رأي من قال : ليس الآية من قبيل اختيار الذكر على 
الحذف . إذ لو ترك (أولئك) الثاني لم يكن مقدرًا بل كان ما بعده معطوفًا على 
مسند «اولئكك» الاولى . 


(أو إظهار تعظيمه) لأن اللفظ مما يدل على كمال أو لتعظيمه (أو إهانته) 





0 قال في الإيضاح : وقيام القرينة شرط في الجيع : أي في جميع أغراض الحذف ؛ لأنه لا يصح الحذف إلا 
مع القرينة » واعتبار البلاغة إنما يكون بعد اعتبار الصحة . 
)۲( البقرة : © . 


۲۹۰ الأطول شرح التلخيص 





إذا كان اللفظ ما يدل على نقصان (أو التبرك بذكره أو استلذاذه) أي وجدانه 
لذيدًا أو إظبار هذه الأمور (أو بسط الكلام حيث الإصغاء مطلوب) قيل 
الأولى حيث السماع مطلوب لامتكام ؛ ليصح التمثيل بقوله : (نحو : لهي 
عَصَايٍ 4) (2 إلا فهو تعالى منزه عن الإصغاء › والأذن » وأقول أشار إلى أن 
القرآن نازل على لسان العباد عومل فيه معاملتهم في محاوراتهم » وينبغي أن يقول 
خيت وا دة الأضاء فطلويه + ان الإصغاء يحصل مع حذف المسند إليه بذكر 
المنفنك. وما تعلق هة ج ولا يتقدين النسظ غلل ما :ذكرة > بل :زعا كان له دوع 
أخر » كالابتهاج والافتخار » وحيث لامكان أي في مكان الإصغاء مطلوب فيه . 
ولا قرينة على جعله مستعارًا للزمان » حتى يصح تجویزه › وما ينبغي أن يتنبه عليه 
- ولا تغفل - أن قوله :أو نحو ذلك فى بحث الحذف في تركه في هذا البحث 
ليس لأن نكات الذكر استوفيت بالتفصيل . بخلاف نكات الحذف . فاحتيج إلى 
إشارة إجمالية إلى ما بقي هنالك › جخلاف هذا البحث . بل الإجمال فها سبق 
إشارة إلى أن الأحوال المقتضية للاخصوصيات ليست ساعية صرفة › بل مدارها 
على العقل السليم والطبع المستقيم › وتركها هاهنا للاكتفاء بالإشارة السابقة ؛ 
وهكذا عادته كما سنشاهد أنه قد يأنى بالإشارة الإجمالية » وقد يتركه متابعة لدأب 
المفتاح . 
ولا يخنى أن كون الذكر لأمثال هذه النكات لا يختص بما إذا قامت قرينة 
مصححة للحذف . حتى إذا ل تكن قرينة كان الذكر لانتفاء القرينة » لا لثيء من 
هذه النكات » إذ لا تزاحم بين أسباب 5 . فقول الشارح ا حقق : هذا كله 
مع قيام القرينة بظاهره لا يتم » والصواب : أن هذا كله يكون مع قيام القرينة › 
وما ذكره المفتاح أنه قد يكون الذكر لكون الخبر عام النسبة إلى كل أحد وأريد 
اة و ك ا لصنت ؛ لأنه زعم أنه فاسد ؛ لأنه إن قامت قرينة على 
الخصوص فكونه عامًا » وإرادة التخصيص لا يوجب الذكر » وإن لم تقم قرينة 
فالذكر واجب لعدم قرينة الحذف ., لا لاقتضاء عموم النسبة » وإرادة التخصيص› 





يرتاب فيه , ولا يحتاج إلى السؤال عنه » فكأن ذلك أوقع في نفس موسى تشكيك السائل سبحانه له 
في حقيقة المسئول عنه ٠‏ فلجأ موسى إلى التأكيد بذكر المسند إليه . 


كب علوم البلاغة ۹۱ 





ودفعه الشارح الحقق بأن ينقح كلامه أنه قد يكون الذكر لانتفاء القرينة إلا أنه 
جعل عموم النسبة وإرادة التخصيص تفصيلاً لذلك الانتفاء » لأنه بانتفاء كون 
الخبر خاضًا ينتفي قرينة المنصوص ٠‏ وبانتفاء إرادة العموم ينتفي قرينة العموم , 
واعترض عليه السيد السند بأن عموم النسبة مع إرادة الخصوص بجامع مع قرينة 
النصوص كأن يكون جوابا لسؤال أو غير ذلك . نعم يوجب عدم كون الخبر قرينة 
على المسند إليه وانتفاء كون الخبر قرينة لا يستلزم انتفاء القرينة مطلقا » والجواب 
أن مراد الشارح بعموم النسبة عمومه في هذا المقام » وشوله لمتعدد ؛ وهو يستلزم 
انتفاء دلالة الخبر على الخصوص ٠‏ وانتفاء دلالة غيره أيضًا » وإلا لم يكن الخبر في 
هذا المقام عام النسبة إلى متعدد . ونحن نرده على الشارح بأن مراد المصنف أن 
الذكر لعدم القرينة لتحصيل فصاحة الكلام » والاحتراز عن التعقيد اللفظي ؛ 
لأن الحذف بلا قرينة خلل في النظم » يوجب كون اللفظ غير ظاهر الدلالة › 
ولأنه مخالف القانون النحوي » لأن حذف المبتدأً عند لا يكون إلا لقيام قرينةت 
فلا تعلق له بهذا العام » بل يكون مرجعه عم النحو . 

والجواب عن اعتراض المصنف أنه كما يكون الحذف نجرد التعميم لأنه إذا 
حدف المسند والخير عام » ولا قرينة على الخصوص - يحمل الكلام على عموم 
الحم » دفعًا للترجيح بلا مرجح » بكون الذكر عند قصد التخصيص . والخبر عام 
النسبة لئلا يتبادر الذهن إلى أن الحذف جرد التعميم » لشيوع الحذف لذلك › 
فمع وجود القرينة على الخصوص بذكر المسند إليه الخاص » لئلا يفهم في بادئ 
الرأي العموم ويغفل عن القرينة ورعايته . 

(وأما تعريفه) أي جعل المسند إليه معرفة وهو ما وضع ليستعمل في شىء 
بعينه أما وضع لشيء بعينه والأول هو المشتهر بين الجهور › والثاني هو الذي 
حققه بعض المتأخرين › وهو المعتبر المنصور » وإن أردت كمال تحقيقه فعليك 
بشرح الرسالة الوضعية لنا › فإنا بذلنا فيه جبدنا المقدور . 

وبالجملة لترجيح التعريف على التنكير نكتة هي ملاك التعريف . ولا بد منها 
في اختيار كل قسم من أقسام التعريف . إذ اختيار كل قسم منها في إفادة المسند 
إليه مثلا » أن مقام الإفادة لطالب التعريف يقتضيه . وقد بينه المفتاح » وكأنه 


۹۲ الأطول شرم التلفيص 





تركه المصنف ظنًا منه أن العام لا يتحقق إلا في ضمن الخاص › فنكتة الخاص 
يكني لإيراد العام » وليس كذلك لا عرفت أن اختيار الخاص لنكتة تدعو طالب 
التعريف إليه . وهذا أتم مما قيل : ارتفاع شأن الكلام بأن لا يغفل من نكتة 
العام عدوم > ومن ن لاص سوسم وه نه الع ذلك فا وردها بن 
الإيضاح () . وه قصد إفادة اخاطب فائدة كاملة معتدا بها . وفائدة الخبر إما 
الحم بكون المسند للمسند إليه » وإما الحم بعلم المتكلم بها » وكاما زاد على أصل 
الحم بشيء على شيء خصوص زاد الفائدة » لكن ما لم يوجب البعد عن حد 
الوقوع إلى أن لا يقبل الخبر من المتكام . وخصوص الحم إما بخصوص المسند إليه 
إما بالتعريف أو التقييد , أو تكثير امحكوم عليه بالتعميم ؛ لا على سبيل 
الترديد » وإما بغير ذلك » ولكل مقام . كما أن لكل قسم من التعريف مقاما ولذا 
فصل . 

وما ذكرنا نقحنا ما ذكروا في هذا المقام واندفع ما يرد على قولهم » كاما كان 
الحم أبعد كانت الفائدة في الإعلام به أقوى . لأنه لا يتم لأن الحكم رعا يخرج 
الد کن خر الول واندفع ما يتجه على كون الفائدة في المعرفة أتم أنه يمكن 
تخصيص النكرة بالوصف حتى لا يشارك فيه غيره » ولا يكون للمعرفة عليه مزيه . 
وذلك ا خصوص حصل عا زاد على التنكير من الوصف . وناب مناب 
التعريف » وله مقام ربما لا يوجد حيث وجد مقام التعريف . وأما ما ذكره 
الشارح من أن التعريف أتم من هذا التخصيص لأنه وضعي بخلاف تخصيص 
النكرة قبيحة عليه أن الفائدة التي تدور على الخصوص بعد فهم الخصوص لا 
حالة من النكرة الخصوصة . لا يمكن أن يكون في المعرفة أقوى . لكون الخصوص 
فيه وضعيًا . على أنه إن أراد الوضع الإفرادي فلا يوجد في المعرف باللام 
والمضاف » وإن أراد ما يعم الوضع التركيبي فيوجد في النكرة الموصوفة » واندفع 
أيضًا ما يرد على قولهم : كاما ازداد المسند إليه خصوصا ازداد الحكم بعدًا وصارت 
فائدة الحك أتم . وكاما ازداد عموما ازداد الحكم قربا » وصارت أنقص » من أن : 
جاءني كل عالم ابعد من : جاءني زيد ؛ إذ قد عرفت ان المراد العموم على سبيل 





. وما بعدها‎ ٤١ انظر الإيضاح ص‎ )١( 


في علوم‌البلاغقة ٣‏ 


وقوله (فبالإضار) يشعر بأنه بصد د تفصيل أقسام التعريف ( والمقام يقتضي 
0 1 هيده تفصيل أعزاض كز م ٠‏ فالأولى : وأما تعريفه بالإضار ؛ فلآن 

۳ أنه بيان الغرض من لر بالنداء » وهو وإن كان يمعزل عن 
تعريف المسند إليه والمسند » لكن بحث التعريف لا حص شيئًا منهما إلا صورة › 
والباحث يتكلم عليك في معرفة الغرض منه في غيرهما من أجزاء الكلام » فنقول » 
أما التعريف بالنداء في قولك : يا رجل › فللإشارة إلى حصة معية من الجنس › 
نهو بمنزلة اللام في العبد الخارجي > وریا يقصد به تعيين الجنس »٠‏ لاعتباره في ضمن 
كل فرد نحو قوله تعالى : یا أا الِنْسَانٌ مَا غَوَكَ برَبَكَ © (© قوله تعالى : 
ويا أا الإِنْسَانُ إِنَكَ كاوخ ؟ () فهو يمنزلة اللام الاستغراقي وهم لم يجعلوا يا 
رجلا في شىء من التعريف » وقالوا لم يقصد فيه » إلا النداء ع كما في یا زید › 
وحرف النداء لا يلزمه قصد التعريف . ولك أن تجعله لقصد تعريف الجنس »2 
أنه اعتبر في من فرد ما فيكون بمنزلة اللام في العبد الذهنى , إلا أن التزام وصفه 
بالنكرة يؤيد اعتبارهم . وقدم التعريف في أحوال المسند إليه لأنه الأصل فيه » كما 
أنه قدم التنكير في أحوال المسند لأنه الأصل فيه . وقدم المضمر لكونه أعرف 
المعارف » وبنى عليه ترتيب الذكر في الضائر الثلاثة » إلا أنه لم يراع ذلك في 
تقديم الموصول على اسم الإشارة . والأولى أنه قدم الضمير لأن مباحث تعريف 
الاسم الظاهر كثيرة » فأراد الاشتغال بها بعد فراغ البال عما في الضمير . 

(لأن المقام لامتكام والخطاب والغيبة) يعنى ولا مقتضى للعدول عنه › وإلا 
الكلام إلى حاضر » والغيبة كون الشيء غير مخاطب ولا متكا أي إذا كان 
الموضع موضع كون المسند إليه متكاما أو مخاطبا أو غائبا » وفيه أن كون الشىء 
غائيا لا يستديي الآضيان 4 لان الأسناء الظاهرة كلها بمب م .ولهذا "عرف امير 
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الغائب بما وضع لغائب تقدم ذكره » لفظا أو معنى أو حكما » ولم يعرف بمجرد ما 
وضع بغائب . ) 

والبيان الوافي ما في المفتاح : يدل قوله أو الغيبة أو كان المسند إليه في ذهن 
السامع لكونه مذكورا أو في حكم المذكور لقرائن الأحوال ٠‏ ويراد الإشارة إليه . 
فنا اختمير كلامه اخكل. .. 

وبعد اعتبار قيد التقدم وإرادة الإشارة إليه يتجه أنه لا يتعين الإضار لجواز 
المعرف بلام تعريف العهد إلا أن يرج الضمير بكونه موضوعًا له بالوضع الإفراديء 
والمعرف بلام العبد . وخيل في ذلك فقام الضمير الغائب أن يتقدم الذكر ٠‏ ويراد 
الإشارة إليه من حيث إنه حاضر في ذهن السامع لذلك الذكر . حتى لو تقدم وم 
يقصد الإشارة إليه من هذه الحيثية لم يضمر نحو 9وَهُوَ الّذِي في المَمَاء إِلَهُ دد 
الأزضٍ إل( . وقولك : إن جاءني زيد جاءني رجل فاضل » وكون التعر 
بالإضار لأن المقام لأحد الأمور لك يناف أن ضمير الحخاطب قد لا يكون معرفة » 
كما إذا كان لغير معين . وأن الضمير الراجع إلى نكرة محضة لا يكون معرفة على 
تحقيق الشيخ الرضى . 

عن أن ا ل e‏ الطاب 
توجيه الكلام نحو الحاضر › فلا يحتاج إلى تزييف مذهب الشيخ الرضى ٠»‏ وجعل 
أصل المنطاب منصوبًا معطوفًا على اسم إن » أي التعريف بالإضار ؛ لآن المقام 
للخطاب . 

(وأصل المخطاب أن يكون لمعين) واحدًا كان أو كثيرًا > عدل عن عبارة 
المفتاح : أن يكون مع معين لأن استعمال الخطاب مع اللام أشدّ . إذ يقال 
غا عدولا قال تخاطت معة:. 

(وقد يترك إلى غيره) أي قد يترك النطاب لمعين قصدًا إلى غير معين (ليعم) 
الخطاب (كل مخاطب) أي كل من يصلح له على سبيل البذل » ونحن نقول : 
قصد المخطاب إلى المهيئة في من كل فرد كما في يا أَيَا الإنْسَانُ 4 فهو خطاب 
للجميع > فكا لا عدول لو قيل : (ولا ترون إذ المجرمون) لا عدول في (ولو 
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تری) وهما بمثابة واحدة » فافهم . 

ولا يخفى أن خطاب الغير المعين من إخراج الكلام على خلاف مقتضى 
الظاهر للعدول إلى غير معين ؛ بل هو عند التحقيق من قبيل وضع المضمر موضع 
المظهر ٠‏ فإن قوله (ولو ترى) الظاهر فيه لو يرى كل أحد . فقتضى الظاهر أن لا 
يذكر هنا » بل ذكره هنا يخل بقوله فما بعد هذا كله مقتضى الظاهر . ولا يخفى 
أن أصل المخطاب أن يكون لمشاهد . وقد يترك إلى غيره لجعله كالمشاهد لغرض 
من الأغراض . نحو 9إِيّاكَ نَعْبْدُ4 (© (نحو ولو ترى إذ الْجْرِمُونَ ناكسو 
رك وسهم 4) فإنه لم يقصد بالخطاب معين ليعم صورة الخطاب كل مخاطب › 
قصد إلى ظهور فظاعة حال الجرمين في ذلك الوقت » وإليه أشار بقوله (أي 
تناهت حالمم في الظهور) وانكشف فظاعتا لأهل احشر » إلى حيث يراها كل 
ا | 

(فلا يختص به) أي بالنطاب » وفي بعض النسخ بها أي بامخاطبة › أو فلا 
يختص بالإبصار أو بالرؤية (مبخاطب) دون مخاطب . فإن قلت : التنبيه على عموم 
الرؤية ينافي في إبرازها في صورة الممتنع بدخول لو الامتناعية عليه !! قلت : 
إدخال لو الامتناعية عليه للإشعار بأنها مع عموبها تكاد تمنع لفظاعة حالهم . 
وعدم وفاء طاقة أحد بمشاهدتها . وفي الإيضاح : وقد يترك إلى غير معين نحو 
فلان لئيم ؛ إن أكرمته أهانك . وإن أحسنت إليه أساء إليك › فلا تريد مخاطبا 
بعينه » بل تريد إن أكرم أو أحسن إليه فيخرجه في صورة الخطاب ليفيد العموم 
وهو في القرآن كثير › نحو (ولو ترى) الآية . أخرج في صورة الخطاب لما أريد 
العموم » يريد تخرجه في صورة الخطاب » من غير أن يكون حقيقة » ليفيد عموم 
كل مخاطب » فإفادة العموم لانتفاء حقيقة الخطاب . وتعلق العموم بكل مخاطب 
بصورة الخطاب » وهكذا قوله : أخرج ني صورة المخطاب لما أريد العموم » وقد 
صعب على الشارح ا محقق سلوك الجادة » فعدل إلى طريق غير مسلوك » وتوهم 
ايحجة الواضحة مسلكًا هو المشكوك . وقال قوله ليفيد العموم . متعلق بقوله فلا 
تريد به مخاطبا بعينه » لا بقوله فيخرجه فى صورة المنطاب لفساد المعنى . وكذا 
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قوله لما أريد العموم متعلق بما يدل عليه الكلام » أي يحمل على هذا أعني قوله 
عدم إرادة معين لإرادة العموم . 

(وبالعامية) عطف على قوله بالإضار أي جعل المسند إليه معرفة بكونه عاماء 
والأولى بجعله علما » وجعله معرفة » وجعله مضمرا › إلى غير ذلك عبارة عن 
إيراده كذلك » إذ لا صنع للبليخ إلا الإيراد » والعام ما وضع لشيء بشخصه ٠‏ إن 
لم يكن عام الجنس عاما عند أححاب فن البلاغة ؛ لأنه دعت إليه ضرورات نحوية 
هم في سعة عنه ولا يكون غير العلم موضوعا لشيء بشخصه بناء على أن ما سوى 
العلم معارف استعمالية » حيث وضعت لفهومات كلية » وشرط في حين الوضع 
أن لا يستعمل إلا في معين » وإلا فلا قدرة على وضعها لأمور معينة » لا يمكن 
ضبطها وملاحظتها حين الوضع . وحينئذ يلزم أن تكون المعارف سوى العلم 
مجازات لا حقائق لها » ولو كان كذلك لا اختلف أهل اللغة في وجود مجازات لا 
حقائق لها » ولم يتمسك القائل به بأمثلة نادرة له » ويرد على قولهم لا قدرة على 
وضعها لأمور لا يمكن ضبطها » وملاحظتا حين الوضع › لكثرتها ولعدم خطور 
بعضها مها بخصوصه في القلب - أنه كيف ص منك اشتراط أن لا يستعمل إلا في 
واحد معين من طائفة من المعينات فها ضبطتم المستعمل فيه يمكن أن يضبط 
الموضوع له » ويوضع له › فلذلك قيل : ما سوى العلم وضع لأشياء معينة 
ملحوظة بذلك المفبوم الكلي » الملحوظة هي به لاشتراط أن لا يستعمل إلا في 
واحد منها بعينه » فالوضع كلي », والموضوع له جزئي ؛ على خلاف الوضع لامفهوم 
الكلى فإن الموضوع له فيه كلى كالوضع » وعلى خلاف وضع العلم فإن الموضوع له 
شخص ملحوظ » حين الوضع بشخصه » فالوضع جزثي كالموضوع له . نهذه 
أوضاع ثلاثة لا رابع لها » فحينئذ لا يتم تحديد العلم بما وضع لشيء بشخصه › 
لصدقه على ضير المتكام » مغلاً بل ينبغ أن يقال ما وضع لشيء بشخصه دون 
غيره في ذلك الوضع . 

وها هنا إشكالان قويان : 

أحدهما : أن القول بأن ما سوى العلم موضوع لمفهوم كلي للاستعمال في 
جز بعينه من جزئياته » أو موضوع لجزئيات معينة ملحوظة بفبوم كلي - 
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منقوض بال معرف بلام ا لجنس » فإنه موضوع لامفهوم الكلى المتعين الملحوظ بنفسه . 
إذ لا ضرورة تدعو إلى الوضع له بوسيلة مفهوم أعم . 

وثانهما : أن العلم ليس موضوعا لشيء بعينه ملحوظا بعينه ؛ لان الموضوع 
للشخص من وقت حدوثه إلى فنائه لفظ واحد . والتشخص الذي لوحظ حين 
الوضع يتبدل كثيرا » فلا محالة يكون اللفظ موضوعا للشخص بكل تشخص 
ملحوظ بأمر كلي » فالعلم كالمضمر ٠‏ ويمكن الجواب عن الأول بأن لام التعريف 
حرف وضع لمفهوم كلى للاستعمال في الجزئيات » أو لتلك الجزئيات على اختلاف 
الرأيين » وتلك الجزئيات ملحوظة بالمفهوم الكلي » وهو تعيين مدخوله تارة . 
وتعيين حصة منه تارة » إن كان مشتركا لفظيا بين تعيين الجنس ٠‏ وتعيين الحصة 
وتعيين مدخوله » أو حصة منه إن كان مشتركا معنويا بينهما . 

وبالجملة مدخوله موضوع بالوضع التركيبي أو كالموضوع بالوضع الإفرادي لعدم 
استقلال اللام ؛ فكأنه موضوع مع اللام جملة على ما صرح به بعض محققي النحاة 
لكل معين هو مفهوم مدخوله › أو حصة منه » فوضع المعرف بلام الجنس المعين 
كلي » والموضوع له جزئي » كسائر المعارف غير العام وعن الثاني بأن وجود المهيئة 
لا ينفك عن تشخص باق ببقاء الوجود » يعرف بعوارض بعده . وتلك العوارض 
تتبدل » ويأخذ العقل تلك العوارض المتبدلة أمارات يعرف بها ذلك التشخض .> 
فاللفظ موضوع لامشخص بذلك التشخص ٠.‏ لا المتشخص بالعوارض » ولو كان 
التشخص بالعوارض لكان للجزئي أشخاص متحدة في الوجود » وما اشتهر من أن 
التشخص بالعوارض مسامحة مؤولة بأنه بأمر يعرف بعوارض . 

وأما إن ذلك التشخص هل هو متحقق مبرهن أو مجرد توهم فلا حاجة بنا إليه 
في وضع اللفظ للشخص ٠.‏ لأن أياما كان يكفي فيه . 

بقي أن العام لو كان موضوعا لشخص بعينه لما م وضعه لما لم يعام بشخصه : 
والوضع لما يعلم بشخصه كثير . إذ الآباء يسمون أبناءهم المتولدة في غيبهم 
بإعلام » وتاويله بان تسمية صورة وامر بالتسمية حقيقة . أو وعد بها بعيد » وإن 
الوضع في اسم الله يشكل حينئذ لعدم ملاحظته بعينه وشخصه حين الوضع › 
ولعدم العلم بالوضع له بشخصه لامخاطبين به › وإنما يفهم منه معين مشخص في 
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يحتمل التعدد بحسب الخارج . ولا يطلب له منع العقل عن تجويز الشركة فيه . 
ولقد أطنبنا في تحقيق التعريف ؛ لآنه ما لا بد منه في توضيح هذا البحث › 
ولبحث التعريف كله شرب منه » فلعلك تجتنب الشكوى عن إسهاب الإطناب 
بعد التمتع بالعذب القامع للعطش . الملجئ إلى اقتفاء السراب . 

(لإحضاره بعينه في ذهن السامع ابتداء باسم مختص به) وهذه نكتة جليلة 
عامة مختصة بالعام حرية بالتقديم على سائر النكات » حيث لا يوجد في نكرة لانه 
إحضار لها لمدلوله بعينه » ولا باسم مختص به » والإحصار بعينه في كمير الغائب 
العائد إلى العلم أو المعرف بلام العبد ؛ إذ المعرف بلام العهد المذكور تحقيقا ليس 
ابتداء » ولا باسم مختص به » والإحضار بعينه ابتداء بضمير المتكام » واعخاطب 
؛ واسم الإشارة » والمعرف بلام الجنس . وغيره » ليس باسم مختص به. وأخرج 
أيضًا بقوله ابتداء الإحضار بالعلم ثانيًا » فإن بعضا منه من خلاف مقتضى 
الظاهر . كما في ©اللَّهُ الصَّمَدُ؟ (" بعد قوله قل هُوَاسَّهُ أَحَد؟ ۳ وان کان 
البعض مقتضى الظاهر كما في قولك : جاء زيد زيد . ) 

والإحضار باسم مختص به وإن خص العم زيد لكن ليس له هذه الجلالة » إذ 
ليس فيه الترجيح على النكرة وضمير الغائب » والمعرف بلام الد بمتعدد › ولو ترك 
قيدا من القيود لصارت النكتة شيًا آخر » فلا بد لبيانها من القيود كلها . وليس 
القيود لزيد تحقيق » وتفصيل للنكتة كما ذهب إليه الشارح › والسيد - فدس 
سرهما - حيث قالا : لا بأس بإغناء القيد المتأخر عن جميع ما يقدم ؛ لانه 
يحصل به الاحتراز عن جميع ما احترز عنه بالقيود الاخر ؛ لان القيود لتحقيق 
مقام العلمية كما في التعريفات » وبهذا عرفت أن للتعريف بالعلمية نكات أخر 
ترشدك إلا هذه النكتة »> لحصل عددها › بعد ما حصّلت لك عددها . 

فإن قلت : الإحضار بعينه حاصل بالرحمن مع أنه ليس علما » قلت : المراد 
الاختصاص بالوضي » واختصاصه استعمالي » ومن النكات الجليلة وإن لم 
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تسمعها من أحد أن الأصل في إحضار خصوص الذات العلم ؛ لأنه وضع لذلك 
بخلاف غيره » فإنه وضع لغرض أع » رما يتفرع عليه إحضار خصوص الذات . 

(نحو قل هُوَ الله أَحَدٌ 4) تمثيل في وجه . وتنظير في وجه تعرفه إن بلغك 
التفسير . وإلا له معرف باللام من الأعلام الغالبة » وبعد حذف الهمزة من 
الأعلام الختصة » فاسه عل بالغلبة نظرًا إلى أصله » ومن الأعلام الختصة نظرًا إلى 

قال السيد السند : يجوز أن يكون حذف همزته على غير قياس › فيكون التزام 
الإدغام قياسا » وأن يكون عكس ذلك بيان ذلك أنه لو حذفت الهمزة على غير 
الإدغام » وإن حذفت بنقل الحركة إلى ما قبلها يكون حذف الهمزة قياسا » 
ويكون وجوب الإدغام غير قياس ؛ لأن المثلين المتحركين لا يجب فما الإدغام إذا 
كان من كامتين نحو 9مَا سَلَكم.4 (2© و و9ُمَتَاسِكك.4 (" ونحن نقول : لما جعل 
اللام عوضا عن الهمزة وصار يمنزلتها صار اجماع المتجانسين في كامة واحدة , 
فوجوب الإدغام قياس أو فليكن وجوب الإدغام بعد العلمية . لأن الاجتاع في 
كامة واحدة . ومنهم من أنكر علميته وقال إنه اسم لامفهوم الكلى المنحصر فيه 
ال ی آل اج اف او الحو الیو اانه و کان ماو اکل عا 
إمكان وضعه له تعالى بشخصه ( وترتيب فائدة هذا الوضع « وقد تقدم ما يتعلق 
به . 

وقال الشارح الحقق : هذا سهو مبناه الغفلة عن كامة التوحيد . فإنه يفيد 
التوحيد كبو مه اتفاقا »> من غير اعتبار قيد ف مفغبوم لفظ منه 2 واستثكناء المفبوم 
الكلى من الإله لا يفيد التوحيد لأنه لا يزيد على الإله بشىء › فلو كفى في 
التوحيد لكفى إثبات الإله على أنه لو أريد بالإله المعبود مطلقا لزم الكذب إذ عبد 
غير الله » ولو أريد المعبود بحق لزم إخراج جميع أفراد المستثنى منه بالاستثناء . 
انه باطل »> فيجب أن يكون الإله معن المعبود نحق 2 وألله علما للفرد الموجود 


6 المدثر : ٤١‏ . 
(۲( البقرة ١٠ي‏ 


ب الأطول شهومالتلفيص 


وفيه بحث ؛ لأن الله إذا كان عاما للفرد الموجود منه لكن لا يكون حاصلا في 
عقولنا إلا بمفبوم الواجب لذاته , والمتصف به - محتمل لمتعدد , كالإله بحق . 
فلا يحصل باستثنائه إثبات ما هو مطلوب بالاستثناء على وجه يوجب التوحيد . 
وأيضًا لما انمحصر الإله بحق فيه يكون استثناء إخراح جيع ما تحت المستشنى منه › 
فمناط التوحيد على نفي وجود ما يتوهم معبودا بالحق » وإثبات ما هو المستحق 
للعبودية في الواقع » أو الواجب لذاته . وهو يكفي لانمحصاره في ذات واحدة , 
فالمعنى لا إله مما يجوز العقل كونه معبودًا بحق إلا الواجب لذاته في الواقع » ولا 
تفاوت في ذلك كون اله معنى الواجب لذاته أو ععنى شخص معين ملحوظ عفهوم 
الواجب لذاته » نعم كونه بمعنى الشخص أنسب مقام التوحيد كما لا يخنى على 
الفطن والبليد . 

(أو تعظيم أو إهانة) والعريق الواح في ذلك الألقاب لأن الغرض من 
وضعها الإشعار بالمدح والذم » وقد يتضمنا الأسماء وإن لم يقصد بالوضع إلا تميز 
الذات لكونها منقولات من معان شريفة أو خسيسة » كمحمد وعلي وكلب › أو 
لاشتهار الذات فى ضمنها بصفة محمودة أو مذمومة . كحاتم ومادر › وبعد 
الألقاب في ذلك الكنى كأبي الفضل وأبي الجهل » وإنغا قال تعظيم أو إهانة دون 
تعظيمه أو إهانته تعمما للداعي ؛ فإنه قد يقصد تعظيم غير المسند إليه او إهانته 
نحو أبو الفضل صديقك . وأبو الجهل رفيقك » ومن نكات العلمية الحث على 
الترحم نحو أبو الفقير يسألك . 

(أوكناية) أي تعريف المسند إليه العلمية لقصد كناية بالعلم » تفوت لولا 
العلم » نحو أبو لهب فعل كذا » عبر عن المسند إليه بأبي لهب ؛ لينتقل منه إلى 
كونه جهنميًا » باعتبار معناه الأصلي > فإن المعنى الأصلي الذي يقصد البليغ 
الإشارة إليه بهذا العلم من تولد منه النار » وتولد النار منه باعتبا ر كونه وقودا 
للنار » والتار التي وقودها الناس نار جهنم ٠‏ قال تعالى طفَاتّقُوا الثَارَ الي وَقَودُهَا 
الاش وَالحِجَارَةُ © () وهذا وجه بديع . 


. ۲٤ : البقرة‎ )١( 


ك وو ا ج ا ی 


وقال غيرنا : معنى أبي لهب ملابس النار ملابسة ملازمة » وهو لازم الجهنمي 
الأن اللهب الحقيقي لهب نار جهنم » فإن قلت : لِم لم يكتتف في المعنى الكنائي 
بكونه وقود النار في جبنم » أو ملابستها فيه » واعتبر بر الانتقال منه إلى كونه 
جهنميًا ؟ قلت : لأن كونه جهنميًا يفيد عذابه بالنار » وغيرها مما في جهنم » فإن 
قلت : المعنى الحقيقي لا يكون مقصودًا في الكناية » وهنا قصد الذات المعين !! 
ا ا 
ها هنا » بل توسل به إلى قصد الجهنمي » فإن قلت : المعنى الأصلي ليس مني 
حقيقيًا لأبي لهب لأنه حيوان يتولد من نطفته اللهب . قلت : الأكثر في الكناية 
إرادة لازم الموضوع له › وقد يكون المعنى الأصلي فيه معنى مجازيًا كثر الاستعمال 
فيه » حققه صاحب الكشف » وستطلع عليه . 

وقد يقصد بأبي لهب لازم الذات » وهو الجهنمي لاشتهار الذات في ضمن هذا 
اللفظ به › فأبو لهب فعل كذا معناه حينئذ جهنمي فعل كذا . وأبو لهب كناية 
عن الصفة كما تقول : جاءني جبان الكلب » وتريد جاءني مضياف » فحينئذ أبو 
لهب منكر بإرادة الوصف المشتهر به مسماه في ضمنه له » وهو بمعزل عن مقام 
التعريف بالعلمية › فلا ينبي أن يحمل الكناية هنا عليه . ولا أن يجعل من 
اهاب ها هي الد اة الد ب رولا حاار اى م بيدا 
الاشتهار لسند أنه لو قيل هذا الرجل فعل كذا مشارًا به إليه لم يفهم كونه جہنميًا 
كما زعمه الشارح احقق ؛ لأن اشتهار الذات بالوصف في ضمن لفظ لا يستدعي 
فهمه من أي لفظ عبر به عن الذات » ولا يصح أن يكون جاءني حاتم للاستعارة 
بشخص آخر باعتبار أنه بمنزلة جواد » لاشتهاره به » من نكات التعريف بالعلم ؛ 
Us E ENS oN Sale aay‏ 
يشعر بها العلم إما لاشتهار الذات بها في ضمنه نحو جاءني حاتم وإما لإشعار معناه 
الأصلي بذلك نحو : أبو الجهل . وأبو انحاسن الأصلي . 

(أو إيهام استلذاذه) أي وجدانه لذيذًا نحو قوله : 

تالله يا ظبيات القاع قلن لنا ليلاي منكن أم ليلى من البشر () 


(1) البيت للحسين بن عبد الله أو العرجي وهو في الإيضاح )۳١١(‏ والطراز (۸۱/۳) والمصباح (۸۸) 


ع ااا د د 6 ءٌ ل طم سس سس الأطول شرم التلخيص 


أضاف ليلى إلى نفسه حين كونها من الظبيات في التوحش والاجتناب من 
الناس ٠‏ ولم يرض بتلك الإضافة حين كونها من البشر لكمال غيرته . 

( لكوك ج أو و دل الا ر هن كل اعد م تلاك الا سور من 
التفاؤل والتطير ٠‏ والتسجيل على السامع » أو غير ذلك مما ذكرنا نحوًا منه . 

( ويا موصولية) ينبغي أن يجمع التعريف بالموصولية مع التعريف باللام لكونهما 
في مرتبة » ويذكر التعريف باسم الإشارة بعد العلم لكونه بعده في المرتبة » وإنما 
ترك بيان المصحح لاموصولية لأنه معلوم من النحو › ولذا تركه في سائر المعارف » 
والمفتاح ذكره في بعض تذكيرًا لما عسى أن يغفل عنه المتعلم » لبعد عهده عن 
موضوع بيانه » وبتركه في بعض إشارة إلى أن بيانه ليس من موجبات كتب الفن 


وأشار إلى ما هو وظيفة الفن في بيان الموجب أو المرجح › والمرجح كما يكون 
بالنسبة إلى بعض ويكتفي به البليغ بكون الموجب أيصًا كذلك » فعدم العلم بما 
سوى الصلة من الأمور ا مختصة موجب لاموصول بالنسبة إلى العلم » وإن أمكن 
إيراده حينئذ بالمعرف الموصوف بالموصول مرج له بالنسبة إليه » لأن ذكر الموصوف 
لغو فلا ينبغي أن يكذب الإشارة إلى تفصيل الباعث الموجب » والمرجح أنه لا 
موجب فيا ذكره (لعدم عم ا نخاطب بالأحوال المختصة به سوى الصلة كقولك 
الذي كان معنا أمس رجل عالم) وهذه النكتة لا تخص الموصول ؛ بل تجري في 
العام ٠‏ واسم الإشارة » والمضاف . والمفتاح ذكره فيها أيضًا » ولا بهذا القدر ؛ بل 
تكون لعدم عل المتكام أو عدم عام واحد منهما بما سوى الصلة من الأمور انختصة 
> إلا أا نكتة قليلة الجدوى . لا يلتفت إليها البليغ » لكونها اضطرارية غير 
مفضية إليها دقة نظر . فلذا لم يهتم المصنف لاستيفاءئها » وهذا معنى قول الشارح 
امحقق : ولم يتعرض لما لا يكون لامتكام أو لكليهما علم بغير الصلة نحو الذين في 
قلوبهم بلاد الشرق لا أعرفهم أو لا نعرفهم لقلة جدوى هذا الكلام . ومن لم يعرف 
المرام قال عدم الجدوى مختص بهذا المغال » فلو قيل : الذين في بلاد الشرق 
يكرمون الضيف لكان كثير الجدوى ٠‏ والأولى لعدم العلم بالأمور المختصة ليشمل 
عدم العام بالاسم اا ا 


قبي علوم البلاغة مسي ا ا 


وقوله : (سوى الصلة) بنفي العلم بالحال الختص الذي هو الصفة ؛ فإن 
الصلة جملة معلومة الانتساب إلى معين » والصفة جملة معلومة الانتساب إلى 
#خص » ولذا تخصص بها النكرة بخلاف الصلة ؛ فإنها توح المعرفة . وبهذا اندفع 
أن هذا الباحث لا يقتضي الموصول لجواز التعبير بالنكرة الموصوفة ؛ لأنه مقتضي 
الموصول ؛ واختيار النكرة الموصوفة يحتاج إلى نكتة عدول . ولا يحتاج إلى ما قال 
السيد السند في دفعه من أن الكلام في مرجح تعريف على تعريف . بعد أن كان 
المقام للتعريف ٠.‏ فالنكرة الموصوفة بمعزل عنه . ولا إلى ما قال الشارح احقق : أن 
المرجح لا يجب فيه الاطراد . والانعكاس ؛ بل هو ما يكون له مناسبة وملاتئمة 
بالاعتبار المناسب » ولا يرد ما أورد على السيد السند أنه لا يفيد الترجيح على 
المعرف الموصوف بالموصول ؛ لأن ذكر المعرف لغو إذ يكفي الموصول . 

(أو استهجان التصريح بالاسم) الأولى بالعلم ليشمل اللقب والكنية أيضًا بلا 
خفاء » ولم يقل لاستهجان الذكر بالاسم للتنبيه على جهة الاستهبجان » وهي 
التصريح . والاستهجان إما لمصلحة يعود إلى المسند إليه كما في الآية . لأن من له 
شرف إذا احتيج إلى ذكر ما صدر عنه ما لا يليق به لا يحسن أن يصرح به » وإما 
لمصلحة يعود إلى غيره كما إذا فعل المسند إليه تعظيم ما لا يحسن التصريح بأنه فعل 
به ذلك نحو ضرب الأمير من أمره السلطان بضربه » وهذه النكتة لا ترجح 
الموصول إلا على العام . ظ 

(أو زيادة التقرير) ولم يقل أو زيادة تقريره ليعم زيادة تقرير المسند » وزيادة 
تقرير المسند إليه » وزيادة تقرير غيرهما » من المفعول والغرض المسوق له الكلام › 
فلو قال : تقرير لكان أظهر › فالخلاف في أن المراد تقرير المسند والمسند إليه 
والغرض المسوق له الكلام مما لا يلتفت إليه أو الإفهبام والحصر في الثلاثئة من 
قصور أنظار الأوهام » ويرد عليك توضيح هذا امحل مع مزيد إنعام من الملك 
العلام في شرح ما مثل به مقتضى المقام أعني قوله (نحو 9وَرَاوَدَنْهُ التي هُوَ في 
بيا عَن نَفْسِهِ ©) ٠(‏ أي هما نحو هذه الآية يعني التعريف بالموصولية لاستيجان 
التصريح بالاسم . ولزيادة التقرير كما يرشد إليه كلام المفتاح ٠‏ وإن كان يوههم اقتصار 





. ۲٣ : يوسفف‎ (۱) 


a 





الأطول شرح التلخبص 


الإيضاح على تطبيقه على زيادة التقرير اختصاصه بالثاني » وفي تمثيل مقامين بمثال 
EN EES‏ خفاء فى أن في الاسم الموصول 
مزيد تقرير ثبوت المراودة » أي : المخادعة » والتمحل لموافقة يوسف إياها لها ؛ 
لأنه إذا كان مولى لها يكون في غاية التمكن من تلك › ومزيد تقرير المسند إليه 
لدفع الاحمال الذي في غير الموصول من زليخا › وامرأة العزيز بناء على احتال 
اشتراكهما » وزيادة تقرير مراودة يوسف . ودفع استبعاد مراودته بكونه ملو لها , 

وزيادة تقرير الغرض المسوق له الكلام من نزاهة يوسف - عليه السلام - حيث 
أفاد إباءه عن الفحشاء . مع سبي مالكته فيه بالغة غاية الاهتام» وفيه تنزيه دقيق 
آخر لم يدركه العاماء الأعلام وهو أن نزاهته بحيث أنه لو لم يكن مملوكا لها لم تتمكن 

من مراودته › ومن عجاب ما وقع من بعض الكتاب على هذا الكتاب أنه كيف 
يكون التي هو في بيتها أدل من زليخا امرأة العزيز » وقد تكرر في الأصول أن ار 

فلان يحتمل الدار المملوكة » والعارية , والمستأجرة . ولم يدر أن صاحبة الدار 
ومالكتها أيضًا محتملة أكثر احتال من امرأة العزيز » فأي شيء يحوجه إلى الرجوع 
بأئمة الأصول ٠؛‏ وأن نسبة العبد إلى شخص بكونه في بيته تفيد أنه مملوك له , 
وكون الموصول غير محتمل لأن مالكة يوسف - عليه السلام - متعينة غير محتملة 


(أو التفخيم) أي ماو ا O‏ 
والتبويل (نحو طُفَعَشِيُمْ مِنَ الْيَمّ مَا غَشِيحُمْ 4) (" قوله من اليم بيان ما 
غشهم » أو من للتبعيض › وهو حال على التقديرين › والتعظيم لكثرة ما غشههم؛ 
حيث اجتمع مدة مديدة » وحبس حتى مر بنو إسرائيل » ودخل آل فرعون 
بعامه » وكمال قوته وشدته لمنعه عما يقتضيه طبعه من الجريان » حتی ازدحم › 
فتأثيره فهم كان في النهاية » أو التعظيم لأنه كان ماء منقادًا لحك الله محكوما بما 
هو خارق العادة » مأمورًا بعذابهم » فعذبهم بما ليس عادة المادة الماء مثله , 
ويحتمل أن يكون الموصول في الآية للإمبام لبعده عن الأفهام » حيث وجد منه ما 
لا تقبله العقول ٠‏ وتتأبى عن القبول » ومنه قول أبي نواس 0 





(۱) طه : ۷۸ . 


ولقد نهزت مع الغواة بدلوهم وأسمت سرح اللحظ حيث أساموا 
بلغت ما بلغ ار انه فإذا عصارة كل ذاك أثام () 
والأثام بفتح الهمزة واد في جهنم » والعقوبة » وبكسر كالمأثم . كذا في 


(أو تنبيه الخاطب على خطاً) سواء كان خطوه أو خطأ غيره > فلدا انکر 
حو قول عبدة بن الطبيب من قصيدة يعظ فما بنيه : 


على صيغة المجهول من الإراءة أي تظنونهم لأن مجهول هذا الباب من الرؤية 
تعارف في الظن » والمراد بالظن ما سوى اليقين كما قد يجيء بهذا المعنى » لأن 
ذلك حك ظن الأخوة دون الجزم » ولأن الأخوة لا تكون إلا مظنونة لأن الناس 

أصناف مظنون الأخوة » ومجزوا » ومتيقنها » وصيغة المعروف تروها الرواية . 

والدراية ؛ لأنها بمعنى اليقين . فلا يتصور فيها النطأ : [إخوانكم يشفى غليل 

صدورهم] الغليل : العطش أو شدته » أو حرارة الجوف » كذا فى القاموس [أن 
كنابة عن ا تغلبوا ( وقال الشارح أي 1 تهبلكوا أ تصابوا بالحوادث ¢ فقيه 
تنبيه المخاطب على خطته في الاعتقاد ليجتنب عن مثل هذا الاعتقاد » ولا يرضى 
بالاعتاد على أحد يظن به الوداد وعلى خطأً إخوانه في المعاملة معه › إذ الالتئام 
الذي يبتنى عليه المهام أن لا يفوت منك في شأن أخيك الاهتام » فالمثال لقسمى 
الخطأ . ) | 
قال الشارح المحقق ۳ ففيه من التنبيه على خطهم في هذا الظن ما ليس في 
(1) البيتان لأبي نواس ٠‏ ونهز الدلو في البئر : إذا ضرب بها في الماء لتمتلئ . وقصده : شاركت الغواة في 
غيم ؛ والإضافة في : «سرح اللحظ» من إضافة الصفة إلى الموصوف . والسرح في الأصل : ذهاب 
الماشية إلى المرعى . والعصارة : ما تحلب مما عصر والمراد هنا الثروة والنتيجة ؛ وهما في الإيضاح 
(4) .0 

)۲( الست لعبدة بن الطبيب غ٠‏ وهو شاعر مخضرم 6 والبيت 2 ديوانه )۸<( والويضاح )غ5( 6 
والتبيان )١07/١(‏ » والمفضليات ٠ )١47(‏ وشرح عقود الجهمان (1۷) . ومعاهد التنصيص 
)1/1( والمفتاح (91) » ولطائف التبيان )٥١(‏ . 

ترونهم : تظنونهم » وغليل الصدور : الحقد . وتصرعوا : تلاقوا مصرعم وهلا كم . 


۳۰٦ 





الأطول شرح التلخيص 


قولهم إن القوم الفلاني ٠‏ هذا ويتبادر منه أن كلام الشاعر في قوم مخصوص والظن 
أنه تنبيه على اعتقاد يتعلق منه بالناس أيا كانوا » وأي وقت كان › فليس هناك 
قوم معينون يتأ التعبير عنهم بالقوم الفلاني » بل من نكات التعبير بالموصول في 
البيت عدم علم ا مخاطب » ولا المحكل بهم › با سوى الصلة › ويحتمل أن يكون 
المقصود التحذير عن الناس » فالتعبير بالموصول ليلزم ثبوت الحال لمن ليس له 
الصلة بطريق الأولى › خذها من نكات الموصولية › فإنها تعم النكتة . 

والسكاكي جعل البيت من الإيماء إلى وجه بناء الخبر ليتوسل به إلى التنبيه 
على النطاً . والملصنف عدل عنه » وجعله للتنبيه على خطأً لآنه لا إيماء في 
الموصول إلى وجه بناء الخبر » لأنه يقتضى بناء نقيضه عليه . ورده الشارح امحقق 
بأن الذوق والعرف شاهدا صدق على أن التعبير عمن يعتقده الخاطب أخًا له لمن 
يظنه أخا يومي إلى أن الخبر عنه يكون بما ينافي الأخوة . ولا يخفى أن خطأهم 
مستفاد من الموصول كالإيماء من غير أن يتوسط في ذلك الإبماء » وجعل الإبماء 
ذريعة لا يصفوا عن شائبة التكلف . فلم يخطئ في العدول ٠‏ وإن أخطأ في نفي 
اعاء الموصول « 4 ا يقال المراد : : التنشبيه الواضح الحاصل من البرهان ¢ 
والموصول قد يكون للتنبيه على صواب » نحو : إن الذي رأيته محبًا لك لم يقصر في 

(أو الإبماء إلى وجه بناء الخبر وعلى جبته) أقول ني القاموس : وجه الكلام 
السبيل ار ٠‏ فالإبماء إلى وجه بناء الخبر الإيجاء اسل اء ار ا !ی أي 
عليه إشارة إل أن ن الاما غا يعم بعد 0 اوقا قال ؛ لخر لأن الكل 
رض و الّذِينَ e‏ ا5ق e‏ جت عع 
يوم إلى أن سبيل الخبر عن دخولهم جهنم صاغرين كون دخولهم على هذه الصفة 
على طبق استكبارم عن العبادة ( وقوله لأن الذى سوك السماءا )۲( وەی إلى أن 





: غافر‎ )١( 
أنه كان من ذو الشف فم ولب الا‎ ١ لیت فرق ؛ تخ بيه في م لى جر‎ )7 
› )٤٤( بالبيت الكعبة كا ذكر الدسوقي في حاشيته على الختصر > انظر البيت في الإيضاح‎ 


كي علوم البلاغة ¥ 





سبيل الإخبار ببناء البيت الأرفع ليس مزية رفعة » تكون معتادة فما بين البيوت» 
بل تفاوت يكون بين السماء وسائر الأبنية الرفيعة › / أن ذلك الأعاء رعا شه 
تعظيم الخبر . كما في هذا البيت . وقوله : إن 8 كَذَّبُوا شُعَيْبَا كَانُوا هُمْ 
الخاسرين 4 (2 فإنه يدل على أن سبيل الإخبار بخسرانيم ليس الخسران المتعلق 
بالقدار ا وکن ر مات ا و ر ا ری 
الذي لا تدارك له » وفيه تعظيم شأن شعيب - عليه السلام - وقوله : 
إن التي ضربت بيتا مباجرة بكوفة الجند غالت ودها غول () 

يوئ إلى أن سبيل الإخبار ببلاك ودها أنها استأصلت ولم يبق منها شيء حتى 
اختارت المهاجرة إلى بلدة بعيدة » يبعد طريق الوصول إلا › وملاقاتها فلو كان 
بقى من ودها أثر لما اختارت 5 

انه ا کی و وان آنه اله 1 
ومن هذا تبين الفرق بين الإيماء إلى وجه بناء الخبر ونتحقيقه > واندفع تز 
المصنف الإيماء ذريعة إلى تحقيق الخبر بعدم الفرق بينهما » ولذا تركه » 5 
الشارج ای : ا اء ال وجه هاا ر كو ا اء ال رو وة > ول انه 

من اف جنس » أمن جنس الشواب أو العقاب ؟ وحاصله أن يأتي بالفاتحة على 
وجه ينبه على الخاتمة : ا ؛ ویرد عليه أنه لا بد من فارق 
بينه وبين الإرصاد حتى لا يكون جعله من البلاغة » وجعل الإرصاد من توابعها 
تحكما ور السيد السند بأن المتبوع هو الخبر لا بناؤه » فلفظ البناء مستدرك 





= والمصباح (153) ؛ ديوانه )١00(‏ > والمفتاح )4۷( > وشرح المرشدي على عقود الجمان )01/1١(‏ 
والإرشارات والتنبهات (۳۸) . والتبيان للطيى )1١1/1١(‏ . ولطائف التبيان (50) . كلاهما 

بتحقيق د/ عبد الحميد هنداوي . ١‏ 
وقوله : سوك : بمعق رفع ُ ودعاتم النمت : عماده » والواحدة : دعامة . 

)۱( الأعراف : ۹۲ . 

(؟) الث لوه يري الطب اوزذه الجرجاني في الإشارات والتنبييات (8؟) 2 ااج (۹۷) › شرح 
المرشدي على عقود الجمان ٠» )09/1١(‏ وكوفة الجند هي : مدينة الكوفة وروى أ زيد (بكوفة الخلد) 
على أنه a‏ وقال الأصمي : إغا هو (بكوفة الجند) الاوك تصحيف ٠‏ والغول : حيوان خرافي؛ 
وضرب البيت بالكوفة والهجرة إليها فيه إيماء إلى أن طريق بناء الخبر أمر من جنس زوال المحبة » وهو 
مع هذا يحقق زوال المودة » ويقره حتى كأنه دليل عليه . 


۳۰۸ الأطول شرم التلخيص ‏ 





وإن أريد به البر المبني عليه » إذ لا فائدة في وصفه بالمبني عليه » هذا على أن 
لفظ المفتاح يأى عن هذا التأويل لأنه قال : وجه بناء الخبر الذي نبه عليه » وبأن 
الإيماء إلى وجه الخبر بهذا المعنى لا يكون وسيلة إلى تعظيم الخبر ٠‏ بل تعظيمه إنما 
محصل من استناده إلى المعلوم بهذه الصلة » قدم على المسند إليه أو خر »› وكذا 
تعظيم غيره وإهانة الخبر » وإهانة غيره » مع أنه جعل الإيماء المذكور وسيلة . 
جنس الصلة ٠‏ فكما يحصل التعظيم بكونه فعل من رفع السماء » يحصل بكونه من ٠‏ 
عيدب السماء ¢ وان اذا کان يحصل من الاشتاد 6 فإذا من 00 
الوام ا الخالي عن التكلف كون د مفيدًا للتعظيم» لل ا 
والإقبال إلى الاستفادة من الإبماء تكلف وتعسف » واختار السيد السند جعل 
الوجه بمعنى العلة » وفسره بعلة إسناد الخبر إلى الموصول يومئ إلى علة إسناد الخبر 
إلى المسند إليه » وربما يجعل ذلك الإبماء وسيلة إلى أمور ذكرت . وفيه أن ذلك 
الإيماء لا بخص الخبر » بل يشمل كل مسند » فتخصيصه بالخبر من غير نخصص 
٠‏ وكيف وقولك : بنى لنا بيتا الذي سمك السماء أيضًا يومئ إلى وجه إسناد البناء 
الى ذلك المستك اليه:.. 
وأيضًا تعظيم المسند إما يمحصل من الإسناد إلى هذا الموصول › ؛ لا من إيماء 
الموصول الى اخ علة الإسناد قيا م مضمون الصلة به › وإن أفكن جعله وسيلة إل 
التعظيم » لكن مع كون الإسناد وسيلة إليه مما لا يلتفت إليه فضلا عن أن يرجح 
ا 0 
PEN TEA‏ 
أمثلة المفتاح للإماء لا يساعده . 


(نم إنه) أي الإيماء المذكور (وريما جعل ذريعة إلى التعريض بالتعظيم 


في علوم اللبلاغة ‏ ۹ 


لشأنه) أي الخبر (نحو) قول الفرزدق [إن الذي سمك السماء] أي رفعها [بنى لنا 
بيتا دعانمه أعز وأطول] يريد بيت الشرف وانجد (أو شأن غيره) أي الخبر (نحو 
ؤكَدَّبُوا شعَيبا انوا هم الحَاسِرِينَ 6) فإن فيه تعظيم شأن شعيب » وفي البيت 
أيضًا تعظيم شأن غير الخبر » ا ة: ولواح ايها عط كاد 
الخبر » كأنه قيل : خسروا خسرانا عظما . 

واعتبارات التعريف بالموصولية كثيرة جدًا » قال السكاى : وفي هذه 
الاعتبارات كثرة شم حول ذكائك . ظ 

(وبالإشارة) أي تعريف المسند إليه بإيراد اسم إشارة » والعبارة الواءحة 
بجعله اسم إشارة لأن استعمال اسم الإشارة بهذا المعنى لم يؤنس (لتمييزه كل 
تمييز) أي لتمييز المسند إليه أكمل تمييز » هما يمكن من المعارف التي يسعها المقام , 
وإلا فأكل التمييز إنما يتصور بأعرف المعارف » وهو المضمر المتكلم , ثم العلم » ثم 
اسم الإشارة » على المذهب المنصور . ومن قال هو العلم كمن قال هو اسم 
الإشارة مذهبه المهجور › فلا يليق أن يبنى عليه هذا الك المذكور » والمصنف 
ترك ما لا بد منه وهو كون المقام صالا لاسم الإشارة › لما عرفت غير مرة أن مثله 
مما يعرف من عم آخر . وهو المقام الذي يتأق لامتكم أن يحضره في ذهن السامع 
بالإشارة الحسية . المفسرة بإشارة الجوارح › وذلك بأن يكون المسند إليه مبصرًا 
لهما » ويكون' لامتكام إشارة حسية ؛ فاستعمال اسم الإشارة في كلامه تعالى سواء 
كان إلى المبصر أو غيره مجاز لتنزهه تعالى عن الإشارة بالجوارح » وكذا استعماله 
في غير المبصر › سواء كان ما يمكن أن يدرك بالبصر أو لا . ولكن يكون مدركا 
بالحس أو لا » بل مدركا بالعقل الصرف » فغير المبصر من المبصرات يحتاج إلى 
تنزيله منزلة المبصر » وا نحسوس غير المبصر إلى تأويله بالمبصر » ثم بالمبصر بالفعل؛ 
والمعقول إلى تأويله با حسوس » ثم بالمبصر بالفعل » فما ذكره السيد السند أن غير 
امحسوس يحتاج إلى تأويلين : تنزيله منزلة الحسوس . ثم تنزيله منزلة المشاهد » وأما 
المحسوس غير المشاهد فيكفي فيه تأويل واحد ؛ وهو أن يجعل بمنزلة المشاهد ليس 
بذاك . 


وبالجلة استعمال اسم الإشارة في قوله تعالى : لأُولَيِكَ عَلَى هُدَى مِنْ 


06 ل سسب ب اطول شرم التلخيص 


رم( من خلاف مقتضى الظاهر من وجبين فاعرفهما » وكذا في قوله [أولئك 
آباني خئني بمثلهم] () فالبحث عنه خروج عن مقتضى الظاهر . (نحو قوله) أي 
ابن الرومي [هذا أبو الصقر فردا في محاسنه] جمع حسن » على خلاف القياس 
[من نسل شيبان بين الضال والسه|] ] 7) النسل الولد » وشيبان بن ثعلبة أبو 
قبيلة » صار اسم للقبيلة » وما في البيت يحتملها » والضال والسام سجران بالباديةت 

وكونه من نسل شيبان يعني كرماء العرب » وكونه بين الضال والسام يعني من 
خلص العرب وفصحائهم » أو من أعزة الناس ؛ لأن فقد العز في الحضر كما قيلء 

أو من سادات العرب التي لهم مرعى ومسكن لا ينازم الغير فيه » وإن كان 
داخلا في حاسنه » لكن ذكره › لأن المتبادر منه غير النسب والفصاحة وصيانة 

العز » ولم يتعرض لبيان الإعراب لأنه نوع من الإسهاب . 

(أو التعريض بغباوة السامع) حتى لأنه لا يدرك غير المحسوس على ما قيل؛ 
أو حتى كأنه لا عقل له ء وإنما قوته الإدراكية الحس كحيوانات العجم . لا لأنه 
لا يفهم ما لم يميز الشيء كمال تمييز حتى يجعله هذه النكتة من فروع قصد التمييز 
أكمل تمييز . كما في المفتاح ٠‏ ويمكن التعريض باسم الإشارة لفطانة السامع إشارة 

إلى أنه يدرك كل شيء إدراك ا حسوس .٠‏ وبأن المشار إليه متعين غاية التعين › 

دن أنه سوس لكل کد 

(كقوله) أي الفرزدق [أولئك] يحتمل أن يكون للتعريض بتعين آبائه [آبائي 
فجتني عثلهم] أي اذكر لي مثلهم من آبائك » ففيه تمكم يناسب هجاءه أو من فرق 
الناس . وهو المناسب لمقام مدح آبائه » قيل الأمر للتعجيز , نحو 8فَأَنُوا بسُورَةٍ 

)١(‏ البقرة : ه ظ 

(0) البيت للفرزدق في ديوانه (418/1) » أساس البلاغة (جمع) » الإشارات والتنبييات (184) , 
والتبيان للطيي )٠١۷(‏ » والمفتاح (۹۸) › وشرح المرشدي على عقود الججان )70/١(‏ » والإيضاح 
(57) » والتعريض بالغباوة ناشىئ عن استعمال اسم الإشارة في آبائه وهم غائبون لموتهم . 

(۳) البيت لابن الرومي » أبو الحسن بن علي بن العباس بن جريج الرومي › الشاعر العباسي الهجاء » 
الحو سنة ۲۸۲ ه » وهو في مدح أبي الصقر الشيباني وزير المعتمد الخليفة العباسي › والضال : 

شجر السدر البري » والسلم : شجر ذو شوك »› وهما من أشجار البادية » وبذكرهما حقق مراده من 
مدح صاحبه وأهله بالبداوة » وأنه لم يُفسدوا بالحضارة . 


انظر البيت في الإيضاح )٤٥(‏ » والمغتاح )۹۸٠(‏ › والإشارا ات والتنبهات » ولطائف التبيان 
(01) . 


في علوم البلاغة .سس بم 


مِنْ مِفْلِه © (© وجعل الكلام تبكما لا يحوج إلى جعله للتعجيز . كما لا يختى على 
صاحب التميز » [إذا جعتنا يا جرير] في هذا الخطاب البعيد أيصًا قرينة غباوته › 

كأنه قيل : لا تعرف أنك المخاطب ما لم تناد » ولا تحسب قريبًا لبلادتك › ولا 
تزال تعد بعيدًا [امجامع] أي الجالس ؛ أي مجلس كثير الحضار » من طوائف 
العيري + كانه الس > وفه ا شان إل ته عد عن الأنضاف + مكار ةا : 
حتى ولو لم يكن كثرة الشاهدين بالحق لادعى ما يشاء » ولا يفحمه الحق المبين 
الواح البيضاء . وفي الأساس الجوامع لبيان لغة الجامعة بالأمر الذي يجتمع له 
الناس . وجعل اجامع مصدرًا ميميًا بمعنى الفاعل بجمع الروايتين معنى تكلف 

E ak 
و بيان حاله في القرب) الرتى (والبعد والتوسط) آخر التوسط › مع أن‎ 0 

الظاهر حاله يقتضي التوسط » لا قيل : إنه يتحقق بعد تحقق الطرفين › أو لأنه 
ناقص في كل من القرب والبعد » ولا يخنى أن جعل القرب الرتى وأخويه ذريعة 
للتعظيم » والتحقير أقرب » فلا يرد ما استصعب من أنه كيف يعد البيان بالمعنى 
اللغوي والإفادة بالدلالة الوضعية من الخواص والمزايا » حتى جعل هذا العديل 
للخواص توطئة لما بعده . ولم مترز عن عدم مساعدة العبارة » واحتيج وا 
دعوى أن القرب والبعد والتوسط ليس مما يقصد باسم الإشارة وضعا . بل من 
دقائق لا حيط بها الا نظر البليغ ؛ لانه يدور على مناسبة الالفاظ بحسب القلة 
والكثرة والتوسط . وقال الشارح احقق : إن المعنى الوضعي قد يكون زائدًا على 
اض المراد ؛ فإنه إذا كان المراد أصل الحكم على معين يمكن تصوره بطرق 
متعددة . فاختار اسم الإشارة لإفادة قربه يكون إيرادًا له لزائد على أصل المراد . 
وهو القرب . ولولا هذا الاعتبار لا يشكل كثير من مباحث المعاني من الإضار 
والعلمية والقصر › إلى غير ذلك ٠‏ ورده السيد السند بأن جميع المعاني اللغوية 
تصير زائدة على اصل المراد بهذا الاعتبار وتكون الإفادة بالدلالات الوضعية من 
مباحث علم المعاني ؛ مع أنهم صرّحوا بأن نظرهم في الزائد على المعنى الوضعي . 
ويمكن أن يجاب عن أصل الشبهة بأن الحكم بأنه قريب ليس داخلا في الموضوع له 





)۱( البقرة ؟ 


۳1۲ 





الأطول شرم التلخيص 


(وإنما الداخل) فيه القرب على وجه هو قيد للذات وملحوظ معه إجمالاً وما 
جعل داعيا 0 إيراد 0 الإشارة 7 1 قريب و هذا سن إذا دعا الل 
ردك : ا كي للوشارة إلى E‏ ؛ ولمزيد توضيح 
فتأمل . 

ولا يبعد أن يقال : المقصود منه التنبيه على أن غرض البليغ رما يكون بيان 
المعنى الموضوع له إذا لم يكن مقام يقتضي أريد منه إما لقصور المخاطب أو لغير 
ذلك » وهذا مما ينفعك في كثير من مباحث المعاني من أشكاله وينجيك من 
صعوبته وإشكاله (كقولك : هذا أو ذلك أو ذاك زيد) أي : كقولك هذا زيد 
أو قولك ذلك زيد e‏ ذاك زيد ء» فان قلت : e‏ بالواو لان 
تجعله حكمًا واحدًا مشتملا على الأمثلة الثلائة مشتملا على الترديد (أو تحقيره 
بالقرب) أي : بسبب القرب إما بأن تريده للانتقال منه إلى التحقير فيكون من 
قبيل الكناية » وإما بأن تريد التحقير لعلاقة له بالقرب فيكون مجازا (نحو (ِأَهَذَا 
الي بذكو ءا (') أو تعظيمه بالبعد) تنزيلا لبعد درجته منزلة بعد المسافة 
(نحو الم ذَلِكَ الكِتَابُ؟ () أو تحقيره بالبعد كما يقال ذلك اللعين فعل 
كذا) كأنه لم يذكر التعظيم بالقرب مع أنه يناسب التعظيم بأن ينزل قربه من 
ساحة الحضور والخطاب منزلة قرب المسافة » وأعرض عنه في الإيضاح أيضًا لأنه 
' ده فیا بم ؛ ويرده و تعالى ما خَلقَتَ هَذَا باطلاً ¢ 0( وقوله تعالى 
وإنّ هَذَا الْقَرَْانَ عَيْدِي للقي ھی أَقَوَ قَوَمُ 6 (؛) واعم أن اسم الإشارة المستعملة في 





(1) الأنبياء : دم 
(؟) البقرة : 2١‏ 5 . 
(؟) آل عمران 

4 : الإسراء‎ )٤( 


اغلوق الكلافة سح م أ 


غير الحاضر في المعيّن عيئًا كان أو معبّى كضمير الغائب يحتاج إلى تقدم ذكر . 
صرح ا ی د م اللغار إلنيه بأوضاف) 2ه عند ايراد 
أوصاف عقيب المشار إليه (على أنه) متعلق بالتنبيه أي : على أن المشار إليه 
(جدير بما يرد بعده) أي : بعد اسم الإشارة أو على أن المسند إليه جدير بما يرد 
بعده (من أجلها) أي : من أجل تلك الأوصاف . ولا يخفى أن التنبيه لا 
يتوقف على تعدد الأوصاف ولا على الكون عقيب المشار إليه ؛ فإنه يصح أن 
يكون قبله 2 كأن تقول جاءني زيد الفاضل الكامل وهذا د يستحق الإ كرام ولا 
على أن يكون ما هو جدير به » وأراد بعده فليكن قبله » كأن يقول : ويستحق 
الإكرام هذا . فالواضحم أن يقال : أو التنبيه عند الإشارة إلى موصوف . على أن 
لار اله حدر غا اند اله هن أجل كونة موصو نا ... 
ووجه التنبيه أنه يصير التعبير باسم الإشارة بمنزلة التعبير بقولنا : المتصف بهذه 
الصفات لأن إيراد اسم الإشارة لجعله كا نمحسوس باعتبار التميز الحاصل بالاتصاف 
وتعليق الحم بالمشتق يشعر بعلية مأخذه » فيدل تعليق تعليق الحم بالمتصف على 
مدخلية الاتصاف . وحتمل أن يكون إيراد اسم ال بعد وصف المشار إليه 
لتفخيم الأوصاف أو تحقيره إلى أن عظمت الذات بسببها أو حقرت 220 
على هُدّى مِن رم وَأُولَيِكَ هُمُ لمحو €) (2© فإن أولئك الأول إشارة إلى 
الموصول المعقب بصلة الإبمان بالغيب وما عطف عليه » والموصول المعقب بالإيمان 
عا نزل إليك وما أنزل من قبلك » وفيه تنبيه على أن كونهم خليقين بأن يكونوا 
على هدى لأجل الاتصاف بهذه الأوصاف ٠‏ وأولئك الغاني إشارة إلى أولئك 
المعقبين بتلك الأوصاف مع زيادة كونهم على هدى » وفيه تنبيه على أن 
استحقاقهم الفلاح والفوز عاجلا وآجلا لأجل ذلك الاتصاف » والشارح امحقق ٠‏ 
يفرق بين اسمي الإشارة فاتبع الفاروق فإنه أعدل ؛ واتباع ما هو الأحق أفضل . 
وما جعله صاحب المفتاح داعيا إلى اسم الإشارة أن لا يكون لك أو لسامعك 
طريق سوى الإشارة ول يلتفت إليه المصنف لبعد أن لا يمكن التعبير عن المحسوس 
لمتكام والسامع بطريق آخر تعرفهما ؛ إذ لا أقل من الذي في هذا المكان فتأمل . 





)١(‏ البقرة : ه 


۳1٤‏ الأطول شرح التلخيص 





(وباللام) أي : تعريف المسند إليه وإيراده معرفا باللام (للإشارة إلى معهود) 
أطلق المعهود مع أن نفس الحقيقة في المعرف بلام الجنس أيضًا معبود كما يشير إليه 
قوله : وقد أت لواحد باعتبار عبديته في الذهن ؛ لأن المعهود تعارف في بعض 
من مفهوم ما دخل عليه اللام » وقدم لام العبد على لام الحقيقة مع أنه أخره 
اکا ؛ لأن المعرف به أعرف ؛ ولانقسام لام الحقيقة وكثرة أبحائه » فلام المد 
كالبسيط بالنسبة إليه » ولو أخر لكثر الفصل بين القسمين . 

واعلم أنه اشتهر فها بين النحاة أن لام التعريف يكون للعهد الخارجي ولتعريف 
الجنس وللعهد الذهني وللاستغراق . فحقق صاحب المفتاح أن لام التعريف 
للإشارة إلى تعيين حصة من مفهوم مدخوله أو لتعيين نفس المفهوم » والهد 
الذهني والاستغراق من أقسام لام تعريف الجنس . ثم ذكر أن الفرق بين تعريف 
الجنس والعهد بما لا يعود إلى جرد اصطلاح ٠»‏ وَتَفْرّقهِ بالتسمية لا يظهر . وهذا لا 
بحسن » وحقق أن لا فرق بين لام العهد ولام الجنس . إذ كل منهما إشارة إلى 
معبود غايته أن المعبود في أحدهما الجنس وفى الآخر حصة منه » وجعل أحدهما 
لام الجنس والآخر لام العبد ليس لتميز يعود إلى مفهوم التعريف بل باعتبار 
معروض التعيين ؛ ولهذا قال أنمة الأصول : حقيقة التعريف الد لا غير وهذا 
E‏ 


وتبعه الات بالفرق بتعيين المراد بلام د ولاه الحقيقة بأن الأول إشارة إل 
حصة من الجنس والثاني إلى نفسه لكن تبعاه في كون لام العهد الذهني ولام 
الاستغراق داخلين تحت لام الجنس » فلام العبد إشارة إلى معهود أي : مدرك 
حاضر في ذهن المتكم وا مخاطب ؛ إما لذكره سابقا في كلامك أو كلام غيرك صريحا 
أو غير صرح » وهو المد التحقيقي وإما لتعينه وكونه معلوما لا محالة حقيقة او 
ادعاء لغرض وهو العد التقديري واحدا كان أو اثنين أو جماعة › لكن الإشارة 
إلى الجاعة لا لجع تعريف العبد مع الاستغراق ؛ لأن العبد يقتضي قصد الجاعة 
باللفظ وإشارة اللام إلى تعينها ولام الحقيقة تقتضي الإشارة إلى حضور اجنس › 

وقصده باللفظ وفهم الجماعة من القرينة ومن خارج اللفظ فما قاله الشارح احقق 


في علوم البلاغة ۳10 





من أنه نبه صاحب المفتاح بتمثيل العبد بقوله تعالى + لوَابْعَتْ في الَدَائْن 
خاشرين يأو ِكَل سكا عليم يع السَحَرَةُ4 1١‏ على أن العموم والعبد 
يجتمعان ولا يتباينان كما ا براي a‏ بالسحرة جميعهم مزيف كما 
نبهعلية السيد الستد. .+ والذي أرى أن التعريف العيدي لآ يكون إشارة إلا إلى 
أجاف اح + فاو لشي ل اني ا ف اله رااان ححا واخدة 
من الجنس الذي هو مفهوم التثنية » وهكذا الأكثر من اثنين حصة واحدة من 
مفهوم الجع . 

واعام أن المذكور في كلام الشارح الحقق والإيضاح أن لام الجنس ولام الحقيقة 
بععنى » والمذكور في حواشي السيد نقلا عن بعض الأفاضل أن لام الحقيقة ولام 
الطبيعة E‏ قسم من لام الجنس يقابل العهد الذهني والاستغراق (نحو 
ُوَلَنْسَ الذَّكر كالأتقى © (©) لما فسر قوله تعالى لوَلَيْس الذَّكوٍ گالانتی € بوجہین 


أحدهما : نفي مساواة الذكر والأنثى في التحرير » وهو مبني على كونه من 
كلام امرأة عمران وتتمة لتحسرها يعني التحسر على وضعها أنثى وعدم مساواتهما في 
ارو ٠ا‏ غاا ا تساوي الذكر والأنثى فى التحرير فأجاب 
الله تمنهها بأن جعل أنثاها مساوية للذكر في التحرير › وا جعلها ذكرا وحينئذ 
اللام فهما للجنس ولا يصلحان مثالين للام العبد . 

وثانهما : أنه من كلام رب العزة تسلية لها بتبشيرها بأن أنثاها تفضل على 
الذكر الذي طلبته » احتاج المصنف إلى تفسيره حتى يتضح كونهما مثالين فقال : 
(أي الذي طلبت) امرأة عمران وهذا يشعر بأنه جعل الذكر معبودا لتعينه . 
باعتبار طلبها لا باعتبار ذكرها فيكون مثالا للد التقديري وقوله : (کالتی وهبت 
ها) إشارة إلى أا معهودة باعتبار ذكرها في قولما «رب إني وضعتها أنثى» ؛ لأن ما 
وضعتها موهوبة الله . ولو قال : كالتي وضعتها لكان أوضح فهي مثال للعهد 
التحقيقي ؛ وبمكن جعل الذكر معهودا تحقيقيًا بوجوه . منها : ما ذكره الشارح 





)۱( الشعراء VV:‏ 
00 آل عمران : جزء من الاية :1 


۳۱۹ الأطول شرح التلخبص 





امحقق من أن قوله تعالى : رب إن نَدَرْتُ لَكَ مَا في بطني مُحَوَوًا؟ () يفيد 
الذكر ؛ لأن التحرير لا يكون إلا للذكر وهو عتق الذكر لخدمة بيت المقدس . 
ومنها : أن قوله ٠‏ (إي نَدَرْتُ لَكَ ما في ببطني تحور ا) بتقدير شرط واثم أي : 
لو کان ذکرا » ومنها : أن قوله : 9رَتٍ إن وَضَعْئَّا أنقى 6 () تحسرا على فوت 
الذكر فيذكره » لكن ما ذكره المصنف توجيه حسن أليق بهذا المقام تنيت له - 
وإن خفى على الفحول الأعلام - والجد سه على الإنعام بالولهام . 

وجعل الرضى على وصف المنادي المبهم نحو : يا أا الرجل وصف اسم 
الإشارة نحو هذا الرجل للد لكونه معلوما البحضور وتبعه الشارح احقق وفيه 
تأمل ؛ لأن الظاهر أنه لرفع الإبهام ودفع التباس في الإشارة الحسية ببيان الجنس 
٠ SSS SE‏ نعم يقع يقع الجنس على حصة متعينة 
غاية التعين , وَفَرْقٌ بين المقصد بالعبارة وبين انصراف العبارة إليه » قيل ذلك 
مقيد بما إذا استعمل اسم الإشارة في المشاهد على ما هو وضعه أو ذكر اسم 
الإشارة على وجه الإهمال لا على وجه كلي أي : اسم الإشارة في الجلة فلا يرد 
أن اسم الإشارة قد يكون إشارة إلى الجنس الذي جعل وصفا له (أو إلى نفس 
الحقيقة) ومفهوم المسمى أو المفهوم اجازي فإن لام التعريف كما تدخل على 
الق دحل عل اماق .فقول + الآسن :الذي برهي حير من الاسد مرن 
والمراد الإشارة إلى المفبوم سواء اقتصر الحم على المفهوم أو اقتضى صرفه إلى الفرد 
فالأول ( كقولك : الرجل خير من المرأة) والثاني ما يشير إليه قوله وقد يأتي وقد 
يفيد » ولا يصح تقييد الحقيقة با لم تعبر معه قصد الإفراد كما يشعر به كلام 
الشارح وأن يوهمه التمثيل وإلا فلا يصح جعل العبد الذهني والاستغراق داخلين 
محته فيه + وكون جسن الرجل خا من جنس الرأة لانيقاي كون محص مرا جر 
من شخص رجل فإن العوائق قد يمتنع عما يستعدّه الجنس وقد يكون الإشارة إلى 

نفس الحقيقة لدعوى اتحاده مع شيء وجعل قوله تعالى : «أُولَيِكَ م م المفليحُونَ © 

وهو الذي قصده جار الله تعالى حيث قال : إن معنى التعريف ف (المفلحون) 





(۱) آل عمران 
(۲) آل عمران ا من آل ا 


قبي علوم‌البلاغة __ ۷ 


الدلالة على أن المتقين هم الذين حصلت لمم صفة المفلحين وتحققوا ما هم وتصوروا 
بصورهم الحقيقة فهم لا يعدون تلك الحقيقة » كما تقول لصاحبك : هل عرفت 
الاسد ؟ وما جبل عليه من فرط الإقدام » إن زيدا هو هو . ولا يخقى أنه ابلغ 
من قصد القصر ادعاء ٠‏ ووصفه الشيخ في دلائل الإعجاز بنهاية الدقة حتى كأنه 
يعرف وينكر . ومن وهم من قوله لا يعدون تلك الحقيقة أنه جعله من قصر 
انفد ندعل البق قلت وا كت يولك التو ل عليه لوف إل أى آل + 
اه جل هم الل لر الد اله عل ازل يعرف امدق يان عق 
E GC E N an‏ 
التعيين إلى الانتساب كما فى بيت حسان : 
[ووالِدُكَ العبْد] 


أى : ووالدك المعروف بالعبودية » وظاهر عبارته يشعر بأن لام الجنس إشارة 
إلى نفس المفبوم من غير زيادة » وذلك لا يقتضى تعريفا فى المفهوم حتى يعد معرفا 
لحصولما من نفس استعمال اللفظ . ويستدعى أن يجعل تعريف المعرف بلام 
الجنس تعريفا لفظيا لا يح به إلا لضبط أحكام اللفظ من غير حظ لامعنى فيه ؛ 
كما قال بعض محقتى النحاة : كل لام تعريف سوى لام العبد لا معنى للتعريف 
فياء والناظرون فى المعانى لهم شزب أخر » ولا يلتفتون إلى هذاالمورد › ولا 
ينظرون إلى هذا الحتد » ولا يعتبرون التعريف اللفظى » ولذلك تراهم طووا ذكر 
علم الجنس بأقسامه فى مقام التعرض للعام وأحكامه فيجب أن يحمل قوله : «أو 
إلى نفس الحقيقة» على نفس الحقيقة باعتبار حضورها وتعينها وعبديتها فى 
الذهن » يُرشدك إليه قوله فيا بعد «باعتبار عهديته فى الذهن» فإن قبل 1 1. 
يجعل علم الجنس موضوعا لجوهره لما وضع له المعرف بلام ا لجنس ؟ قلت : لاأن 
اعتبار التعيين الذهنى تكلف إذ ليس نظر أرباب وضع اللفظ إلا على الأمور 
الخارجية , وذو اللام يدعو إليه لثلا يلغوا اللام » ولا داعى فيه فى نحو أسامة . 
قال السكاى : لا بد فى تعريف الحقيقة من تنزيلها منزلة المعهود بوجه من الوجوه 
النطابية إما لكون ذلك الشىئ محتاجا إليه على طريق التحقيق أو على طريق التهم 
فهو لذلك حاضر فى الذهن » أو لأنه عظيم الخطر معقود به الهمم لذلك على أحد 





۳۱۸ الأطول شرم التلخيص 


الطريقين » أو لأنه لا يغيب عن الجنس على أحد الطريقين › وإما لأنه جار على 
الألسن » كثير الدور فى الكلام على أحد الطريقين . 

(وقد يأق) أى المعرف بلام الحقيقة (واحد) من أفراد مفهومه (باعتبار 
عبديته) أى : عبدية ذلك المسمى (فى الذهن) لا باعتبار عمدية الواحد أى : 
حرف التعريف لتعين المسمى لا الفرد » وقال الشارح : يريد أنه يأق لواحد 
باعتبار عبدية ذلك الواحد من حيث إنه متحد مع ما هو معهود فى الذهن فكأنه 
مهود › ولا يخفى أن إدخال حرف التعليل فى قوله : قد يانى » وقوله : وقد يفيد 
يوهمان أن لام الحقيقة من حيث هى هى أكثر منهما وليس الأمركذلك لأن الحكم 
على المفہوم من حيث هو هو قلما يكون فى احاورات ٠‏ وإن كثر فى العلوم فى 
المعرفات » وكأنه أق بكامة قد للتحقيق إزالة للشك فى ذلك الإتيان ؛ لأنه خلاف 
الأصل » والأصل إرادة المغهوم من حيث هو هو لأنه الموضوع له وإنما يعدل إلى 
البعض عند قرينة البعضية › وإلى العموم عند قرينة الوجود وعدم قرينة البعضية ؛ 
لأن التخصيص ببعض دون بعض ترجيح بلا مرجح > وإنغا قال : وقد يأتي » ولم 
يقل : وقد يقصد به واحد ؛ لأن الواحد غير مقصود باللفظ . وإنما ياى من 
ال2 ظ 

(كقولك ادخل السوق) فإن السوق أفاد أن الحقيقة المتحدة المرادة بالمعرف 
باللام متحدة مع موجود حتى لو أريد الواحد كان اللفظ مجازا بخلاف النكرة ظ 
فإنها وإن وضعت للحقيقة المتحدة ة إلا أنها مع التنوين تفيد الماهية مع وحدة لا 
بعينها » ويسمى فردا منتشرا ويفهم الواحد منها من حاق اللفظ » واختلف فى وضع 
اسم الجنس هل هو موضوع للحقيقة المتحدة أو للحقيقة مع وحدة ؟ يرج الشارح 
الحقق الثانى » ورده السيد السند ؛ بأنه لو كان كذلك يلزم أن يكون اسم الجنس 
حين دخول لام التعريف فى مقام العبد الذهنى مجازا » وقد جعلوه حقيقة أو 
- بالوضع التركيبى على خلاف الإفرادى وفيه بُعْدَ . ويعارضه انه لو كان 
اسم الجنس موضوعا للحقيقة لكان المعرف بلام المد مجازا فى حصة المعينة أو 
بالوضع التركيى على خلاف الوضع الإفرادى › والأول باطل بالاتفاق › 
والثانى 2 > وبالجملة قولك : ادخل سوقا يأتى لواحد من حاق اللفظ 


كي علوم البلاغة ۹ 





فالنكرة أقوى فى الإتيان لواحد فلذا قال : (وهذا فى المعنى كالنكرة) لكن ليس 
كل نكرة كذلك ؛ لأن المصادر ليس فيها القصد إلا إلى الحقيقة المتحدة بالإجماع 
كما نص عليه المفتاح إلا أن الشائع الغالب فى النكرة ذلك ؛ فلذلك أطلقها ولا 
يخنى أن المعرف .فى مقام الاستغراق أيضا كالنكرة ؛ لأنها تأق للوحدات من غير 
إشارة إلى تعبيتبا + غايته أنها متحدة مع الماهية المعهودة كالمعهود الذهنى ؛ والمعرف 
بلام الحقيقة من المصادر كالنكرة منها فى المعنى حتى حكم السيد السند فى شرح 
المفتاح بأنه ينبغى أن يجوز أن يعامل مع هذه المصادر معاملة النكرة وإن لم يتحقق 
الاستعمال فلا وجه لتخصيص هذا الحم بهذا القسم » وعمكن أن يقال : يريد أن 
هذا ف المعنى كالنكرة فى اعتبار البلغاء وليس غيره كذلك » ولذا لم يعامل معه 
معاملة النكرة ونظرهم فى هذا التخصيص محمود ؛ لأن مناط الإفادة وهو الفرد فى 
هذا القسم مبهم فلم يعتد بتعيين تعلق بالمفهوم بخلاف ما إذا أريد الحقيقة من 
حيث هى هى ؛ فإن مناط الحم هو ما يتعلق به التعيين واجتلى فى نظر العقل 
تعينه » وبخلاف ما إذا أريد جميع الأفراد فإنها لتعينها بالعموم نائب مناب المتعين 
فلم يختل تعيين اللام بمجاورة الإبهبام » وخلص اللام فى إفادة التعيين عن ملام 
الاتهام والمعاملة معها معاملة النكرة كثيرة وله غير نظير . فانه وصف بالجلة فى 


قول الشاعر : 
ولقد امَرٌ على اللكيم يَسْبّى فَصَيْتُ ممه لت لا يَغنيى () 


وف التنزيل : كتل لجار يخمل أسْمَارَا 4 3"؟ وإنما قال فى المعنى كالنكرة. 
لأمها ف اللفظط معرفة صرفة لوجود اللام وعدم الخد ولهذا عات إجراء أحكام 
ا لتر ول ا ا 





)١(‏ البيت لعميرة بن جابر الحنفي » وهو في الإيضاح (5: . )١76‏ > والدرر )۷۸/١(‏ › وشرح 
التصريح (۱/۲) > وهو منسوب لشمر بن عمرو الحنفي في الأصمعيات )۱١١(‏ » ولعميرة بن جابر في 
حماسة البحتري )۱۷١(‏ » وخزانة الدب (۳۵۷/۱ » ۳۵۸) (۲۰۱/۳) » )۲١۸ » ۲۰۷/٤(‏ ب 
)۳/0 > ۳( » (۷/۷) » (۳۸۳۵۹/۹) » والخصائص (۳۳۸/۲) »› (۲۳۰/۳) > وشرح 
شواهد الإيضاح )۲۲١(‏ » ولسان العرب (نمم) . (منى) » ودلائل الإعجاز )۲١١(‏ › والإشارات 
والتنبييات )٤١(‏ › ا (99) > وشرح المرشدي على عقود المان )1۲/١(‏ > والتبيان للطيي 

(۲) الجعة : 





e‏ الأطول شرم التلخيص 


وهذا أظهر مما قال الشارح : إن التقييد بقوله فى المعنى ؛ لأنه يجرى عليه أحكام 
المعحرف من وقوعه مبتدأً وذا د إلى غير ذلك ؛ لأن هذه الأحكام فرع كونه 
معرفة أو كالمعرفة كما أن إجراء حك النكرة فرع كونه فى المعنى كالنكرة » وليس من 
وجوه كونه فى المعنى كالنكرة . ) 
(وقد يفيد) أى : المعرف بلام الجنس (الاستغراق) وشول جيع الوحدات 
إذا امتنع حمله على الحقيقة من حيث هى هى لقرينة اعتبار الوجود على بعض 
الأفراد دون بعض لعدم قرينة البعضية »› فاول ما يفيده المعرف بلام الجنس 
الحقيقية من حيث هى هى ثم الحقيقة فى ضمن واحد ويتجاوز إلى الحقيقة فى من 
الجيع » فترتيب الكتاب على وفق هذا الترتيب » وإن كان رجمان الاستغراق على 
المد الذهنى ورجحان الد الذهنى على ما هو لتعريف الحقيقة من حيث فى هى 
كنا تقرر فى محله : يقتضى عكس هذا الترتيب » وقد يتحقق قرينة على الاستغراق 
سوى انتفاء قرينة البعضية بعد قرينة اعتبار الوحدة ولا بد منها فى المقام 
الاستدلالى نحو : 9إنّ الإِنْسَان لَفى خُسر © (0© فإن الاستثناء قرينة إرادة 
العموم ؛ لأن شرطه الدخول فى المستشنى منه قطعا أو الخروج قطعا أو لا جال 
لخروج المؤمنين وعاملى الصالحات من الإنسان فلا بد من الدخول جزما › 
والمدخول لا يتاق بدون الاستغراق . 
واعلم أن التعريف باللام والنداء والإضافة جاء لمدلول اللفظ من الخارج › 
وأما تعريف باق المعارف فمن جوهر اللفظ ولوضعه للأمر المأخوذ مع التعين › وما 
ذكره السيد السند أن تعريف الموصول واسم الإشارة والضمير من الخارج كالمعرف 
باللام والنداء والإضافة والانقسام إلى الخسة بحسب تفاوت ما يستفاد منه 
مزيف ؛ لان الخارج فى الموصول » ونظير به قرينة المراد من اللفظ لا للإشارة إلى 
TE‏ تفاوت ما يستفاد منه أزيد من الخسة (وهو) أى : الاستغراق 
مطلقا باللام كان أو غیره بد لیل قوله بعد بدليل صحة : «لا رجال فى الدار» 
والأولى والاستغراق (ضربان) كما فى الإيضاح فلا خفاء فى التمثيل بالصاغة مع 
خفاء كونه معرفا باللام » إذ اللام فى اسم الفاعل اسم موصول لا حرف التعريف 





)۱( العصر : ۲ 


قبي علوم البلاغة ۳۲۱ 





عند غير المازنى ‏ ؛ لأن التعريف بالموصولية أيضا يأتى للاستغراق نحو : أكرم 
الذين يأتونك إلا زيدا » هكذا ذكره الشارح الحقق وفيه نظر ؛ لأن اسم الموصول 
لا يستغمل إلا فى فرد معين من المعلوم بالصلة » فالصاغة استعملت فى الجاعة 
المعينة التى هى صاغة بلده أو مملكته لا فى مفهوم معرف بتعريف جنسى من حيث 
التحقق فى كمن أفراد بمعونة القرينة من غير إشارة إلى تعيين الأفراد » فتأمل إن 
كان لك دقة نظر يعينك إلى إدراك وَطر » فلا ترتيب فى أنه لا معنى جريان 
الأقسام الأربعة فى تعريف الموصول ؛ والشارح احقق جعل كون اللام فى اسم 
فاعل أو مفعول لم يقصد به الحدوث حرف تعريف اتفاقا كاللام فى الصفة المشبهة 
استنباطا من مقتضيات كلاءهم حقيقى نحو : 9عَال الْغَيْبِ وَالشَّبَادَةِ» () أى : 
كل غيب (وعرف نحو جمع الأمير الصاغة) جمع صائغ (أى صاغة بلده أو 
مملكته) هو بفتح الميم واللام أو ضم الميم : عز الملك وسلطانه على ما فى 
القاموس ٠‏ والمراد هنا : ما فى تصرف الملك من البلاد وإرادة صاغة البلد إذا كان 
المراد بالأمير أمير اليلد والمملكة إذا كان أمير بلاد » وفسر الشارح ا محقق الحقيقى : 
بالشمول لكل ما يتناوله اللفظ بحسب اللغة » وكأنه أراد أعم من التناول بحسب 
المعنى انجازى أو الحقيقى والعرفى بالشمول لا يتناوله اللفظ بحسب متفاهم العرف 
هذا + والتحرف إذا أطلق يراة تيه العرف الام قيعجه أقه ريق الشمول شرغنا 
واصطلاحا واسطة . وأن الظاهر لغو وعرفى إذ لا تقابل بين الحقيقى والعرفى ‏ 
وفسر فى شرح المفتاح والسيد السند أيضا الحقيقى بما كان شموله للأفراد على سبيل 
الحقيقة بأن لا يخرج فرد » والعرفى بما يعد شمولا فى عرف الناس ٠‏ وإن خرج عنه 
كشيرون من أفراد المفبوم . هذا ولا يخفى عليك أن التقسيم إلى الحقيقى والعرفى لا 
يخص الاستغراق بل هو تخصيص من غير تخصص ٠‏ إذ إتيان المعرف باللام أيضا 
لواحد مبهم يكون عرفيا وحقيقيا . إذا دخل السوق عرف » إذ المراد سوق من 
أسواق البلد لآ أسواق:الذانيا ».مل الاشارة إل اة من جت هه اسا 
كذلك ؛ لأنك رما تقول فى بلدٍ : البطيخ خير من العنب ؛ لأن بطيخه خير من 
عنبه » فالإشارة فى كل من البطيخ والعنب إلى جنس خاص منهما يمعونة العرف؛ 

. المازفي : أبو عهان بكر بن مد بن حبيب المازني » أحد أئمة النحو . ولد بالبصرة وتوفي فها عام 45؟ ه‎ )١( 

(؟) الرعد : 4 . الحشر : ؟؟ . 





۲۲ 





الأطول شرم | لتلخيص 


ولذا قد يعكس ذلك فى بلد آخر وهكذا » دقيقة قد أبدعا السكاكى › واتخذها 
من جاء بعده مذهبا يُشْعِرُْ به قوله فى صدر هذا البحث : «وهاهنا دقيقة» والحق 
أن لا استغراق إلا حقيقيا » والتصرف فى أمثفال هذا المفال فى الاسم المعرف 
حيث خص ببعض مفهومه بقرينة التعارف › فأريد بالصاغة إحدى الصاغتين »2 
وأدخل اللام واستفيد العموم . 

فإن قلت :11 يجعل الصاغة عبدا تقديريا ؟ قلت : لا نزاع فى ححته » وإنما 
الكلام فما إذا أريد بها كل صاغة . ولو نازعت فى الإرادة يقطع نزاعك ؛ وبالعدول 
إلى التمثيل بقولنا : جمع الأمير كل صاغة ؛ ولما كان المثنى أشمل من المفرد , 
والجمع من المثنى . وكان الغرض من وضعما الشمول لقصور المفرد عنه » وكان 
يتبادر إلى الوهم أن الجمع المستغرق أشمل من المثنى » والمثنى المستغرق أشمل من 
المفرد المستغرق إذ زاد موجب الشمول نبه على فساده بأن استغراق المفرد يكون 
شل + واغفد'غان أنه ع اقفن مه ٠‏ لن استخراق الى هه يكون ال 
من الجيع فقال : (واستغراق المفرد أشمل) ٩(‏ أى : استغراق ما هو مفرد فى 
المعنى سوا كان مفردا فى اللفظ أو لا كالجمع انحلى باللام الذى بطل فيه معنى 
الجعية أثمل من الجمع بحسب المعنى سواء كان جمعا صورة أو مفردا نحو : قوم 
ورهط ولم يقصد بذلك الحم الكلى » والأظبر منه عبارة المفتاح » واستغراق المفرد 
يكون أشمل » والأظهر منهما قد يكون فلا يتجه أن قوله : (بدليل صحة (لا 
رجال فى الدار» إذا كان فيها رجل أو رجلان دون لا رجل) لا يتم ؛ لأن 
الصورة الجزئية لا تثبت الدعوى الكلية ؛ ولأنه معارض بأنه يصح «لا 8 حمل 
هذا الحجر رجل» ؛. حيث يطيقه رجلان أو رجال دون لا يطيقه رجال › 
وينساق الفهم مما ذكره إلى استغراق المثنى أشمل من استغراق الججع » واستغراق 
جمع القلة أكثر من استغراق جمع الكثرة > واستغراق كل جمع محصور أشمل مما 
فوقه » فقولك : لا عشرة رجال أشمل من لا عشرين رجالا حتى أنه كان الواضح 





)١(‏ هذا صحيح في استغراق النكرة المنفية » أما ا المعرف باللام » فالمفرد والججع فيه سواء » ولهذا كان 
فوله تعالى : 9النَيٌ أَوْلى بِالمؤْمِنِينَ مِن أَنْفْيِحْ 4 [الأحزاب : 7] شاملاً لكل مؤمن . وليس خاصًا 
بجماعات المؤمنين . 


في علوم البلاغة ۳ 





أن يقول : واستغراق المشمول أشل من استغراق الشامل . 

قال الشارح انحقق : وإنما أورد البيان (بلا) التى لننى الجنس ؛ لأمها نص فى 
الاستغراق نحو : ما من رجل فى الدار ؛ لأن زيادة «من» بعد النفى للتنصيص 
على الاستغراق » وبناء اسم «لا) لتضمنه معنى «من) حتى لا يصح ولا رجل 
بل رجلان» بخلاف لا رجل بالرفع فإنه ظاهر فيه حتى يصح صرفه عن الاستغراق 
بالقرينة نحو : ما جاءنى رجل بل رجلان ٠‏ وذلك يحتمل وجهين : 

أحدهما : ما ذكره السيد السند يعنى : أنه أورد بيان الدعوى فيا هو نص فى 
الاستغراق ؛ لأنه إذا لم يشمل نفى الججع مع كون النفى نصا فى الاستغراق الواحد 
والاثنين فعدم شمول جموع ليس نصا فيه بطريق الأولى » فيتضح بذلك ثبوت 
المدعى » ويعارضه أن المفرد فها ليس نصا فى الاستغراق إذا كان شاملا لما لا 
يشمله الججمع كان شموله فها هو نص فيه بطريق الأولى . 

وثانهما : أنه يعنى أنه لا ريبة فى صحة قوله دون (لا رجل» بالفتح ول 
نص فى الاستغراق بخلاف «لا رجل فى الدار» بالرفع فإن عدم صحته خنى إذ 
يصح أن يقال : لا رجل فى الدار بل رجلان > ولو جعل لا رجال بالفتح › ولا 
رجل بالرفع » لکان عدم شمول : لا رجال بالرفع » وشمول : لا رجل بالفتح 
بطريق الأولى وأورد على کون زيادة «من» موجبا للاستغراق القطى قول 
الاتمة : ما من عام إلا وقد خص منه البعض › فإنه ليس نصا فى العموم وإلا لم 
يكن خصوص البعض فيكذب نفسه » وأجيب بأنه مبالغة وادعاء لا يقبل 
الكذب » وما يدل على الدعوى صحة (كل رجال جاءونى» مع تخلف رجل ا 
رجلين دون دكل رجل جاءنى» ولا يضره صحة كل تسعه الدار دون کل 
رجال فتذكر . 

وإنما لم يتعرض فى بيان كون استغراق المغرد أشمل لامعرف باللام مع أن عقد - 
البحث له ؛ لأن استغراق الجمع المعرف باللام فى الأكثر لإحاطة كل فرد من 
الجنس لا لإحاطة كل جمع . صرح بذلك أنئمة الأصول والنحو » وصرح بتفسير كل 
جمع معرف باللام بكل فرد فرد دون جماعة جماعة أتئمة التفسير كلهم . 

وقال السيد السند فى حواشى شرح التلخيص : كأنه بطلت الجبعية فى الحلى 


Té 





الأطول شرم التلخيص 


باللام لأنه يلزم من اعتبار كل جماعة تكرار الحكم على الجاعات إذ ما من جماعة 
إلا وه داخلة فى جماعة فوقها ونحن نقول : يلزم تكرار الحكم على أحاد الجنس 
أيضا ؛ إذ ما من واحد إلا وهو داخل فى جماعات متعددة فإن قلت : ايلزم 
التكرار فى استغراق المفرد أيضا لأن الحم على كل واحد حكم على كل اثنين وعلى 
جاعة ؟ قلت : هذا من قبيل استثناء الثبوت بالإثبات أو ثبوت الحم لكل واحد 
يستلزم الفبوت استثناء لكل اثنين ولكل جماعة » لكن الحكم على كل واحد لا 
يستلزم الحم على الاثنين » فإن قلت : جعل الجع مستغرقا للمجموع لا يمكن 
بدون التكرار فو ضروری » والتكرار بالضرورى يعفى عنه قلت : قولنا : كأنه 
بطلت الجعية لذلك » وفيه إشارة إلى أن إهمال الجمعية العائدة إلى أمر اللفظ 
أهون من ارتكاب التكرار ؛ لأن فيه إهمال جانب المعنى ولا يخفى أن المثنى 
المستغرق أيضا يستلزم التكرار ؛ إذ قَولَنا كل رجلين يستلزم دخول زيد مثلا مرارًا 
غير متناهية فى الحك » ولم يثبت أنه ععنى كل رجل » وبالجلة هذا الجمع انحلى 
باللام داخل فى استغراق المفرد » فنقض الشارح القاعدة الكلية به باطل لما عرفت 
سابقا من وجهين فتذكر . 

وقد يأتى الجع المعرف باللام لإرادة الجبيع فيكون : جاءنى الرجال فى معنى 
جاءنى جميع الرجال » وهو هذا المعنى ليس دون المفرد فى الشمول » ووجه إفادة 
استغراق الأجزاء مع أن اللام ليس معناه إلا تعريف المفهوم هو أ الأول جالقصيد 
فى المقام الخطابى الفرد الأشمل من الجع › وجزء ليس بأولی من جزء فيشمل جميع 
الأجزاء . 

واعام أن السيد السند جعل «لا رجال» ممتملا لأن يقصد به معنى لا رجل 
تحرزا عن التكرار كما فى المعرف باللام وفيه بحث ؛ لأنه يتوقف على أن يثبت قصد 

معنى المفرد به من أثمة اللغة . ولا يصح البناء على ما هو الباعث على إبطال 
اکن اھت و :کے کو ری ل اه کی اة 
بان مقام المبالغة فى النفى كما تشهد له زيادة «من» الاستغراقية يدفع بشاعة 
التكرار » ولا تعويل على ما روى عن ابن عباس ؛ رضى الله تعالى عنه أن 
الكتاب أكثر من الكتب وإِنْ قال الزيخشرى أيضًا فى تفسير قوله تعالى : موَاخْلَكُ 


في علوم البلاغة 0 





عَلَ أَرْجَايَا © أن الملك أكثر من اللائكة متابعة لهذا المروى ؛ لأن ما 
حققناه سابقا مما وثّقَهُ الكثيرون وتبعه الكشاف فى مواضع كثيرة وما قاله المفتاح : 
إن فى اختيار المفرد المستغرق على الججع المستغرق تكثيرًا لامعنى بتقليل اللفظ » 
ولهذا ألطف قوله تعالى : 9وَهَنَ العَظمْ مِئي © () لإفادته وهن كل عظم بخلاف 
وهن العظام فإنه يصحح وهن العظام بوهن البعض إما مبنى عليه فيكون ضعيفا 
وإما مبنى على أنه رعا يقصد بالجع المعرف باللام المجموع من حيث الجموع ولهذا 
لا يلزم فى قولك : للرجال علىّ درهم إلا درهم واحد . فلما كان وهن العظام 
حمل ان کون هذا المعنى قصد بتقليل اللفظ إلى تكثير المعنى قطعا فحك الشارح 
احقق ببطلان قوله : لا ڪخلو عن وهن . فإن قلت : لا يصح الحم بمجىء الرجال 
من حيث اجموع مع تخلف واحد فكيف يصح وصف مجموع العظام بالوهن مع 
عدم وهن بعض ؟ قلت : لأنه إذا قل قوة المجموع ثبت للمجموع وهن › إذ لم يبق 
القوة الى تعلقت بامجموع جخلاف المجىء › فإنه لا يثبت لامجموع › إذا لم يثبت 
لجز . 
اعلم أن من لا يفرق بين الجع امحلى باللام والمفرد كذلك فى جانب الكثرة 
يوافق من يفرق بينهما فى جانب القلة ؛ إذ لا يصلح أن يراد بالجع الجنس فى ضمن 
الواحد » اتفاقا بخلاف المفرد فإنه يصلح أن يراد به ا لجنس فى ضمن أى بعض إلى 
E ORE E‏ 
ص الجع المستغرق للزوم التكرار مع بقاء الجمعية › والمعرف بلام الجنس لا 
تد بطلان الجعية لعدم الوجب لا يقال : من حلف لا يتزوج النساء يحنث 
بتزوج واحدة وعليه قوله تعالى : لا ييل لَكَ النَّسَاءُ مِن بَعْدُ © () فقد أريد 
بالجع المعرف باللام إلى الواحد ؛ لأنا نقول هذا من قبيل المعرف بلام الاستغراق 
أى لا أتزوج واحدة من النساء فهو نظير #وَلاً تكن لِلْحَائِنِينَ € E‏ 
تخاصم عن خائن , لما أثبت إفادة المعرف باللام الاستغراق بقوله تعالى : ©إنّ 


ص 





۸ : الحاقة‎ )١( 
E مردم‎ (۲) 
, 05 : الأحزاب‎ )( 
0 : النساء‎ (€) 
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الإنسان لني خُسر إلا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصّاَات؟ () فالنزاع فيها إما 
بالمعارضة أو النقض بأن يقال : لا يفيد الاستغراق للتنافى بين الاستغراق وإفراد 
الاسم » أو لو صح الدليل المذكور للزم تحقق المتنافيين أولاً ثم توقف صحة الاسثناء 
على الاستغراق ؛ لأنه يستحيل الاستغراق فى المفرد » وبهذا تبين أن حق ما ذكره 
من الجواب أن يذكر متصلا بقوله وقد يفيد الاستغراق نحو إن الإِنْسَانَ لفي 
ر ا رعق أن ردك کے وک ی اراب الور 
إليه بقوله (ولا تنافي بين الاستغراق وإفراد الاسم) أى : كون الاسم مفردا 
مستدعيا للوحدة أو إفراد يفيده الاسم ٠‏ فالإفراد بمعنى الوحدة كما سيأق فى قوله : 
وأما تنكيره فللإفراد (لأن المحرف) أى حرف التعريف الذى يكون إفادة الاسم 
الاستغراق بعد دخوله » وتفسيره بالحرف الدال على الاستغراق كما فى الشرح ينافي 
ما حقق أن مدلول الحرف ليس إلا التعريف , والاستغراق إنما يجىء من القرينة . 
وذكر الحرف تغليب , والواحم أن الاسم إنما يعتبر مفهومه فى ضمن جميع الإفراد 
جردا عن معنى الوحدة » كيف وتنافى الاستغراق لا يختص استغراق المعرف 
باللام بل يجرى فى المضاف والموصول والمضاف إليه كل أيضا (إنما يدخل عليه) 
أى على الاسم المفرد وفيه أن الإشكال لا يخص المفرد ؛ لأنه يتجه على قولك : ما 
خان رخال وما جاءق.رجلان أيكا + الأن رجالا بنال. غل جساعة واحدة ؛ 
والاستغراق يوجب تعدد الجاعة المقصودة أو على الاسم المفيد للإفراد والوحدة 
وحينئذ يتناول الجع والتثنية فهذا التوجيه مُرَجٌ فاحفظه (مجردا) اسم فاعل حال 
من مير الحرف أو اسم مفعول حال من ضمير الاسم (عن معنى الوحدة) أنه 
يجعل الاسم ععنى الحقيقة من حيث هى هى بحيث لا وحدة فما ولا تكثر » بل 
هى قابلة لكل منهما فيضم الكثرة معا بقرنية الاستغراق › فإن قلت : هذا ظاهر 
فى قولك «الرجل» لخلوه عن التنوين الدال على الوحدة » وأما فى قولك ما جاءنى 
رجل أو رجال فشكل لوجود الدال على الوحدة . 

قلت : التنوين له دلالتان : دلالة على التمكن أو دلالة على الوحدة فإذا لم 
تصح الوحدة تحمل على التمكن كتنوين زيد » نعم التنوين فى الاسم الغير المتمكن 





() العصر :۲ »۳ . 
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نحو (صه» لا يفارق عن الوحدة احتزارًا عن اللغو » وهذا الجواب لا يتم فى 
بعض الصور إلا على سبيل الجدل فإن ما جاءنى رجل لم يجرد عن الوحدة بل 
أريد به الوحدة المطلقة فعمت بدخول الننى لإبهاءها » وكذا فى ما جاءنى رجال 
وليس هذا الجواب مبنيا على جعل اسم الجنس موضوعا للفرد ؛ إذ لو كان موضوعا 
للحقيقة المتحدة فلا وحدة حتى جرد عنها ؛ لأن التنوين جعله ذا وحدة وأما ما 
ذكره السيد السند أن اسم الجنس لما استعمل فى التراكيب لبيان الأحكام وكان 
أكثر الأحكام جارية على الماهية فى ضمن فرد شاع اسم الجنس مع اعتبار الوحدة 
> وصار بحيث يتبادر منه الفرد لإلف النفس كأنه دال على الوحدة » فإذا دخل 
عليه حرف الاستغراق جُرْدَ عن هذا العارض الذى هو منشأ الاعتراض فلا يخفى 
ما فيه » إذ غلبة الأحكام على الماهية فى من الفرد لا توجب كون إرادة الفرد 
ونه اكد حو و ادر ههان ا اد اا ار وول و وان 
الغمومات دون الأفراد (ولأنه) أى : الاسم الستغرق (معنى كل فرد لا مجموع 
الأفراد) وأنه يجتمع التعدد مع الوحدة ؛ لأنه بمعنى كل واحد لا مجموع الآحاد » 
والكل المتناول لامتعدد واحد أو واحدًا على سبيل البدل لا ينافى الوحدة ؛ ولذا 
م كل واحد (ولمذا امتنع وصفه بنعت الجمع) بأن يجعل الججع نعنًا له وكذا 
امتنع جعله حالاً عنه وخيرًا له > والأولى ترك النعت ليعم الكل . 

وما جعله المصنف علة للامتناع : الحافظة على التشاكل اللفظى ٠‏ ويتجه عليه 
ان التشاكل اللفظى لا يجب ؛ ولمذا ححح «القوم الفاضل والفاضلون» فلا يصير 
سيبًا للامتناع » والتحقيق أن المراد بالمعرف موصوفا أو صفة نفس الحقيقة المجردة 
عن الوحدة والكثرة » والكثرة إنما جاءت من القرينة فلا يصح جمع ما أريد به 
الحقيقة المطلقة من غيركثرة » وإن اقتضت القرينة اعتبار المتعدد من غير قصده 
بالمعرف . فإن قلت : كيف يمتنع الوصف بنعت الجمع . ولام الاستغراق نبطل 
الجعية ؛ ويصير اللفظ معه فى حكم المفرد فليوصف بالججع الذى بطلت جمعيته ؟ 
فلت : النعت وأخواته يراد به المفهوم لا كل فرد حتى يبطل معنى الججعية 
بالاستغراق » والمراد امتناع وصفه بنعت الججع إذا كان مفردًا وإلا فلآن يمتنع 
وصف رجال فى ما جاءنى رجال بنعت الجع . ولهذا امتنع أيضًا إرجاع ضمير 


۲۸ 
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الجع إليه فتأمل . 

قال الشارح اححقق : امتناع الوصف المذكور عند الججهور . والأخفش (" 
حى الدينار الصفر والدرهم البيض » ورده السيد السند بأن الدينار الصفر ليس 
بمعنى كل الدينار » بل المراد بالدينار الجنس مجردًا عن الوحدة . نعم مذهب 
الأخفش ينافي وجوب الحافظة على التشاكل اللفظى › لكنه لم يذكره المصنف 
هناك » وإن ذكره فى الإيضاح فلا يليق التعرض بمذهب الأخفش فى شرح كلام 
المتن » ولا يذهب عليك أن الدينار الصفر يحتمل أن يكون من قبيل ثوب أسمال 
بمعنى أن جميع أجزائه سمل أى : خلق فيراد بالدينار الصفر أن جميع أجزائه صفر 
ولیس بعغشوش › ونحن نقول : يشكل ا الوصف بقوله تعالى : 9وَمَا مِنْ 
اة في الأزضٍ ولا طَائْرٍ يَطِيرٌ بجَنَا حَيَه إلا أ مم مالک )€ وعكن أن بيدع 
بأن المراد امتناع وصفه بالجع مع إبقائه على ظاهره من غير تأويل والآية ؛ لتأويل 
ما من دابة بقولتا ما الدواب وحينئذ يعكن التوفيق بين الأخفش والجهور > 
فتأمل . 

(وبالإضافة) أى : تعريف المسند إليه بإضافة ولا يذهب عليك أن الإضافة 
من أحوال المسند إليه ولا يخص بالتعريف بل يتعلق بها نكات كثيرة مع خلوها 
عن التعريف فك بين الحقير فى ولد جام حضر أو يضاحك . وبين ولد الحجام إلا 
أن القوم أهملوها من غير ظهور جبته (لأنها) أى : الإضافة أى : المعرف 
بالإضافة فافهم . (أخصر طريق) إلى إحضار المسند إليه فى ذهن السامع فى هذا 
المقام . إما لأنه أخصر كل ما يحضر عند المتكام » وأخصر كل ما يحضر عند 
المخاطب لا أنه اخصر طرق التعريف لان أاخصر الطرق مطلقا هو بعض 
الضائر » فهذا لا يصلح إلا داعيا إلى الضمير (نحو) قول جعفر بن علية الحارق 
[(هواى)] فسره الشارح انحقق والسيد السند فى شرح المفتاح يمهونى وتحبونى . 
والصواب تفسيره بمهويتى ومحبوبتى يدل عليه ما بعد هذا البيت وهو شعر : 





() الأخفش : هو أبو انحاسن على بن سلمان بن الفضل المعروف بالأخفش الأصغر نحوي من العلماء ولد 
ببغداد عام ۵ ها . 


:: الأنعام ا )وقد حرقك الان الال‎ )١( ٠ 


عبت لمشراها وأنى عخَلْضَتْ إلى وباب الشجن دونِى مُعْلق 

الث يٽ ثم قامث فودّعت فا نَولّثْ كادت النفش تَرْهِقُ () 

و يريببك تذكير مصعد ؛ لأنه للفظ هواى فإنه اضر من التى أهواها : 
واسمه 5 ينفع المخاطب ( وليس مقام الإشارة والضمير واللاختصار مطلوب لضيق ٠‏ 
امقام وفرط السامة لكونه فى السجن وانحبوب على الرحيل ١‏ ومكن أن يقال :. 
الداعى إلى الإضافة استلذاذ إضافة الهواى إلى نفسه (معَ الركب) اسم جع 
للراكب (المانينَ) أى : جمع يمان مغير يمنى بتخفيف الياء وتعويض الألف عنه ‏ 
ودف الا اة لاء السا كن جه حدق حركة الياء الوسيية ( مُشييد) 
مبعد ذاهب فى الأرض ٠‏ تمامه : (جنيبٌ وجانى بمكة مُويَّقّ) ( . والجنيب : 
امحبوب المستتبع » ولفظ البيت خبر . ومعناه تحزن وتأسف إما على البعد الجهانى 
أو على مفارقة الروح من الجهان (أو لتضمنها تعظما لشأن) أى أمر (المضاف 
إليه أو المضاف أو غيرهما) وأمثلة الثلاث على ترتيها (كقولك عبدى حضر) 
إذا كان العبد ذا شأن والألطف عبدى عندى (أو عبد السلطان ركب) عبد 
السلطان عندى (أو) لتضمنها (تحقيرًا) على أحد الوجوه الثلائة (نحو ولد 
الحجام حاضر) مثل لتحقير المضاف واستخراج المثالين الآخرين سهل » ومن 
دواعى الإضافة تضمنها اعتبارا لطيفا مجازيا » وهو جعل أدنى ملاسة تامة 
كلام الشارح انحقق فيه » ورد السيد السند كونه مجازا حكميا بأنه ليس فيه نقل 
الإضافة من محل إلى محل للابسة بينهما بَلُ هو اسْتَِعَارَةَ الهيئة الإضافية من 
الملابسة الكاملة لأدنى ملابسة لمضاهاتها إياها » وفيه أن تحقق حقيقة المجاز الحكى 
أو ظهورها غير لازم كما عرفت » فيجوز أن تكون الإضافة منقولة عن محل وهمى ٠‏ 





)١(‏ البيتان لجعفر بن علبة الحارثي ؛ والمعنى : أنه تعجب من سيرها على عادة الشعراء في وصف الخيال. 
انظر البيتين في الأغاني (8/16: ء 55) ع وعروس الأفراح . 

)۲( البيت في معاهد التنصيص )1١١/1(‏ ؛ التبيان للطيي )1۳/1( ٠‏ المغتاح (89) ٠‏ وبلا نسبة في 
العروس (۱۸۲/۱۲ » شعر) › ٠‏ شرح عقود الجان (38/1). 
وجعفر بن علية الحارثي (شاعر مقل من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية) » وكان مسجونًا بمكة في 
جناية » فزارته محبوبته مع ركب من قوما » فاما رحلت قال فما ذلك . [الإبضاح ص ١١‏ بتحقيقنا] . 


۰ © الأطول شرم التلخيص û‏ 


أو حل يحتاج معرفته إلى تأمل » ومنهم من قال : ما هو له للكوكب الوقت الذى 
يطلع فيه كما يقال كوكب الصبح . ورد بأن الكوكب ليس مملوكا له وليس بشىء 
لأن الاختصاص اللكى الذى يفيده الإضافة أعم من الماك الحقيقى المعتبر الذى لا 
يزاحم الوهم فيه للعقل أوكونه بمنزلته حتى يعد الوهم المضاف ملكا لامضاف إليه 
دون غيره . ألا ترى أن جل الفرس حقيقة وجل زيد تجوز › ومنها تعميم 
المضاف بإضافته إلى شىء يعم جميع أفراده فيعلم أن القصد إلى الجنس دون فرد 
بعينه » ولا يلزم فيه أن يكون المضاف إليه مخصوصًا بالمضاف كقولهم : يدلك 
على خزامى الأرض نفحة من راتحتها » ومنها ما ذكره السكاى من أنه لا طريق له 
سواها » وزيفه السيد السند بأنه ليس إلا تجويرًا عقليا إذ الإضافة تتضمن نسبة 
خبرية ليصح جعلها صلة ٠‏ 

وقال : ولذا تركه المصنف ولم يلتفت إليه فى الإيضاح أيضًا » ومكن دفعه بأن 
النسبة الإضافية لاشتهارها وَإِلْفٍ نفسه بها حاضرة عنده » وطريق الموصول أن 
يحتاج إلى أعمال واستخراج من النسبة الإضافية فيصح أنه لا طريق له سواها ؛ إذ 
الإمكان لا ينافى نفى الشىء بالفعل , وترك الإيضاح إنما يكون أمارة إعراض 
المصنف لو لم يترك غيره مما ذكره فى المفتاح واعتبارات الإضافة كثيرة , 
واستخراجها يسيرة فعليك به فإنه ليس بينك وبينه مسيرة ٠‏ 2 

GOD)‏ نح اكير عن لجرا 
والفصل احترازا عن الفصل بين التعريف والتنكير مع تناسبهما , والمفتاح قدم 
التوابع والفصل على التنكير لاختصاص الفصل بالمعارف ومزيد اختصاص التوابع 
بها (فللإفراد) أى :لجعل المسند إليه فردًا من شىء بإفادة فرديته » فإن جعل 
الشثىء سببًا يكون بحسب الحقيقة . وبحسب القول » وبحسب الاعتقاد . وعليها 
ل ال : A ea ON IL‏ 
والفرد يكون * شخصًا ويكون نوعا لكن المتبادر منه الشخص ؛ فلذلك جعله مقابلا 
للنوعية مع أن المفتاح جعل الإفراد شاملا لهما » ويحتمل أن يراد بالإفراد جعل 
الثىء فردًا مطلقا من غير تعرض للنوعية والشخصية » وحينكذ يقابله الإفراد 


)۱( البقرة : 
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الشخصى والنوعى . وحينئذ يكون التعرض بالإفراد الشخصى متروكا استغناء 
بشيوعه وظهوره عن البيان والمثال أعنى قوله : نحو : 9وَجَاءَ رَجُلُ مِن أَقْصَى 
المويئة يَسقى »© ظاهر فى قصد الشخصى . والأظهر أو التنويع مكان قوله (أو 
النوعية) أى : جعل المسند إليه نوعا إلا أنه تفنن فى ذكر الأسباب فأبرز بعضها 
فى صورة الغرض المترتب وبعضها فى صورة الحامل المتقدم نحو : لوَعَلَى أَبْصَارهم 
غِشَاوَةٌ4 () أى : نوع من الغشاوة غير ما يتعارفه الناس وهو غطاء التعامى عن 
آيات الله . فإن التنكير كما يفيد الوحدة الشخصية أو النوعية يفيد إبباءها وكونها 
مجهولة . وإفادة كونها مجهولة لئلا يتأق الخاطب عن قبوله لعدم حضوره بغطاء من 
أغطيته يعرفها » وليعام أنها عسيرة الإزالة لعدم معرفتها حتى يعرف طريق إزالتها . 
وما شيدنا ببيان هذه النكتة اندفع ما قالوا : إن الأقضى لحق المقام حمله على 
التعظيم كما فعله المفتاح أى : غشاوة عظيمة تحول بين أبصارهم والحق المبين 
بالكلية » وما يسبق إلى الوهم ا عدول المصنف هنا عما فى المفتاح أشبه بالإفساد 
ما هو بصدده من الإصلاح » ولا يذهب عليك أن جعل تنوين غشاوة للنوعية 
يحوج إلى جعل غشاوة مستعملة فى انجاز الأعم من الحقيقة ليصير التعامى نوعا منها 
داخلا تحتها (أو التعظيم) أى : بيان العظمة لجعل الإبهام وسيلة إلى عظمته ؛ 
لان العظمة حاجبة عن معرفة العظيم (أو التحقير) أى : بيان الحقارة المناسبة 
للنكارة لاد الحقير لعدم الاعتناء به لا يعرفهما ( كقوله) أى قول ابن أبى 
السمط قال فى القاموس : السمط الرجل الخفيف وأبوالسمط من كناهم » وف 
سوق كلامه دلالة واضحة على أن المثال لمما فاعرفهما . 

[له حاجبٌ] أى مانع عظيم [فى كلّ أمر يَشِينُه] أى يعيبه وهوكونه عيبا ؛ 
فلذا قال : فى كل أمر [وليس له عن طالب الغرف] أى الإحسان [حاجبٌ] () 
)١(‏ البقرة : 7 . 2 
(۲) البيت كا في زهرة الآداب لأبي السمط مروان بن أبي حفص » وقبله : 

فى لا يبالي المد لجون بنوره إلى بابه ألا تُضيء الكواكبٌ 


ومعنی البیت : أن مدوحه له حاجب عظيم من نفسه » يمنعه عن فعل ما يشينه » ولیس له 
حاجب ما عن طلب الندى » فالحاجب الأول التنكير فيه للتعظيم » والحاجب الثاني التنكير فيه 
للتحقير على سبيل المبالغة في النفي وفي قوله : (وليس له عن طالب العرف حاجب) قلب » 
والأضل.+:وليس لطالت العرف اجب عند > انظ الك فى اقيان (4 0 ١‏ والاشارات....- 
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حقير فكيف العظيم ؟ والظهور تعين الأول للتعظيم والثانى للتحقير عند الطبع 
الاب كما ادعاه السكاى لم يبينه » ولا يخفى أنه لو جعل الأول للتحقير والثاى 
للتعظيم لأقبل عليه الذوق القويم حيث يفيد أنه يكفيه مانع حقير عن العيب 
ولا بد له من مانع عظيم عن الإحسان . ولك أن تجعل نكتة ترك تعيين المثال 
وعدم تعينه عنده لتنهه لهذا المقال لكن لتعيينه فى الإيضاح ينوه عن هذا 
الاحتال » ولو جعل الثانى للإفراد حتى يكون عموم النفى صريحا لم يبعد » ومن 
البين أن إثبات المانع عن كل أمر يشينه يستلزم انتفاء المانع عن الإحسان ؛ لانه 
شين » فالأبلغ «فليس» ولجعل التنكيرين للتكثيرة والتقليل على ما عرفت فى 
التعظيم والتحقير من التفصيل مساغ (أو التكثير) بعلاقة إن الكثيرة تمنع عن 
المعرفة ( كقولهم إن له لإبلاً وإن له لغنا أو التقليل) بعلاقة إن القلة 0 
الاعتداد بها تحول بينه وبين المعرفة نحو : وَوَرِضْوَانٌ مِنَ اللّهِ أكيز © (© و 
تعريض بالتقليل والتحقير تعرض بما صرح به فى الويضاح من وو 
بين التعظيم والتكثير والتقليل والتحقير » وأكد الفرق بقوله : (وقد جاء 
والتكثير) جميعا نحو : 9وَإِنْ يُكَذَّبُوكَ فَقَ كذّبَتْ سل مِنْ قك ) 7 و 
الشارح إشارة إلى الفرق + والظاهر ما ذكرنا » وتحقيق الفرق أن. القلة 00 
باعتبار الكية تحقيقا أو تقديرا » والتعظيم ار بحسب ارتفاع الان 
واحطاطه كما أشار إليه بقوله : (أى : ذو عده كثير وآأيات عظام) والأظبر 
استفادة الكثرة من جمع الكثرة إلا أن يراد المبالغة فى الكثرة أو فى الدلالة عليها . 
والعجب من المصنف كيف وافق السكاى فى هذا المقام وخالفه فى جعل تنوين 
«نفحة» فما سيأق للتحقير » ولم يتعرض لاجتاع التقليل والتحقير لعدم عثوره على 
مثال من كلاءهم . وجعل السكاى التنكير فى قوله تعالى : لين مَسَُمْ لَفْحَه 
ن ااب و 0 خي ورا ی الت ا ارما ا 


= والتنبهات )٤١(‏ » والمفتاح )٠٠١(‏ » وشرح المرشدي على عقود الجان )11/١(‏ ؛ ديوان المعاني 
(۱۲۷/۱) » ومعاهد التنصیص (۱۲۷/۱) » أمالى القالی (۲۳۸/۱) مغنى اللبيب )٥۷۷(‏ . 

۷٣ : التوبة‎ )١( 

٤ : فاطر‎ )۲( 

٦ : الأنبياء‎ )۳( 
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المرة ونفس الكامة ؛ لأنها إما من قولهم : نفحت الرياح إذا هبت ؛ أى : هبته : 

أو من نفح الطيب إذا فاح . أى : فوحه » ولا يرد أن بناء المرة للوحدة لا 
لار ٠‏ لان الف اذا كانت واحيدة تقيد كمال حدقا رقاها عير ينا :عنه + 
والجواب : أن التنوين لتحقير النفحة لا لتحقير العذاب » وتحقير النفحة لا يستفاد 
من بناء المرة ولا من نفس الكامة › نعم تحقير النفحة لغاية المبالغة فى تحقير 
العذاب » وهذا أظهر مما ذكروه » ونفحة السيد السند فى شرح المفتاح من أن 
التحقير مما يقبل الشدة والضعف فيفهم من اجتاع الدوال الثلاث أن العلة فى 
الغاية » وزاد فى حواشى شرح المفتاح عليه حيث قال : على أن اجتاع الدوال 
على مدلول واحد لا يقبل تفاوتا جائرٌ لامبالغة فى الدلالة عليه وإيضاحه وما 
جعله ف المفتاح محتملا للتهويل ويخلافة قوله تعالى : 9إِيٍّ أَخَافُ أن يَسَكَ 
عَذَابٌ مِنَ الوَّحمّن 4 ٠‏ وقال المصنف هو ظاهر فى الثانى » ووجه قوله : أن 
ذكر المس والرحمن يشعر بأنه بصدد تخويفه من أدنى عذاب وإظهار شفقته عليه 
عيف لا حور ادق عذاب له يدفعه ما ذكره الشارح أنه لا دلالة للفظ المس 
إضافة العذاب إلى الرحمن على ترجيح الثانى كما ذكره بعضهم لقوله تعالى : 
کہ فا أَحَدْم عَذَابِ عَظِيمٌ 274 ولأن العقوبة من الحليم أشد . على أن 
بين إضافة العذاب إلى الرحمن وإضافته إلى الحليم فرقا (ومن تنكير غيره) لا من 
تنكير المسند إليه كما هو ظاهر عبارة المفتاح فليحمل كلامه على ذكر النظير دون 
المشال (للإفراد أو النوعية) لا نجرد النوعية كما هو الظاهر من المفتاح وال 
خَلَقَ كل دَابَةٍ مِن مَاءِ» 7) أى : كل فرد منها من فرد للنطفة » فى الشرح هى 
نطفة أبيه امختصة به » ووجه التخصيص بنطفة أبيه غير ظاهر والظاهر : وهى 
النطفة الممتزجة من نطفة أبيه به أو كل نوع من الدواب من نوع من أنواع 
المياه » وهو نوع النطفة الممتزجة من نطفتى أبويه » ولا يجوز أن يراد كل شخص 
من الدواب من نوع من الماء ؛ لأنه بعيد عن العبارة وخلاف الواقع ولا كل نوع 
من كل شخص من الماء لذلك لا لأنه حال كما زعم السيد السند ؛ إذ لا يبعد أن 





)۱( مرم EO;‏ 
(۲) الأنفال : 1۸ . 
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يخلق نوع منحصر فى شخص من شخص من الماء فلذا لم يلتفت المصنف فى 
الإيضاح إلى هذين الاحتالين » واكتنى بالاحعالين الأولين وأورد على الاحتالين 
آدم وحواء وعيسى عليهم السلام والغراب والفارة والعقرب . ومكن منع عدم 
خلقهم وعدم خلقها من النطفة إذ لم يقم دليل على بطلانه حتى يُوَوّل له النظم . 
نعم لا ينبغى أن يفسر الماء بنطفة الأب أو الأبوين » وأورد على الاحتال الثانى 
خصوصا البغل فإنه خلق من نوعى نطفة » ويدفعه أن ليس النوع هو النوع 
الحقيقى بل أخص من النطفة » فالنطفة الممتزجة من نطفتى الحمار والفرس نوع 
من النطفة » ولصاحب المفتاح تفسير آخر لماء وهو نوع الماء يعنى : النطفة إذ هى 
نوع من الماء ولم يلتفت إليه المصنف ؛ لأنه خلاف سَؤْق النظم ؛ لآن الظاهر 
تخصيص كل دابة بماء » ورد كون التنكير فى الآية للإفراد بأن تفصيل الدابة 
بالأنواع حيث قال : وہ مَنْ يشي عَلَى بَطْنْه © () الآية لا يلاتم إرادة الفرد 
وللتعظيم نحو : لفَأَدَنُوا بزب مِنَ اللّهِ وَرَسُويْهِ 4 () حيث أوثر على بحرب الله 
ورسوله » ويحتمل النوعية أى : نوع حرب غير متعارف وهو حرب جند الغيب 
لا يدرك حريهم حتى يدفع ضره (وللتحقير) قوله تعالى :إن طن إلا َنّا) © 
أى : لا نظن بالساعة إلا ظنا ضعيفا لا اعتداد به ؛ ولهذا م الاستثناء ولم يلزم 
استثناء الشىء عن نفسه » وهذا من مزالق النحاة حيث خرجوا فى دفع الإشكال 
عن مقتضى اللفظ والمعنى › فتارة يجعلون إن ضربت إلا ضربا يبمعنى إن انا إلا 
ضربت ضربا ويقولون : فى التركيب تقديم وتأخير وتارة يقولون : لم يقصد بالضرب 
إلا مطلق الفعل , كأنه قيل : ما فعلت إلا ضربا » ولا يخفى أن اللفظ بعيد عن 
هذا المل غاية البعد وأن المعنى على حصر الضرب فى نوع منه لا على حصر 
الفعل فى الضرب ٠‏ على أنه لا يصح فى : إن ضربت زيدا ضربا جعله فى تقدير 
إن فعلت زيدا إلا ضربا » فليس ترجيح هذا التوجيه على ما ذكروه نجرد أنه مغن 
عن تكلف فيا ذكروه كما يدل عليه كلام الشارح ؛ بل لأن توجيههم فاسد والأنجع 
للئحاة حذف الصفة فى أمثاله فيكون التقدير ما ضربت إلا ضربا حقيرا أو عظما 
)١(‏ النور : 40 . 

(۲) البقرة : ۲۷۹ . 
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أو كثيرا على حسب القرائن » ولا يجب لدفع الإشكال حل التنوين على ما يجعل 
به المصدر نوعا كما يشعر به بيان الشارح بل رب مقام يكون التنوين فيه للوحدة 
فيجعل المفعول المطلق للعدد › قال الشارح المحقق : وكما أن التنكير لإبهامه يفيد 
التعظيم والتحقير كذلك لفظ البعض قال الله تعالى : 9و رَفْعّ بَعْضَّك. فَؤْقَ بَعْضٍ 
ا أفاد نينا ارات انت ولات عليه راقعل تعض اغا لد 
ونقول هذا كلام ذكره ه بعض الناس تحقيرا لشأن البعض وقد يقصد به التقليل 
نحو كفانا بعض اهتامه . 

(وأما وصفه) أى جعله موصوفًا بإيراد نعت له , ذكر التوابع على طبق ما 
يذكر فى الكلام إذا اجتمعت . قال الرضى : بدئ بالنعت ثم بالتأكيد ثم بالبدل 
ثم بالمنسوق ولم يذكر البيان لكمال التباسه بالبدل حتى قال : لم يظهر لى إلى الآن 
فرق بين بدل الكل وعطف البيان » والحق أنه بدل الكل كما هو ظاهر كلام 
سيبويه وقال الشارح احقق : بدئ بالوصف لكثرة وقوعه واعتباراته › وإنغا تكون 
هذه النكتة سرية لو كانت مرعية فى ذكر التوابع كلها (فلكونه) أى : كون 
الوصف بمعنى النعت » فالأوضح عبارة المفتاح فلكون الوصف (مبينا له كاشفا 
ن ماه ن شرل افا عن مح وها اراد ر ها له من ان سا دون 
نفسه فجعل عبارة الحم مثالاً له وهذا من البدائع التى قصده بعض أهل الأدب 
حتى جعل كتابا فى النح وكذلك بتامه والمتبادر من المعنى هو المطابقى لكن لا 
ينب أن يحمل عليه ؛ لأن الوصف الكاشف رما يكشف عن معنى مجازى مراد : 
فالمراد : بالمعنى المقصود لكن أعم من المقصود لذاته ؛ إذ ريما يحتاج المعنى الأصلى 
للفظ الكناية إلى كشف » لينتقل منه إلى المقصود لذاته ولا يجب فى الكشف أن 
يبلغ الغاية حتى يكون مظهرا للنكتة أو مميزا له عن جميع ما عداه » بل رعا يكون 
الكشف بوجه أعم . وقول المفتاح : كشفته كشفا كأنك جردته إنما هو تحقيق المثال 
لا وضع الضابط (كقولك : الجسم الطويل العريض العميق يحتاج إلى فراغ 
يشغله) كل من الأوصاف الثلاثة وصف كاشف يبين الجسم بوجه والمجموع 
وصف كاشف بالغ مرتبة الحد إما لجعلها بمنزلة وصف واحد يعنى الممتد فى 
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الجهات الثلاث . وإما لجعل الوصف أعم من أن يكون واحدا أو متعددا » وقد 
تكلف با لا يحتاج إليه من قال : المغال هو العميق ؛ لأنه يساوى الجسم أو قال 
المخال هو الطويل الموصوف بالوصفين وهذا الوصف كاشف على مذهب السكاى 
دون المصنف ؛ فإن الجسم عند الأشاعرة قد يتركب من جزءين » فلا يكون 
عريضا عميقا . 

قال الشارح فى شرح المفتاح دا الول أزيك الامسدادين أو الامعداد 
المفروض أولاً وبالعرض أَنْمَصُّيُما أو المفروض ثانيا » وبالعمق ما يقاطعهما » هذا 
ولا يخفى أنه لو فسر الطول بأزيد الامتدادين والعرض بأنقصهما لا يتناول الوصف 
جسما ليس فيه أزيد الامتدادين » وقد نبه بالمثال على أن النكات غير مختصة 
بوضع اللغة بل تجرى فى الأوضاع الاصطلاحية وإلا فالجسم فى اللغة هو جماعة 
البدن والأعضاء من الناس وسائر الأنواع العظيمة الخلق ؛ كذا فى القاموس وى 
الصحاح هو البدن قال السيد السند : من فوائد هذا الوصف الإشارة إلى علة 
الحم وفيه أن علة الحاجة ليست الطول والعرض والعمق وإلا لما احتاج الجوهر 
الفرد إلى حيز (ونحوه) أى : نحو قولك (قوله) أى : قول أوس بن حجر الشاعر 
الجاهلى فى مرئية فضالة بن كلدة » فصله عنه تنبيها على التفاوت بينهما من وجبين 
أحدهما فى الكشف عن المعنى » فإن السابق بعينه تفصيل معنى الجسم . وهذا 
ليس بعينه تفصيل معنى الألمى ؛ لأن معناه الذى المتوقد . وليس الوصف 
تفصيله بل بحيث لو تأمل فيه ينكشف معناه وهو أنه مصيب فى ظنه كأنه رأى 
المظنون أو سمعه ممن رآه » قالوا : وععنى «أو» أو المراد أنه رأى فى بعض 
الأوقات وسمع فى بعض الأوقات 


وثانهما : ان 
الآلمئ الذى عل بك الظَنَّ كَأَنْ قد رَأى وَقَذ سیا 
ليس من وصف المسند إليه بل وصف اسم إن فى البيت السابق اعنى : 
إنّ الذى جمَعَ السماحة والمر وءَةّ والبرٌ والتقى جما () 


)١(‏ البيتان لأوس بن حجر في ديوانه )٥۳(‏ من قصيدة له في رثاء فضالة بن كلدة الأسدي › وهو في 
الإيضاح (00) . 


كو علو الإبلافة سس سي سي يح م ب ا 


أو بتقدير أعنى أو مرفوع بالمدح ٠‏ وخبر إن ما يأق بعد عدة أبيات من قوله: 
أودى فلا ينفع الإشاحة من امرئ يساعده السوق فتأمل . 

و قآ ت أ المد إل رار هه ولرد ابيع أن 
الغرض فيه تخصيص اللفظ بالمراد » وفى الوصف المبين كشف المعنى وجعل 
امخاطب عالما با أريد باللفظ » فالنظر فيه على إزالة الاحعال عن اللفظ › وفى 
الأول على إزالة الجهولية والإبهام عن المراد » وإلا فالوصف الكاشف أو المادح لا 
يخلو عن التخصيص ٠‏ للهذا قيد صاحب المفتاح كونه خصصا بقوله : مفيدا غير 
فائدة الكشف والمدح » والمصنف استغنى عن التقييد يجعل كونه مخصصا علة 
الوصف صريحا . ولما لم يكن صريحًا فى عبارته احتاج إلى التقييد . 

وقيده فى المفتاح أيضا بزيادة تخصيص لما أنه خص البحث بوصف المعرف » 
والمعرف لا يخلو عن تخصيص ولما لم يخصه المصنف به لم يحتج إلى هذا التقييد 
والتخضيض:ق. غرف التحاة تقلين الأشئاك:ق النكرة . وتقليل الاشتاك فى 
المعرفة عندهم يسمى توضيحًا . والمراد بتقليل الاشتراك : تقليل مقتضى الاشتراك 
وهو الاحتال › ا فاشتراك اللفظ بين أفراد مفهومه أو بين مفهوماته لا يندفع 
بشثىء . 

والظاهر أنه حمول على إزالة الاشتراك إما فى الجلة أو بالكلية › إلا أنه فس 
بتقليل الاشتراك ؛ لأنه الغالب فى التخصيص ٠.‏ وقلما يبلغ مرتبة الإزالة بالكلية 
والمصنف جرى على اللغة ؛ لأنه أشيع من الجرى على اصطلاح قوم آخرين وأراد 
به إزالة الاشتراك إما فى الجلة أو مطلقا ليحوى ج المواد ولم يرد إزالة اشتراك 
شيا عون ال ع ارد ج فر دال ر دغ ال السك ان 
المنبا ذو من 'تقليل الأشتراك المعتوى وش له لتفليل يه اللفكن مهن ان 
التقلين لأ ضور فة بلا ل > لان ضور فى امغالة + والذعورف ل قت ل 
بعد ما أوضعناه لك . ) 

فالوصف فى عين جارية مخصصة عند النحاة ؛ لأنه و 
وهو احتال العين لمعان . 

ولو خص التخصيص بإزالة الاشتراك الناثئ من المعنى نرج وصف الأعلام 


ادند.ة. ...هلششئههدس ل الأطول شرم التلخبص 


المشتركة والمهمات والمعرف بلام العبد عن كونه مخصصا ؛ لأن الاشتراك فى هذه 
الأمور ليس بين أفراد يتوسل فى تعلق حكم الكلام بها باستعمال اللفظ فى مفهوم 
كلى صادق عليها » بل بين متعدد يقصد واحد منه بنفس اللفظ . 

أما فى الأعلام المشتركة فظاهرة » وأما فى غيرها فلأنها إما موضوعات لكل 
واحد من متعدد ؛ أو للاستعمال فى خصوص واحد منه على اختلاف » وأيّاما 
كان لا يستعمل إلا فى واحد ولا يخرج جيع المعارف لكون الاشتراك فا من نفس 
اللفظ . كما أفاده السيد السند . إذ المعرف بلام الجنس يكون وصفه لتخصصه 
ببعض أفراد مفبومه . فالاشتراك فيه ناشئ من المعنى لا من اللفظ . 

فإن قلت : الرجل العالم خير من الجاهل فى المقام الاستغراق » لا يتصور أن 
يكون لتقليل الاحتال لامستغرق بل لتقليل الشمول فهل يجعل تقليل الشمول داعيا 
آخر » أو يمكن درجه فى الوصف الخصص ؟ . 

قلت : قرينة الاستغراق تقوم بعد الوصف . فالوصف لتقليل الاحمال . 
وقرينة الاستغراق لتعميم ما رفع فيه بعض الاحتال » فيكون الوصف مخصصا . 

فإن قلت : لا يتم ذلك فى كل رجل عالم . 

قلت : دخل الكل على الموصوف ولا ل من وصف الکل بل جب 
إجراء الوصف على المضاف إليه . 

وينقد ح من هذا جواب آخر فى المعرف باللام ؛ لأنه بمنزلة كل وما أضيف 
إليه يستغني الفطن عن تعريفه . ولو جعل تقليل الاشتراك عبارة عن رفع 
الأحفال. + أوازالة يعن الشمول »'لأن مقتضى الاشتتراك قد يكون-الشمول. + 
وإن كان الأكثر الاحمال لحان الأمر (نحو : يا زيد التاجر) اختاره على الرجل 
التاجر » ليتضح شول التخصيص رفع الاحال الناشثئ من اللفظ (أو مدحا أو 
ذما) عطف على «مخصصا» أو «مبينا» فيحتاج إلى جعله بمعنى مادحًا أو ذاما ؛ 
لأن الوصف مفيد مدح » أو ذم » أو عطف على قوله «لكونه» على أنه مفعول 
له » وحينئذ لا بد من نكتة لجعل المبين وامخصص ف فرق واحد وھی تقارہما 
جدا حتى يكون الفرق نجرد القصد والنظر (نحو : جاءفى زيد العالم أو الجاهل 


م لو ا ا 


حيث يتعين) الموصوف عند ا مخاطب إما لاختصاص الاسم أو لاختصاص عمله 
بوصفه له أو لأمر آخر (قبل ذكره) بظاهره متعلق بالتمثيل ؛ فالمعنى : حيث 
يتعين زيد ٠‏ | 

ونفس النكتة أحق بالتقييد لكن جعله قيدا لما ورجع ضير يتعين إلى الموصوف 
أبعد من التقييد » ويخالف الإيضاح . وإنما قيد المدح والدم به ؛ لأن الأصل فى 
الوصف التخصيص أو الكشف فلا ينبغى للبليغ قصد شىء غيرهما ما احتمل قصد 
احدههما . 

(أو تأكيدا) إذا كان الوصف غير الشمول ويفيده الموصوف إفادة ضمنية 
واضحة » وهذا معنى ما قيل : إنما يكون الوصف للتأكيد إذا أفاد الموصوف معنى 
ذلك الوصف مصرحا بالتضمين . وكلاهما أو كلهم لا يكونان وصفين للتأكيد ؛ 
لأنه وإن كان يفيد متبوعاهما ما يفيدانه لكن المفاد هو الشمول (نحو : أمس 
الدابر) فى القاموس أمس مثلثة الآخر مبنية ؛ يبنى معرفة ويعرب معرفة اليوم 
الل قل ك ل وان م هادا وا وة رل تب( کان وا 
عظما)تروإنما يوصف الأمس بالدابر » إذا كان دبوره مقصودًا إما للتلذذ بدبوره . 
راتک ا ار غل ووو إل رات 

والفرق بينه وبين الوصف البيان آى : بيان المقصود من الموصوف وما هو 
مناط القصد إلى مفومه › والداعی إلى ذكره نحو قوله تعالى : ل تَتَحِذُوا إِطَئْنٍ 
اتن إا هُو إل وَاحِدٌ © (© غامض ٠‏ إذ انين ما أفاده الموصوف إفادة منية 
واضضحة » وهو غير الشمول حتى لم يفرق بينهما نظر النحوى . 

وجعله نجم الأئمة كنفحة واحدة مثالا للموصف للتأكيد والفرق بين إيراده 
للأشنازة ال فنا هو مناط القاكدة ومتغلق القضد + «فاى المقضيوه بالتيى. + اناد 
الاثنين لا اتخاذ الإله فلو لم يوصف بالاثنين لريما أوهم أن النبى اتحاد هذا الجنس . 
وإنما ذكر المثنى لكونه اتخاذهم على هذا الوجه وأن المطلوب الانتهاء عن اتخاذ 
الاثنين على أى وجه كان . حتى يكون المنتهى عن كل منهما عاملا بالنهى ؛ أو 
يكون الكلام على مول النهى أى : لا تتخذوا شيئا منهما » ولما كان منع الاثنين 


. 6١ : النحل‎ (0) 


ع لس سس سح اًللَطُول شرم التاخيص 


يوهم جواز اتخاذ غير اسه بوحدته عقبه بقوله : إغا هو أى : الله إله واحد تكميلا 
للإرشاد بخلاف الدابر » فإن مناط الحم هو الزمان لا الدبور على ما لا يخقى . 

فإن قلت : فى كون وصف إله بالواحد للبيان نظر » بل هو يشبه أن يكون 
وصفا للتخصيص ٠‏ إنما يكون للتأكيد لو كان تنوين إله نصا فى الوحدة . وليس 
كذلك لاحتاله التعظيم والتكثير فوصفه بالواحد كوصف زيد بالتاجر لرفع 
الاحتال . قلت : سبق قوله : لآ تَتَخِذُوا إِلَيْنِ اثْتَيْنِ 4 بجعل تنوين إله للوحدة 
وبع فة سيف 4 لأن.وصفي: اله لس بالواحف اذى يعثسل.غلييه الآله لآنة 
معنى الوحدة الفردية التى تجعل الجنس فردا منتشرا وهذه الوحدة بمعنى نفى الشركة 
> ولولاه لكان معنى 9إِعَا هُوَ إِلَدَ وَاحِدٌ 4 إنما الله فرد من الإله فلا يفيد توحيدا 
بل لا يكون كلاما مفيدا ولعلك لا يلتبس عليك الوصف للبيان بالبيان كما لا 
بلتبس الوصف للتأكيد بالتأكيد . فإن البيان الإيضاح نفس المتبوع . وذلك 
الوصف لبيان معنى فيه هو مناط القصد إليه ولا تظنن أنه التبس على السكاى 
ذلك الرجل حيث أورده فى البيان . فإنه ذكره نظيرا للبيان لا مثالا له وله فى 
كتابه غير نظير ولقد تفطن لذلك المعنى المصنف بذكره فى الإبضاح هناك ولم يرد 
إيراده فى عطف البيان عليه وجعل aS‏ تعالى : 9وَمَا مِنْ ذَايّة 
5 الأرض وَل طَايْرٍ يَطِيرُ بجَنا حَيْه إلا أ امتَالگ) ف اا الف زقال 
ذكر فى الأرض مع دابة > ويطير بجناحيه مع طائر لبيان أن القصد من اللفظين 
إلى الجنسين وإلى تقريرها هذا المعنى لدقع توهم أن يراد بهما ما هو أخص منهما كما 
فى جمع الأمير الصاغة فيكون زيادة من لاستغراق بعض أفرادهما لا لاستغراق 
الجع وهذا مدار ما ذكره صاحب الكشاف أن معنى وصنهما بهذين الوصفين 
زيادة التعميم والإحاطة () كأنه قيل : وما من دابة فى - جميع الأرضين ين السبع ولا 
طائر يطير فى جو السماء من جميع ما يطير بجناحيه إلا أمم شال محفوظة أحوالها 
غير مهملة أمورها إذ لولا تقرير إرادة الجنس بعمومه لم تفد كلمة «من» استغراق 
کک ا لجنس » فتوهم المصنف أن كلا من السكاكى والزخشرى يوجه الاآية 
0 الأنعام : 


اه مستفأد من وقوع النكرة في سياق النفي › والزيادة لدفع احعال إرادة ا أرض واحدة أو طيور 
جو واحد . وجعل الاستغراق حقيقيًا في جميع الدواب والطيور . انظر الريضاح ص 01 . 


قي علوم البعغة لش !88 


بتوجيه ساقط والأمركما ذكره الشارح احقق من وحدة التوجيهين ١‏ وما ذكره 
السيد السند من انه إذا اريد بهما نفس الجنسين لا معنى لزيادة التعميم ؛ لان 
الجنس مفهوم واحد لا يجرى فيه التعميم » والتخصيص لا يتم ؛ لأن التعميم فى 
أفراد الجنس بإرادة الجنس باللفظ لا بإرادة الجنس فى مقام الحم يرشدك إليه 
قوله : إن الوصف لبيان القصد من اللفظ إلى الجنس » وما ذكره من أن حمل أمم 
يحتاج إلى اعتبار ما ذكر واحدا واحدا على سبيل الإجتاع فى توجيه الكشاف دون 
المفتاح ؛ إذلا كلفة فى حمل الاامم على الجنس يتجه عليه ان «من)» الاستغراقية 
جعل الجنس فى ضمن كل واحد إلا أن يتكلف ويقال : كامة «من» فى الحقيقة لم 
تدخل عليهما بل على اعم منهما كأنه قيل : ما من واحد من هذين الجنسين » ولا 
يخفى بعده عن السوق ؛ بقي أن القصد لا يصح أن يكون إلى الجنس على قدر ما 
يفيد عمومه الوصف لوجوب خروج المشبه به عنه . إلا ان يقال : القصد إلى 
العام والمشبه به مستثنى عنهم بقرينة التشبيه » كأنه قيل : ما من واحد من أفراد 
هذين الجنسين بعمومما سواكم إلا أمم أمثالكم . وما ينبغ أن لا يهمل بيانه ولا 
يمهل ولا يفصل بتفصيل أجمل : وصف النكرة بالجمل فنقول : أولا اشتراط أن 
يكون الموصوف بالجلة نكرة : حقيقة أو حكما كالمعرف بلام العبد الذهنى . 


قالوا : لأن الجل نكرات ٠‏ وأورد عليه أن التعريف والتنكير من خواص 
الاسم ٠‏ ودفع بتأويل قولهم بأن مرادهم أن مفردا يجب باعتبار صحة قيامه مقام 
الجملة التى لها محل من الإعراب » نكرة لأنه يسبك من الجملة باعتبار احكوم به 
الذى حقه أن يكون نكرة . ونحن نقول : هذا تكلف . ومع ذلك لا يتم ؛ لأن 
من الجمل التى لها حل من الإعراب خبر ضمير الشأن والمفرد الذى يقوم مقاءها 
ليس مسبوكا من احكوم به بل هو زيد قائم فى معنى القصة . هذا الخبر وهو معرفة 
وكذا مقول القول نحو قال زيد : إن عمرا قاعد لا يقوم مقامه إلا هذا الكلام ولحما 
غير نظير » بل مرادهم أن الججل نكرات حكما لأنه عومل معبا معاملة النكرة 
حيث جعلت أحوالا هى لا محالة نكرات وأخبارا حقها أن تكون نكرات ولا يبعد 
أن يكون سر جعلها فى حك النكرة أنها فى الأغلب كما ذكروا » وثانيا أنه اشترط فى 


5 الللسشسههه هدب الأطول شرم التلخيص 


الجملة الواقعة صفة أن تكون خبرية » ووجه ذلك تارة بأن الصفة فى الأصل خير 
حتى قيل : الأوصاف قبل العم بها أخبار » والأخبار بعد العام بها صفات والخبر 
يجب أن يكون جملة خبرية » ورد بأن ذلك من باب اشتباه خبر بخبر ؛ لأن الخبر 
ا ق الأصل : خبر المبتدأ 3 نعم :الك e E‏ مهأ أوصاف 
ليس كليا بل الأكثر ذلك على أن لنا أن نقول : الأخبار بعد العلم بها أوصاف 
مطلقا وليس الخبر الذى هو إنشاء مما يتعلق به العلم والتصديق فهذا الحكم مما 
يبخصص الحكوم به لا محالة » لخبر المبتدأ لا يطلب إلا إسنادًا إلى المبتدأ سواء كان 
على وجه الإنشاء أو الإخبار ألا يرى إلى قولك أزيد قائم ؟ ويصح إسناد الجلة 
الونشائية إلى المبتدأ على وجه الإنشاء فيقال 1 ويك اضربه » ووجه تارة اشرق ان 
الصفة حب أن تكون معلومة الإإنشاءار تت إلى الموصوف يتميز به عند الخاطب 2 
وما هو ثابت للغير حب أ يكون ثأبتا ولا ثبوت لمدلول الونشاء معه ؟ لان اما 
طلب لأنه لا بد له من أمر غير حاصل › وإما غيره من التمنى وصيغ العقود 
فالجع يتعلق بأمر غير حاصل . 
ودفع بأن مضمون الإنشاء هو الطلب أو التمنى أو إحداث عقد شرعى وكلها 
ألا ترى إلى قولك : رجل يأتينى » ووجه مرة أخرى بأن الصفة يجب أن تكون 
معلومة لامخاطب قبل الوصف ٠‏ والجل الإنشائية تحصل مدلولاتها بنفس اللفظ 
ويعلم حين التلفظ به › ولا يعلم قبل الوصف وأورد عليه الشارح المحقق أن 
وجوب علم امخاطب بالصفة كلام ذكره المفتاح وكلدم الكشاف يشعر بأنه فى الصلة 
دون الصفة حيث قال فى قوله تعالى : فاقوا الَارَ التي وَقودُهَا الاش 
وَالِجَارَةٌ © (0) أ ن الصلة يجب أن تكون قصة معلومة للمخاطب فيحتمل أنهم 
عاموا ذلك بأن: سمعوا قول اسه تعالى فى سورة التحريم : <قوا نفک وَأَهْلِيك. تارا 
وَقودُهَا النّاسُ وَالحِجَارَةُ 4 ( ثم قال : وإنما جاءت النار هنا معرفة وفى سورة 


۲٤ : البقرة‎ )١( 
1: التحرعم‎ (۲) 


في علوم البلاغة 4 





التحريم نكرة لأن الآبة فى سورة التحريم نزلت أولا بمكة فعرفوا منها نارًا موصوفة 
بهذه الصفة ثم جاءت فى سورة البقرة مشارًا بها . 

وأجاب بأن امخاطبين فى سورة التحريم هم المؤمنون فيحتمل أنهم علموا ذلك 
بسماع من النبى ويه » والمشركون لما علموا ذلك بسماع الآية ٠‏ خوطبوا فى سورة 
البقرة » ويرد عليه أن المؤمنين لو سمعوا ذلك عن النبى كَْهُ لوجب أن تعرف النار 
لهم كما عرف لامشركين فى سورة البقرة وأيضا لا وجه حينئذ لتوجيه العام بالصلة فى 
الآية بإسناده إلى سماع آية سورة التحريم ؛ لأن سماعهم إنما يفيدهم لو علموا قبل 
سماعهم مضمون الصفة وحيتئذ يستند الصلة والصفة فى الاثنين إلى ذلك العلم . 
وأيضا سماع المنكرين آية سورة التحريم لا يفيدهم العام حتى يصح جعل الجلة صلة 
٠‏ وأجاب السيد السند بأن الإدراك المطلق كاف فى جعله صلة » وهو خلاف 
المنقول وا معقول بل ال جواب أن الإنكار عن عناد لا ينافى استفادة العام وعكن أن 
يجاب عن الشبهتين الأوليين بأن الصلة والصفة وإن تشاركا فى وجوب العلم 
يمضمون الجلة لكن الصلة امتازت بوجوب العلم بانحكوم عليه بها بأن يجعل 
ملحوظا بها » فالإيراد صلة مستند إلى سماع اتقوا نارا وقودها الناس والحجارة ؛ 
لأن النار تعرف مضمون الجملة وقوله : اتقوا نارا مستندا إلى سماع من النبى عليه 
السلام أن بعض الناركذلك وقودها الناس والحجارة . ولا يكفى فى عبدية النار 
معرفة وأن بعض النا ركذلك . بل لا بد من معرفة النار بهذه الججلة فلهذا تكرت 
فى التحريم وعرفت هنا ولا يبعد أيضا أن يقال : لا يكفى فى التعريف الهمدى 
معرفة الشىء مطلقا بل معرفة ينتقل إليها فى الإيراد معرفة فيقتضى معرفة شىء فى 
القرآن إيراده ثانيا معرفة ولا يقتضى معرفته عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
إيراده فى القران معرفة . ؤ 

واو على قول الكشاف أن الآية فى سورة التحريم نزلت أولا بمكة أنه ينافي ما 
صرح به فى أول سورة التحريم بأنها مدنية وما قد سبق منه أيضا أن المصدر ب «يا 
أما الناس» مكى وب «يا أا الذين آمنوا» مدنى » وعكن أن يجاب عن الأول 
ا عل ان کو هلان الآية نة وة 0 وها وا د 
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المدينة بماءها » وعن الثانى بأن ما قد سبق منه كان رواية عن علقمة فيحتمل أن 
لا يكون واثقا بها . أو يكون معنى الرواية ما صدر ب «يا أيها الناس» مكى لا 
محالة » وذلك لا ينافى التزول بمكة أيضا » وتصدى السيد السند لإثبات أن خير 
المبتدأ يجب أن يكون جملة خبرية فيتم التوجيه الأول لوجوب كون الصفة كذلكِ 
فقال : خبر المبتداً وضع عن أن كون ال جن أ جرال الخدا سرا اد اله 
على وجه الاستفهام أو النفى . ولا شك أن الجمل الإنشائية ليست بمضموناتها 
أحوالاً لما يجعل أخبارًا له ونحن نقول : الجملة الخبرية لا تقع خبرا ما لم يخرج عن 
احتال الصدق والكذب ولم يجعل نسبتها غير ملحوظة قصدا › فالقول بأن الجلة 
الخبرية تقع خيرًا مُؤَوَلا بأن ما فى الأصل جلة خبرية تقع خبرا لا حال كونها جملة 
خبرية » وكذا الججملة الإنشائية إذا كانت نسبتها مقصودة وكانت لإنشاء شىء لا تقع 
خيرا ولا يرتبط بغيره لا أظنك فى مرية من ذلك » ووجدانك حاكم صدق وإذا 
أخرجت عن كونها كلاما تاما وجعلت فى حكم المفرد فلا مانع من جعلها خبرا 
فالججلة الخبرية والإنشائية سيان فى امتناع كونهما خبرين . وهما على فطرتهما . 
وإمكان جعلهما خبرين بجعلهما كالمفردين » فكما لا مانع من وقوع قام أبوه خيرًا 
لزيد لجعله فى قوة قائم الأب لا مانع من جعل اضربه خبرا له لكونه فى قوة 
مات امترية أ رواجت ارهد ت ودل ال ارات ا كر ق 
الكلام فى أن زيدا اضربه هل هو جلة إنشائية اعتبر نسبة اضربه إلى زيد على وجه 
الطلب والإنشاء أو خبرية كما يشعر به قولهم إنه فى تأويل زيد مقول في حقه 
اضربه ؟ الحق أنه إنشائي لا تفاوت في القصد بين زيد اضربه » واضرب زيدًا » ثم 
لا وجه في جعل زيد قام أبوه فى قوة زيد قائم الأب دون زيد مقول فيه قام أبوه 
وجعل زيد اضربه فى قوة زيد مقول فيه اضربه دون زيد مطلوب الضرب أو حقيق 
عاو واحي الضرت: كانابتفن + ظ 

< (وأما توكيده) أى : إيراد التأكيد لامسند إليه » ومن لطائف ترتيب المصنف 
اتصال بحث التأكيد بقوله أو تأكيد لنحو أمس الدابر كان يوما عظيا فإن بحث 
التأكيد يوضحه » ولك أن تريد بقوله وأما توكيده إيراد التأكيد الاصطلاحى أو ما 
فى حكنه فيتقوى حسن الاتصال (فللتقرير) أى : جعل مفهوم المسند إليه مقررًا 
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ثابتا فى ذهن ا نخاطب وذلك إذا توهم المتكلم أ الخاطب غفل عن ساع اللفظ 
لشاغل السمع عنه أو سمع لكن لم يلتفت إلى معناه لشاغل الفهم عنه ولا يخفى أن 
هذا التقرير ينفك عن دفع توهم التجوز أو السبو فيصبح ذكره مقابلاً له وإن كان 
دفع توهم التجوز أو السهو مستازما للتقرير ؛ لأن توهم التجوز أو السهو يمنع عن 
ثبوت المسند فى نفس امخاطب بذكره مرة فإذا تكرر تقرر واندفع التوهم ولا حاجة 
فى توجيه ذكر التقرير مقابلاً للدفع إلى ما ذكره الشارح من أن القصد إلى جرد 
التقرير يغاير القصد إلى دفع التوهم وإن كان بالتقرير يندفع التوهم . وقد حمل 
العلامة التقرير على تقرير الحم وأورد عليه الشارح . إن عرفت أنا نقرر المسند إليه 
دون الحكم كما سيأق وكأنه أراد بتقرير الحم ما يلزم تقرير انحكوم عليه من إدخال 
الحم فى نفس انخاطب وإزالة غفلته عنه بغفلته عن المحكوم عليه لا التقرير 
ا لحاصل له بتكرير الإسناد وإزالة الشك أو الإنكار ويشهد به أنه قال : أى يمجرد 
تقرير الحكم لا توكيده فلا يتجه ما أورده عليه الشارح احقق (أو دفع توهم) عدل 
عن الظن كما فى المفتاح ؛ لأن ذكر المسند إليه لا يوجب ظن التجوز أو غير غاية 
التوهم (التجوز) أى المتكام بانجاز , والنجاز مشترك بين انجاز اللغوى وانجاز 
العقلى والتأكيد يعم دفعهما وإرادتهما توجب الجع بين المعنيين أو عموم 
الاشتراك » ولا يخفى أن فائدة التأكيد لا يقتصر على دفع توهم التجوز بل هو لدفع 
توهم التجوز أو الحذف فإن قولنا : أحببت قريتى يحتمل أن تكون القرية جازا عن 
الأهل وكون الأحباب متعلقا بالقرينة مجازا عقليا وحذف المضاف أى أهل 
قريق » فأحببت قريتى لدفع توهم التجوز أو الحذف ودعوى أنه يكون لدفع توهم 
التجوز لا غير الحكم ولا تظنن أن التأكيد لا يجامع اجاز ؛ لأن دفع توه المجاز لا 
يوجب دفع انجاز امحقق فقولنا : رمانى أسد نفسه فيه تأكيد الأسد انجاز عن 
الشجاع لدفع توهم أن الرامى بعض غلمانه وإسناد الرمى إليه جاز وكأى بك أن 
تقول : زيد نفسه جاء لدفع توهم التجوز على مذهب غير المصنف وليس عند 
. المصنف لدفع توهم التجوز فإن إسناد الخبر إلى المبتداً ليس مجازا عنده فعبارة 
المصنف قاصرة فى بيان النكتة وإنما هى وافية فى كلام المفتاح لا تقول : إذا أكد 
زيد اندفع توهم التجوز فى إسناد «جاء» إلى الضمير فقد تم أن التأكيد لدفع توهم 
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التجوز فى إسناد الخبر إلى المبتدأً بل هو الظاهر › وبيان المصنف لا يشمله . 

(أو) دفع توه (السهو) ترك النسيان مع أنه مذكور ف المفتاح لعدم الفرق 
بين السهو والنسيان فى اللغة فى القاموس : سها عنه نسيه وغفل عنه , والمفتاح 
جرى على اصطلاح الحكمة من جعل السهو لزوال الصورة عن المدركة دون 
الحافظة حتى لا يحتاج فى حصولها إلى تحصيل ابتداء بل يكنفى الاستحضار 
والسيان لزوال الصورة عن الحافظة حتى يحتاج فى حصولها إلى تحصيلها ابتداء , 
والظاهر أن التأكيد ليس لدفع توهم السهو بل لدفع توهم وضع صورة مكان صورة 
وإلا فزوال الصورة عن المدركة لا يوجب الإتيان بالخطأ . نعم منشأ الوضع زوال 
الصورة عن الحافظة فالأولى لدفع توهم المخطأ فإن قلت : إيراد التأكيد لدفع توهم 
ا GSS SE EAE AE‏ 
المدركة » قلت : سبق اللسان لزوال الصورة اللفظ الذى يراد ذكره عن المدركة › 
وإنما الصورة الحاصلة معه صورة المفهوم نحو : جاءنى زيد زيد لئلا يتوهم أن الجا 
عمرو وإنما ذكر «زيد» على سبيل السو » فإن قلت : التكرار لا يدفع توم السو 
لأنه رما يتوهم فى : جاءفى زيد زيد أن زيد الأول وقع موقع أخوك , وزيد الفانى 
بدل أو عطف بيان » وفى زيد قاتم قائم يتوهم أن الأول قائم مقام قاعد سهوا 
والثانى خبر ثان قلت : اندفع به توهم السهو فى الإخبار عن نجىء زيد وعن 
قيامه » قال الشارح المحقق : وهذا التوهم لا يندفع بالتأكيد المعنوى ٠»‏ وهو ظاهر 
ووجبه السيد السند بأنه إذا قيل : جاءفى زيد نفسه احتمل انه اراد ان يقول : 
جاءنى عمرو نفسه فسها وتلفظ بزيد مكان عمرو وفيه بحث لأن حفظ الكلام عن 
توهم التجوز ينبئ عن مزيد احتياط ويبعد المتكام عن مظنة السهوية وسنزيد لك 
وا > ينافى ما حقق بعيد هذا الكلام أ ن الأولى إن جاءنى الا 
كلاهما ليس لدفع توهم عدم الشمول ؛ لأن المثنى نص فيه بل لدفع توهم أن الجا 
واحد منهما والإسناد إليهما وقع سهوا ولأنه ينافى ما ذكره السكاى فى بحث الفصل 
والوصل أن إتباع لا رَيْبَ فيه € لذلك الكتاب كإتباع نفسه للخليفة فى قولك : 
جاءق الخليفة نفسه إزالة لما عسى أن يتوهم السامع أنك فى قولك: + جاءق 
الخليفة » متجوز وساه ؛ ولم يخالفه الشارح انحقق والسيد السند فى شرحيبما فى 
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هذا المقام . ظ 
(أو) دفع توم (عدم الشمول) هو أوضح وأخصر من خلاف الشمول نحو 
جاءنى القوم كلهم لمن شأنه أن يتوهم أن القوم لم يجىء منهم البعض إلا أنك لم 
تعتد بذلك البعض وجعلت الجائين كل القوم ٠‏ أو أن القوم جاءوا برمتهم , إلا 
أنك وإضصه 0 يعدو اعد الاعتدا دقوم ٠‏ ل ا فز الكن 
لكونهم بمنزلة الكل فى المجىء لتفاوتهم واشتباك مصاحهم واشتراك مضارهم وتوقف 
فعل بعضهم على رضا كلهم وفى كون التأكيد دافعا للتوهم بحث ؛ لأن التأكيد ثم 
يؤكد كون البعض بمنزلة الكل سواء كان بالاعتبار الأول أو بالاعتبار الثانى وسواء 
كان مبنى التوهم على توهم إطلاق الاسم على البعض فيكون مجازا لغويا أو على 
توهم إسناد فعل البعض إلى الكل وتخصيص البحث بالتأكيد بالاعتبار الثانى كما 
وقع من السيد السند خفى ٠‏ كا أن جعله الاعتبار الأول من امجاز اللغوى والثانى 
من انجاز العقلى غير ظاهر » على أن جعل الكل بمنزلة البعض لما ذكر ليس من 
الملابسات التى ضبطها المصنف لامجاز العقلى » ولا يدفع للشبية إلا بكون دفع 
التأكيد لذلك مبنيا على المواضعة والعرف لا على اقتضاء المفهوم التركيى ذلك . 
قال الشارح احقق : وههنا ببحث وهو أن ذكر عدم الشمول إنما يفيد زيادة 
توضيح › وإلا فهو من قبيل دفع توهم التجوز . نص عليه الشيخ عبد القاهر 
حيث قال : لا نعنى بقولنا يفيد الشمول أنه توجيه من أصله وأنه لولاه لما فهم 
الشمول من اللفظ :وال لم يسم تأكيدًا بل المراد أنه يمنع أن يكون اللفظ المقتضى 
للشمول مستعملا على خلاف ظاهره ومجوزا فيه . عن ْ 
وههنا أبحاث 1 
' أحدها : أن ذكر إفادة الشمول المندرج تحت دفع توه التجوز فى مقابلته هل 
هو إغلاق أو توضيح ٠‏ وعکن دفعه بأنه لا كان الاندراج واضحا علم أن المقصود 
من دفع توهم التجوز دفع توهم تجوز سواه » وصار الكلام تفصيلا لدفع توهم 
التجوز توضيحا لامقام . 
وثانها : أنه ينبغى أن ن لا يفصل بينه وبين دفع توهم التجوز بالسبو . 
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جاءنى مستعملا فى المجىء والتحريض على سبيل عموم انجاز . فإنه إنما يدقع 
بقولك : جاءنى الرجلان ؛ لأن توهم التجوز إنما وقع فيه » نعم لو جعل كون 
أحدهما نحرضا وسيلة إسناد المجىء إليهما تجوزا يصح أن يكون لدفع توهم الشمول 
على ما حققناه لك . 

(وأما بيانه) أى : تعقيب المسند إليه بعطف البيان (فلإيضاحه) المراد 
بالإيضاح : رفع الاحهال سواء كان فى المعرفة أو النكرة فلا يلزم كون المتبوع فيه 
معرفة » ولعل الإيضاح ليس كالتوضيح مخصوصًا برفع الاحمال فى المعرفة ولذا 
عرف النحاة عطف البيان بتابع غير صفة يوضح متبوعه مع تخصيصهم التوضيح 
بالمعارف كما عرفت » وسواء كان الاحتال محققا أو مقدرا إذ قد يكون متبوع 
عطف البيان هما لا إبهبام فيه أصلا » وإنما يؤق بعطف البيان لتقدير الاحعال 
بتقدير الاشتراك أو اتفاق الإطلاق على غيره مجازا ؛ ولذا جعل قوم هود فى قوله 
تعالى : ألا بُعْدًا لعَادٍ قؤم هُودٍ 4 (» عطف بيان لعاد مع كون عاد عاما مختصا 

بهم لا إبهام له » قال السيد السند : عطف البيان ههنا لدفع الإبهام التقديرى إما 
من تقدير اشتراك الاسم بيهم وبين غير وإما من جواز إطلاق اسمهم على غيرهم 
لمشاركتهم إياهم فا اشتهروا به من العتو والعناد كثمود » ولذا قيل : عاد الأولى , 
فالفائدة التى لا يخلو عنها عطف بيان هو الإيضاح الحقيقى أو التقديرى ؛ فلذا حم 
جعل النحاة إيضاح المتبوع فصلا لتعريفه » لكنه قد لا يكون الإيضاح مقصودا 
لذاته بل يجعل وسيلة إلى غيره كالمدح على ما ذكره ه صاحب الكشاف فى قوله 
تعالى : #جَعَلَ الَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيَتَ الحَرَامَ قِيَامًا لِلنّاس © ( أن البيت الحرام 
عطف بيان جى» به لامدح لا للإيضاح كما تجىء الصفة لذلك أراد : لا جرد 
الإيضاح أو لا للإيضاح الحقيقى فلا ينافي جعل النحاة كل عطف بيان للإيضاح 
لكن بمكن أن يكون عطف البيان جرد البيت » فإن البيت - معرف باللام - عم 
للكعبة كالنجم ويكون المدح فى وصف عطف البيان بالحرام لا فى جعل الموصوف 
بالحرام عطف بيان ولجعل المسند إليه موسوما بالشىء لذكر عطف البيان على ما 





0 هود :1 
0( المائدة : لا 
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ذكره ه صاحب الكشاف فى قوله تعالى 00 بُعْذَا قاد وم هُودٍ © من أنه عطف 
بيان لقوم عاد . 

وفائدته وإن كان البيان حاصلا بدونه أن يوسموا بهذه الدعوة وسما وتجعل فهم 
أمرًا حتفا لا شهة فيه ٠‏ يد أن بيان المحبوع صل بدوته ]الا الشتياه محتقا لكن 
بذكر عطف البيان يندفع الاشتباه التقديرى على ما عرفت . جعل قوم هود فى 
الاية الكرعة للتصرح اپ قوم هود (الرسول من الله) فاستحبوا العمى على 
الهدى فهم أحقاء بهذا الدعاء أو كجعله لتعبيرهم بالضلالة مع كونهم قوم نبى هو 
فهم على ما لهمت (باسم) المراد به ما يقاب الفعل والحرف (مختص به) فى 
التركيب وأن لا اختصاص له بانفراده وذلك الاسم » أما عطف البيان فإنه وقت 
ذكره بعد متبوعه مختص بالمتبوع لا يحتمل غيره ؛ فلذا ذكر لإيضاحه المتبوع فإنه 
باحوا ابوروي عو عو موا او 

ليه باسم مختص به هو المتبوع الحاصل اختصاصه بذكر عطف البيان » حسن 
التأمل لعلك تصير من أهل التعقل , ولا تقصر طوقك دون التحمل فلا يرد أن 
عطف البيان لا يلزم أن يكون مختصا بالمتبوع , ألا ترى أنهم ذكروا أن الطير فى 
قوله : 

وَالموّصِنُ العَايْذاتٌ الطيرٌ يْسَحُها ركبانٌ مكة بين الفيل والسند 
عطف بيان مع أن الطير لا يخص العائذات وأن لا خلاف فى أن كل 
موصوف أجرى على الصفة نحو : جاءف الفاضل الكامل زيد يحتمل أن يكون 
عطف بيان كما يحتمل أن يكون بدلا , وعلى التقديرين يشعر بكونه عاما فى هذه 
الصفة بحيث يتعين له الصفة إما لجعله تفسيرا وإيضاحا لهذه الصفة كما ذكروا , 
وإما للتعبير عن ذاته بهذه الصفة حتى كأنه بلغ فيها بحيث يكنى للكشف عنه ذكر 
الصفة . كما يمكن أن يقال : وإنما النزاع فى أن الأحسن جعله بدلا أو عطف 
بيان فرج الشارح امحقق كونه عطف بيان ؛ لأن الإيضاح له مزيد اختصاص به 
ولك أن ترجح البدل بما وجه السيد السند ترجيح الكشاف له من أن فيه تكرير 
العامل حكما . ويتفرع عليه تأكيد النسبة وما يمكن أن يقال حق الصفة أن بجرى 
على الغير ويفاد بها معنى فيه لا أن يعبر بها عن الذات فى حال نسبة شىء إليه : 
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فالأولى أن يجعل الذات المذكورة بعدها مقصودة بالنسبة ويكتفي بما حصل به من 
الإيضاح وأن ليس قصد الإيضاح فى البدل كقصده فى عطف البيان (نحو قوم 
صديقك خالد) فخالد عطف بيان لو كان المقصود بالنسبة صديقك ولو قصد إلى 
النسبة إلى الخالد فيتأكد النسبة ويستقر مقره ؛ لأن حق الذات أن يعبر باسمه لا 
الصفة » وحق الصفة أن يجرى على الغير فخالد بدل » وعلى التقديرين يشعر 
النظم بأن الخالد عام فى كونه صديقك وتوجهه عرفت › وكأن المصنف رچ احتال 
كون الموصوف الجارى على الصفة عطف بيان فشل به له . 

قال ابن الحاجب : التمثيل للتوضيح فلا يحسن بما يحتمل الغير احتالا يساوى 
احتال المقصود فضلا عما يحتمل احتالا راجحا فوضع البيان للإيضاح وأن يتفرع 
عليه فوائد أخر بخلاف غيره من الصفة والبدل » فإن وضعهما ليسا للإيضاح بل 
لأمر آخر » وأن يتفرع عليه الإيضاح ويقصد أحيانا وللتنبيه على مشاركة الوصف 
الل لوس ار قال السكاى فى بحث البيان : قوله علت كلمته : 
3 َتَجِذَُوا إِلَيْن اثْتيْن إِنَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ 4 () من هذا القبيل فظن أنه جعل 

الاثنين والواحد عطف > وقد عرفت أنهما صفتان للبيان » وقد طول الكلام 

فيه فى الشرح بما هو أجدر بالطرح > وما خفى على الأنظار ولم يظفر لسان قلم 
بالإظهار ونسخت فيه الأذكار أن عطف البيان يصح أن يكون من غير المتكلم 
عتبوعه فإن شأنه التوضيح والأكثر من توضيحك لكلام الغير » لكن العادة جرت 
بتصديره بحرف الفسير «أى» أى فتقول لتفسير قول من قال : جاء رجل أى : 
زيد ولا اختصاص بعطف البيان هذا بالتابع بل هو فى كل لفظ شائع ذائع 
كالتأكيد اللفظى فتقول فى تفسير قلت أى ضربت ضربًا شديدًا هذا على ما هو 
الراج المشهور فيا بين الجهور › فإن خالفتهم فى ذلك وتبعت المفتاح والمستوق 
وضع وديعتنا هذه فى بحث العطف بالحرف > فلا نزاع معك بعد حفظها فى 
الظرف . 

(وأما الإبدال منه) أى لإيراد البدل من المسند إليه فقد جعل المبدل منه 
مسندًا إليه وأن ليس القصد إلى الإسناد إليه بل إلى البدل » وإنما أسند إليه 





(1) سورة النحل : الآية (01) . 
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صورة وليس هذا أول ما دل على أن ا 0 ٠‏ 
الل هن افوا ل المسند إليه أدل عليه » نعم اللائق بنظر الفن أن لا يوافق النحو 
ويجعل المبدل منه من أحوال المسند إليه ؛ لأنه المذكور لإفادة ما م 
ولجعل البدل مسندً! إليه ؛ لأنه الذى قصد الإسناد إليه » كما أن اللائق بنظرهم 
حل ال عر الا من أحوال المسند إليه an‏ : طاب زيد 
علما » وطاب زيد علمه إلا بكون التمييز مخالفا لزيد فى الإعراب ٠‏ والبدل يوافقه 
> وهذا أمر نحوى على نحو من نظر صاحب هذا الفن (فلزيادة التقرير) أى 
لزيادة تثبيت الحكم والمسند إليه فى ذهن السامع لاشتاله على تكرير الحكم والمسند 
إليه كما نفصله لك هناك فقد نبه بلفظ الزيادة على أنه يشارك التأكيد فى التقرير 
ويزيد عليه حيث تقرر الحم بخلاف التأكيد , فإنه لتأكيد المسند إليه دون الحكم 
كما سيجىء فى بحث تقدم المسند إليه ثم الا بأكثر أخواته جعل الزيادة 
متعدية مضافة إلى المفعول لا لازمة إلى الفاعل . تأمل . 

وقال الشارح : أشار إلى أن المقصود من ذكره الإسناد إليه والتقرير زيادة 
يقصد بالتيع بخلاف التأكيد فإن المقصود منه نفس التقرير وهذا إنما يتم لو جعل 
التقرير فائدة البدل ؛ أما لو جعل فائدة المبدل منه وذكر البدل بعد المبدل منه 
فلا إذ ليس التقرير حاصلا بالتبع بل جعل المسند إليه بدلا لزيادة التقرير الحاصلة 
بالمبدل منه وليس ذكر المبدل منه إلا بزيادة التقرير » وكيف لا والمقصود بالذكر 
هو البدل › وإنما ذكر المبدل منه تبعًا له فعلى هذا لا ينبغي جعل البدل للإيضاح 
وإلا لكان ن ذكره لمصلحة المبدل منه وكيف يقصد به إيضاح المبدل منه وهو 
مطروح عند ذكر البدل ولا فصد إليه فحينئذ ظهر وجه ترك الإيضاح مع التقربر 
مع أنه ذكر فى المفتاح وإن ذكره فى الإيضاح لقصد استيفاء ما ذكر وإلا لتوثيقه ٠‏ 
ولذا لم يقل فى عطف البيان لزيادة الإيضاح كا فى المفتاح ترجيحًا لإيضاحه على 
إيضاح البدل . لأن الغرض منه الإيضاح لا غير بخلاف البدل فهو راسخ فى 
الإيضاح ونا اقتصر على التقرير قدم بدل الكل ثم بدل البعض على ترتيب ظهور 
التقرير فإنه لكمال ظهور التكرير فى الأولى أظهر فيه ولاشهال الكل على | 
صرحا بخلاف الاشتال الملابس على الملابس قد يكون أظهر فى الثاى من الثالث 
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بخلاف السكاى فإنه عكس الترتيب ؛ لأن الإيضاح فى الأقسام الثلاثة على 
العكس التقرير » لأن إبهام المبدل منه فى الاشتال أكثر منه فى البعض لأن دلالة 
الكل على الجزء أوضح من دلالة الملابس على الملابس ثم الإبدال منه أو زيادة 
التقرير (نحو جاءفى أخوك زيد) أو جاءنى زيد أخوك . والتقرير فى الأول أكمل 
وكذا كاما كان المبدل منه الجمل والبدل المعين ؛ فلذلك اختاره وهو إشارة إلى 
بدل الكل من الكل وهو بدل يستأنف فيه الإسناد إلى المسند إليه الحقيقى الذى 
قصد بالمبدل منه فيجب فهما اتحاده أى : البدل والمبدل منه سواء امحد | 
مفهوماها أو تغايرا هذا هو المراد بقول ابن الحاجب : مدلوله مدلول الأول . 
والشائع الواقع في كلام البلغاء : ما يغاير مفهومه مفهوم المبدل منه . 

وأما اتحاد المفهوم فإنما يتحقق على مذهب البصريين حيث جعلوا : ضربتك 
إياك ضربته إياه بدلا لا تأكيدًا » والكوفيون يجعلونهما تأكيدين كما يجعل الكل بك 
أنت وبه هو وضربت أنت تأكيدات » ووافقہم صاحب التسهيل وجعل نجم الأنمة 
الفرق تحكئًا » ومن فوائد بدل الكل البينة : ما يقصد فى جاء أخوك زيد من تقوية 
التبشير » وفى أخوك زيد يستحق الإكرام من المبالغة فى حث الخاطب على 
الو كرام > وأعط المسكين زيدا من أحداث الترحم على زيد فى نفس المأمور , 
وهكذا ما لا يختى على الفطن من الأمور اللائقة ولك أن تجعل الكل تحت زيادة 
التقرير لجعل التقرير شاملا لتقرير الغرض المسوق له الكلام (وجاء القوم أكثرهم) 
فى بدل البعض والتقرير فيه باعتبار أن المبدل منه مشتمل على البدل إجمالا اما 
فى المغال المذكور فظاهر ؛ لأن جىء القوم يستدعى مجىء الأكثر . وأما فى نحو 
قطع زيد يده فلظهور أن المقطوع ليس نفس زيد بل شىء منه فاليد مشعور به 
إجالا أو ذكر المبدل منه » كا أنه فى سلب زيد ثوبه الوب مشعور به إجمالا حين 
ذكر زيد لظهور أن ليس المسلوب نفسه » ولا فرق فى الاشتال على هذا الوجه بين 
بدل البعض والاشعال » فجعل بدل البعض مما يشتمل عليه المتبوع شولا ظاهرا 
وجعل بدل الاشتال ما يحتاج إلى بيان اشتال المتبوع عليه كما زعم الشارح غير 
ظاهر . 

وما لا يبغ أن يفوت الفطن إن جاءف القوم أكثرهم أو بعضهم إنما ينال 
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المرتبة العليا إذا كان جىء ذلك البعض منزلة يمىء الكل . وكذا قطع زيد يده إنما 
ينال تلك المرتبة إذا كان قطع يده كالاستعصال له لمزيد حاجة له إلى اليد لأنه كان 
من يكثر عمل اليد وتضييع بدونه . وما ذكرنا ظهر أن ما ذكره من المثال له رججحان 
على الأمثال وزيد اتصال بالقسم الأول من الأبدال فكان جديرًا بالاختيار وراجا 
فى مقام الاعتبار (وسلب عمرو ثوبه) فى بدل الاشعال وبيان التقرير فيه مشتمل 
عليه لظهور أن القصد ليس إلى نفسه بل إلى أمر من أموره ؛ ولذا قيل يجب أن 
يكون المبدل منه فيه مقتضيا لذكر البدل ومشوقا إليه فنحو جاءفى زيد حماره ليس 
بدل اشتال كما ذكره بعض النحاة إن كان هذا الواجب واجبا فى تحقيق بدل 
الاشتال وكير مكيبن عبد اليل لو كان واجبا فى كونه معتبرا عند البليغ فيجزم 
الشارح بأنه بدل غلط لا اشتال كا ذكره ه بعض النحاة بعيدًا عن الجزم . 

وما لا ينبغي أن يراعى فى سلب زيد ثوبه أن نغ يكون سلب ثوبه بمتزلة سلب 
نفسه ثرة تأثير فى سلبه إما لكمال فقره أو غيره وسكت عن بدل الغلط ؛ لأنه 
ليس من أحوال المسند إليه ؛ لأنه ذكر المبدل منه سوا بطريق سبق اللسان أو 
للنسيان إما قصدا أو ادعاء كما فى قولك : البدر الشمس هذا ء فهو ليس يمسند 
إليه فى قصد المتكلم لا صورة ولا حقيقة بل لم يقصد إليه أصلا أو ترك بالمرة فى 
وقت ذكر البدل . > فاعرفه فإنه بديع دقيق وكأنه لهذا أمر المفتاح بالتأمل فى معرفة 
وجه ترك بدل الغلط لأن معرفة ما قيل من أن وجه السكوت أنه لا يقع فى كلام 
البليغ لا يستدعى تأملاً بل تتبعا على أنه لا يتم ؛ لأن بدل الغلط نوعان : ما هو 
لسبق اللسان أ أو النسيان . وما هو لدعوى أحدهما وإبهام أنه ذكر غلطا نحو بدر 
ات 
ان يجعل «بدر») مشها به له , والثانى يقع فى كلام البلغاء وهو معتمد 
الشعراء وشرطه الترق من الأدنى إلى الأعلى وهو أبلغ من العطف ببل » ويسمى 
غلط بدل . 
- اعلم أن التثنية والجمع وما يجرى مجراه يقابلان المذكور بطريق العطف » فرب 
مقام يرجح العطف علهما ورب مقام يرجح واحدا منهما عليه . فالبليغ فى بيان 
امتعدد لا يمخرج عن ترجيح الإجمال بأحدهما على التفصيل بالعطف وعن ترجيح 
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العكس ؛ فلذا قال . 

(وأما العطف) يعنى جعل المسند إليه معطوفا عليه فالأولى ذكر قولنا عليه 
على ذكر نحو أما الأبدال منه (فلتفصيل المسند إليه) أى ذكره مفصلا بعضه عن 
بعض فى العبارة والمذكور إما لأن بيان خصوصية كل من متعدد مقصود لفوت 
بالإجمال أو بيان خصوصية بعض مقصود كذلك مثال الأول : جاءفى زيد وعمرو 
فإنه لا يعلم خصوصيتهما ولو قيل : جاءنى رجلان ؛ ومثال الثافى : جاءنى زيد 
وعمرو ورجل أخر › وإما لقصد التعريض لغباوة السامع وأنه لا يفهم المتعدد مع 
وحدة اللفظ نحو جاءنى رجل ورجل آخر » وكل من هذه الصور لتفصيل المسند 
إليه الذى هو رجلان فى جاءنى رجلان فإذا لم يقل : أما العطف فلتفصيله لئلا 
يتبادر الذهن إلى المسند إليه المتبوع فى الذكر فإن «زيد وعمرو» وليس لتفصيل زيد 
بل لتفصيل «رجلان» هكذا حقق المقام لئلا يشكل عليك أن المعطوف ليس 
لتفصيل المعطوف عليه ولا يحتاج إلى أن يريد بالمسند إليه جموع ما نسب إليه 
الثىء فى الكلام ويجعل ذكر المسند إليه مفردا مساحة (مع اختصار) وم يقل مع 
الاختصار لئلا يتبادر اختصار المسند إليه واحترز به عن تفصيل المسند إليه 
بالوصف أو عطف البيان نحو : جاءفى رجلان أحدهما زيد والآخر عمرو . 
وجاءنى رجلان زيد وعمرو . وليس احترازًا عن تفصيل المسند إليه فى قولنا جاءق 
زيد وجاءنى عمرو على ما قالوا فإنه وإن كان فيه تفصيل لامسند إليه لكنه ليس 
لتفصيل المسند إليه وإنما الغرض منه تفصيل القصص الواقعة والنسب الجملة › 
والبليغ ليس مرجا له على جاءنى زيد وعمرو بل على وقع أمور ونحوه . 

ومما يختلج فى القلب أن العطف لتفصيل المسند إليه لا بخص العطف على 
المسند إليه الذى هو فى الكلام متبوع حض بل يعم المسند إليه التابح » ويشمل 
نحو : جاءنى اثنان زيد وعمرو فإن زيدا بدل البعض وعمرو عطف عليه لتفصيل 
المسند إليه التابع وهكذا العطف لتقصيل المسند بأن تقول : زيد فعمرو وثم 
عمرو » وعليك أن تعود بهذا التحقيق على الوصف والتأكيد وعطف البيان ولا 
جس فطنتك على ما يفصله البيان (نحو جاء زيد وعمرو) وو جاءن زد ورو 
بعده » فإنه لتفصيل المسند إليه ليتوسل به إلى تفصيل المسند فإنه لو لم يذكر 
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المعطوف لم يمكن تقييد مجيئه بها يفيد تأخره . والمراد بالكون لتفصيل المسند إليه 
عن أن يكون تفصيله مقصودا لذاته أو ليتوسل به إلى غرض آخر (أو المسند 
كذلك) أى تفصيل المسند مع اختصار . 

والأوضح الأخصر معه وفيه أن لا تفصيل فى جاءنى زيد فعمرو يبمعنى ذكر كل 
منهما منفصلا عن ذكر الآخر بل كلاها ذكرا بقولك جاء » نعم فيه تفصيل بمعنى 
بيان خصوصيته فى كل لم يفهم من ذكر المسند إلا أن يقال العطف أفاد تذكر 
المسند فى المعطوف بخصوصه » فكأنه ذكر بعبارة منفصلة عن عبارة ذكرتها 
لامعطوف عليه . والمراد بكونه لتفصيل المسند أن الداعى إليه تفصيل المسند إما 
لذاته أو البعوسل به إل غرض. متو يسا ويد اقعشرى يسناغنه فإن فصل اله 
تاف لان النقبيه سناغةواعيرو نتوله كذلك.عن خو جاه زين يفيك أن عاد 
عرد لصيل اوج لحن N‏ احقق : احترز به عن 
نحو جاءنى زيد وعمرو بعده بيوم أو سنة وفيه بحث ؛ لأن المقصود بهذا التركيب 
ليس من مقاصد العطف حتى يكون الاختصار داعيا إلى اختيار العطف عليه 
كيف وشىء من الفاء وثم وحتى لا يفيد التعقيب بيوم أو سنة فلإفادة التعقيب بلا 
ملة مقام يقتضى الفاء ولإفادة التعقيب بيوم مقام يقتضى هذا التركيب » وليس 
ترجيح العطف عليه للاختصار . بل لأنه لا يفيد ما يفيده العطف على أنه 
لتفصيل المسند مع اختصار » إذ لو لم يعطف لاحتيج إلى ذكر المسند (نحو جاءفى 
زيد فعمرو) ٩(‏ 01 يدل على أن لويذ انرو يليا نيا از الي اليل 
لامسند على وجه الاختصار فإن قلت : العطف فما يجعل لتفصيل المسند يشتمل 
على تفصيل المستد إليه أيضا فينيقى أن يقول : أو التفصيل المستد أو المسند إليه.. 

كذلك قلت : تفصيل المسند إليه فى هذه الصورة ليتوسل به إلى تفصيل 
المسند فإنه لا يتأق تقييد المسند بالتعقيب على أخصر وجه إلا بعد نسبته إليه › 
.وما يكون لداع هو وسيلة إلى أمر آخر كثيرا ما يطوى فى بيان الداع إليه الغرض 
الأول ويكتفى بالغرض الثانى » كما يقال تعريف المسند إليه بالإشارة لتحقيره مع 





)۱( أي المراد : جاء زيد فجاء عمرو › أو ثم جاء عمرو ... إلخ حتى يستقيم الكلام على ا طف الت . 
انظر الإيضاح ص . 


۳0۸ الأطول شرح التلخيص 





أنه لبيان القربا ليتوسل به إلى التحقير على أن ن اللازم للعطف بالفاء » وثم هو 
تفصيل المسد دون تفصيل المسند إليه ألا ترى أنه لا تفصيل له فى قولك ؛ 
جاءنى رجل فرجل آخر أو ثم رجل آخر وأجاب عنه الشارح انحقق بأنه ذكر 
الشيخ ما محصله : أنه ما من كلام فيه أمر زائد على مجرد إثبات شىء لشىء أو 
نفيه عنه إلا وهو الغرض الحاصل والمقصود من الكلام وهذا مما لا سبيل إلى 
الشك فيه » ففى نحو جاءنى زيد فعمرو يكون الغرض إثبات جىء عمرو بعد تجىء 
زيد بلا ملة كأنه معلوم أن الجائى زيد وعمرو , والجهل إنما تعلق بالترتيب 
والتعقيب فيكون العطف لإفادة تفصيل المسند لا غير حتى لو قلت : ما جاءفى 
زيد » فعمرو كان نفيا يجيئه عقيب مجىء زيد ويحتمل أنهما جاءاك معا أو جاءك 
عمرو قبل زيد أو بعده بمدة متراخية هذا كلامه . وفيه نظر ؛ لأن كون العطف 
لتفصيل المسند إليه والمسند أعم من الكون له مقصودا لذاته أو لغيره ولا خفاء فى 
كون تفصيل المسند إليه مقصودا بالعطف ليتوسل به إلى تفصيل المسند فى العطف 
بالفاء ولولا اعتباره أعم لم يتم نكتة العطف فى جاءفى زيد وعمرو بعده بيوم ؛ فإن 
اللقصود فيه الترتيب والتعقيب حتى كأن مجيئهما معلوم . والجهل إنما وقع بالترتيب 
والتعقيب . ) 

فإن قلت : ما الفائدة فى عطف المسند إليه فى نحو قولك : جاءنى الأكل 
فالشارب فالنائم ومن البين أنه ليس لتفصيل المسند › لعدم تعدد المجىء ولا 
الجاى ؟ قلت : قال الشارح : وهو فى التحقيق ليس من عطف المسند إليه بل 
من عطف الصلات أى : جاءنى الذى يأكل فيشرب فينام » هذا : وتوجيهه أن 
اللام وصلته لشدة الامتزاج كالكامة الواحدة فيدخل عاطف الصلة على اللام كما 
يدخل إعراب اللام على الصلة » ولو قدرت الموصوف وجعلته من عطف الصفة 
على الصفة أى : جاءنى الرجل الآكل فالشارب فالنائم » لاستغنيت عَنْ هذا 
التكلف (أو ثم عمرو) لائمة فإنه تخصوص بعطف الججمل والفرق بينه وبين الفاء 
أن الفاء لنفى المهلة وثم لإثباتها (أو جاء القوم حتى خالد) لم يقل : أو حتى 
خالد ؛ لآن «حتى») لعطف جزء من متعدد عليه بخلاف ثم فلا يقال : جاء 
القوم ثم خالد . وهذا هو الفارق بين «حتى» و «ثم» بعد اشترا كهما فى التراخى 
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بعهلة . 

وقال الجزولي : هى متوسطة بين الفاء وثم » والتحقيق أن المهلة المعتبرة فى 
حتى بين اول جزء لامعطوف عليه وما بعدها لا بين المعطوف عليه والمعطوف ؛ إذ 
المعطوف من تتمة المعطوف عليه . ولخفاء المهلة بين ما بعد حتى وما قبلها نكر 
نجم الأئمة كونها لامهلة وأنكر أيضا الترتيب الخارجى ٠‏ وقال : إن الترتيب المعتبر بين 
أجزاء المعطوف عليه هو الذهنى دون المخارجى ٠‏ وف قولنا : جاء القوم حتى زيد 
يعتبر العقل ترتب تعلق المجىء بأجزاء القوم بحسب رجانه بالنظر إلى بعض ببعض 
حتی ينتهى إلى الأقوى أو الأضعف > وما قال يخالف جعلهم إياها مثل «ثم» وما 
استدل عليه من قولهم : مات كل أب لى حتى آدم مع أن موته متقدم » ومات 
الناس حتى الأنبياء مع أن موت الأنبياء فى أثناء موت الناس . 

وقولهم : جاء القوم حتى خالد مع أن مجيئهم معًا لا يتم لجواز أن تكون هذه 
الامثلة مستعارات للترتيب الذهى لامبالغة فى الترتيب الذهنى بحيث يخل الترتيب 
الخارجى وقد جاء مثله فى ثم فى قوله : 

إنّ من ساد ثم ساد أبوه ٠‏ ثم ساد قبل ذلكَ جَدَّه () 

على أن الترتيب فها ذكره من الأمثلة أيضا خارجى لكنه رتبى لا زمانى وليس 
للعقل إلا ملاحظة هذا الترتيب الرتى كما يلاحظه الترتيب الزماى (أو رد السامع 
عن الخطأً) أى : الاعتقاد الغير المطابق (إلى الصواب) أى : اعتقاد المطابق 
وأما تفسير قوله مما فى الإيضاح والشرح حيث قالا : أو رد السامع عن الخطأ فى 
الحكم فيقتضى جعل الخطأ والصواب صفتين للحم لا جعلهما نفس الحم وحينئذ 
يكون المعنى رد السامع عن كون حکمه خطأ إلى كون حكمه صوابا ‏ ولا يخفى أنه 
معنى سمج وإن وافق المفتاح ففيه تفويت لما اتفق فى عبارة المتن من إصلاح عبارة 
المفتاح » ولا بد من تقييد الرد بقولنا : «مع اختصار» ليخرج عنه نحو ما جاءى 
زيد » ولكن جاء عمرو , وكذا فى البواق ليخرج عنه عطف الججل على الجمل » 
ولا بد من تقييده أيضا ما يخرج ما عداه من طريق القصر فإنه يصح فى (نحو 
جاءفى زيد لا عمرو) وما جاء إلا زيد » وإنما جاء زيد » وزيد جاء » فالأولى أن 





(1) البيت لأني نواس في ديوانه ص ٠ ٠١1‏ والتبيان ص 1١‏ , والمصباح ص 175 . 
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يقال : أو رد السامع صريحا إلى الصواب فإن فى ما عداه لا نص إلا على المثبت 
ويجب فيه التصريح بالمثبت والمنفى إلا إذا كان المنفى لكمال ظهوره كالمصرح كما 
ماو ها اه ال رن الات إل العدواب ل لقال التذكور ب رالده 
اعتقاده الشركية لا غير » فإنه إنما يكون لقصر الإفراد » على ما بينه الشيخ 
عبد القاهر وعند المفتاح تقلب به اعتقاد انخاطب أيضا . ويخاطب به من اعتقد 
أنه جاء عمرو دون زيد ووافقه المصنف . ويفهم من كلام الشارح فى بحث القصر 
أنه يخاطب به من اعتقد يمجىء أحدهما من غير تعيين لكنه حينئذ ليس لرد 
السامع إلى الصواب » بل لحفظه عن المنطأ » فليكن هذا نكتة أخرى للعطف على 
ذكر منك » ومن أمثلة رد السامع إلى الصواب : ما جاءنى زيد بل عمرو على ما 
قال ابن مالك (" إن بل بعد النفى والنبى.ك «لكن» . وجعل ابن الحاجب 
ذلك محتملا حيث قال : ما جاءنى زيد بل عمرو ويحتمل إثبات المجىء لعمرو مع 
تحقيق نفيه عن زيد وعليه ما سيأق فى بحث القصر أن ما جاءنى زيد بل عمرو 
للقصر » وما ذكره المفتاح والإيضاح أن ما جاءنى زيد لكن عمرو بمن اعتقد أن 
زيدا جاءك دون عمرو ولم يتعرضا لكونه لمن اعتقد الشركة فقال الشارح : إن تجيئه 
لرد السامع اعتقاد الشركة لم يقل به أحد وهذا وجه خفى » ومنهم من وجه بانه 
يحصل رد اعتقاد الشركة بالمعطوف عليه » فذكر الإثبات لغو ورده السيد السند 
بأنه ر بقولك : جاءنى زيد لا عمرو . والأولى أنه منقوض بباق طرق القصر 


وحن 0 : لم يذكروا 5 من طرق القصر إلا فى بحث العطف مثالا لرد 
السامع إلى الصواب » والعطف لا يرد به إلى الصواب فى قصر الإفراد ؛ إذ هو مما 
. اعتقده انمخاطب بل هو لتقرير ما اعتقده من الصواب لجعله لقصر القلب فى مقام 
التمثيل به للرد إلى الصواب لا يوجب عدم كونه لقصر الإفراد لاحتال أن يكون 
عدم التعرض به ؛ لأنه لا يصلح بهذا الاعتبار لما يتم.فيه من التمثيل وإئما لم 
يذكره المصنف فى المتن مع تعرضه له فى الإيضاح لأنه نحو جاء زيد لا عمرو من 





(1) ابن مالك : أبو عبد اده مد بن عبد انه بن مالك الطائي أحد الأمة في علوم العربية » صاحب الألفية 
الشيرة بألفية ابن مالك » ولد بالأندلس عام ٠٠١‏ ه وتوفي فما عام ٠۷۲‏ ه . 
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طرق القصر ؛ كذا ذكره الشارح . ونحن نقول : لم يتعرض له ؛ لأنه مخالفة من 
المفتاح مع الأئمة الأعلام من النحاة حيث جعلوه لدفع توهم الخاطب أن عمرا 
أيضا لم يجئ كزيد بناء على ملابسة بينهما ٠‏ وقلة انفراد أحدهما بأمر وم يتعرض لما 
ذكروه أيضا ليع أن العطف ب «لكن» لدفع توهم ناشئ من السابق لاحتال أن 
يكون الحق مع المفتاح » وكلام الشارح الحقق والسيد السند يشعران بأن المراد 
بالتوهم الاعتقاد سواء كان جزما أو ظنا ضعيفا وعكن أن يقال : لا مخالفة بين 
كلام السكاى والنحاة على ما توهموا لأنه جوز أن يكون ذِكَرْ «لكن» فى التصرح 
بالإثيات بعد النفى للقصر واختياره على «بل» لأنه نشأ من نفى ما اعتقده ثانيا 
يوهم أنه وافقه المتكلم فما نفاه ؛ ولذا لم يبدأ بإثباته مع أن الإثبات أحق بالتقديم 
ففيه مع رد ا خاطب إلى الصواب دفع توهم المشاركة فى النفى » ولا يبعد أن يجعل 
رد السامع إلى الصواب شاملا لدفع التوهم بعد ما بين أن المراد بالتوهم الاعتقاد . 
فإن العطف بلكن حينئذ لرد ا مخاطب من خطأ أوقعه المتكام فيه وهو اعتقاد أنه لم 
يجئ عمرو . أو اعتقاد أنه مشارك لزيد لخينئذ يكون من ظريق قصر الإفراد . 

(أو صرف الحم إلى آخر) سواء جعل الأول فى حكم المسكوت عنه بحيث 
يحتمل أن يكون ثانيا وأن لا يكون ويسمى الإضراب . أو لم يجعل فى حكم 
المسكوت عنه وذلك حين يزاد (لا» قبل «بل» فإنه يبطل الإيجاب قبله وتقرير 
النفى ويؤكده . فلا يكون ما قبل «بل» حينئذ محتملا بل مقطوعا به فإذا قلت : 
جاء زيد لا بل عمرو وأبطلت مجىء زيد وصرفت الحكم إلى عمرو ٠‏ وإذا قلت : ما 
جاء زيد لا بل عمرو وقررت النفى وصرفته إلى عمرو فإن قلت : آخر يبمعنى غير من 

جنس السابق » فلا يقال : جاءنی زید وحمار آخر بل رجل آخر › فقوله : أو 
صرف الحم إلى آخر يوجب غدم صخة چان زيد بل حمار مع أنه ليس كذلك 
فالصحيح : أو صرف الحم إلى غيره . 

قلت : معنى قوله أو صرف الحك إلى آخر : إلى مسند إليه آخر والمسند إليه 

الآخر من جنس السابق فى هذا الكلام . وذلك لا يقتضى كونه فما بعد . بل من 
جنس السابق عليه وهذا من قبيل اشتباه مفهوم الحكم بموارده فلما كان الإضراب 
غير شامل لجميع صور العطف ببل وإن كان متحققا فى (نحو جاء زيد بل عمرو 
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وما جاءفى زيد بل عمرو) أضرب عن ذكر الإضراب والنفى بصرف الحكم الشامل 
لجميع الصور » لكن كون المثال الثانى لصرف الحم غير والح على مذهب الجهور _ 
من أن «بل» يبطل النفى فبا بعده ويجعل ما قبله فى حكم المسكوت عنه حتى 
يكون المعنى ما جاءنی زید بل جاءنی عمرو ؛ لأنه لا معنى لصرف الح إلى ما بعد 
«بل») بعد اختلاف الحم السابق واللاحق »2 نعم يتضح على مذهب المبرد أن 
النفى والإثبات سببان والمعنى : بل ما جاءنى عمرو مع احتال جاءنى زيد بين 
النفى والإثبات » فالغلط عند المبرد فى الاسم المعطوف عليه فقط وعند الجهور فيه 
وفى ذكر النفى فكامة «بل» لتدارك غلطين عندهم تدارك النفى بالإبطال وتدارك 
المعطوف عليه بعينه بصرف الحم إلى المعطوف وعكن توضيح صرف الح بأن 
المراد صرف الحك بعينه أو بعد إصلاحه بإبطال نفيه » والمراد بالحك إما الوقوع 
واللاوقوع أو الإيقاع والانتزاع والمراد بصرفه صرفه باعتبار الإفادة فلا يتجه انه 
يقتضى تكذيب الحكم ف المعطوف عليه مع أنه غير تكذيب بل مسكوت عنه 
والصرف فى الإفادة كما يصح في الإيقاع يصح في الوقوع » والصرف بحسب الواقع 
لا يصح في شيء منهما فما ذكره الشارح امحقق في شرح المفتاح أن المراد بالحك 
الإيقا ع فلا يستلزم صرف الحم كذب الحك في المعطوف عليه لا يتم ولا يشكل 
عليك عدم شول النكتة للعطف في : ليضرب زيد بل عمرو ؛ لأنه ليس لصرف 
الحم بل لصرف الطلب ؛ لأن الكلام في المسند إليه بالإسناد الخبري على أن 
التحقيق أن الحك هنا يعم الخبر والإنشاء قال الرضى : وإذا عطفت ب «بل» مفردا 

بعد النفي أو النبي فالظاهر أنها للإضراب أيضًا ومعنى الإضراب : جعل الحم 
الأول موجبا أو غير موجب كان ؛ كالمسكوت عنه بالنسبة إلى المعطوف عليه 
وفرق بين العطف ببل وبدلٍ الغلط وإن كان كلاههما لتدارك الغلط في المتبوع فإن 
الأول لا يقع في كلام البليغ والغاني شائع بين البلغاء مطرد في كلاءهم ؛ لأنها 
موضوعة لتدارك مثل هذا الغلط وقد نبه عليه المصنف جه بدل الغلط 
وذكر العطف ببل » وابن الحاجب سوى بينه وبين البدل لكن تعقبه الرضي بهذا 
الفرق وهو المرضي كذا قيل › وقد عرفت أن من بدل الغلط ما هو أبلغ من 
المعطوف فالفرق بأن هذا البدل ليس من أحوال المسند إليه إذ لا مسند إليه 
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قبله ؛ لأنه لم يقصد أو ترك بالكلية بخلاف المعطوف عليه ببل فإن البليغ بعد 
اتانيه هرا التفت إليه واعتبر الحم مرتبطا به وذكر ما يصرف الحكم عنه إلى 
ا 

(أو الشك) أي : لإفادة الشك (أو التشكيك) أي :لجعل المخاطب شاك و 
الحم لغرض يتعاق به (نحو جاءني زيد أو عمرو) أو للإبهام نمو 9وَإِنًا أو إِيا 
على هُدَى أو في ضَلآل مُبِين 4 ٠‏ أو للتحقير أو للإباحة نحو : ليدخل زيد أو 
عمرو ٠‏ والفرق بينهما أن التحقير يفيد ثبوت الحم لأحدهما فقط وفي الإباحة تجوز 
الجمع بيهما لكن لا من حيث مدلول اللفظ بل بحسب أمر خارج > ونبه المصنف 
بترك عد التفسير مقاما للعطف على قلته في الواو والفاء وعلى أن ما بعد «أي» و 
E‏ عطف بيان لما قبله كا عليه الجهور لا معطوف كا عليه المفتاح ٠‏ قالوا يؤيد 
الجهور كون المعطوفات مغايرة للمعطوف عليه إلا ما قل من العطف بالواو والفاء 
للتفسير . وتفسير أئمة اللغة الضمير المجرور بأي من غير إعادة الجار وتفسيرهم 
الضمير المرفوع المتصل به من غير تأكيد بمنفصل ولا فصل › وفيه بحث ؛ لأن 
ما بعدهما يشارك المعطوفات في كون التشريك فيه في الإعراب بواسطة الحرف وها 
مستثنيان عنده من قاعدني العطف على الضمير المجرور والضمير المرفوع المتصل › 
بل القاعدتان عنده أنه إذا عطف بغير أي وأنا على الضمير المجرور أعيد الخافض 
> وعلى الضمير المرفوع المتصل يؤت بتأكيد بمنفصل أو بفصل »› وكون القاعدة 
عندهم أشمل من القاعدة عنده لا يوجب تأييدهم والحروف العاطفة عنده اثنا 
عشر لأنه جعل «أي») و «أن) فهما لأنه لا وجه للفرق بين أي وأن وإن لم 
يصرح إلا بأي فما ذكره السيد السند أنها عنده أحد عشر حرفا محل نظر » ولم 
يذكر العطف بأم لاختصاصه بالإنشاء إلا أن عدم التعرض به في باب الإنشاء 
أيضًا يوجب إهمال الفن لما همه . 

(وأما الفصل) أي : ما يسميه نحاة البصرة فصلا وغيرهم عمادا وجعل 
الفصل من أحوال المسند إليه لدلالته على كونه مخصصًا به المسند ودالاً على 
معنى فيه كونه متميزا بالمسند منفردا من بين الجنس به وجعل الفصل مصدرا 


عن" اي 





)١(‏ سبأ : 4؟ 


۴٤‏ سس الَْطُول تقوم التلخيص 


يعني : تعقيب المسند إليه به غير ثابت وعنه مندوحه وكون أخواته مصادر لا 
يخل به مثل هذا المتكلف » والأصح أنه على صفة الضمير المرفوع المنفصل وليس 
ضميرا » فقول الشارح : ضمير الفصل مرجوح › وما ذكره النحاة من كونه وضع 
للفضل .بين ار والنعت مدع جعله من أخوال المسسد: + كما أن كون 
الل ا ااا را درق لكر عض تكن عله حال لهالا 
أنه لما كان العمدة في الكلام هو المسند إليه ونظر المتكام TE‏ 
بين يديه كان الاولى إرجاع الحال إليه ما لم يقتض إلى مزيد تكلف وحينئذ لا 
يبعد أن يجعل الفصل لفصله عن الموصوف وإنما اقتصر على قوله : (فلتخصيصه 
بالمسند) مع أن فائدته التي لا تنفك عنه تأكيد الحكم بخلاف التخصيص › فإنه 
قد يكون إذا لم يكن في الكلام ما يفيد التخصيص سواه وقد لا يكون إذا كان 
الر اليف ندرف لض الانه لااد ا كه ا من جرال اباد عل 
الثاني ثبوت القصر معه إذا لم يكن ما يفيده سواه تردد . 

قال الشارح في شرح الكشاف : إفادته القصر إنما يتم إذا ثبت القصر في مثل 
كان زيد هو أفضل من عمرو هما الخبر فيه نكرة . ولا خلاف بين المصنف 
والسكاكي حيث قال : إنه لتخصيص المسند بالمسند إليه إلا في العبارة فإن الباء 
في صلة التخصيص قد تدخل على المقصور » وقد تدخل على المقصور عليه 
وجعل الشارح الاستعمال الأول عرييًا وغالبا » والغاني عرفيًا » والسيد السند 
الاستعمال الثانى أصليًا » والأول مبنيا على جعل التخصيص مجازا مشهورا قريبًا 
بالحقيقة العرفية في التمييز أو مضمنا بمعنى التمييز وجعل الباء متعلقا بمعنى التمييز 
أن التصيل شين النسف لباه بت غا ا اة إل :درل ال عن 
عبارة المفتاح إلى ما هو العرفي الغالب استعمالا في وجه وإلى ما هو أظهر في كونه 
حالا للمستد إليه في وجه ليس لك أن تقول : إنه قد يكون لقصر المسند إليه على 
المسند نحو الكرم هو التقوى وهو الذي ذكره المصنف وقد يكون في قصر المسند 
على المسند إليه نحو 9إِنّ اللّهَ هُوَ الوّرّاقُ 4 (© وهو الذي ذكره المفتاح ؛ لآن 
قصر المسند إليه على المسند في المثال المذكور من تعريف المسند إليه على نحو 


0 الذاريات : 0۸ 
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قولك : المنطلق زيد . وكون الفصل له غير ثبت وإنما هو مما وهمه بعض من عبارة 
الكشاف في تفسير م وَأُولَيِكَ م المفْلِحُونَ © (© ولكون بيانه متعلقا بمقاء آخثر لو 
بسطنا الكلام فيه لتساءمون ولقد سمعتم نبذا منه في بحث التعريف باللام إن كنتم 
ما هيمك تحفظون ٠.‏ 

(وأما تقديمه) 3 : ٣‏ السند اليه من ا 
E 5‏ فبينه وبين تول ف أحوال م متعلقات 0 2 بعض 
المنمشك تكثير المعنى 58 اللفظ اوسا ا تفويت لما فقصده 
الملصنف ٠‏ والتقديم يقتضي وجوده لا على صفة التقديم . وذلك بأن يكون حقه. 
المقام المتأخر إما على الصفة التي هي الآن عليه كتقديم المفعول على الفاعل فإن 
حق المفعول المقام المتأخر . وإما على صفة أخرى لو وجد متأخرًا كان على هذه 
الصفة كما في تقديم المسند إليه بجعله مبتدأ ولو جعلته فاعلا حقه المقام المتأخر 
والأشية بإطلاق التقديم هو القسم الأول ؛ لأنه يتوهم في شأنه أنه إذا كان متأخرًا 
غير إلى التقديم لكون حقه أن يكون متأخرًا والقسم الثاني إنما يسمى تقديما ؛ لأنه 
أوجد ققدم لا لان غير من التأخير إلى التقديم » كما أن ذكر المسند إليه الذي 
ليس حقه التأخير باعتبار نحو زيد إنسان مقدما يسمى تقديما بهذا المعنى » ولهذا 
قال صاحب الكشاف : إن التقديم إنما يوصف به المزال لا القار في مكانه مع أنه 
كثر منه إطلاق التقد.م على القار ونظيره ( صعر ) فإن صغر الجسم معناه جعل 
الكبير صغيرًا ¢ وقولهم : صغر الله - جسم البعوضة معناه اوخاي صغيرا وضعوا 
اكات موضصع الفعل فكما أ.. ن الصغير الثانى مجاز في اللغة كذلك التقد.م يجاز في 
- د أرياب الفن ف غير الأول ( 0 المسئد إليه مطلقا من ي 
الشدم على نمو واحد e O GEA E ١‏ 0 
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وفما يقتصر على الحقيقة في المعنى الحقيقي كما في تقديم المسند . 

(فلكون ذكره) أي : المسند إليه (أهم) من ذكر باقي أجزاء الكلام لا من 
ذكر المسند فإنه قاصر كما عرفت ولا من الحذف فإنه حينئذ يكون مرجا للذكر على 
الحذف لا للتقديم على غيره . ومعنى كون ذكره أهم أن العناية به أكثر من العناية 
بذكر غيره ومن البين أن ن لا جبة لتقديم فعل على فعل إلا كون العناية بالمتقدم 
أكثر والاهتام به أوفر » وكون الاهعام موجبا للتقديم وصحة كون التقديم لالاهتام 
بينة مستغنية عن بيان ما به الاهتام لكن كون التقديم على وفق مقتضى الحال 
يوجب أن يكون له جبة من جبات يدعو البليغ إليه فمن قال يكفي أن يقال : 
E‏ اا من البليغ يكفي ذلك القول ؛ إذ لا خفاء في 

ن ما دعاه إلى الاهتام أمر معتبر في البلاغة وحيث قال الشيخ : إنا لم 0 
اعتمدوا في التقديم شيئًا بحري مجرى الأصل غير العناية والاهتام » لكن ينبغي أن 
يفسر وجه العناية بشيء ويعرف فيه معنى يريد أن صاحب علم المعاني ينبغي أن 
يفسره ليعام المتعلم الكاسب للبلاغة الجهات المعتبرة عند البلغاء فلذلك جعل 
المصنف - اقتفاءً لامفتاح - سبب التقديم الأهمية ثم فسر وجوهها بقوله (إما 
لأنه) ظاهره إما لأن المسند إليه (الأصل) وهو موجه لأن كل ما يذكر من غيره 
متطفل على ذكره ولبيانه ولتحصيل معرفته بالإحاطة بحاله وحينئذ يحتاج قوله 
(ولا مقتضي للعدول عنه) إلى تكلف بإرجاع الضمير إلى كونه الأصل حتى 
يكون المعنى ولا مقتضى للعدول عن كونه الأصل أي : عن مقتضاه وهوكونه أهم 
ما يتفرع عليه » لكن لا خفاء في جعله وسيلة إلى الأهمية الداعية إلى التقديم , 
وفي المفتاح إما لأن أصله التقديم ولا مقتضى للعدول عنه فلذا فسر الشارح 
الحقق : ضمير لأنه بتقديم المسند إليه » ولا يخفى أن كون تقديم المسند إليه 
الأصل بلا مقتضى عدول يوجب التقديم من غير أن يلاحظ أنه يوجب الاهمية 
وكأنه لهذا جعل الشيخ الاهتام جاريًا مجرى الأصل إذ نكتة تقد لا يكون تحته 
نادرة ككون التقديم الأصل بلا اقتضاء العدول » ويمكن أن يقال : ملاحظة كون 
التقديم الأصل وعدم موجب العدول بجعل ذكره أهم وكون المسند إليه أو تقديمه 
الأصل ليس لكونه محكومًا عليه بل لكونه مسندًا إليه حتى يستحق التقديم في 


1Y 





في علوم البلاغة 


الإنشائية أيضًا وإنما قال : ولا مقتضى للعدول عنه لأنه لا تقدم مع مقتضى 
العدول . ولهذا لم يقدم الفاعك على الفعل ؛ لأن كون المسند عاملاً يقتضي 
العدول عن تقديم المسند إليه لان مرتبة العامل قبل مرتبة المعمول 

فإن قلت : كيف يوجب كون المسند عاملاً لتقديم المسند والعدول عن تقديم 
المسند إليه غايته أن يتعارض العاملية والآصل الذي في المسند إليه فلا بد من 
ار ار عق :يعم اقا العدرل :فلت > كرون الفعق. عا ملا ال ق 6ون 
المسند إليه الاصل باعتبار مدلوله وما للشيء باعتبار نفسه أقوى مما له باعتبار 
مدلوله ولك أن تقول : إن المقتضى للعدول عن الأصل في الفاعل التباسه بالمبتدا 
أو التباس العامل اللفظي بالعامل المعنوي أو التباس علامة الفاعلية بعلامة كون 
الثيء مبتدأ (وإما ليتمكن الخبر) أراد به الخبر في وقت ما سواء كان خبرًا في 
الحال أو لا ؛ ليشمل البيان تقديم المفعول الأول من باب علمت على الثاني نحو 
أن تقول : عامت الذي حارت البرية فيه حيوانا مستحدثا من جماد › ولا حاجة 
إلى التعميم لتناول خبر كان وخبر إن وخبر ما . ولا لأن الخبر يتناول الجميع كخبر 
المبتداً لكن العبارة حينئذ على عموم لجاز لأن تسمية المفعول الثانى خبرا مجاز 
وتسمية البواقي حقيقة - ولو قال وإما ليتمكن المسند لكان واضحا إلا أنه أراد 
ا SE a‏ 
السامع (لآن في المبتدا) الحاجة ماسة إلى تعميم المبتدأ أكثر ما سبق في الخبر 
والتشويق في تقديم المبتدأ إذ لو لدم ا لخبر فلا تشويق في المبتدأً المتأخر إليه فالأولى 
«لأن في تقديم المسند إليه» (تشويقًا إليه) كا في المفتاح . 

وفيه أن كون التقديم مشوفًا إلى النبر يدعو إلى التقدم لا إلى كونه أهم حتى 
يصح تفسير وجه الاهتام به وقد هديت في قطع هذه المسافة » والتشويق إنْا 
يتكامل بتطويل المسند إليه ؛ ولذا قيل حتى الكلام تطويله وإنما يتمكن الخبر حين 
وإنما قيدنا الشيء بالمترقب للا یناف ها يقال إن حصو وة غر هة الد رهي 
e‏ (كقوله) أي : أبي العلاء المعري من قصيدة يري بها 
فقا حنفيًا : 





لل الأطول شرم التلخيص 
والذي حارت البريّة فيه وان مدت من جاو 


يعني : تحيرت البرية في المعاد الجسماني والنشور الذي ليس بنفساني » وني أن 

أبدان الأموات كيف تحيا من الرفات كذا في ضرام السقط وقيله : 
بان أَمْرْ الإله واختلفٌ النا ش فداع إلى صَّلال وهاد () 

يعني : بعضهم يقول بالمعاد » وبعضهم لا يقول به › وبهذا يتبين أن ليس المراد 
بالحيوان المستحدث من الجاد آدم - عليه السلام - ولا ناقة صالح ولا ثعبان 
موسى ولا القلس على ما وقع في الشروح لأنه لا يناسب السياق » هكذا ذكره 
الشارح فزيف ما في الشروح بأنه يخالف ما في ضرام السقط ويخالف البيت الذي 
قبله » وزيد في التزييف بانه يخالف البيت الذي بعده وهو : 

اللبيبُ الذي مَنْ ليس يَعْتَرٌُ 20 بأنْ مَصيرَهُ إلى الفسادٍ () 

وأورد عليه السيد السند في شرح المفتاح بأن تاميذ الشاعر ذكر في تنوير السقط 
أن المراد حيرة الناس في خلقة آدم عليه السلام من التراب » ومن البين أن كون 
التوجيه مخالف السياق لا يدفعه كونه من تلميذ الشاعر » ونحن نقول : كون 
الكلام في حشر الأجساد لا ينافي كون المراد بالحيوان المستحدث من الجاد أحد 
هذه الأمور بل نقول : المراد منا يعم الجيع والكلام تشبيه بليغ أي الذي تحيرت ‏ 
الناس فيه من الجسم احشور ليس إلا كحيوان استحدث من الجاد والإعادة 
أهون من الاستحداث فبعد انكشاف الاستحداث بل تعدده لا جال للتحير › 
وحينئذ لا يبعد أن يراد ما يشمل خلق الحيوانات من النطف . ومحصل الأبيات 
أنه ظهر أمر الإله بين العقلاء من كمال قدرته بخلق ما يكون خلق الإنسان من 
الرفات بالقياس إليه هينا واختلف الناس في بعث الأجساد فمنهم داع إلى ضلال 
وهو الإنكار ومنهم هاد إلى الاعتراف والذي تحيرت الخلق فيه حيث أنكروا ليس 
إلا كعيوان مستحدت من جماذ واللبيث الكامل الب سن اس بغار بالياة بان 





(1) البيت. في داليته المشهورة بسقط الزند )1٠١4/9(‏ », والإيضاح )٥۹(‏ › والمصباح )٠١(‏ › والمقتاح 
(۹۸) » وشرح المرشدي على عقود الجان )٥۹/١(‏ » ولطائف التبيان )١(‏ › والإشارات 
والات(3) : 

(۲) البيت قبل البيت السابق في داليته المشهورة . 

(؟) لامعرئ في داليته المشهورة بسقط الزند )٠٠٠٤⁄۲(‏ . 


۳۹ 





قبي علوم البلاغة 


مصيره إلى الفساد من غير المعاد فيغتنم هوى النفس ولا يعمل لما بعد الموت . 

[زوإما لتعجيل المسرة أو المساءة للتفاؤل أو التطير) قوله : للتفاؤل أو التطير 
نشر على ترتيب اللف لأن التفاؤل مشهور الاختصاص بالخير ؛ فلذا لم يكتف به 
كالمفتاح 8 لفظ التعجيل ظتًا منه أن ما يصلح للتفاؤل موجب لامسرة بالتفاؤل به 
سواء كان في مستهل الكلام أو إثباته » ورد بأن التفاؤل إنما يكون في مستهل الكلام 
أو في أثنائه ولا يتفاؤل بغيره . وبعد بناء الكلام على أن التفاؤل والتطير يكون في 
غير الأول ؛ لا يخفى أن قوله للتفاؤل لا يصلح علة لتعجيل المسرة ؛ لأن التفاؤل 
لا يقتضي تعجيلها بل لتعجيل التفاؤل فيجب أن يجعل علة لامسرة لا لتعجيل كا 
جعله الشارح في الختصر > ولا يخفى أن كون المسند إليه سارًا لا يتوقف على 
التفاؤل به ؛ لأنه إنما يسر السامع لتضمنه خيرًا وإدخاله خيرًا في ذهنه والمسرة كما 
تحصل بالتفاؤل تحصل بتذكره ما هو الواقع لأنه رعا يسره سماع صديقك وربما 
يسوؤه سماع عدوك فقوله للتفاؤل أو التطير مذكور على سبيل التمثيل . 

(وإما لإمهام أنه لا يزول عن الخاطر أو أنه يستلذ به) أي : يوجد لذيذا م 
يقل أو لأنه ليكون عطفا على أنه لا على إيهام » ويكون تحت الإيهام فإن ما 
يوجد لذيذا تصور المدلول لا اللفظ فاستلذاذه وهمي (وإما لنحو ذلك) هو 
أحسن من عبارة المفتاح «أو أشباه ذلك» وهو وام لا يشتبه عليك ومن جملة 
أمئال ما مر ما قاله المفتاح : وهوكون المسند إليه متصفا بالخبر يكون هو المطلوب 
لا نفس الخبر » واعترض عليه المصنف بأن المراد بقوله لا نفس الخبر إن كان لا 
نفس تصور الخبر ثما من خبر إلا وهوكذلك وإن أراد لا نفس وقوع الخبر ففيه أنه 

مع ذكر المسند إليه لا يكون المراد نفس وقوع الخبر بل يجب الاقتصار على المسند 
فعند إرادة نفس وقوع القيام لا يقال : قام زيد بل وقع القيام » ولك أن تقول : 
المراد الثاني ولا خفاء في أن كون المطلوب عند ذكر إرادة المسند إليه كونه متصفا 
لا وقوع الخبر ما يوجب كونه أهم ويصح جعله موجبا للاهتام الموجب للتقديم 
فحينئذ الخيران بمعنى وهو أحسن من جعل الخير الأول بمعنى خبر المبتداً احبر 
الثاني بمعنى الإخبار . 

والمشهور في جواب المصنف ما ذكره الشارح الحقق في أن المراد بكون المسند 


۳۷° 
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إليه متصمًا بالخب ركونه متصمًا به على وجه الاستمرار » وبقوله لا نفس الخبر لا 
جرد الإخبار فالخبر الثاني بمعنى الإخبار » ولعدم تنبه المصنف له خنى الخال عليه 
وأيد ذلك بأنه قال المفتاح كما إذا قيل لك : كيف الزاهد ؟ فتقول : الزاهد 
يشرب » فإن كيف إنا يسأل بها عرقًا عن الحال المستمرة فى أكثر الأوقات فبشرب 
الزناهد يدل على مجرد صدور الشرب عنه في الحال أو الاستقبال » والزاهد يشرب 
يدل على صدوره عنه حالة غالة على سبيل الاستمرار واعترض عليه بأن 
الاستمرار التجددي إنما يستفاد من المضارع بقرينة سواء قدم المسند إليه أو آخر 
فلا يكون وجا للتقدم › ومكن دفعه بأن مراد المفتاح أن تقديم المسند إليه ؛ 
لأن المطلوب اتصافه بالخبر على الاستمرار التجددي والفعل مع تقديم المسند إليه 
أدل عليه ؛ وذلك لأن قولك : الزاهد يشرب وضع الفعل فيه موضع المفرد لان 
الأصل فى الخبر الإفراد » فإبزاز الاسم في صورة المضارع للدلالة على الاستمرار 
التجددي » وأجاب السيد السند عن اعتراض الإيضاح في شرح المفتاح بان مراد 
المفتاح أنه إذا كان المطلوب موصوفية المسند إليه لاا وصفية الخبر فإن للوخبار عن 
شرب الزاهد اعتبارين أحدهما : أن يكون الكلام في الزاهد وأنه هل يصدر عنه 
الشرب ؟ فالمطلوب هنا : موصوفية الزاهد فيقال : الزاهد يشرب . وثانيهما : 
يكون د في الشرب وأنه هل تقع وصفا للزاهد فيقال : يشرب الزاهد ؟ نتا 
ما قاله من أن التقديم يكون لزيادة تخصيص كما في قوله : [مَتى موز بني قطن 
تجذهُ] أي : متى تحرك وتبعث هذه القبيلة تجدهم : [سيوفًا في عواتقهة 
سيوفُ] أي : تجدهم سيوفًا في قطع الأمور والنوائب وفي سرعة التحرك والسيوف 
لا تنتقل عن عواتقهم ؛ لأمهم يكفون الأمر بذواتهم وبهابتهم من غير حاجة إلى 
إعمال السيوف . [جُلوس في َجَالِسبخ رَزَانٌ] يحتمل أن يكون جملة مفعولاً ثانيًا 
لتجده أي تجدهم بهذه الصفة من كون الجلوس في مجالسهم أصحاب وقار لتأثير 
وقارهم في تلك الجلوس . وقيل : خبر مبتدأ محذوف أي : هم جلوس ... إلخ . 
[وإن ضَيْف 1 ف حُفوف] (" قالوا : هو جمع خاف بمعنى : خفيف والأظهر أن 





)١(‏ البيتان في الدح, بالشجاعة کک والکرم ؛ اواو لطن 5 القوم الممدوحون » وتمزر : تبيجهم 
کک اا للطيي e‏ > والمفتاح )٠٠١(‏ › والإبضاح ) ( . 
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يجعل جمع خفيف فإنه جاء ظريف وظروف ., والمراد بزيادة التخصيص ليس زيادة 
الخصر إذ لا يوصف الحصر بالزيادة والقلة » بل المراد : زيادة تخصيص المسند 
الأعم من المسند إليه بالمسند إليه ؛ لأنه بالذكر يحصل التخصيص «بالتقديم زيادة 
التخصيص إذ بالذكر آخرًا يحصل التخصيص في آخر الكلام وبالتقديم ييحصل 
التخصيص أولاٌ فيكون التخصيص حاصلاً في أول الكلام وآخره » ولا نعني بزيادة 
التخصيص إلا هذا القدر ولا كان زيادة التخصيص موهمة لإرادة الحصر قال : 
والمراد هم خفوف يعني : لا أنه لا خفوف إلا هم » وبهذا الدفع اعتراضان ذكرههما 
المصنف في الإيضاح : 

أحدهما : منع كون «فهم خفوف» مفيدًا للحصر لاختصاص إفادة الحصر 
بالخبر الفعلي . 

وثانهما : أن قوله : والمراد هم خفوف تفسير للشيء بإعادة لفظه » ورا يدفع 
الأول بإئبات أ. ن الحصر يستفاد من الخبر المشتق > وإن لم يكن فعلاً تمسكا بتصريم 
أئمة التفسير به في قوله تعالى : 9وَمَا أَنْتَ عَلَنَا بعَزِيِزٍ © ٩(‏ وأمثاله . ويرد بأنه 
لا معنى يقصد ال حصر في البيت وندفعه بأن حصر الخفيف فبهم لترجيح سرعتهم في 
ا a a SSH GA LS‏ 
قوله هم خفوف على أنه فاعل معنى إذ لا اعتاد لخفوف بعد تأخير المسند إليه 
حتى يكون له مغمول فضلاً عن أن يكون فاعلاً معنى ودفع الشارح احقق الثاني 
بأنه أ راد بقوله والمراد (هم خفوف) أر. ن المقصود من البيت للاستشهاد «(هم خفوف) 
لا جد سيوفا ولا جلوسا لاحتال تقدير المسند إليه مؤخرًا ولا ينحصر نحو ذلك 
فهما » بل ذكر أمورًا أخر ني المفتاح (وعكن أمور أخر بيدك المفتاح) 20 , وام 
تعرضنا لهما لما ذكرنا لك من أببحاث تعلق بهما ولا يخفى عليك أن الإجمال 
المطلوب بقوله : «وإما لنحو ذلك» ينبغي أن يكون بعد تمام التفصيل وبعض 
التفصيل يذكر فما بعد إلا أنه اخر بعس اليل لفلا فا ع ان د 
الملعطوف عليه كثيرًا وحينئذ ينبغي أن يجعل ما يذكر فها بعد تفصيلاً لبعض ما 





(1) هود : 4١‏ 
(۲) كذا ذكر بالأصل ويجوز ذلك على لغة الاختصار والتعقيد . 
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اندرج في قوله واا .. (© عبد القاهر) أي : قال عبد القاهر . ) 
(وقد تقدم) المسند إليه (ليفيد تخصيصه) أي : المسند إليه (بالخبر 

الفعلي) أي : قصر الخبر الفعلي عليه على أن ألباء دخل على المفصور وتحقيقه أن 
تقديم المسند إليه لكونه أهم ؛ ؛ لأن امخاطب إذا أصاب في أصل الحم وأخطأً في 
قيد من قيوده يكون ذلك القيد أهم عند المتكلم ؛ لأنه به يتقرر الصواب ويرد 
I DR EE‏ 
الأهمية 5 ENE TOE‏ 0 ووجه 
العناية مكانها : ولكن ذلك يقتضي أن لا يخص التقديم لهذه النكتة بالفعل ٠‏ فل 
ويا E‏ 
من الأمور العرفية فى e‏ ( اشا الشات e‏ مدا کڈ ف ا 
التخصيض > وض التنكاى_بآن :وما أنتَ عَلَيِنَا بعَزِيز © من هذا القبيل وكأنه 
راد أنه لم يلتفت إلى امجوامد في إفادة التقدم فيا التخصيص لأنه علامة له غر 
واضصة وإلا فلا خفاء في وقوع التخصيص فها نحو فإِنْ نم إلا بَشَرْ مِغلنًا © ١‏ 
اد ف ان الف الع من الات رت د لعا لوم 01 
أَنْتَ عَلَينَا بِعَزِيزٍ 4 للتخصيص وبالجملة إنما قال المصنف با خبر الفعلي لا بامخبر 
الفعل ؛ ؛ لأن الخبر ليس الفعل بل المركب من الفعل وغيره من أجزاء الجلة أو 
شبه الفعل »› فالفعلى يتناول شبه الفعل فلا حاجة إلى ما اعتذر ر به الشرح 
لامصنف من أن التقييد بالفعلي ما يفهم من كلام الشيخ وإن لم يصرح به على 
خلاف تصرح المفتاح بعدم التقيد واشتراك الحكم بين الأخبار المشتقة ثم كون 
التخصيص في «ما أنا قلت» بالخبر الفعلى ليس بواضح إذ المسند إليه فيه خص 
بنفي الخبر الفعلي بغير المسند إليه فإن القول خص بغير المتكام » وإنما خص به نفي 
القول . 





. مكان النقط بياض بالأصل‎ )١( 


(؟اتشس دقان 
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وأجيب بأن الخبر الفعلي هنا نفي القول وحرف النفي من تتمة المسند ولا يعد 
فيه بل هو نظير فلآ فا غَوْلُ © () حيث جعل لتخصيص القول بعدم كونه في 
یور ا ررد عليه السيد السند بأنه يستدعي عدم الفرق بينه وبين (ما أنا 
قلمت» وسيأتي الفرق ونقول : لولا الفرق لم يصح تقييد الحك بقوله (إن ولي حرف 
النفي) أي : كان المسند إليه بعد حرف النفي بلا فصل » وعكن دفعه بأن الفرق 
١‏ ا ا ن اتآ ت وك ا ا 
داخل في قوله وإلا فقد يأتي للتخصيص ... إلخ وقد أزال ما في قوله تخصيصه 
بالخبر الفعلي من خفاء بينا لك فتنبه بقوله (نحو : ما أنا قلت هذا أي : ل أقله 
مع أنه مقول) أي : لغيري حيث أفاد به أن التقديم لقصر المسند على المسند إليه 
دون العكس ٠.‏ ولتخصيص نفي القول دون القول » فقولك «ما أنا قلت» هذا إغا 
هو في شيء ثبت أنه مقول وتريد ني كونك القائل ردا غلى ما زعم شركتك مع 
غيرك واختصاصك به وبراءة غيرك عنه كذا قالوا » والظاهر أنه لا ينحصر فيه بل 
يجوز أن يكون ردا لترديد ا نخاطب الأمر بينك وبين غيرك فيكون قصر تعيين هذا ' 
إذا قصد قصر إضافي , أما لو قصد حقيقي فينبغي أن يكون جميع من عداك قائلاً 
به ء ولا يجب أن يكون هناك اعتقاد مشوب بصواب وخطأ . بقي أنه كيف 
يكون تخصيص النفي رد المنطأ اعتقاد الغبوت ؟ بل ينبغي أن يكون لرد خطأ في 
٠‏ اعتقاد النفي كما في رأنا ما قلت» وعكن دفعه بأنه ET‏ جز القصر إلا 
النفي أريد الإشعار بتسليم الثبوت للمشارك في قصر الإفراد وبالثبوت لمن اعتقد 
النفي عنه في قصر القلب . وذلك يحصل بحصر النفى في المسند إليه (ولهذا) أي: 
ولان التقديم يفيد التخصيص ونفي الفعل عن المذكور مع ثبوته للغير (لم يصح : 
ما أنا قلت هذا ولا غيري) قالوا : لأن مفهوم أول الكلام ثبوت هذا القول لغير 
المتكام » ومنطوق المعطوف نفيه عن الغير وهما متناقضان » ولك أن تقول : لأن 
أو الكلام يفيد تخصيص السلب بالمتكلم ٠‏ ولاحقه ني التخصيص ولأنه تسليم 
ثبوت القول وتصويبه مع سلبه عنك وعن جميع أغيارك فيلزم إثبات القول من 
غير قائل , والأظبر أن العطف دال على أنه لم يقصد الحصر بالتقديم فليس اللازم 





٠. ٤۷ : الصافات‎ 0 
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شيئًا من امحالات المذكورات ل ون التقديم لغوًا » وفيه أيصًّا بحث لأنه إنما 
يكون لغوا لو لم يكن له في هذه الصورة داع آخر من دواعي التقديم وهو ممنوع . 

قال الشارح الحقق : يجوز التقديم من غير قصد التخصيص إذا أظهر أن 
التقديم لغرض اخر غير التخصيص كما إذا ظن الخاطب بك ظنين فاسدين 
أحدها : أنك قلت هذا القول » والعاني : أنك تعتقد أن قائله غيرك فيقول لك : 
أنت قلت لا غيرك فتقول له : ما أنا قلته ولا أحد غيري قصدًا إلى إنكار نفس 
الفعل فيقدم المسند إليه ليطابق كلامه هذا كلامه المنقح لكلام المفتاح ولك أن 
تقول : لم يصح هذا التركيب ؛ لأن زة نفي القول عن المعطوف عليه نفي على وجه 
الاختصاص عقتضى التقديم . ونفيه عن المعطوف نفي لا على وجه الاختصاص 
فلا يحسن العطف وهذا الوجه يفيد عدم صحة أن يقال : ما أنا قلت هذا أو لا 
زيد بخلاف الوجوه السابقة » والوجوه السابقة تنفى صحة : ما أنا ولا غيري قلنا 
هذا بخلاف هذا الوجه . والشاهد البريء عن الاتهاء الجلى من غير الإعهام أن . 
تقول : ولهذا لم يصح «ما أنا قلت هذا وقال غيري» لأنه بعد قال غيري لاغية 
ليس هما داعية وما يجب التنبيه عليه أن الي ا ا 
دالا على العموم نحو : [ما كَل ما يمى المرء يُذركه] ( فإنه لنفي الشمول 
خاصة . والظاهر أن التقديم لأنه مناط الفائدة المقصودة بالكلام من توجيه النفي 
إلى الشمول خاصة . 

(ولا ما أنا رأيت أحدا) أي : ولأن التقديم يفيد تخصيص المسند إليه بنفي 
الخبر الفعلي مع تصويب إثبات ما نفي عنه بعينه للغير لم يصح هذا التركيب ويتجه 
عليه أن ن رؤية الغير أحدًا غير باطل ؛ وهو الذي نفي فالمخبت للغير هو لا غير 
وككن أن ن يدفع بأن المراد به « تخصيص تخصيص المتكام») ينفي رؤيه أحد في وقت معين ردًا 


)0( البيت لامتنبي ٠»‏ وتمام البيت : 
تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن . 
وهو من قصيدة مطلعها : 
بم التعلل لا اهل ولا وطن ولا ندم ولا کاس ولا سکن 
انظر البيت في : التبيان )٤۷۸/⁄۲(‏ » دلائل الإعجاز )۲۸١(‏ » شرح المرشدي على عقود الجان 
٠ . )۸۸/۱(‏ 
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على من زعم رؤيته دون غيره أحدا أو مشاركته فيها من غير تعيين الغير بل أي 
غير كان » وحينئذ لا يصح هذا التركيب لظهور أنه لا محالة رأى غير ما أحدا فلا 
فائدة في الإخبار بها » بل التركيب المفيد ما رأيت أحدا لكن القوم برمتهم قالوا : 
لم يصح هذا التركيب ؛ لأن تصويب المخاطب يقتضي أن يكون إنسان غير المتكام 
قد رأي كل واحد وهو ظاهر البطلان » أو لأن التخصيص يقتضى أن يكون 
الخاطب معتقدا أنك رأيت كل أحد › ولا يتصور هذا الاعتقاد لعاقل > وعکن 
أن يقال : لأن تصويبك ا مخاطب يقتضى أن يكون معتقدًا أن إنسائا غيرك رأى 
N NES‏ 1 وعدن 
المصنف ذلك بأنه يجب إثبات المنفى بعينه للغير . والمنفى هناك الرؤية الواقعة 
على كل أحد » وأورد عليه الشارح امحقق أن ذلك منه . بل المنفي الرؤية الواقعة 
على فرد من آفراد الناس » ولا يلتبس أحدهما بالآخر عند من لا يلتبس عليه 
السلب الجزئي بالسلب الكلي » ثم بين ذلك » بأن تقد المسند إليه بإيلائه حرف 
النفي يفيد إثبات المنفي للغير على وجه نفي : إن عامًا فعام وإن خاصًا فخاص 
ا لف ع ا ر ع اکن و اف ات ا و عا 
قوله ؛ لأن لمنفي هو الرؤية الواقعة على كل أحد على السلب الكلي دون الإيجاب 
المنوق »الك "هذا التوجيه يوج خلال الان + أن قله د وفنا ل وسح ما أا 
رأيت أحدًا حينئذ يكون تعليلاً لما لم يذكر ؛ لأنه تعليل لكون التركيب لإسناد 
المنفي لغير المسند إليه على وجه نفي » وهو غير مذكور بل لم يذكر ؛ إلا أن 
التقديم يفيد التخصيص بنفي الخبر الفعلي ١‏ وأيضًا تخصيص النفي لا يفيد إلا 
ثبوت ما نفي عن المتكام بغيره » وهو رؤية أحد لا بعينه لا رؤية كل واحد حتى 
يلزم ثبوتها للغير » فاللازم ثبوت رؤية أحد لا بعينه للغير وكيف لا وإفادة التقديم 
التخصيص بالفحوى لا بالوضع حتى يصح أن يقال : إنه في عرف البلغاء لهذا 
المعنى » والمفهوم من الفحوى ليس إلا هذاالقدر » وأيصًا لو كان المفاد إثبات 
المنفي على وجه نفي لكان : ما أنا رأيت كل أحد للإجاب الجزئي للغير » لأن 
الیب غل اھ نے ای ل رو ی وا اا ا اا 
رأيت كل أحد » فمعنى كلام الشيخ أن المخبت هو المنفي على وجه نفي » وكان 
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و 000 : إنه لا يصح أن 
الدنيا ا تأ ويله ا ن ا n‏ : قلت e‏ تموم UL.‏ ا النكرة 
يكون في الإثبات عامة نحو : تمرة خير من كسرة » فكما أن قولك : ما تمرة خير 
من كسرة لرفع الإيجاب الكلي دون السلب الكلي » فكذلك : ما أنا قلت شعرًا ني 
هذا المقام 3 ولا مناقشة ف ال 3 وما يورد لتصوير الشيء وتوضيحه 2 وفس 
عليه قوله : ما أنا رأبت أحدًا » واستغن به عن دعوى أنه سهو الكاتب , 
.والضؤات :عا آنا رامت كل اعد و غا فل + أن لفظ اجك عتزلة كل اح :لما 
أنه في الإيجاب لا ينفك عن الكل » إذ لم يكن همزته مبتدلة عن الواو كا في أحد 
عشر » أو لأنه يصح استعماله بمعنى الجع كما صرح بهما أئمة اللغة » فليحمل على 
معنى الآحاد المستغرقة لكل أحد ؛ لأنهما مع ضعف الأول وبعد الثاني لا يجريان 

ل ل ۰ ن التفصيل 





الأحد قإنه وا TT‏ ْ ل ييا د حب نان و 
يشار اليه بذلك الاعتبار › ولا يصح. أن يقال هاهنا دبا آنا رامت اعدا 4 لأنه 
في قوة قولك : ما أنا رأيت زيدًا » ولا عمرًا » ولا بكرًا إلى غير ذلك في إفادة نفي 
الرؤية بالنسبة إلى كل واحد من المفاعيل » وإن اختلفا في الظهور والنصوصية › 
فيبقى عموم نفي الرؤية لكل واحد منها ضائعًا ؛ لأن الفعل المثبت في اعتقاد 
الخاطب متعلق منسوب إلى واحد » فلا يحتاج في زد خطئه في الفاعل إلى نفيه 
e‏ ا كان النزاع في رؤية واقعة على كل أحد فهناك عبارتان 
اخداهما: أن تقال :ما انا ریت کل أحد ؛ والثانية : ما أنا رأيت أحدًا › 
وهذه أخصر من الأولى . 

وفي إفادتها لامعنى المذكور نوع خفاء ودقة ولهذا اختلف فيها » وتوجيهها ما 
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قررناه » هذا كلامه ٠‏ وأورد عليه أن نفي الرؤية عن واحد وأحد متحقق في : ما 
أنا انت الاح نة وإن عرف فيه الأحد لم يخرح عن الإيهام الذي رات 
العموم في سياق النفي » فقد ضاع عموم النفي مع ضياع التعريف العهدي . وأن 
التعرض للنفي عن واحد وأحد ضائع في رد اعتقاد اخاطب أن فاعل الرؤية لكل 
أحد أنت ٠‏ ويكفي نفي الرؤية عن كل واحد وإن نفي رؤية واحد . لا بعينه 
يقتضي إيراد النفي عليه » ولا لغو في الإجمال , وإنما يلزم اللغو لو فصل ؛ لأنه 
لايق جه تدر ع ادا ا رع ل 0 ريا اعد بن بر اي 
السلب الكلي ؛ وإنما يقصد مجرد سلب رؤية الواحد ٠‏ ويلزم السلب الكلي فت 
لرد اعتقاد ثبوت الحم الكلي . والثاني لرد اعتقاد رؤية واحد لا بعينه » فقي : 
ايا SL AA‏ 
وجه اعتقده المخاطب ٠‏ وهو أحد لا بعينه فلا يلزم كون السلب الكلى لغوًا ؛ لأنه 
من ضرورات ما قصد , ولا يعد لغوًا إلا ما تعلق به القصد من غير حاجة . 
فاندفع لزوم اللغو في : ما أنا رأيت الأحد في رد اعتقاد أحد أيضًا » وإن لزوم 
اللغو في : ما أنا رأيت أحدًا مبني على عدم الفرق بين الإجمال والتفصيل .. 
وأما لزوم اللغو في : ما أنا رأيت أحدًا في رد اعتقاد رؤية كل أحد بناء على 
أن قصد نفي رؤية كل أحد يتأق بدون نفي رؤية واحد وأحد » فندفع بأن فيه 
تحقيق نفي زؤية كل واحد , وبيان أن التحقق هو السلب الكلي » بل فيه مبالغة 
في رد الاعتقاد › إذ يفيد أنه لم ير أحدًا فضلاً عن كل أحد . واعلم : أن إيلاء 
المسند إليه المقدم حرف النفي يفيد بظاهره نفي اختصاص الخبر الفعلى › لا 
اختصاص النفي » وإنما يستفاد حصر النفي » واختصاصه بجعل الاختصاص 
المستفاد من التقديم واردا على النفي ٠‏ وان كا كان الظاهر ورود النفي عليه » ونظيره 
کو النفي في الجملة الاسمية لاستمرار النفي › لا لنفي الاستمرار » وکون قوله 
ا اي ري PO E E‏ 
الظلم » وهذا المعنى ٠‏ وإن كان بعيدًا عن الظاهر » لكن جعله عرف البلغاء في 
يي ا ؤ 
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(ولا ما أنا ضربت إلا زيدًا) قد تقرر في النحو . أن الاستثناء المفرغ في 
الإثبات لا يستقيم غالبًا ؛ لأن تبوت الح للجنس في غير المستطنى لا يتحقق 
غالبًا » فلا يصح : ضربت إلا زيدًا لامتناع أن ضري كل اعد الا :زيذا فإذا 
دخل عليه النفي وقلت : ما ضربت إلا زيدًا صح ؛ لأنه لا بعد ني أن ن لا تضرب 
أحدا إلا زيدًا . إذا عرفت هذا فاعلم أنه جعل المصنف من ثمرات إفادة التقدم 
في هذه الصورة تخصيص المسند إليه بنفي الحكم وثبوت الحكم بعينه لغيره . إن 
دخول النفي على قولنا : أنا ضربت إلا زيدًا لا يوجب صحة الاستثناء » وما انا 
ضربت إلا زيدًا باق على عدم الصحة › » خلاف ا یک الا اا لان 
دخول النفي يفيد تخصيص المسند إليه ب: بنفى الضرب المقيد بالمستثنى مع ثبوته بعينه 
لغيره » فالمستغنى على ما كان قبل دخول النفي من كونه في الإثبات » ويستلزم 
مبحة التزكيب كون كل واحد مغترويا لغيرة سو زيد. .وأ يعتقل اخقاطب أن 
هذا الضرب صدر عنك ٠‏ ويعتقد أنه صدر عن غيرك » وتريد أن ترده إلى اعتقاد 
أنه صدر عن غيرك » فهذا المثال يشارك المثال الثاني في الفساد . فناسب أن يجمع 
معه دون الأول » لكن الشيخ عبد القاهر () والسكاى 292 جعلاه مشارك لامثال 
الأول في الفساد » وناسب أن بجمع معه » وإن م يجمعاه معه » بل مع الثاني كا 
فعله المصنف › وقالا : لم يصح دسي A‏ 
يقنضي أن يكون ضربت زيدًا » وتقدي.م الضمير وإيلائه حرف النفي يقتضي نفي ان 
يكون ضربته » فما أرادا أن من ثمرات إفادة هذا التركيب تخصيص المسند إليه 
بالنفي وغيره بالإثبات أنه لا يصح استثناء شيء من هذا النفي لاستلزام نقض ذلك 
النفي بإلا التناقض » فلكل من المصنف والشيخ وجهة هو موليها » ولا يعانعان عن 
سلوك الطريق » إلا أنه خفي على المصنف اقتضاء التقديم . وإيلاء النفي نفي : 
ضربك زيدًا فمنعه » ومكن إثباته بأن : ما أنا ضربت يقتضي تخصيصك بنفي هذا.- 
الضرب عنك وإثباته لغيرك . 

وإذا كان هذا الضرب منتفيًا عنك » فلست ضاربًا زيذا ولا غيره بهذا 





() دلائل الإمجاز ص 860 . 
(0) المفتاح ص 1١9‏ . 


۳۷۹ 





في علوم البلاغة 


الضرب » ونقض النفي بإلا يقتضي كونك ضاربًا بهذا الضرب » فقد تم التناقض 
من وجهين : كونك ضاريًا وغير ضارب وكون عمرو مضروبًا لك وغير مضروب 
لك ؛ إلا أن الشارح الحقق أثبته بأن تخصيصك بالنفي يقتضي ثبات ضرب من 
- عدا زيدا لغيرك فيلزم أن لا يكون زيد مضروبًا لك ولا لغيرك › فاعترض بأن 
الاستشاء حينئذ من الإثبات لا من النفي فليس النفي من الانتقاض في شيء › 
كاك قلت ٠:‏ لمك الذي صرب الا زاء كان ا اط افد اى اا 
شرف كز أحين الا زنذا «واتت ذلك الانساق فقت أن كين انت ذلك 
الإنسان » وشنع على المصنف بأنه غفل عن أن الأجدر بالاعتراض انتقاض النفي 
بإلا دون اقتضاء تقديم المسند إليه » وإيلاءه حرف النفي » نفي أن يكون.ضا رت 
زيد » وقد نبهناك أن هذا اعتراض على نفسه دون ن القوم » وكان منشؤه قلة التامل 
وإهمال العقل وإعمال الوهم ؛ لكن لا يتجه عليه ما ذكره السيد السند من أنه 
يوجب هدم ما قرره من أن : ما أنا رأيت أحدًا يقتضي إثبات الرؤية لغير المسند 
إليه على طبق النفي من العموم ؛ لأن النفي إذا كان للفاعلية لا يفيد عموم الأحد 
لعدم توجه النفي إلى المفعول . ويكون مآل التركيب أني لست فاعل رؤية أحد , 
فلا يقغضى أن يكون الشآن:رأئ كل أحد: + يل أن بكرن الان رأ أحدا :+ لأن 
قولك : إني لست فاعل رؤية أحد في قوة لست فاعل رؤية زيد ولا عمرو إلى غير 
ذلك » فعموم النكرة واضحة فلو لم يكن القصد إلى إثبات رؤية كل أحد و 
إليه لكان ذلك العموم ضائعًا » ولا ما ذكره من أنه لا يصح أن يكون الاستثنا 

من الإثبات ؛ لأنه حينئذ يكون المستثنى منه أحد . وهو ليس بعام . وزو 
ما آنا ضربت إلا زيدًا » كا لا يصح ضربت إلا زيدًا لعدم تناول أحد زيدًا ؛ لأنه 
لا موجب لكون المستثنى منه أحدًا » بل بل المستثنى منه في المفرغ عام من جنس 
المستثنى مثبئًا كان أو منفيًا » فيجب أن يكون المستثنى منه كل أحد . كما أن 
المستثنى منه في : قرأت إلا يوم كذا قرأت كل يوم على أنك عرفت أن نفي 
الفاعلية بضرب أحد يفيد عموم أحد , والإثبات للغير يجب أن يكون على طبق 
النفي على زعم الشارح ٠‏ فالمبت للغير ضرب كل أحد إلا زيدًا . 

وأما ما يقال : من أن كون الاستثناء من الإثبات إنما لزم من.كلا هم حيث 
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قالوا : إن خصيصك بالنفي يقتضي إثبات ضرب من عدا زيدًا بغيرك ٠‏ وظاهر أن 
ذلك مبني على كون الاستثناء من ٠‏ الإثبات فلا توجيه له ؛ لأن الشارح دفع بهذا 
البيان منع المصنف . فالمناقشة فيه مع الشارح مناقشة فها هو معتقده ولا بد له 
منه لا فیا لزم القوم » وهو لا يرضى به على أنك عرفت أنه شيء فهمه من كلامم 
وليس بكلاهم » ونحن نقول : امتنع : ما أنا ضربت إلا زيدًا » لأن قولك : ما 
أنا ضربت لنفي ضرب معين عن نفسك مع إثباته للغير فإما أن يكون زيد داخلاً 
في المضروب ٠‏ فيكون مضرويًا » فلا يصح استثناؤه » وإن لم يكن داخلا فيه . 
فكذلك ؛ لأنه غير داخل في مفهوم الحم حتى يصح إخراجه » ولآن التقديم يفيد 
کون المخاطب مصيبًا فما عدا 3 تعيين الفاعل » فيجب أن لا يكون زيد مضروبًا 
لك » والقصر بالنفي والاستثناء الى ا ف لط تعن الفغرل + فيضت 
أن يكون زيد لاني ولح لياف د ناكا قد التخصيص بالنفي 
ال A O e OE‏ 

بنفى القول » وقصدت تعلق القول بغيره » فلا يصح : ما شعرًا قلت »› ولا غيره › 

A 
أعني : ولي حرف النفي يعني : إن لم يقع بعد حرف النفي بلا فصل › فقد خرج‎ 
من الشرط الأول » مغل : ما إن أنا قلت هذا » ودخل في هذا الشرط مع أنه‎ 

من دواخل جزاء الشرط الأول فيفسد الحكمان , إلا أن.لا يعد ما هو من توابع 
E a EGE e‏ 
يكن في الكلام حرف نفي أو كان › وقد تقدم على حرف النفي » نحو : أنا ما 
قلت » أو تقدم حرف النفي » ولكن فصل بينه وبين المسند إليه نحو : ما زيدًا 
أنا ضارب » فإنه لتخصيص نفي الفعل بالمفعول مع إيقاعه على غيره » لا 
لتخصيص نفي الخبر بالمسند إليه واشاته لغيره وجزاء قوله + وإلا قوله فقد يأني ؛: 
وتجموع الشرط والجزاء 000 قوله » وقد تقدم ليفيد مخصيصه 
بالخبر الفعلي إن ولي حرف النفي أي : إن لم يل المسند إليه حرف النفي (فقد 
يأقي) التقديم (للتخصيص) أي : لتخصيص المسند إليه بالمسند ؛ لا لتخصيضه 
بالنفي (ردًا على من زعم انفراد غيره) أي : غير المسند إليه بخصوصه (به) - 
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أي : بالمسند لا ردًا على من زتم انفراد المسند إليه به كما في القسم السابق . وهو 
قصر قلب على ما ستعرف . 

(أو زعم مشاركته فيه) أي : مشاركة الغير في المسند , أو في احهال كون 
المسند إليه فبو قصر إفراد أو تعيين . ٠‏ فالفرق بين ما يلي حرف النفى وما لا يليه : 
أن الأول لتخصيص المسند إليه بالنفى » والثاني لتخصيصه بالخبر » وأن الأول رد 
کل جو ع افر ال آله باشو راتان عن من هب 'لإنقرا لقي نل وان 
الأول للتخصيص ٠‏ والثاني للتخصيص ٠‏ أو التقوى » وإنما قلنا : زعم انفراد غيره 
بخصوصه ؛ ليخص الكلام بغير المنكر كما يقتضيه قوله فها بعد . وإن بنى الفعل 
على منكر . فإنه تفصيل لتخصيص المنكر على خلاف ما بينا لك » فإن 
التخصيص في المعرف بخصوصه ورد على ثيوت المح لغيره من حيث المتصوص ‏ 
وفي المنكر تخصيص بالمسند إليه بحسب الجنس أو الوصف » ورد على من زعم 
انفراد الغير بحسب الجنس أو الوصف . لأن الخصوص غير معلوم حتى يعتبر 
الغير بحسب النصوص ٠‏ والتفصيل في المنكر في جرد التخصيص لعدم التفاوت 
في التقوى . فالمراد بتتخصيص المسند إليه في هذين القسمين تخصيص خصوصه ؛ 
TTT‏ تخصيص الجنس أو الواحد . 

فقولك : ما رجل جاءنيٍ اشن ج ازن أو الرجل الواحد بالنفي » 
وقولك : رجل جاءنى › خصيص جنس الرجل أو :الواح منه بالمجيء . فعام بهذا 
أن قوله : : وإن بني الفعل على منكر لا يخص بالقسم الثاني » وإنه لا يوجب أن 
لا يكون المنكر للتقوى حتى يرده إشارة الشيخ في دلائل الإعجاز إلى كونه للتقوى 
أيضًا (نحو أنا سعيت في حاجتك) لأحد الفرضين , فهو مثال للتخصيص كما 
يصرح به قوله : (ويؤكد على الأول بنحو لا غيري) » مفل : لا غيرك › ولا 
غيره » ولا زيد » ولا عمرو . ولا ما سواي (وعلى الثاني بنحو وحدي) . مثل 
وحدك » ووحده › ومنفردًا » ومتوحدًا » ولا غيري - أيضًا - فافهم . 

وفيه دفع شبهة را يمختلج في صدرك من أنه لو كان التقديم للتخصيص لا 
ييجتمع مع مثل قولك : وحدي ٠‏ ولا غيري » فدفعه بأنه لتأكيد التخصيص ؛ 
ووجه تخصيص كل تأكيد بقسم مع أن كل تخصيص تشتمل على وحدة 
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الخصص . والسلب عن الغير أن الملاتئم لزعم استقلال الغير التصريح بالسلب عنه. 
والملائم » لزع الشركة التصريح بالوحدة كا لا يخفي على سلامة الذوق . 
(وقد يأتي) التقد (لتقوي الحك) الأنسب بقوله : للتخصيص لتقوية الح 

ولا يبعد أن يجعل : فعل مضارع منصوب بإن المقدرة بعد اللام مسندًا إلى ضمير 
التقديم أي : قد يأتي التقديم لتقوي الحم ٠‏ ويقرره في ذهن السامع (نحو : هو) 
أي :اسه تعالى (يعطي الجزيل) أي : كل مسند إليه مقدم على خبر مسند إلى 
ضميره إسنادًا تامًا ؛ لأن التقوية من جبة تكرر الإسناد التام عند السكاكي وتبعه 
المصنف » وأما عند الشيخ ففي كل مبتدأ مقدم تقو تقوية الحك ؛ لأنه بيان للحك بعد 
التقدمة للإعلام » فعلى هذا : زيد ضربته للتقوي › بخلاف ما ذهب إليه المصنف 
لكن هذا ينافي كون التقوي مختضًا بالخبر الجملة » والذي أراد أن وجه التقوي : 
أن الخبر الذي هو جملة مستقلة بعيدة الارتباط بما قبله فإذا ربط بالعائد أو غيره 
يتقرر إسناده إلى المبتدأ ؛ لأن في تحصيله احتالاً ومزيد توجه » وعليه يجري 
التقوي في كل خبر جملة ولا يتعداه » والسيد السند ذهب إلى أن تحقيق كلام 
السكاي : أن ربط الخبر بالمبتدأ بسبب ضمير ليس ماحقًا بالعدم يوجب التقوي › 
فزيد ضربته توجيه ؛ لأنه تكرر إسناد الضرب إلى زيد بالوقوع سبب الضمير › 
فتخصيص التقوي بما يكون فيه الضمير مسندًا إليه توهم من الشارح انحقق , 
ويزيفه أن ذلك يقتضي أن يكون في عمرو ضاربه أنا تقوي ؛ لأنه تكرر بواسطة 
الضمير إسناد الضرب على وجه الإيقاع إلى زيد فلذا بينا الكلام في شرح كلام 
المصنف على ما ذكره الشارح » وأثبتنا ا مخالفة بينه وبين الشيخ في كون زيد ضربته 
للتقوي . وكما أن التخصيص لا بد له من داع إليه كذلك التقوي » وهو إزالة 
الشك أو الإنكار حقيقة أو ادعاء ؛ إلا إنه لما تقرر هذا ني أحوال الإسناد دون 
فوائد التخصيص لم يتعرض له كما تعرض لفوائد التخصيص » ولتخصيصه 
بالتعرض وجه آخر وجيه لا أظن بك الغفلة عنه فيا قدمنا لك › ولا كان الخبر 
لمنفى مظنة اشتباه بما يلي فيه المسند إليه حرف النفي لم يكتف بعموم قوله فقد يأتي ٍ 
للتخصيص وقد يأتي لتقوي الحكم مع ظهور اندراج ج المنفي فيه » وصرح بقوله : 
(وكذا إذا كان الفعل منفيًا نحو : أنت لا تكذب) لقصد التخصيص أو مجرد 
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التقوي » فلم يفت المصنف تمغيل التخصيص في النفي كما ظنه الشارح » ولا كان 
إفادة التقديم التقوي محتاجًا إلى توضيح قال : (فإنه أشد لنفي الكذب من لا 
تكذب) ولا خفاء أن صيغة التفضيل ليس على حقيقته ؛ إذ لا يريد المثالان على 

في لكيه واوجية !ا ككل ا و ن و 

نفى الكذب في الاستقبال › > مع أنه مبطن الحال يفيد مبالغة فيه . ولما كان نفي 
ديدي ادب الروي لكان ل ع 1 به تنبا 
على هذا التفاوت . 

وقال (وكذا من لا تكذب أنت) ٠‏ ولم يفتضل بهذا التوضيح في قم 
الإثيات . مع أنهما سيان فيه لثلا يتباعد النفي عن الإثبات » إلا أنه يتجه أن 
كون التقديم للتقوية ليس أخفى من كون أنت لا تكذب أشد لنفي الكذب من 
التركيبين الآخرين حتى يتم توضيحه به , بل قد بين كونه أشد لنفي الكذب بكونه 
لتأكيد احم حيث قال : (لأن تأكيد المحكوم عليه) لا الح . وقولنا : أنت لا 
تكذب على الاحتال لاحقال أن يكون أنت الثاني مبتدأ . لا تأكيدًا لامحكوم 
عليه . بل لحم في الخبر » وفيه مخالفة لما ذكره الكشاف في تفسير قوله تعالى 
حكاية عن يوسف - عليه السلام - : 9وش بالآخِرَةٍ هم كافون 4 (© من أن 
تكريرهم للدلالة على أنهم خصوصًا كافرون بالآخرة وأن غيرهم قوم مؤمنون بها . 
وهم الذين على ملة إبراهيم - عليه السلام - ولتوكيد كفرهم بالجزاء هذا » وفي 
تخصيص بيان الفرق بأنت لا تكذب للتقوي تعريض للمفتاح ٠‏ بأنه لا اشتباه بين 
لا تكذب أنت ٠‏ وبين أنت تكذب للتخصيص ٠‏ فبيانه الفرق بينهما لغو ينبغي أن 
يفرق بين لا تكذب أنت وأنت لا تكذب للتقوي ؛ لأنه محل الاشتباه » ولا 
يدفعه ما ذكره الشارح احقق أنه خص بيان الفرق بالتخصيص ؛ لأنه أورده في 
عت الخ 

(وإن بني الفغل على منكر) أو ما في حكمه من الضمير الراجع إلى النكرة : 
فإذا قلت : ضربت رجلاً وهو جاءني ٠‏ كان قولك : وهو جاءني التخصيص جنس 
الرجل أو الرجل الواحد لا يقال : الأولى (أفاد) التقديم (تخصيص الجنس) , 
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أو العدد (أو) قوله : (الواحدة) لا يتناول : رجلان جاءني » فإنه التخصيص 
الجنس أو العدد , أي : رجلان جاءني لا رجل واحد ؛ لأنا نقول : رجلان 
جاءني التخصيص العدد » ولا بحتمل تخصيص ال جنس ؛ لأن التثنية أو الجمع 
نص في العدد لا يحتمل التجريد عنه » جخلاف التنوين › فإنه كثيرًا ما يجرد عن 
العدد » نعم إطلاق المنكر منكر » ومن موجبات ضعف الإطلاق : أن المصدر 

غير المرة لتخصيص الجنس دون الواحد والمراد بالجنس المفهوم الكلي حتى أن رجلاً 
طويلاً جنس صرح به الشيخ لكن ينبغي أن يعلم : أن قولك : رجل واحد جاءني 
لتخصيص الواححد دون الجنس ؛ لأن الواحد لكونه نضا فى الوحدة لا يمكن 
تجريده عنها » ولو أريد بالتنوين التحقير › أو التقليل › أو التكثير يكون لقصر 
ا لجنس الحقير » أو القليل » أو الكدير دون الواحد (نحو رجل جاءني أي : لا 
امرأة أو لا رجلان) أو لا ثلاثة إلى غير ذلك » والأعذب في قصد قصر الجنس 
الرجل جاءني بالتعريف الجنسي (ووافقه السكاكي على ذلك) أي : على إفادة 
التقديم التخصيص والتقوي » لكن لم يجعل تقد تقديما للتخصيص قطعا من غير أن 
يقصد به مجرد التقوي كما جعله الشيخ ما يلي حرف النفي كذلك › وجعل من 
للم لي 000 > فإنه ليس تقديم قطع فيه لمجرد 
التقوى عنده . 

وإلى هذا التفاوت أشار بقوله : (إلا إنه قال) أي : لكنه قال م 

يفيد الاختصاص إن جاز تقدير كونه في الأصل مؤخرًا على أنه فاعل معنى 
فقط » نحو : أنا قمت) قدمه على التقدير ؛ لأن التقدير فرعه » ولم يقتصر على 
التقدير » مع أن التقدير لا ينفك عن الجواز لاحعال أن يفارق تقدير التقدم 
الجواز » ولا يتوقف عليه » فصرح بالجواز تنبا على أنه لا بد منه في التقدير 
أيضًا » ولا يبعد أن يقال : المراد جواز التقدير بلا تكلف (وقدر) فقولك ٠:‏ ما 
أنا قلت يفيد التخصيص لو قدر أصله : ما قلت أنا » ويتجه عليه أنه حينئذ يبطل 
ما حكم به من عدم صحة : ما أنا قلت هذا » ولا غيري » وما أنا رأيت أحدا » 
ا کرت ۷ ل فر کے کین غر ای نل 
بلزم شىء من المفاسد فتأمل . 
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(وإلا) أي : إن لم يجر تقدير التأخير على أنه فاعل معنى فقط (فلا يفيد إلا 
تقوي الحم جار ما مرّ) في نحو : آنا قت (ولم يقدر) . ومن أمثال أنا قت : 
هو عرف » فإن هو في قولك عرف هو لا يحتمل كونه فاعلاً لفظًا (أو لم يجز نحو 
زيد قام) فإن زيدًا لو قدر مؤخرًا لكان فاعلاً لفظًا لا معنى فقط . وقال الشارح : 
لم يجر تقديره مؤخرًا ؛ لأنه يلزم تقديم الفاعل لفظًا وهو لا يجوز , والمراد بنحو : 
زيد قام : ما يكون المسند إليه فيه مظهرًا فإنه عند التأخير يصير فاعلا لفظًا هذا 
كلامه , وفيه بحث ؛ لأن «زيد قام» يوضع الظاهر موضع المضمر المسند إليه فيه 
مضمر . مع أنه لو أخر يكون فاعلاً كا في : هو قام » فتقول : المراد بنحو : زيد 
قام أن يكون المسند إليه مظهرًا معنى » وهذا يناني ما سبق أن نحو زيد والفاعل 
مضمرًا » وكذا : زيد ضربته » فإنه لو قدر مؤخرًا أيضًا لصار مفعولاً معنى » وهذا 
ينافي ما سبق أن نحو : زيد ضربته » لا يفيد تقوي الحك عنده ؛ لأنه يفيد أنه 
يفيد التقوي » وقدم المصنف نقيض التقدير على نقيض الجواز على عكس ترتيب 
الجواز ٠‏ والتقدير لنكتة دقيقة لا يتبصر بها إلا البصائر احيطة بأخنى الضائر › 
وق أنه النفي المستفاد من قوله : وإن لا يرجع أولا إلى التقدير الذي بمنزلة القيد 
للجواز . ) 

(واستثنى) السكاي 27 (المنكر) الصرف الذي ليس فيه شائبة التخصيص 
بقرينة قوله : لئلا ينتفي التخصيص ٠‏ ولك أن تجعل صيغة التفضيل للمبالغة في 
التكارة » فتفيد بها صرافة التكارة » والاستثناء من حكم مستفاد من قوله : وإلا 
فلا يفيد إلا تقوي الحكم . أي : إن لم يجز تقدي ركونه في الأصل موْخرًا على أنه 
فاعل معنى فقط بلا تكلف لا يفيد إلا تقوي الحك إلا المنكر الصرف ؛ فإنه لا 
يجوز تقديركونه مؤخرًا فقط بدون تكلف . وهو لا يفيد إلا التخصيص وهو 
أظهر ٠‏ قال الشارح ا محقق : إن المراد أنه أخريج السكاي المنكر عن كونه فاعلاً 
لفظا وجعله فاعلاً معنى (يجعله من باب (وَأَسَرُوا التَجْوَى الَّذِينَ ظَمَنُوَا4) 2 
أي : بجعل المسند في الأصل مسندًا إلى ضير مهم › تفسيره : إبدال الظاهر منه 
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وإنما قال : (أي على القول بالإبدال من الضمير) إشارة إلى قول آخر فيه 
وهو أن الواو في الفعل قد يكون علامة الجع فقط كما في الصفة من غير أن يكون 
فاعلا > ولا يختى ما فيه من وجوه البعد من قلة نظائر 9وَأَسَوُوا التَجِوَى الْذِينَ 
ظََمُوا 4 والخلاف في كون الواو ضميرًا أو تغيير الضمير من الإبهام إلى التعيين 
بالتقديم > فيلزم انمخالفة الفاحشة بين الأصل المقدر وما عدل إليه » وإنما ارتكب 
هذه الأمور (لثلا ينتنفي التخصيص) الذي شرط كون المبتدأ نكرة (إذ لا سبب 
له) » أي : لهذا التخصيص (سواه أي) سوى كونه في الأصل فاعلاً معنى » فكا 
لا يحتاج فاعلية النكرة إلى تخصص سوى تقديم المسند لم حتج هذا الابتداء إليه 
سوى تقديم المسند فى الأصل » ولا يخفى أنه لا يحتاج المنكر الصرف على إطلاقه 
إلى الاستثناء ؛ إذ بقرة تكام وكوكب انقض الساعة إلى غير ذلك لا يحتاج إلى 
وقوله : (بخلاف المعرف) يفيد : أن للمعرف سببًا للتخصيص سوى تقديم 
المسند فى الأصل ولا يخفى فساده , فلذا جعل الشارح تقدير الكلام وإذا انت 
التخصيص لم يصح وقوعه مبتدأ ؛ بخلاف المعرف فإنه يجوز وقوعه مبتدا من غير 
هذا الاعتبار البعيد . ولا يخنى أنه بعيد » كما أن جعل الضمير لا سبب له إلى 
كونه مبتدأً بعيدًا . ) 
(ثم قال) لا تراخي بين هذا الكلاء وما سبق فى كلام السكاي كا يفيده كأمة 
شم (وشرظه) أف + .شرط اركاب :هذا الوسه البعيد. ف المنكر (أن لا نع مين 
التخصيص مانع) › وهو انتفاء فائدة القصر من رد اعتقاد ا خاطب في قيد 9 
مع تسليم أصله كا أشار إليه (إبقوله : كقولك : رجل جاءني على ما مر) من 
أن معناه : لا امرأة » أو لا رجلان . ولا يخفى أن شرط مطلق التخصيص'ذلك 
وهو بين مستغن عن البيان » وغاية التوجيه أن يقال : يكاد:يتوهم أن التوجيه 
الضرورة ف فى المنكر رفعت عنه شرط التخصيص لخنصّه بالتعرض لإزاحة هذا التوهم 
(دون و : شر أهر ذا ناب) فإنه فيه مانعًا من التخصيص (إما على) 
التقدير (الأول) وهو تخصيص الجنس (فلامتناع أن يراد المهر شر لا خير) إذ . 
لمهر لا يكون إلا شرًا أو ظهور المخير للكلب لا يهره ولا يفزعه (وأما على) التقدير 
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(الشاني فلتبوئه عن مظان استعماله) () فإنه لا يستعمل لرد اعتقاد أن يكون 
المهر أكثر من شر واحد (وإذ قد صرح الأئمة بتخصيصه حيث تأولوه بما أهر ذا 
ناب إلا شر) لزم طلب وجه لتصريحهم ؛ أو للتخصيص ٠.‏ وللتأويل . 

وقال الشارح ۳ : لزم طلب وجه للجمع بين ما ذكرنا وبين ما فعلوه . 
فكأنه قال : : وإذ قد صرح الأئمة لما ينافي ما ذكرناه لزم علب وه نجع العم ها 
ذكرناه أو ما ذكروه للتعويل (فالوجه) بأحد الوجوه فتأمل . (تقطيع شأن الشر 
بتنكيره) بجعل التنكير للتعظيم والتهويل كما مر في تنكير المسند إليه » ونحن نقول 
بجعل المفضل عليه انحذوف في غاية العموم أي : شر من كل شيء › وبالجملة 
المعنى ما أهر ذا ناب إلا شر عظيم في الغاية ية ان الدكرة حينئذ خصصت 
بالوصف المستفاد من التنوين أو بالمفضل عليه انحذوف فلا حاجة إلى تقد 
التأخير » بل لا يصح ؛ ااا 0 
افق .: 

٠‏ وات نات ا الذي صرح به الأممة ف تأويلهم هو ا 
امسا الس a‏ ؛ لأنه يجعل : ما 
ضربت أكير إخو ل ا ال ل 
ناب من قبيل : 9ُوَلَعَبْدٌ مُؤْ مُؤّمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِك؟ وعلى ما ذكر يكون كلاهما 
تخصيصا بالوصف (وفيه) أي فا قاله وفعله السكاي (نظر إذ الفاعل اللفظي 
والمعنوي) الأولى الأسلم من النزاع الفاعل اللفظي والبدل والتأكيد (سواء في 
٠‏ امتناع التقدم) ما بقيت على حالها » لأنه لا يتجه عليه »> عليك ورحمة الله 
السلام » وقوله : (ما بقيا على حالمما) قيد الامتناع أي سواء في امتناع المقيد 
بزمان بقائهما على حالما لا التسوية حتى يحتاج إتمام الكلام إلى تقدير » وسواء في 
جواز التقديم إذ لم يبقيا على حالما فتأمل . 

والمناقشة في التسوية بدعوى أن التابع أولى بالامتناع 7 فيه التقديم على 
العامل والتبوع (فيجوز تقديم المعنوي دون اللفطي) ترجيح للمرجوح (لا تحم) 
إذ التحك هو الترجيح بلا مرجح لا يضر السكاي بل ينفعه (ثم لاثم انتفاء 





0 هو أن يكون لتخصيص الواحد : انظر الويضاح ص 1۷ . 
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التخصيص لولا تقدير التقديم لحصوله بغيره كما ذكر) يتجه على كلام السكاكي 
منعان أحدهما : على قوله : التقديم يفيد الاختصاص إن جاز تقدير كونه في 
الأصل موْخرًا على انه فاعل فقط وقدر » لانه يقال : لاثم انتفاء التخصيص من 
غير تقدير التقديم إذ لا دليل على اعتبار التقديم للتخصيص » بل يحصل بلا 
تقدير تقديم كما ذكر منقولا عن الشيخ ' › وكلام المتن يحتمل هذا المنع , 
وحينئذ معنى قوله : لحصوله بغيره لحصول بلا تقدير تقديم بإجراء غير مجرى لا 
يكون غير ما سوف على زمن أي لا ما سوف » ولا غير نظير » وثانهما : على 
قوله : لئلا ينتفي التخصيص ٠‏ وحينئذ معنى الكلام : لاثم انتفاء التخصيص في 
صورة المنكر لولا تقدير التقديم لحصول التخصيص بغير التقدير من التخصيص 
بالوصف المستفاد من التنكير كا ذكر السكاكي » والإيضاح يفصح عن هذا المعنىء 
وهو أوفق بالعبارة وبالجلة الأوضح لولا تقد التاخير , ولا ينجاب المنع الاول . 
والجواب مطلقا عن هذا المنع الفاني أنك إن أردت منع انتفاء التخصيص في 
النكرة مطلقًا لولا تقدير التأخير » فلم يدع أحدٌ أن المسند إليه إذا كان نكرة لا 
يفيد التخصيص بدون تدر اتا خر > وان ازات منع انتفاء التخصيص في نكرة 
من النكرات لولا تقدير التأخير . فالمنع مكابرة ؛ لأن النكرة التي لم تخصص 
بشيء من الخصصات إذا قدمت ينتفي تخصيصه لولا تقدير التقديم (ثم لانم 
امتناع أن يراد المهر شر لا خير) وكيف لا ء وقد قال الشيخ عبد القاهر : قدم 
شر ؛ لأن المعنى الذي أهره من جنس الشر لا من جنس الخير » فجرى مجرى أن 
يقول رجل : جاءني يزيد ؛ أنه : رجل لا امرأة » وربما يدفع هذا المنع بأن 
المتبادر من الشر الشر بالنسبة إلى الكلب » والإهرار : صوته عند تاذيه » وعجزه 
عما يؤذيه » فلا يشك عاقل أن مره لا يكون خيرًا بالنسبة إليه » وفيه نظر ؛ لأنه 
يجوز أن يراد بالشر الشر بالنسبة إلى أهل الرجل » أو يراد بالإهرار جرد جعله ذا 
صوت » وهناك منعان آخران : أحدهما : أن لا نسلم أن لا يصح قصد 
التخصيص لامتناع أن يراد : شر أهره لا خير » وامتناع أن يراد : شر أهره » لا 
شران ؛ لاحتال أن يراد : شر أهر ذا ناب لا غير ٠‏ بأن يكون الحصر حقيقيًا › 





. 96 ذلائل الإمجاز ص‎ )١( 


كي علوم البلاغة ۳۸۹ 





لا لرد اعتقاد ؛ وثانهما : أن هذا مغل يراد به جز القوي البعيد عن العجز › فهو 
يصح أن يقع مبتدأ بلا تخصيص ٠‏ لكون الحك مفيدًا بدون التخصيص » وبالجلة 
برد أن : النزاع في مثال ذكر لتصوير مانع قصد التخصيص » وهو ليس من دأب 
امحصلين . (ثم قال) السكاي () (ويقرب من هو قام زيد قئم في التقوى) 
يعني : في إفادة التقوي . ولو قال : ويقرب من زيد قام زيد قاءئم لم يحتح إلى قوله 
في التقوي ؛ لأن (زيد قام) لا يحتمل إلا التقوي ؛ بخلاف هو قام , فإنه يحتمل 
التخصيص أيضًا قال السيد السند في شرح المفتاح : هو قاتم يحتمل التخصيص 
على نحو . هوقام . ولوتم ما ذكره لكان في اختيار زيد قائم على هو قائم وجه 
وجيه . لكن فيه أنه كيف يحتمل التخصيص ؟ ولا بمكن تقدير تأخيره على أنه 
فاعل معنى ؛ إذ لا يعمل اسم الفاعل بدون الاعتاد (لتضمنه الضمير) علة 
لقال » وهو الأوفق بقوله : (وشهه بالخالي عنه من جهة عدم تغيره في المتكام 
والحنطاب والغيبة) فتأمل . أو علة لقوله : يقرب . وهو أوفق بمقام النقل . 
وقوله : وشبهه على صيغة الماضي من التفعيل هو المشهور › ويحتمل كونه مخفقا 
مصدرًا » فالأظهر : أنه عطف على لتضمنه » ويحتمل النصب على أنه مفعول 
معه . والرفع على أنه مبتدأ . والجملة حالية أي : والحال أن شبهه ثابت بالحالى 
> أو شبهه بالخالي عن الضمير ثابت من جبة التغير والضمير في تغيره للضمير . 
أي : من جبة عدم تغير الضمير في وقت تكامه » وخطابه › وغيبته » وجعله 
الشارح لقائم . أي : لعدم تغير قائم في وقت تكامه . كما هو الظاهر . ففيه 
مساححة . أي : في وقت تكلم الضمير , والمراد : إما عدم التغير في الأحوال 
النلاث فتقول : ومن جبة عدم التغير في التكام كما في الفعل كان متك الماضي : 
ضربت تارة وضربنا أخرى » ومتكم المضارع : أضرب تارة ونضرب أخرى » وكذا 
في الخطاب والغيبة » وإما عدم التغير في واحد وأحد » وحينئذ تقول : ولعدم 
التغير في الأحوال الغلاث (ولهذا لم يحم بأنه) أي : اسم الفاعل مع فاعله 
(جلة) أصلاً » واحتيج في الحك بكون اسم الفاعل الذي صلة اللام مع ضميره 
جملة إلى تأويله بالفعل » وادعاء أنه فعل في صورة الاسم . فقول الشارح المحقق : 
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إلا في صلة الموصول استثناء من غير حاجة » ومن قال : استثناؤه قاصر إذ اسم 
الفاعل الواقع بعد حرف الاستفهام » وحرف النفي الرافع للملفوظ أيضًا من قبيل 
الجلة يعود إليه القصور ؛ لأن الكلام في اسم الفاعل المتضمن للضمير » وأما ما 
لم يتضمن الضمير فجعل تابعًا لامتضمن في الإفراد والإعراب » ولم يتعرض له 
المصنف كما تعرض له شش جت فال واه ف حك الإفراد ى وره 
عارف أبوه » يعني : اتبع عارفا مع الضمير عارف أبوه في حكم الإفراد » وما في 
ا ا عي يا بو او 

ولالو ا إنار سا فل لوا نكاد لان للح اللي ل اتوي سم 
الفاعل مع فاعله جملة ؛ لأمهم اشترطوا في الجلة الإسناد الأصلي › وهو إسناد 
الفعل , أو ما هو فعل في صورة الاسم » وإسناد المصدر . واسم الفاعل » واسم 
امفعول » والصفة المشبهة » واسم التفضيل » والظرف - أيضًا - على ما قالوا على 
سبيل الشبه » وليس بجملة » وإن كان جعل الظرف غير جملة يخالف ما قالوا : 
إن الخبر الظرف مقدر بالجملة في الأصح قلت : ما ذكره المفتاح توجيه لتخصيص 
الججلة بما يكون إسناده أصليًا ٠‏ ولتأويلهم اسم الفاعل الذي هو صلة › والذي بعد 
حرف النفي ؛ وألف الاستفهام بالفعل حتى يصح كونه مع فاعله جملة أو كلاما . 
فإن قلت الججملة ما يكون إسناده مما يصح السكوت عليه في الجملة , واسم الفاعل 
مع فاعله ليس كذلك أصلاً . 

قلت : اسم الفاعل كذلك في : أقاتم زيد ؟ وما قائم زيد . فعدم جعله مع 
الفاعل جملة . وجعل هاتين الصورتين مؤولتين بفعلتين لا بد له من وجه » 
وذلك الوجه ما ذكره في المفتاح (ولا عومل) قائم مع الضمير (معاملتها) أي : 
الجلة (في البناء) الججلة إذا لم تقع في محل مفرد مبني لا إعراب له أصلاً لا حلا 
ولا لفظا ».ولا تقديرًا » وإذا وقع موقع مفرد فهو معرب محلا . واسم الفاعل مع 
فاعله معرب ؛ إلا أنه. أجرى إعرابه على جزئه الأول » لاشتغال جزئه الغا 
..بإغراب له من جبة اسم الفاعل » كما أجرى اف ان غد انعلا عل خرن 
الأول ؛ لاشتغال الجزء الثاني بإعراب اقتضاه الجزء الأول ؛ فإن قلت : المعرب : 
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المعرب هو الاسم . او ما نزل منزلة الاسم نحو : قائمة وبصري ١‏ فإن قلت : اسم 
الفاعل لو لم يكن معربًا بإعراب نفسه » ويكون معربًا بإعراب استحقه المجموع 
المركب منه . ومن فاعله لكان اسمًا مركبًا مع الغير » ولم يكن معربًا قلت : مطلق ) 
التركيب لا يوجب إعراب الاسم » بل تركيب يستدعي حصول معنى فيه يقتضى 
الإعراب ¢ فان قلت :: البناء له حص الجلة حی يوجب عدم جعل اميم الفاعل 
في البناء الذي يستفاد من المعامل معه معاملة الجلة في البناء هو الثاني دون 
الكل محلا ؟ وإذا جاز إجراء الإعراب انحلى لمبني على كامة مقارنة له » كما في 
لام الموصول وصلته لجوازه على جزء المركب أولى » قلت : لم يجعل النحاة اسم 
الفاعل مع فاعله مبنيّا . وذلك معلوم من علم النحو . 

والمراد بعدم المعاملة : عدم معاملة النحاة دون العرب حتى يقبل ذلك المنع؛ 
ولا يذهب عليك : أن جعل زيد قائم مشتملاً على التقوي يقتضي أن يقال في 
مقام الإخبار عن قيام زيد » ويخص بمقام جواب السائل » كزيد قام , ويكذبه ما 
نقله المفتاح عن أبي العباس في جواب الكندي حين قال : إنى أجد فى كلام 
العرب حشوا . يقولون : عبد الله قائم » وإن عبد الله قام ٠»‏ وإن عبد الله لقائم, 
والمعنى واحد من أنه قائم قال : بل المعاني مختلفة » فعبد الله قاتم إخبار عن 
قيامه » وإن عبد الله قائم جواب عن سؤال سائل ٠‏ وإن عبد الله لقاءم جواب 
عن إتكار منكر , فالحق : أنهم لم يلتقوا إلى التقوي في زيد قاهم أصلاً ٠‏ وجعلوه 
كزيد إنسان مطلقا (ومما نرى) على صيغة المتكام المعروف » أو الغائب المجهول 
(تقديعه کاللازم) > أي : مما يعلم معاشر علماء المعاني لا هما يظن تقديمه كاللازم 
لقوة مقتضى التقديم فيقدم أبدًا ؛ لأن لا يليق أن يترك البليغ ما هو كاللازم لقوة › 
وان ليس لازما ؛ لآن الأعون على المراد ليس لازما لا يجوز للعاقل تركه (لفظ 
مثل وغير) وشبه وممائل ومغاير . إلا أن الشائع في الاستعمال مثل وغير » فلذا 
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اختارهما . لكن فرق بين مثل ومماثل ني الكناية عن الحم على المضاف إليه بالحم 
المذكور » فإنه يلزم من الحم على المضاف إليه الحكم على المثل بطريق الأولى ؛ 
لأن المشل هو الأدني » وفي المماثل يلزم الحم على المضاف إليه ؛ لا لأنه الأول : 
بل لأنهما متساويان في منشأ الحم ؛ لأن المماثئل هو المشارك المساوي بخلاف 
لمعل » فإنه الأدنى الملحق (نحو مثلك لا يبخل » وغيرك لا يجود بمعنى : أنت 
لا تبخل) بجعل نفي البخل عن المثل كناية عن نفي البخل عنك ؛ لأنه إذا لم 
بل فن فوع م لی فد کل م ابه اغا ا ل ف 
(وأنت تجود) ؛ لأنه إذا ات ار E‏ 
تجود لا محالة » بل المستفاد أنك تجود على الكمال مستمرًا في الحال والاستقبال › 
iS ER‏ 
الانفراد والاستقلال (من غير إرادة تعريض بغير المخاطب) › أي : غير مراد به 
التعريض بغير ا خاطب » بأن يراد بالمشل إنسان غير المخاطب مائل له › وبالغير 
غير المحخاطب ماثلا كان أو لم يكن › وما ذكره الشارح : أنه يراد بغيرك غير مماثل 
له لا يظهر وجهه › وقوله : من غير ... إلخ » حال من النحو المضاف إلى 
المثالين » ولفظ من زائدة في الإثبات ؛ لتضمنه النفي ؛ لانه قي قوة لا من إرادة 
تعريض بغير امخاطب »› ونظيره : ضربتني من غير جرم » أي : غير ذي جرم » 
وهذا أظهر مما قالوا برمتهم في توجيهه : أن الغير بمعنى لا , أي : ضربًا ناشئًا من 
عدم جرم » وهو كناية عن ضرب لم ينشأ عن جرم » وينبغي أن يحمل الإرادة على 
القصد بالذات » وإلا فالكناية لا تستلزم نفي إرادة الحقيقة › والأولى حذف 
التعريض والاكتفاء بقوله : من غير إرادة غير ا نخاطب إذ إرادة غير المخاطب يمنع 
كون التقديم كاللازم سواء كان في الكلام تعريض لغير ا نخاطب » وحكم عليه من 
عرض الكلام لا على وجه الاستقامة على ما هو معنى التعريض اصطلاحًا » أو لم 
يكن » ولهذا ترى السيد السند احتاج إلى حمل التعريض على الدلالة الخفية › 
وجعله لنفي أن تريد بمثلك لا يبخل : نفي البخل عن شخص معين مشتهر 
بالمماثلة » فيجعل لفظ مغل كناية عن هذا الشخص المعين › فلخفاء دلالة الكناية 
ذكر لفظ التعريض » ولا بخقى ما فيه لشمول قوله : من غير إرادة تعريض بغير 
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المخاطب . حينئذ قولنا : مثلك لا يبخل في معنى فلان لا يبخل .» بأن تريد بمثلك 
لاط يه اي e e‏ تفده من غير 
دلالة خفية ا أن يجعل قوله : من ال E‏ ا 
إلى أن التقديم لا يلزم في شثىء من هذه الصور » ولا يخص بما خصه السيد 
السند » وغاية التوجيه : أنه أراد الدلالة الخفية » وفيه على أن مثلك لا يبخل 
اشتهر في معنى : أنت لا تبخل . إلى أن صار دلالته على غير المخاطب بوجه من 
الوجوه خفية ويما ذكرنا ظهر أن قوله من غير إرادة تعريض بغير ا مخاطب تأكيد 
لقوله معنى e‏ 0 مع إرادة اخاطب تعريض 
وقوله : (لكونه أعون على المراد بهما) يقتضي لزوم التقديم في الكل . 
والظاهر أن أعون-من العون » وإن كان استعمال الإعانة أشهر فإن قلت : لا 
إعانة للتأخير على المراد فكيف يصح قوله : أعون ؟ قلت : كأنه أراد لكونه مثل 
وغير مع التقدعم الروعل الرادييد وو و EE‏ أن كان 
الخاطب منكدًا أ مترد دا ( فتقد مهما واجب اي ( وإن کار خاليًا د تقد هما 
غير جائز » فكيف صم الحم بلزوم التقديم ؟ قلت : كأنه أريد : أن التقديم ليس 
لقصد تقوية الحم للرد » بل لكونه أعون على ما هو المراد من لفظ مثل » وغير 
من إيراد الحم على وجه أبلغ » لا للرد » فإن كون الم أبلغ ليس للرد » إذ لم يقل 
أحد : أن قولنا حاون اسه لاره على عباطب نكل "انك سفت عر السيع وير 
أن التأكيد ريما يكون لفوائد أخر غير رد الإنكار وإزالة التردد » وإن تكلمنا فيه 
٠‏ ولا يذهب عليك أن هذا الحك لا ينبغي أن يخص بلفظ مثل وغير ولا بالكناية 
٠‏ بل يجرى في اجاز أيضًا : ٠‏ فترى تقدبيم المسند إليه في : أنت تقدم رجلا » 
وتؤخر أخرى كاللازم ؛ لكونه أعون على المراد » وهو إيراد الحم على وجه أبلغ . 
إذ الجاز أبلغ من الحقيقة . 

(قيل : وقد يقدم) ( المسند إليه » وذلك إذا كان المسند إليه مقارنًا عا 
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يفيد شمول القصد لجيع أفراده كلفظ كل وما يجري مجراه » وكان الحكوم به منفيًا 
وكان بحيث لو قدم صار المبتدأ فاعلا بخلاف قولك : كل إنسان لم يقم أبوه › فإنه 
لا يفوت فيه العموم لو قيل : لم يقم أبوه كل إنسان » وعند النحاة هذا التقدم 
بخوف التباس المبتدأ بالفاعل حتى إنه يجب في : زيد لم يقم أيضًا وإن لا يفوت 
العموم في قولك : لم يقم زيد › وما لتضمنه هذا المفعول انه قد يقدم ؛ لانه لا 
يدل على العموم كما في : إنسان لم يقم بخلاف : لم يقم إنسان › فإنه يدل على 
العموم ويستفاد منه نكتتان للتأخير : إحداهما : الدلالة على العموم والأخرى 
الاحتراز عنها » ولا يخفى أن هذا التقديم ليس داخلاً تحت الأصل الذي هو 
الأهمية المفسر وجبها بالدلالة على العموم » بل الدلالة على العموم بذاتها يستدعي 
التقديم ؛ لأنها حاصلة من نفس التقديم , ولا يخفى أن دلالة التقديم على العموم 
يترتب على الحقيقة » فيصح أن يكون عرضا منه كا يفيده قوله : (لآنه دال على 
العموم) أي : شمول الحك لجيع أفراد المسند إليه . وليس المراد بالعموم ما 
يوصف به اللفظ حتى يشكل جعل التقديم دالا عليه » على أنه إذا كان اللفظ 
دائرًا بين كونه عامًا وغير عام . فلا بأس بأن يجعل شيئًا دالا على عمومه , 
ويتوسل بعمومه إلى ثمول الحم ؛ لأن الأعذب جعل التقديم دليلاً على ثمول 
الحم مستلزمًا بعموم اللفظ . 

ووجه دلالة التقديم على العموم أنه بالتقديم يكون 3 ما ا 
الكل وثبوت النفي لكل واحد عمومه وشموله (بخلاف ما لو أخر) أي : بخلاف 
التأخير على أن «ما» مصدرية (نحو لم يقم كل إنسان) فإنه يصير الحم سالبًا . 
ويكون رفعًا للإيجاب الكلىي . فلا يفيد ثمول النفي (فإنه يفيد نفي الحم) أي : 
الحكوم به (عن جلة الأفراد) أي : عن جيع الأفراد (لا عن كل فرد) ٠‏ وإنما 
قال بخلاف التأخير . لأنه لو كان العموم متحققا في كل من صورتي التقديم 
والتأخير لا يصح التقديم ؛ لكونه دالا على العموم كما في كل إنسان قام » وقام 
كل إنسان » لكن الحاجة إليه لدفع الوهم › ونظرا لتحقيق لا يلتفت إليه ؛ لانه 
إذا ساوى التقد والتأخير في العموم فلا دلالة لشيء مهما عليه › فلا يتصور فيه 
التقديم للدلالة على التعميم . ونحن لا نعرف فائدة لكامة (لو) في قوله ما لو خر 


کي علوم البلاغة ا د ل ا 


ل یل فک ری جرت لدان الأضم كلاف ا ر 
ا ينا من :الوجة السنويد:واتميل الرشين ايت عن شلوك المبيلك البعيد 
الذي دلك عليه هذا القائل بقوله : (وذلك) أي : كون التقديم مخالمًا للتأخير 
على هذا الوجه اعتبره البلغاء بشبادة الاستعمال (لثلا يلزم ترجيح التأكيد على 
التأسيس) فهذا بيان الداعي إلى الاستعمال , لا إتمام الدعوى بالاستدلال › 
حتى يرد أن إثبات المنقول بمحض المعقول بعيد عن القبول > ومن البين أن 
التقديم في : كل إنسان لم يقم » يشتمل على تكرير الإسناد فيفيد التقوية لا عالت 
فلا بد لجعل النكتة فيه إفادة العموم دون تأكيد ا لحك من سبب » وذلك السبب 
أن تقوية الحكم تأكيد وإفادة العموم تأسيس ٠‏ وترجيح التأكيد على التأسيس 
كترجيح المنسيس على النفيس . فلا تظن بالبليغ » ولولا منافاة ما يتبع هذا الكلام 
للحمل على هذا المرام لحملته عليه » ومع ذلك أكاد أجترئ بأن ما يعقبه بيان له 
من غير صاحبه بما لا يرضى به » وليس هذا أول قارورة كسرت في الإسلام » ولقد 
بين ترجيح التأكيد على التأسيس لولا التقديم للتعميم والتأخير لا للتعميم ؛ لقوله 
: (لأن الموجبة المهملة) . وهي ما لم يشتمل على ما يفيد كون الحكوم عليه 
بعض الأفراد أو كله (المعدولة الحمولة) » وهي ما جعل النفي جزأً من مفهومه 
(في قوة السالبة الجزئية) › وهي التي ذكر فها ما يدل على أن السلب عن 
البعض » وهو مان : ما يدل على السلب عن الجلة المستلزمة للسلب عن 
البعض » وسوره ليس كل » وما يدل على السلب عن البعض المستلزمة للسلب 
عن الجملة » وسوره ليس بعض » وبعض ليس » فالسالبة الجزئية مطلقا لا يقتضي 
السلب عن الجملة » بل ما كانت مشتملة على رفع الإيجاب الكلي » فلذا وصف 
السالبة الجزئية مطلقا بقوله : (المستلزمة نفي الك عن الجلة) › ول يقل 
المقتضية نفي الحك عن الجلة بخلاف السالبة الكلية » فإن مطلقها صريحة في نفي 
ا لحك عن كل فرد › فلذا يصفها بالاقتضاء . 

وقد بعد عن المرام الشارح المحقق في هذا المقام فقال في بيان الاستلزام : لأن 
صدق السالبة الجزئية إما بانتفاء الحك عن كل فرد » أو عن البعض فقط ويستلزم 
التقديرين الانتفاء عن الجلة ؛ لأن الكلام في مفهوم القضية دون مناط صدقبا ؛ 


سين سي اطول شرم اليم 


لأهم مدار التأكيد والتأسيس » ثم بنى عليه استعمال الاستلزام والاقتضاء 
وغفل عن أن قولنا :لم يقم كل إنسان سالبة جزئية يصدق في حقها : أن صدقا 
إما بالسلب عن كل فرد وإما بالسلب عن بعض فقط دون بعض » مع أنها 
مقتضية للنفي عن الجلة كاقتضاء السالبة الكلية النفي عن كل فرد › وقال السيد 
الك يا ان الواح أن يقال : لأن مفهوم السالبة الجرئية صريحا نفي الحم عن 
البعض » وذلك مغاير لنفي الحك عن الجلة » لكن يستلزمه كا ذكره الشارح › ولا 
يخنى ما فيه أيضًا ؛ لأن صرح قولنا : لم يقم كل إنسان » نفي الحك عن الجلة مع 
انها سالبة جزئية بلا مساعحة » وكانه اشتباه للسلب الجزني بالسالبة الجزئية ؛ لان 
الب ار ها شه اللي عن العض > والالة اة فة ف الا 
عن البعض ٠‏ إما بمفهوما الصرج » أو بطريق الاستلزام » وهاهنا إنكار مليحة 
اختفت عن أنظار الفحول » واستقبلتنى بالقبول فأبرزتها لبصائر القلوب وأبصار 
العقول - حفظها الله عن الحاسد ا الجهول - أوليها : إن القوة شاعت في 
هذا المقام من كتب الميزان في معنى التلازم › فلذا احتاج الشارح ا حقق إلى تقييد 
السالبة الجزئية بوجود الموضوع ؛ لثلا ينافي ما حقق به في موضعه أن السالبة 
الحصلة أعم من الموجبة المعدولة . ولا يخفى أن ما هو بصدهه لا يتوقف على 
دعوى استلزام سالبة المعدولة > بل يكفي فيه استلزام الموجبة 0 المت 
فالأولى أن يكون التساع باستعمال القوة في الاستلزام » وثانيتها : أن الأولى أن 
يقال : لأن الموجبة المهملة المعدولة النحمول يستلزم إثبات النفى للبعض» فلو لم يفد 
الكل العموم لزم ترجيح التأكيد على الا اا اد التقديم العموم 
لا بخص الجلة الخبرية » فإنه يجرى فى قولنا : الكل إنسان ما ery‏ 
إنسان فليس الدليل واردًا على الدعوى (دون كل فرد) . 

وإذا ثبت أن إنسانًا لم يقم معناه : نفى القيام عن جملة الإفراد لا عن كل فر 
فلو كان كل إنسان لم يقم كذلك » كان كل تأكيدًا لا تأسيسًا فيلزم ترجيح التأكيد 
المرجوح على التأسيس الراجح » فثبت العموم (والسالبة المهملة في قوة السالبة 
المقتضية النفي عن كل فرد) يريد السالبة المهملة التي موضوعها تكرة بدليل قوله : 
(لورود موضوعها في سياق النفي) ؛ لأن الورود في سياق النفي يفيد العموم إذا 


فب علوم البلاغة ۳4۷ 





كان الوارد نكرة » وقد بلغ ذلك من الإشهار إلى أن استغنى الورود عن التقييد 
بالنكرة » ولك أن تجعل اللام للوقت , وتجعل قوله هذا تقييدٌ تقييدًا للحم . لا تعليلاً : 
فيندفع - أيضًا - أنه لا وجه لتعليل هذا الحكم » وعدم تعليل كون الو ظ 
المهملة المعدولة في قوة السالبة الجزئية » ووجهه الشارح الحقق » بأنه يحتاج هنا إلى 
التعليل ؛ لأن هذه الدعوى منافية لما تقرر في محله أن المهملة في قوة الجزئية , 
وفيه نظر ؛ لأن الحم بأن كل مبملة في قوة الجزئية لا ينافي أن بعض المهملة في 
قوة الكلية » ولا بد من تخصيص المقدمة الكلية الحاكمة بأن النكرة الواردة في 
سياق النفي تفيد العموم بما سوى نكرة عامة قبل ورودها في سياق النفى . وإلا 
لتناقض حكمه بأن لم يقم كل إنسان لنفي الحكم عن الجملة دون كل فرد (وفيه 
نظر) ؛ لأنه على تقدير أن يكون كل إنسان لم يقم لإفادة النفي عن الجملة » ولم 
ا لا يلزم أن يكون شيء منهما تأكيدًا لا 
اسشا ؛ لآن التأكيد الإعادة بلفظ ما أفيد بلفظ آخر ٠‏ وهناك لم يكن إفادة 
معنى مرتين بلفظين ؛ (لأن النفي عن الجلة في الصورة الأولى) أي : الموجبة 
المهملة المعدولة (وعن كل فرد في الثانية) أي : السالبة المهملة (إنما إفادة 
الإسناد إلى ما أضيف إليه كل » وقد زال ذلك بالإسناد إلها » فيكون 
تأسیسًا لا تأكيدًا كما كان قبل دخول كل كذلك) هكذا أوضح الشارح هذا 
المقام . 

وفيه أنه لو كان التأكيد ما ذكره لم يصح 1 يؤكد التقديم في : أنا سعيت تارة 
بوحدي ٠‏ وتارة مرة بلا غيري اا ن التأكيد إعادة ما أفيد بشيء ,عفيد 
آخر » وفها ذكره المصنف بحيث ؛ لأن المسند إليه عند التحقيق : ما أضيف إليه 
كل ٠‏ وكل لبيان أفراد المسند إليه » ولذا لا يوصف » بل المضاف إليه فالنفي عن 
ل ا ا ی 
يجرى ما ذكره لو وضع لام الاستغراق موضع كل ؛ لأن المفيد للنفي في الصورتين 
الإسناد إلى أمر واحد » فاللام لتأكيد ما يفيده الإسناد وتقريره » فإن قلت : هذا 
الجواب يناني الجواب الذي بعده ؛ لأن مقتضاه : أن كلا على هذا التقدير في 





. يقصد هنا بالتأكيد : التأكيد الخاص الذي يتعلق بعلوم البيان ويقال له : التكرير‎ )١( 


۳۹۸ 





الأطول شرم التلخبص 


الضورقين تاس 3 كيك ومقتطى قوله : (ولأن الثانية) أي : السالبة 
المهملة . نحو : لم يقم الإنسان (إذا أفادت النفي عن كل فرد فقد أفادت عن 
الجلة فإذا حملت) كل (على الثاني لا يكون تأسيسًا) إن كلا إذا أفادت ما 
أفاده التركيب قبل دخوله تأكيد : قلت : الجواب الثاني مبني على تسليم أن كلا 
تأكيد » فقي هذا الجواب تسليم ما منع في الأول وقد نبه عليه المصنف في 
الإيضاح حيث قال : وإن سلمنا أن يسمى توكيدًا يعني : لو اصطلح على تفسير 
التوكيد بما يفيد معنى يحصل بدونه . ولا مساحة فيه » فالثانية بعد الجمل على ما 
حملت لا يكون تأسيمًا » بل تأكيدًا . ولا يكون فيه ترجيح التأسيس على 
التأكيد > بل ترجيح تأكيد على تأكيد , ولا يخفى أنه يمكن أن يناقش حينقذ - 
أيضًا - بأن ما هو المشهور: | أن التأسيس خير من التأكيد بالمعنى الاصطلاحي (", 
ولهذا أوضح بأن الإفادة خير من الإعادة » وأما كون التأكيد بهذا المعنى خيرًا من 
التأسيس المقابل له فغير بين ولا-مبين » وكيف ولا يتحاشثى احد من استعمال 
بعض الإنسان م يقم » ولم يقم بعض الإنسان مع أنه يفيد فائدتهما مع الإنسان م 
يقم . ولم يقم الإنسان ؟ واجاب الشارح عما ذكره المصنف بأن إفادة النفي في 
الجلة في ضمن إفادة النفي عن كل فرد خلاف بعض مع الثبوت لبعض › وكل 
إفادته على الوجه الحتمل ؛ لأن يكون في ضمن النفي عن كل فرد › وفي من 
النفى عن بعض مع الثبوت لبعض » والكل يفيد الغاني » والمغاد قبل قبل الكل هو 
الأول فيكون تأسيسًا وفيه ضعف ؛ لأن : لم يقم كل إنسان لنفي الشمول مع بقاء 
أصل الفعل كنا سيجيء . 

فالجواب الصحيح ؛ أن الث عن الجلة مع كل بأن يكون منفيا عن اليغض 
ثابئًا لبعض » وهذا المعنى غير النفي عن الجملة بأن يكون منفيًا عن كل فرد كما 
كان قبل كل ومنهم من أجاب بأنه إذا حمل الكل على الثاني يكون تأسيسا E‏ 
دلالة : لم يقم إنسان عليه بالالتزام » ودلالة : لم يقم كل إنسان بالمطابقة › 
ويكفي في التأسيس اختلاف الدلالتين ؛ ورده الشارح أتوايليه عيفد ألا 
يكون كل إنسان لم يقم على تقدير جعله للنفي عن جملة الإفراد تأكيدًا » لآن . 





)۱( يريد بالتأسيس إفادة معنى جديد » والتأكيد خلافه . 


في علوم البلاغة ۳۹۹ 





دلالة قولنا :اسان لم يعم بطريق الالتزام وهو ظاهر ولا يخى غلك ان 
دلالة كل إنسان لم يقم أيضًا على النفى عن الجملة بطريق الالتزام ؛ لأنه لإثبات 
عدم القيام للكل » ويلزمه النفي وإن دلالة : لم يقم إنسان على النفي عن جميع 
الأفراد - أيضًا - عند المستدل بطريق الالتزام ؛ لأنه في قوة الكلية » فلو كان : لم 
يقم كل إنسان » بعموم النفي لم يكن تأكيدًا » ولك أن تمنع بطلان ترجيح التأكيد 
على التأسيس ؛ لأن استعمال كل فى التأكيد أكثر . فالأصل فيه كونه للتأكيد : 
وأن تدفعه بأنه لا اشتباه في أن الإفادة خير من الإعادة » وذلك يقتضي بطلان 
ترجيح التأكيد على التأسيس فلا تسمع المنع ما لم يعارض هذه المقدمة أمرًا لا 
اشتباه فيه » وكون كل في التأكيد أكثر إنما يسلم إذا أضيف إلى الضمير › فإنه لا 
يكون إلا تأكيدًا أو مبتدأ > وبعد ثبوته لا يقاوم تلك المقدمة ؛ لأن فى اعتباره 
الأمر بين رعاية المعنى وبين رعاية اللفظ يراعى المعنى ؛ (ولأن النكرة المنفية إذا 
عمت كان قولنا : لم يقم إنسان سالبة كلية لا هملة) › ولا في قوة الكلية › 
فإن قلت : هذا لا يضر هذا القائل فها هو بصدده من ترجيح التأكيد على 
التأسيس ٠‏ بل ينفعه ؛ لأن كونه سالبة كلية أقوى في إثبات مطلوبه من كونه في 
قوتها قلت : نظر المصنف لم يقتصر على تزييف دليله » بل عم ذلك » وخطأه في 
الاصطلاح . ومقصوده : التنبيه على فساد جعله مملة لثئلا يتخذ قوله مذهبًا . 
ومنشأ غلط ما شاع في كتب الميزان من تعيين الأسوار وعدم اطلاعه على 
التحقيق الذي ذكره الشيخ في الإشارات من أن كل ما يدل على كمية الأفراد فهو 
سور حتى اللام والتنوين » وبهذا أظبر أن قصر النظر على تخطئة القائل فى السالبة 
المهملة من قصور النظر إذ جعل : إنسان لم يقم - أيضًا - مهملة خطأ . ولما كان 
ما ذكره من الد عوی صد قا وا المناقشة القائل فیا ذكره من التوجيه أراد 
أن ينبه على ذلك دفعًا ؛ لتوهم بطلان الدعوى من تزييف التوجيه فأتي عقيبه 
بكلام الشيخ . 
قال في الإيضاح في هذا المقام : اعلم أن ما ذكره هذا القائل من كون كل في 
النفي مفيدة للعموم تارة » وغير مفيدة أخرى مشهور » وقد تعرض له الشيخ ) 


۰ 





. الأطول شرم التلخبص 


عبد القاهر وغيره هذا (وقال عبد القاهر : إن كاننت) () كامة (كل داخلة 
في حيز النفي) دخول الشيء في حيز الننفي : أن يتعلق النفي بثبوت الشيء له › أو 
بثبوته لشيء » أو يتعلق شيء به , أو بتعلقه بئيء » ولا كان يتوهم أن الداخل في 
حيز النفى ما دخل عليه أداته دفع ذلك الوم بالتعميم فقال : (بأن أخرت عن 
أداته) » أي : بلا فاصلة سواء كانت معمولة ما أو لا > ولا يخفى أن يناسب هذا 
الفن حرف النقى » وأداة النفى لغة أرباب الميزان » وكأنه أراد آلة النفى واختيارها 
على حرف النفي ليشمل ليس بلا خفاء (نحو) قول آبي الطيب : 

FE‏ یا ر اا ار 
E e‏ ا 
اختيار النصب في كل (أو) كانت (معمولة للفعل المنفي) أو شيهه نحو : ما أنا 
ارب کل رجل (نحو ا و ال الشارح PE‏ 
اا رعو واو EOS‏ 
الضمير لا يكون إلا تأكيدًا (أو لم أخذ كل الدراهم أو كل الدراهم لم أخذ) 
وغير «ما» إلى 2 لأن معمول ما لا يتقدم عليه (توجه النفى إلى الشمول 
خاصة » وأفاد الكلام ثبوت الفعل » أو الوصف لبعض) قال الشارح الحقق : 
ولو قال ثبوت الحم ليشمل ما إذا كان الخبر جامدًا » نحو : ما كل سوداء ثمرة 
لكاو ١‏ خسن : 

قلت : وليشمل » نحو : ما كل القوم كاتبًا أبوه » أو يكتب أبوه » فإنه ليس 
وتنروت الفعق »1ن الوضت :لض امل اح حه ا يدن 
ا 0 
بعد ذلك : أن هذه الكلية منقوضة بقولنا : ما زال كل إنسان متنفسًا وبأخواته ؛ 
ال سا E‏ 





. 187 دلائل الإمجاز ص‎ )١( 
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أنه إن أريد بكونه معمولاً للفعل النفي أن يكون معمولاً لفعل دخل عليه النفي 
يخرج عنه . نحو : ليس كل إنسان ناجيًا » ولو أريد أن يكون معمولاً لفعل يدل 
على النفي لدخل فيه . نحو : انتفى كل إنسان (أو تعلقه) أي : الفعل أو 
الوصف (به) أي : ببعض » أورد عليه الشارح الحقق بعد نقله عن الشيخ : 
Een EGE RO‏ 
الله عز وجل نحو : ووَاسَهُ ل يحب كل نال € ٠(‏ ونحو اا 
کل كما ر أثیم) ‏ وقوله ٠‏ (ولا مْطِعْ كُلّ حلاف مبين» 7 فقال ا 
أن هذا الحم أكثري لا كلى ر قلت OES‏ 
انحبة كناية عن البغض . والنبي عن الإطاعة كناية عن الأمر بالاجتناب 
والمضادة . فكامة كل : ليست معمولة للفعل المنفي فيها . ولا يخفى أن هذا 
التحقيق من الشيخ ليس بخصوص كل . بل هو مبين على ما حققه غير مرة أن 
النفي إذا دخل على كلام فيه قيد يتوجه إلى القيد » ويثبت الأصل . 

والتحقيق أن هذا أكثري لا كلى . ولا يبعد أن ¿ يقال : مراد الشيخ : أن 
مقتضى ورود النفي أن ينصرف إلى القيد » حتى لا يستفاد منه إلا ذلك » كا أن 
مقتضى وضع اللفظ لمعنى أن ن لا يفهم منه إلا ذلك المعنى . وذلك لا ينافي أن 
يفرض أمر يخرجه عن مقتضاه » ويعمل به ما لا يرضاه » ولا يخفى : أن البعضية 
قيد في الكلام كالعموم المستفاد من كل عام . ومقتضى ذلك أن يفيد : ما جاءني 
بعض القوم ؛ ثبوت الحم للكل لرجوع النفي إلى البعضية . مع أنه ليس كذلك . 
والفرق من مواهب الأنظار الدقيقة ولا ضنة بك إن كنت أهلاً له . فنقول : قد 
شاع استعمال البعض في البعضية المطلقة امجامعة للكل أكثر من شيوع الوحدة في 
الوحدة المطلقة امجامعة للكثرة . فكما أن : ما جاءني رجل . يجامع عموم النفي . 
تكدلت ها جادن بعض القوم نذالا يعيد عي د الكل (والا) ااه بوان. | 
يكن كامة كل داخلة في حيز أداة النفي . ٠‏ بأن لا يكون في الكلام نفي . نحو : كل 
.إنسان قام ٠‏ أو قام كل إنسان ٠‏ أو كان ؛ لكن لم يدخل كل في حيزه (عم) لكلام 
)1١(‏ الحديد : م 
(۲) البقرة : ۷١‏ 
(۳) القام : ٠١‏ 
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ما أحاطت كل به من الإفراد » ولما كان العموم في المثبت واضحًا » اقتصر على 
بيانه في الكلام المنفي فقال : (كقول النبي - عليه السلام - لا قال له ذو 
الذي < هرا اة الي © د وان ل دو الان > اا درك 
أشاروا بذلك إلى ضعفهما » أو إلى قلة غايتهما » ويقال له : الاضبط ٠‏ وهو الذي 
يعمل بيديه » كذا في شروح المصابيح » وفي الشرح أن قوله : وإلا بمعنى : وإن لم 
يكن كامة كل داخلة في حيز النفي : ويكون في الكلام نفي ومعنى قوله : عم عم 
ي > وما ذكرنا أشل » وما ذكره أظهر (أقصرت الصلاة) فاعل قصرت (أم 
نسيت يا رسول الله) مقول قول ذي اليدين ومقول قول النبي - عليه السلام - 
(كل ذلك لم يكن) () أي : لم يثبت القصر ولا النسيان » وفيه إشكال › وهو 
أنه : كيف صدر عن معدن الصدق ما لم يطابق ؟ حتى قيل : مراده وه كل 
ذلك لم يكن في اعتقادي » فيكون صادقًا » ولا يخفى أنه يتجه أنه كيف يظن به 
يه الاعتقاد الغير مطابق فما ليس ؟ فلا بد أن يلتزم أنه لا بعد في وقوع الاعتقاد 
الغير المطابق أو القول الغير المطابق فيا ليس هو من الأمور الدينية › ولا يبعد أن 
قال + الان لى سه ك ويل اشام ريه ولا امرنا ان :+ ا هول 
نسيت » بل ُسَيتُ على صيغة المجهول من التفعيل » ولا بخقى أن هذا الترديد 
مبني على عدم الفرق بين السو والنسيان » وإلا ينبقي أن يقال : أقصر ت 
الصلاة ؟ أم نسيت ؟ أم سهوت ؟ وقوله : (وعليه) لإ فائدة فيه › والظاهر ؛ 


وقول أبي 00 
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ضبَحَث اَم الخيار تد عى علي ذنبا كله م أضتع ٠١‏ 


)١(‏ هو الخرباق أو العرباض بن عمرو الصحابي ال جليل » وشمي ذو اليدين » قيل لطول كان في يديه » وقيل 
أضبط » أعني يعمل بكلتا يديه » فهو أعسر أيسر . انظر الإيضاح ص 7 . 

(۲) أخرجه البخاري في الصلاة » ومسل في المساجد وأحمد في المسند (411؟؟) . 

(۳۴) البيت في الإيضاح (۷۳) › والمصباح )۱٤٤(‏ » وأسرار البلاغة (۲۹۰/۲) » والمفتاح (۳۹۳) »> 
والإشارات والتنبهات )٠٠(‏ › دلائل الإعجاز (۲۷۸) » خزانة الأدب )۳١۹/١(‏ › ناية الإيجاز 
٠ (1۸۲)‏ شرح المرشدي على عقود الجان )٥۳/١(‏ › والأغاني (7/79؟) . »؛ ويقول عبد القاهر في 
تعليقه على البيت : «إنه أراد أنها تدعي عليه ذنبًا 0 r‏ 
بعضًا ولا كذ > والنصب يمنع من هذا المعنى ويقتضي ان يكون قد أى المذنب بالذنب الذي ادعته 
بعضه وذلك أنا ... وجدنا إعمال الفعل في «كل» والفعل منفي لا يصلح أن يكون إلا حيث ... - 


5 





في علوم البلاغة 


برفع كله » لثلا يكون معموله للفعل المنفي . ويفيد عموم النفي إذ المعنى على : 
أني لم أفعل شينًا من الذنوب . لا أني لم أصنع جميعها قال المصنف : المعتمد في 
إثبات المطلوب الحديث وشعر أبي النجم » أما الاحتجاج بالحديث . فن وجهين: 
أحدهها : أن السؤال بام عن اعد الاهرين لطلب التعيين بعد ثبوت احدها على 
الإبهام » فجوابه : إما بالتعيين » أو بنفي كل منهما » وثانهما : ما روى أنه لما قال 
د كل ذلك لم يكن » قال ذو اليدين : بعض ذلك قد كان » والإيجاب الجزقي 
نقيضه السلب الكلي هذا » وما في المصابيح : قد كان بعض ذلك » فأقبل على 
الناس . فقال : أصدق ذو اليدين ؟ قالوا : نعم ٠‏ فيقدم ٠‏ فصلى . والذي أرى 
أنه : يصح الجواب بإثبات كل منهما أيضًا » لأن الجواب ينفي كل منهما تخطئة في 
اعتقاد ثبوت أحدهما ٠‏ وليشاركه الجواب بإثبات كل مهما في التخطئة في هذا 
الاعتقاد . وهذا كلام وقع في البين » فلنرجع إلى ما كنا فيه . ثم قال : وبقول أبي 
النجم يعني : وأما الاحتجاج بقوله ؛ ما أشار إليه الشيخ عبد القاهر . وهو أن 
الشاعر فصيح ٠‏ والفصيح السابع في مثل قوله : نصب كل ٠‏ وليس فيه ما يكسر 
به وزنا » وسياق كلامه أنه لم يأت بشيء مما ادعت عليه هذه المرأة » فلو كان 
النصب مفيدًا لذلك . والرفع غير مفيد لم يعدل عن النصب إلى الرفع من غير 
ضرورة » هذا وفيه بحث ؛ لأنه إن أراد بالمطلوب عدم إفادة الداخل في حيز 
النفي العموم › وإفادة غير الداخل , فالحديث لا نفي في إثباته » على أن نظم 
دليله » لا يبطل كون كييما ميا » وان راد الفانبة فقط. ٠‏ لكفاه أن يقول + قلو 
لم يكن الرفع مفيدًا لذلك لم يرفعه » ولا دخل لحديث النصب فا هو بصدده » 
واعترض الشارح احقق عليه بما توجيهه منع الشرطية القائلة » فلو كان النصب إلى 
آخر بسند أنه لا مجال هنا للنصب إذ الكل.المضاف إلى الضمير لا يعدو التأكيد 
إلى غير المبتدأ و قال نظير هذا الاستدلال استدلال سيبويه على أن حذف 
الضمير المنصوب عن خبر الججلة لامبتدأ جائز في السعة بقول الشاعر : 

ثلاث كُلّهنَ قَعَلْتُ عَمْدَا] 


حيث حذف الضمير عن خبر المبتدأ » مع أنه لا ضرورة ؛ إذ لو نصبت كلهن 





يراد أن بعضًا کان وبعصًا لم يكن» . راجع دلائل الإعجاز (۲۷۸) . 


€ اأطول شرم التلخيبص 


لاستقام الوزن › ولم يكن حذف الضمير . ونظير اعتراضنا اعتراض ابن الحا جب 
عليه » بأنه لا يصح نصب كلهن ؛ لأنه لا يلي العامل اللفظي › بل يجب إما 
که م دار اک ا فق أو اعد ان اين القانعيه لا ترجه عدن 
سيبويه » إذ لو لم يجز حذف الضمير في السعة لم يكن وجه الاختيار الرفع على 
نصب كلهن مع سلامته عن الحذف . واستوائهما في عدم الجواز على النزاع بين 
ابن الحاجب وسيبويه يؤول إلى النزاع في صحة كون الكل المضاف إلى الضمير 
معمولا للعوامل اللفظية اصالة » وقد صرح المغني بثبوته على قلة » ولا اظن بك 
أن لا تتذكر هنا ما قدمناه لك أن مراد الشيخ : أن التقديم على النفي يفيد 
العموم إذا خلى » وطبعه كإفادة الوقوع في حيز النفي رفع العموم كذلك › ولا 
ينافي ذلك مخلف الإفادة لعارض . فلا يذهب عليك ان إثبات الحديث والشعر 
تلك الدعوى دونه خرط القتاد . (وأما تأخيره فلاقتضاء المقام تقديم المسند) 
يعني : أن تأخيره ليس من مقتضيات الأحوال . وإنما هو من ضرورات مقتضى 
لقال ۷ ت ف وا ا ا چم چیه ان الا خر ا 
مقتضى الحال فلا معنى للبحث عنه » وإنما يتجه لو كان مقصوده : أن تأخيره 
مقتضى أحوال تبين في تقديم المسند وستعرفها » وليس كذلك ., ولذا لم يعد 
جيئها » لا في هذا الكتاب » ولا في الإيضاح › وقد يعد الشارح حيث ظن أن 
لمقصود ذاك » فقال : وسيجيء بيانه » وما يقتضي تأخيره اقتضاء المقام تقدم 
متعلق المسند » نحو : على اسه عبده متوكل . فتأمل (هذا كله) قد نبه بإيراد 
كله تأكيدًا أو مبتدأ على أن المشار إليه متعدد . واختار هذا مع أن الشائع في 
التعبير عن المتعدد المذكؤر ذلك رعاية ؛ لكون مقتضى الظاهر قريبًا » بخلاف 
مقتضى الظاهر ٠»‏ ويريد أن كلاً من الإضار والنظائر إلى هنا (مقتضى) الحال 
(الظاهر) ولقد أعجب حيث صدر بحث خلاف مقتضى الظاهر » بما هو خلاف 
مقتضى الظاهر من وجوه : حيث وضع اسم الإشارة موضع الضمير › والمفرد 
موضع الجع تنبيئا على أنه جعلها بحسن البيان » ولطف المدح واحدًا . وبنهاية 
الإيضاح كا نحسوس . ولك أن تجعل هذا فصل الخطاب . أي : خذ هذا وما 
بعده كلامًا لمبتداً » ولقد هناك على ما خلط بالمباحث من خلاف مقتضى 


قب علوم البلاغة ۰0 





الظاض 6 فق صدق :هذه الدعوى:نظر الا أن ال أشار دا ال ماه 
اص من اننا ست" اننم 

- (وقد يخرج الكلام على خلافه) أي : مقتضى الظاهر › أو الظاهر في هذا 
الباب وغيره - أيضًا - كما علمت أنه يخرج كذلك في باب الإسناد غير مرة : 
لأسرار خفية مع أولى بصائر ذكية . وهذا النوع » وإن كان ذا مزية . وفي درجة 
علية بحق أن لا يكون مكثورًا لما يقابله » لكن قل بالنسبة إليه لما قل مستعده » 
ومقابله » وقائله » فلذلك أتي بكامة : «قد» مع المضارع › إشارة إلى أن مقابله 
هو الكشير الشائع » وبدأ فيه بوضع الضمير موضع الظاهر على خلاف ما في المفتاح 
حيث ابتدأ بوضع اسم الإشارة موضع الضمير ؛ لأنه يفوق ما وراء كيف . وه في 
ضائر أكثر من تلك المواقع لا يعدون خلاف مقتضى الظاهر فقال : (ويوضع 
الضمير موضع المظهر) › وذلك إذا لإ يتقدم المرجع بلفظ دال عليه › أو بقرينة › 

وهكذا ورثنا من الأكبر » فالأكبر » ويقول العبد الأصغر لا يبعد أن يجعل 
الإخراج على خلاف مقتضى الظاهر تقد المفسر » وتأخير المفسر » فيكون 
الإخراج ما هو مقتضى ظاهر الحال من التقديم إلى خلافه من التأخير » 
مالك الارن ن الي ٠‏ ون باب ال عه الدع راا :ف 
الضمير ؛ لأن حقه التأخير ولا بخفى لطف التعبير عن وضع المضمر موضع 
الظاهر بإخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر (كقومم : نعم رجلاً مكان: 
نعم الرجل) » ونعم رجلين مكان : نعم الرجلان › ونعم رجالاً مكان : نعم 
الرجال . فقد أشار إلى أن الضمير عبارة عن متعقل مبهم يفسره التمييز » وهو 
مع نمييزه يمنزلة الرجل . واختلف في الرجل هل هو يعنى كل رجل ؟ فجعل 
الممدوح يمنزلة جميع أفراد الرجل مبالغة , أو يمعنى هذا الجنس بجعله بمنزلة نفس 
ا لجنس مبالغة » أو بمعنى مهم بحسب الوجوه › فإن الإبهام يناسب الكال » 
والتعظيم » وقيد التمثيل » بقوله : (في أحد القولين) كا قيده المغتاح مرادًا به 
القول بان : نعم الرجل جملة مستقلة » وامخصوص بالمدح خير مبتدا حذوف ؛ 
احترارًا به عن القول بكون نعم الرجل خبره » ففي توجيه الاحتراز » مع أنه لا 
خلاف في أن ذلك الضمير مهم على كل تقدير » فوجهه الشارح الحقق أن التقييد 
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بأن كون الضمير مبهمًا مقطوع به في هذا القول » وفي القول الآخر يحتمل الرجوع 
إلى المخصوص » فأشكل عليه أمودرٌ أحدها : أن الضمير حينئذ متعين لا إبهام 
فيه » ففات الإبهام » ثم التفسير » ولم يبق لإيراد التمييز معنى » ووجب إبراز 
الضمير في التثنية والجع . 

فأجات بأن الاستدار من خراص هذا الاب و لذا الات خوراص وان 
الإبهام والتفسير يكفي له تأخير المرجع » والتمييز للتأكيد كا في : نعم الرجل رجلاً 
وقوله تعالى : فذَرْعْهَا سَبْعُونَ وِرَاعًا 4 (© هذا وتبعه السيد السند في شرح 
المفتاح ٠‏ ولا خفى ما فيه من التكلفات » بل التعسفات على أن الإبهام العارض 
من تأخير المرجع لا يكفي في التمييز ؛ لأنه لرفع الإبهام المستقر . ولعدم تعقل 
كلام السلف على ما لا ينبغي وجب توجيه أمثال هذه الآفات . ونحن نقول : 
احتراز عن القول الآخر ؛ لأنه على ذلك القول ليس من قبيل وضع المضمر 
موضع المظهر ؛ لأن المقام ليس مقام المظهر › بل هو من قبيل وضع مضمر مبهم 
مقام مضمر معين » فإن قلت : قد تقرر في النحو أن ضمير الغائب وضع لما تقدم 
اکن لا أو ٠‏ و كا > وان الستبر اليم سوا كان عر الان :ار 
غيره مما وضع لغائب تقدم حكما , فكيف صح جعله خلاف مقتضى الظاهر وهو 
مستعمل فيا وضع له ؟ قلت : شاع استعماله في غير المتقدم حكما » فمقتضى 
الظاهر في مقام يلتبس المراد منه » ولا يتضح أن يؤق بما يتضح منه المراد » وإن 
كان الإتيان به بمقتضى الوضع .» فالإتيان به » وإن كان دون الظاهر عدول عن 
مقتضى الظاهر : ) ش 

(وقوهم : هو أو ص زيد عالم) اختاره على : زيد قاتم ؛ لأن الججلة المفسرة 
) لضمير الشأن يجب أن يكون أموًا عظم) يعتنى به » ويستحق أن يختال لتمكينه في 
نفس السامع » وذكر الجملة الاممية ؛ لأن الفعلية لا تقع مفسرة له ما لم يدخل 
عليه شيء من النواستخ » ولم يقل : هو زيد علم » وهي هند عالمة » مع أنه لا يجوز 
تأنيفغه ما لم يكن في مفسره عمدة مؤنث » فحينئذ » يختار تأنيئه تنبييًا على أن 
مقتضى القياس : أن يستوي المذكر والمؤنث في كل جملة ؛ لأن كل جملة شأن 





` . ۳۲ : الحاقة‎ )١( 
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وقصة من غير فرق . وتخصيص المؤنث بما عمدته مؤنث بحم الاستعمال على 
خلاف القياس (مکان الشان أو القصة) يعني : وضع هو مكان الشأن » وهي 
لفظ مكان القصة » فهو راجع إلى الشأن المعقول . وه إلى القصة المعقولة 
يفسرهما الججلة بعده (ليتمكن) متعلق بوضع المضمر موضع المظهر » وتعليل له 
(ما يعقبه) أي : ذلك الضمير (في ذهن السامع ؛ لأنه إذا لم يفهم منه) أي : 
من الضمير (معنی) › إما لعدم تنهه للضمیر لاستتاره كا في : نعم رجلاً » وكان 
زيد قاتم , وإما لخفاء المراد منه بعد سماعه . (انتظره) أي : انتظر ما يعقبه . 
فال الشارس :افق ٠‏ جل آنه كليه التقوين .مين الققوق الى سفرقة نا تيد 
إبيامه . ونقول :.لأن الإنسان حريص على ما منع ؛ ولأنه لا يرضى أن يضيع ما 
قاساه من المشقة في حصوله . ولأنه بعد أن تأكد طمعه في حصول فائدة من 
التكام » لا يندفع طمعه حتى يحصل ٠»‏ وا ذكرنا اندفع ما أورده الشارح انحقق من 
أن ما ذكره لا يتم إلا في ضير الشأن دون الضمير في باب نعم » إذ السامع ما لم 
يعلم المفسر لم يعلم أن فيه كمير افتعلل وضع المضمر موضع المظهر في باب نعم با 
ذكره ليس بسديد » وعامت أن تمامه في مير الشأن على إطلاقه وهم » واستغنيت 
عن أن تخصيص التعليل بضمير الشأن كا ذهب إليه الشارح الحقق في شرحه على 
المفتاح 2 وش فيه بتمحيلة في عبارة المفتاح لست ف عبارة المتن »> وموجوده 
العمدة . والمقصود . وهو فاعل نعم دون التمييز › الذي هو فضلة في الكلام › 
فاللائق أن المقصود : تمكين فاعله فى النفس , فالأوجه أن يقال : المراد با يعقب 
الضمير فائدته > وما يطلب حصوله عقيب تصوره » وفي نعم إذا تصور المستتر فيه 
محصل معناه بالتوسل تمييزه » والعود منه إلى التمييز » ثم من التمييز إليه . 
فيحصل بعد انتظار ٠»‏ فيتمكن فى الذهن ؛ لأن الإنسان تجبول بحفظ ما حصل 
تعب و مشقه ¢ وإن قل مقداره ( وبعد م المبالاة لفوت ما حصل بسهولة ¢ وإن 
كان عظا ؛ ولان سماع الضمير الهم كسماع حرف التنبيه يزيل الغفلة فيدرك ما 
يعقبه بريئًا عن الغفلة » ولأنه يتصور سماع الضمير مبهمًا ثم يأتي بالتفسير معيئًا › 


۸ الأطول شرم التلخيص 





فيتمكن بالتكرار » ومن وضع المضمر موضع المظهر ما في باب تنازع العاملين › 
وما له رجلاً » وما لها قصة ٠‏ وربه رجلا » وقوله :لفَقَضَاهُنَ سَبْعَ سَتَاوَات # () 
وأشار المصنف إلى ما أشاروا » واكتفى به ثقة بفيمك الوافي أن توفى حق الكل › 
وله غير نظير ٠‏ فاعتذار الشارح عن غير تنازع العاملين › بأنه ليس من باب 
المسند إليه ليس بذلك ؛ لأن ما يلوح من قول المصنف . وقد يخرج الكلام على 
خلافه أي : خلاف مقتضى الظاهر دون أن يقول : وقد يخرج أي : المسند إليه 
على خلافه يلوح بأن قصده إلى أعم » ويتأيد ذلك بتعرضه بغير المسند إليه - أيضًا 
- مرة بعد مرة » على أنه لا ينفع ما ذكره فى ضمير باب التنازع » ولا في ضمير 
9فَقَضَاهُنَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ؟ ؛ لأن منه فقضيت سبع سموات ٠»‏ لأن الإضار » 
والتفسير بالبدل شائع في الفاعل والمبتدأ - أيضًا - وقد جعل الشارح الحقق من, 
نكات وضع المضمر موضع المظهر اشتهار المرجع ووضوح أمره ٠‏ كقوله تعالى : 
3 اننا 4 7 ا ا لاعن عل لد الراك ¿ صار متعقل 
الأذهان . نحو : هو ال حي الباق . وفي كونهما مقام الظاهر نظر ؛ لآن هذا المقام 
مقام أذمر ؛ لظهور المرجع من غير سبق ذكر » ومقام وضع المضمر موضع الظاهر 
مقام لم يسبق مرجع الضمير › ولم تدل عليه قرينة حال » كما صرح به المغتاح › 
نعم منه ما أضمر لادعاء أن الذهن لا يلتفت إلى غيره » كقوله : 
زارٹ علا للظلام رُواق ومِنَ التّجُوم قلاتدٌ ونطاق () 

أي : رارك و > وحال کونہا عليها قلائد 
٠‏ ونطاق من النجوم » فإن قلت : هل يجوز أن يكون ادعاء التقرر في الأذهان 
نكتة لإيراد ضير الشأن ؟ قلت : لا ؛ لأنه مناف لتفسير الضمير (وقد يعكس) 
أي : يوضع المظهر موضع المضمر . 

(فإن كان اسم إشارة فلكمال العناية بتمييزه) أي : المسند إليه أو المظهر 
(لاختصاصه بحم بديع) أورد في الكلام له » والأولى لكونه محكومًا عليه بأمر 





۱۲ : فصلت‎ )١( 
۱ : القدر‎ (۲) 
. بتحقيقنا‎ )۱۹٤/⁄١( والتبيان‎ ۲۳٠ البيت لأبي العلاء في المغتاح ص‎ )۳( 


في علوم البلاغة ۹ 





بديع هذا إذا أريد بقوله : لاختصاصه بحك بديع كونه مختضًا بحك بديع كما هو 
المشهور » أما لو أريد تخصيصه بالحم البديع فيعني التعبير باسم الإشارة » ليجعل 
مخصوصا بحم بديع ؛ لأنه لو لم يتميز والتبس بالغير لا بخص الحك به > بل کان 
ا ی ن ا ایی بد ارده د ا E‏ ای زرا أبن 
الراوندي ( ج عاقل عاقل) أي : كامل العقل كذا قالوا : ويحتمل أن يكون من 
عل كن ترد راغت ) أ ای أعبيت عليه + أن سه 
وحذف العائد المفعول أهون من حذف العائد انجرور » والأبلغ أن يجعل حذف 
المفعول للتعميم . أي : أعيت كل واحد » أو صعبت على كل أحد طرق 
معاشه , فتشكل عليه المعيشة . ولغيره إعانته (مَذَاهِبَه) أي : طرق معاشه 
(وجاهل جاهل) عطف على عاقل عاقل (ثَلقَاهُ مَززوقًا) عطف على أعيت 
مذاهبه , ولا بأس إذ اجرور مقدم » ويحتمل أن يكون مرزوا حالاً من المفعول. 
وأن يكون حالاً من الفاعل › أي : تلقاه مرزوقًا أنت بسبب ملاقاته » وفيه مزيد 
مبالغة في ثروته سيا إذا جعل المضارع للاستمرار (هذا الذي تَرَكَ) أي : صير 
فإن ترك إذا عدى باثنين يكون بمعنى صير على ما في التسبيل (الأوهاء حَائْرَة 
وَصَيرَ العالم التُخرير) لمتقن (زنديقا) (0) أي : نافيا للصانع منكرًا للآخرة : 
وتفسيره بمجرد النافي للصانع كما في بيان الشارح احقق . والسيد السند في شرح 
المفتاح لا يوافق مافي القاموس هو من لا يؤمن بالآخرة . والربوبية » وني 
القاموس أو هو معرب تفذين ای د وین الرا د > فان فلت اذا كام هنذا 
مصير الأوهام ذوات حيرة » فغاية أمر العالم أن يتحير » فمن أين التصيير جازمًا 
بنفي الصانع ؟ قلت : جعله الغضب المستولى عليه من حرمانه » مع استحقاقه 
منكرًا للصانع معاندًا. ٠‏ 
فقوله : هذا إشارة إلى حكم معقول غير حسوس ٠‏ وهوكون العاقل محرومًا . 
والجاهل مرزوقًا . > فكان المقام مقام الإضار ؛ لكنه لما اختص بحك بديع » وجعل 
الأوهام حائرة » والعالم المتقن زنديقًا كملت عناية المتكلم بتمييزه » فأبرزه في 
معرض المحسوس » فكأنه يرى السامعين أن هذا الشيء المتعين المتميز هو الذي له 





. ٠٠١ البيت لابن الراوندي في المفتاح ص ۱۷۹ والمصباح ص ۲۹ والإيضاح ص‎ )١( 


۰ 





الأطول شرم التلخبص 


تلك الصفة العجيبة » والحالة البديعة » فإن قلت : بذكر اسم الإشارة لا يزيد فيه 
تمييز إذ لا تصحبه الإشارة المفيدة لكئال التميز » فكيف يوجب كال العناية بتميزه 
رات الإشارة الغير المفيد له ؟ قلت : إذا أبرزه في معرض احسوس جعل 
بصيرة السامع متوجبة إليه توجه الباصرة إلى ا محسوس . لحصل عنده مزيد تمييز » 
والأظبر أنه للتنبيه على كال ظبوره إلى أن بلغ منزلة المحسوس . 

قال السيد السند » وقد رد على ابن ع الراوندي من قال : كم من أريب فهم 
قلبه مستكمل العقل مقل عديم . ومن جهول مكثر ماله » ذلك تقدير العزيز 
العليم ٠‏ ومن قال : نكد الأريب وطيب عيش الجاهل قد أرشدك إلى حكيم 
امل (أو التهم بالسامع) جعله المفتاح عديل الاختصاص بحم بديع » ووجه 
كمال العناية تمييزه » وكذا نظائره التي بعدها » واعترض عليه بأن التهكم بالسامع 
ونظائره يوجب إيراد اسم الإشارة » ولا يوجب كال العناية بتمييزه » وأجاب عنه 
السيد السند في شرح المفتاح : بأن التهكم بطلب اسم الإشارة الموجبة لكمال التميزء 
فالتهم يصير سببًا لكمال العناية بتميزه الموجب لإيراد اسم الإشارة » ولا يخفى أنه 
تكلف » فلذلك قال الشارح الحقق : هو عطف على كال العناية . 

بقى الكلام في أنه يكون مقصود المصنف › لأنه م يتعرض في الإيضاح لقصور 

س0 ٠‏ فهو يشهد بأنه رضى بما فيه » واختصره من غير عدول عنه ( كما إذا كان 

قدَ البصر) الأخصركا إذا كان أعمى » أو لا يكون ؛ ثم مشار إليه (أو النداء 
8 كال بلادته) قدمه على فطانة ؛ لأنه أنسب بالتهكم (أو فطانة) حيث تنزل 
غير المحسوس عنده منزلة المعسوس » أو التنبيه على كال حدة بصره › فاحفظها › 
فإنها من المبدعات (أو ادعاء كمال ظهوره) لم يقل : أو التنبيه على كال ظهوره ؛ 
لأن وضع اسم الإشارة موضع الضمير لا يخلو عن الادعاء ؛ لآن جعله محسوسًا 
ادعاء . ) 

(وعليه) أي : على وضع اسم الإشارة (من غير هذا الباب) . أي : باب 
المسند إليه قول ابن دمينه : (تعاللت) أي : أظهرت العلة أ 2 على 
صيغة المعروف » كما هو المعروف من باب علم لازمًا أي : أخرت » ويحتمل 
صيغة الجهول من باب : نصر متعديا أي : أحزن (وما بك عِلَّةُ) حال مؤكدة ؛ ‏ 


غ١‎ 





كي علوم البلاغة 


له يغهم من التعالل عدم العلة أو جملة دعائية معترضة (تريدينَ قنلي) الظاهر 
أردت ؛ إلا أنه أراد حكاية الحال الماضية (قَنَ ضفرت بذلك) ( القعل 
اللممسوس ١‏ ويحتمل أ ن يكون ذلك للإشارة إلى بعد القتل ؛ لأنه لكال شجاعته 
يبعد عن قلة كل أحد , وهي قد ظفرت بمجرد تعالل (وإن كان) المظهر الموضوع 
موضع اعمس ((خيرة) أي : غير اسم الإشاة (قزيادة التمكين) , وذلك إما 
لان ذلك الاسم الظاهر تعليل الاحمال » وإما لأن الظاهر لما وقع غيره موقعه 

كان كحدوث غير متوقع فأثر في النفس تأثيرًا بليعًا . وعکن فيه زيادة تمكن وفي 
اختصاصه م الإشارة نظر (نحو : قل هُوَ اللّهُ أَحَدٌ الَّدُ الصَّمَدُ ») () 
وعندي : أن ترك الإضار ؛ لأنه يتبادر ألذهن منه إلى الشأن الذى ذكر آنفا . 
ولا يبعد أن يكون من نكات وضع غير اسم الإشارة موضع الضمير التنبيه على 
بلادة السامع » حيث لا يفهم الضمير . وادعاء الخفاء بحيث لا يتضح إلا بتكرار 
البيان الواحم (ونظيره) '. ولا خفاء في أنه لا حاجة إلى قوله (من غيره) . 

قوله تعالى : ويا عق أنرَتاه ويا عق نَرَلَ» () أي : ما أنزلنا القرآن إلا 
با لحكمة المقتضية لإنزاله › E‏ > ولا خفى أن الظاهر : فبالحق 
نزل ؛ لأنه لازم الإنزال بالحق » إلا أن يقال : المراد بالإنزال تقدير التزول . 

قال السيد في شرح المفتاح : لو فسر الحق بالأوامر والنواهي لم يكن ما نحن 
فيه » قلت : وحينئذ يكون الواو في موقعه (أ إدخال الروع في ضمير السامع) 
المهاب (وتربية المهابة) والإخفاء . وإن إدخال الروع في الضمير المهاب وتربية 
المهابة واحد فلذا عطف بالواو ل إدخال الروع ابتداء لكان مخالف تربية 
المهابة ؛ لانها إدخال الروع بعد وجوده . وقيل مع ذلك : هما متقاربان › 
والمقصود منهما بيان نكتة واحدة » وهي إدخال الروع › فلذا لم يعطف بأو » 
وقلت : ولم يقل مثالها » بل مثالهما إشارة إلى أن القصد من الإدخال › ولتربية 
إلى نكتة واحدة : (أو تقوية داعي المأمور) إلى ما أمر به » وهو عظمة الأمر ٠‏ 





00 اللبيت لابن الدمينة شعره ص ١١‏ والإيضاح )100/1( ونهاية الإيجاز ص ۱11۰ والمفتا ح ص E‏ 
Yo: ۰ (WD)‏ 
(؟) الإسراء : 


۲ 





الأطول شرم التلخيص 


(مثالهما) . أي : مثال إدخال الروع مطلقًا وتقوية داعي المأمور (قول الخلفاء : 
أمير المؤمنين يأمرك بكذا وكذا) مكان : أنا آمرك وعكن أن يكون النكتة فيه 
إظهار النصفية بني لا أطلب منك مطاوعتي : بل مطاوعة أمير المؤمنين أيا كان 
(وعليه) أي : على وضع المظهر موضع المضمر للنكتتين قوله تعالى : #فَإِدًا 
عَرَفْتٌ فَتَوَكَلَ عَلَى الل € (© وحيث لم يقل علي ؛ لأن في ساع لفظ السه الجامع 
ابعر بيات املاب وى e ND ONE GS‏ 
المتكام > وتقوية الداعي إلى التوكل ما لا يخفى » ولا وجه لتخصيصه بالتقوية » كما 

فعله الشارح امحقق » والسيد السند في شرح المفتاح (أو الاستعطاف) أي : 
طلب العطف والرحمة ؛ لان ف المظهر دلالة على ما يوجب إظهاره رحة احخاطب 


إلمي عبدُكَ العاصي أنَاكا م مقا بالدٌنوب وقن دّعاكا 
فإن تَعْفِرْ فأنت لِذَا i‏ وإن مَطْرْد قن يَرْحم سيواكا () 


ولا يخفى أنه لو قال : وإن ترحم فن يرحم لكان في غاية اللطافة » وكأنه احترز 
عن لفظ الرحم ؛ لشيوعه في وصف الشيطان . 

قال الشارح الحقق : حيث ل يقل : أنا ایی اتن كين اله 
د 0 
e‏ - يمكن في وصفه بالعاصي كما في قوله تعالى فل یا أا 
الاش إن ف وشول ل الله , لي جيعًا 6 إلى قوله : مفَآمِنُوا الله وَرَسُولِه التي الأمَى 
الي يمن بام وَكَاَاتِهِ » 7 حيث لم يقل : فامنوا بالله وني ؛ ليتمكن من 
إجراء الصفات المذكورة عليه » ويشعر بأن الذي وجب الإيمان به بعد الإيمان 
باسه هو الرسول الموصوف بتلك الصفات كائنًا من كان أنا أو غيري إظهارًا للنصفة 
وبعدًا من التعصب لنفسه . هذا فقد جعل المظهر الذي هو عبدك مقام أنا في : 





(0) آل عمران : 109 . 

(۲) البيتان ا ت أدهم ٠‏ وهو في الإيضاح (¥۷) › والمفتاح بتحقيقي (۲۹۵) » ومعاهد 
التنصيص )17١/1١(‏ » وشرح عقود الجان )٠١١0/١(‏ ,. والإشارات والتنبييات » وقيل نسبًا إلى رابعة 
العدوية . 

(؟) الأعراف : 108 . 


في علوم الكلاقة ا مت ا 


أنا العاصي واشكل عليه موقع العاصي عله بدل الكل على مذهب الأخفش › 
aS‏ منعه إلا عن ضمير الغائب › وتبعه السيد السند »› وس في 
ترجيح مذهب الأخفش » ونحن نقول : وضع عبدك موضع أنا الغير المقرون 
بالوصف ؛ ولذا صح أن يكون من نكات ذلك الوضع التمكن من الوصف 
بالعاصي ( والأجمع ضير المتكلم 3 انا - بتحقق ذلك التمكن بإيراد الوصف 
بدلا ؛ لأن النافع في مقام التضرع ذكر وصف العبودية » لا جعله صفة نحوية 
قال (السكاكي () : هذا) 7 إشارة إلى ما يستفاد من أقرب مثال » وهو وضع 
المظهر مكان ضير المتكام (غير مختص بالمسند إليه) لا يخفى أنه لغو , لا فائدة 
فيه › لا في كلام المصنف ولا في كلام السكاكي ؛ لأنه قد سبق منهما - آنفا - 
وعليه فإذا عزمت فتوكل على الله (ولا بهذا القدر) أي : النقل من التكم إلى 
الغيبة لا بخص بهذا القدر الذي كلامنا فيه من وضع الاسم الظاهر موضعه › بل 
قد يكون لوضع ضمير غائب موضعه › ثم أضرب عن هذا المقصد إلى الأهم الأعم , 
فقال : (بل كل من التكام والخطاب والغيبة مطلقا) أي : واحدًا كان › أو 
مثنى » أو مجموعًا مذكرًا أو مؤًا (ينقل إلى الآخر) › ولذا عير عن المتكام 
وا خاطب والغائب بالمصدر ؛ ليصح إطلاقه على الجيع › وزاد المصنف قوله : 
مطلقًا تصريحًا بما قصده . وللتنبيه على غير ما يضامن الإطلاق » عن أن يكون 
مقتضى المقام من غير أن يعبر عنه بعبارة أخرى . كما فى الأمثلة السابقة حتى 
يصح قوله : (ويسمى هذا النقل عند علماء المعاني التفانا) . وليس المراد 
الإطلاق عن أن يكون معبرًا بعبارة أخرى » كما يستفاد من سوق كلام الشارح 
احقق ؛ لأن هذا التقييد لا يستفاد من سابق الكلام ؛ بل ما ذكرنا من التقييد 


0 اا ن 3 : 

(۲) إشارة إلى الالتفات › وعرفه الطبي تعريفًا دقيقًا في كتابه التبيان فقال : «هو الانتقال من إحدى الصية 
الثلاث › أعني الحكاية » والخطاب » والغيبة » إلى الأخرى لمفهوم واحد رعاية لنكتة» التبيان »)۳٤۷/۲(‏ 
وقد أفاد الطيى من تنبيه ابن الأثير فى المغل السائر (119/7) على أن الالتفات لا يكون إلا لفائدة 
اقتضته » فالتفت الطيى إلى ذلك ونص في تعريفه للالتفات على أنه رعا يكون رعاية لنكتة » ويتفرد 
الطيى بشنص على ذلك دون عامة البلاغيين المعاصرين له الاق 6 وانظر في تعريف الالتفات 
الكشاف )٠١/⁄/١(‏ . المصباح ٠ )۳١(‏ نهاية الإیجاز (۲۸۷) » الطراز (۱۳۲/۲) » وانظر تعليقنا في الإيضاح 
ص ۷۷ . 


ا سيم م ا ل ع لعلو ل 59 التلخيص 


ومن الإطلاق عن أن يكون في المسند إليه » وما ذكره الشارح امحقق » وتبعه 
السيد السند من ان في قوله : ولا بهذا القدر ادنى تساع ؛ إذ المراد : ولا خص 
مطلق النقل بهذا القدر من النقل من التكم إلى الغيبة غير ملتفت ؛ لان العبارة 
بعيدة عنه جدًا . والحمل عليه تعسف . ولا يعود إليه قائل » وإنما قال عند 
علماء المعاني مع بيان التسمية في علم المعاني يغنى عنه ٠‏ لثلا يتوهم أن التسمية 
اصطلاح منه > حيث اشتهر خلافه بين الجهور ؛ ولرد ما توهمه عبارة الكشاف › 
حیث قال : یسمی التفانًا في علم البیان › وتوجيهه : أنه جرى في استعمال علم 
البيان على مذهب من يسمى العلوم الثلاثة بيائا » لا أنه من عامي المعاني والبيان 
بحيئيتين )2 بل من الثلاثة ولذا ذكره السكاكي في عام البديع أيضًا COE‏ 
اشتاله على إيراد طرق مختلفة لا يخرج عن أقسام انجاز » وليس له حال تخصوص 
بياني يستدعي ذكره بخصوصه في عام البيان حتى يكون سببًا لتسميته » ومن قال : 
إنه من العلوم الثلاثة فلا بد له من إثبات حسن عرضي به كحسن ذاني › وفيه 
قال الشارح : مأخوذ من التفات الإنسان من يينه إلى شماله » ومن شاله إلى 
يمينه » قلت : لأنه فيه رما ينتقل من التكل إلى الخطاب » ومن الخطاب إلى 
التكام باسم (كقول امرئ القيس) في المرئية كذا ذكره العلامة في شرح المفتاح 
تَطَاوَل لَيْلكَ] بتذكير الخطاب ٠‏ وإن كان الشائع في خطاب النفس التأنيث 
بدليل : [و1 تَرْقدِ] بتذكير الخنطاب [بِالأَمُد] (© قال الشارح والسيد السند في 
شرح المفتاح : الأنمد - بفتح الهمزة وضم الميم - اسم موضع ويروى بكسرهما , 
وفي القاموس الأنئمد كأحمد وبضم ميمه , أراد المصنف مزيد التصريحم بأن التعبير 
بإحدى الطرق في مقام يقتضي الطريق الآخر التفات عنده » فاكتفى في التمثيل 
(۱) البیت في دیوانه )۳۳١(‏ › الإيضاح 8 > المصباح )۳١(‏ » والمفتاح ٠ o)‏ الطراز »)۱٤١⁄/۲(‏ 
خزانة الأدب )7١(‏ » نهاية الأرب (۷/۷) » التبيان للطيبي (؟49/1؟) . 
الإنمد : موضع › والخلي : الخالي من الحموم وتتمته .. 
تطاول ليلك بالأثمد ونام الخلي ولم ترقد 
0527 
وبات وباتت له ليلة كليلة ذي العاثر الأرمد 
وذلك من نبأ جاءني وخُبّرتَهُ عن أني الأسود 


في علوم البلاغة لل لل سسسسسسسسسسسسسسسسسسسم 6[16 


بأول مصراع امرئ القيس . مع أن السكاىي أورد أبياته الثلاثة . إذ هذا 
الالتفات في المصراع الأول فقط أت من بين شواهد اا 520039 بالغ 
السكاي في مدح امرئ القيس في هذا المقام بحيث يتراق أي : إن أوثق ما ذكره 
الى ل 
السكاكي لما فيه من الدلالة على أن مذهبه : أن كلا من التكام والخطاب والغيبة 
إذا كان مقتضى الظاهر إيراده » فعدل عنه إلى الآخر » فهو التفات ؛ لانه قد 
صرح بأن في قوله : [ليلك] التفانًا ؛ لأنه خطاب لنفسه ومقتضى الظاهر إليلى] . 
ففيه أن من بين أمثلته كثيرًا يحصل منه هذه الدلالة ». إلا أن يقال : أراد أنه 
خصص هذا المثال من بين الأمثلة المشتملة عليه هذا البيت » وحينئذ يمكن أن 
يراد في النكتة » ويقال الأنسب في مقام الاقتصار على مثال واحد : أن يذكر 
مثال الأول ما ذكر في القاعدة . وهو نقل الكلام من التكم ولا يذهب عليك أنه 
ينبغي للشارح أن يقول : لما فيه من الدلالة على أن مذهب علماء المعافى عنده 
كذا . لا أن مذهبه كذا ء لأنه ادعى أن ما ذكره مذهب علماء المعاني » لا أنه 
(والمشهور أن الالتفات هو التعبير عن معنى بطريق من الثلاثة بعد التعبير 
عنه بآخر منها) , وكأنه حمل السكاكي قولحم : بعد التعبير عنه بآخر منها على أعم 
من التعبير حقيقة أو حكما » واقتضاء المقام تعبيرًا في حكم التعبير » ولا يخفى أن 
التعبير عن معنى يقتضي المقام التعبير عنه بلفظ مذكر بلفظ مؤنث . وبالعكس , 
وكذا التعبير يمذكر بعد التعبير يمؤنث يشارك الأمثلة المذكورة في النكت ,٠‏ فينبني 
أن يجعل تحت الالتفات . وله نظائر أرجو أن تتفطن لها › ولا تق تقتصر على ما 
ألقيته إليك , ولو لم يثبت أنها جعلت التفانًا ؛فتجعلها ملحقات به » وصرح 
العلامة في شرح المفتاح غير مرة بتقيد تعريف الالتفات بان : يكون التعبير الثاني 
على خلاف مقتضى الظاهر وادعى الشارح ا محقق : أن التنبيه لوجوب زيادة هذا 
ا 
الالتفات . نحو ر نے قرو و : إياك نستعين › فإنه بعد التعبير 
بالغيبة » مع أنه لا التفات إلا في إياك نعبد » لأنه بعد إياك نعبد يقتضى 


لل سس الأول شرم التلخيص 


الظاهر : إياك نستعين وعكن إخراجه عن التعريف بأن يراد بقوله : بعد التعبير 
عنه بطريق آخر بعدية بلا واسطة كما هو المتبادر » ومنهم من توهم أن في إيا أيها 
الذين آمنوا] التفاتا ومقتضى الظاهر : أمنتم > ویرده ما ذکره المازني في قول علي 
- رضى الله عنه - [أنا الذي تَمَّنْنى امي حَيْدَرَه] (© أنه لولا اشتهار مورده 
وكثرته لرددته , إذ القياس : سمته أمه . وعلى هذا في قوله التفات (وهذا) أي: 
التفسير المشهور (أخص) من تفسير السكاكي . قال في الإيضاح : وهذا أخص 
من تفسير صاحب المفتاح » فقول الشارح أي : الالتفات بتفسير الججهور أخص 
منه بتفسير السكاى تفسير لعبارته بغير ما يرضاه ٠‏ وكلام الكشاف ظاهر في 
موافقة السكاي حيث قال : التفت امرؤ القيس ثلاث التفاتات في ثلاثة أبيات 


يعني با 
تطاول لَيْلْكَ بالأقد بات الحَلِىُ ولم يقد 
وذلك مِنْ نبأ جاءَني 8 عَنْ أي الأَسْوَّدٍ 


وتجويز أن يكون قوله مبنيًا على الانتقال من الخطاب إلى الغيبة › وإلى التكام 
التفاتان » ومن الغيبة إلى التكلم التفات آخر باطل ؛ إذ لا انتقال من الخطاب 
إلا إلى الغيبة ؛ لأنه إذا انتقل إلى الغيبة لم يبق في الخطاب حتى ينتقل عنه إلى 
التكام » وكذا تجويز أن يكون أحد الالتفاتات . الالتفات من الغيبة إلى الخطاب 
في ذلك . لأن كون خطاب ذلك إلى نفسه غير ظاهر فلا ينافي ذلك التجويز كون 
كلام الكشاف ظاهرا فيا قاله السكاي (مثال الالتفات عن التكام إلى النطاب 
ذوَمَا ب لآ أَعْبُدُ الّذِي فَطَرَنِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ 4) () مكان : أرجع » فإن ما 
عير عنه بضمير المتكام في : أعبد ما أبرز بصورة الطاب رن ؛ لأنه داخل 
فق ترجيون ٠‏ والمعنى : أرجع وترجعون . 

قال الشارح اسسحقق : فإن قلت : ترجعون ليس خطابًا لنفسه حتى يكون المعبر 
راا ت #الح وکن اراد ل راق 9اسذ فاشو 


. البيت في ديوانه‎ )١( 
YY: يس‎ (0 


ني علوم البلاغة ‏ ۷ 





والمعنى : وما لك لا تعبدون الذي فطركم كما سيجيء › فا معبر عنه في الجيع 
اخاطبون وفيه نظر ؛ لأنه لم يعبر عن الخاطبين بضمير المتكام ؛ بل إنهم المعرض 
بهم بهذا الكلام من غير الدخول وفي العبارة ا التركيب › ثم قال : فإن 
قلت : حینئذ قوله یکون «ترجعون» واردا على مقغضى الظاهر » والالتفات يجب 
أن يكون على خلاف مقتضى الظاهر › قلت : لاثم أن قوله : ترجعون على 
مقتضى الظاهر ؛ لأن الظاهر يقتضى أن لا يغير أسلوب الكلام » ويجري اللاحق 
عل ن الاق ٠‏ رها ااي من اكا ن وه اجان رند 
المصنف بأنه وارد على مقتضى الظاهر › وزعم أن الالتفات عند السكاك لا 
ينحصر في خلاف مقتضى الظاهر » وهذا مشعر بانحصاره فيه عند غير السكاكي 
وفيه نظر ؛ لأن مثل : ترجعون وجاءني في الآية والبيت التفات عند السكاي 
وغيره » فلو كان واردًا على مقتضى الظاهر لما انحصر الالتفات خلاف مقتضى 
الاهر عدد غير السكاي أبًا فلا يتحقق اختلاف التات بيده وبين غير ٠‏ م 
الحق أنه منحصر في خلاف مقتضى الظاهر . وأن مثل ترجعون وجاءني من 
خلاف المقتضى على ما حققناه . هذا كلامه 

ار ی ا 
الإيضاح : وأما قول امرئ القيس : تطاول ليلك ... إل » فقال الزمخشري : فيه 
ثلاث التفاتات وهذا ظاهر على تفسير السكايى ؛ لأن في كل بيت التفانًا على 
تفسيره , لا يقال : الالتفات عنده من خلاف مقتضى الظاهر › فلا يكون في 
البيت الثالث التفات ؛ لوروده على مقتضى الظاهر ؛ لأنا نمنع انمحصار الالتفات 
عنده في خلاف المقتضى لما تقدم - هذا كلامه - ولا يخفى على الناظر أنه مانع , 
ولا زعم للمانع » وتقييد عدم الانحصار بكونه عند السكايى إنما يشعر بثبوته عند 
غيره على القول بعفهوم الخالفة » وهو إنما يثبت عند قائله إذا لم يكن للتقييد فائدة 
أخرى » وله في كلام المصنف فائدة أخرى ظاهرة » وهو أن المقصود منه دفع 
الاعتراض على المقدمة القائلة بأن في كل بيت التفانًا عند السكاكي . ثم الحق أن 
نظائر يرجعون على مقتضى الظاهر نظرًا إلى الوضع » وعلى خلافه نظرًا إلى 
الأسلوب . كلام المصنف في نفي الالتفات بناء على أنه على مقتضى الظاهر مبني 


6 ندء..سسسس سل الأطول شرم التلخيص 


على حمل خلاف مقتضى الظاهر على خلاف مقتضى ظاهر الوضع › ومنع 
الاتحصار في ذلك ٠‏ وهو لا ينافي اشة ES‏ رت موي الطاهر ويه 

ما (وإلى الغيبة «إِنا أَعْطَياكَ الْكَؤْثَرَ فَصَلَّ لِربَكَ 64) () مكان لنا وقد كثر في 
الواحد من المتكام لفظ الججع تعظي) له لعده المعظم كالججاعة . ولم يجئ ذلك في 
الغائب وا نخاطب في الكلام القديم . وإنما هو استعمال الوالدين كقوله : بأي 
نواحي الأرض أبنى وصالك وأنتم ملوك لا لمقصدك . نحو : تعظما للمخاطب ٠‏ كذا 
قالوا . 

ولا يخفى أنه جاء إطلاق الجمع الغائب على الواحد كما في : نعم الماهدون , 
فإن الاسم الظاهر غائب . ويخالفه ما في الكشاف في سورة هود انه يجوز ان 
يكون ا مخاطب في قوله تعالى : #فَإِنْ ل يَسْتَحِيبُوا ل 4 () و وحده » ويكون 
جمع الضمير تعظم) له كا في قوله : 

[فإن شئت حَرَمْتٌ النساء سيوام] )٩(‏ 

وما فيه في «سورة المؤمنون» في قوله تعالى : #ازجِعُون ؟ أنه جمع الضمير 
تعظم) كما في قوله : [فإن شئت حرمت النساء سواک] وقوله : ألا فارحموني يا إله 
جد » ولا يبعد أن يجعل للواحد لفظ الجع ؛ لكونه بمنزلة جمع لا في العظمة › بل 
لغيرها . نحو : ضربنا لامبالغة في كثرة ضربه . حتى أنه كالضاربين » وكمرضنا 
لد شن مه اه عد من زطق + 

(ومن الخنطاب إلى التكام) قول علقمة بن عبدة : [طَحَا بكَ] مذكرًا 
ومؤننا ؛ لأنه خطاب لنفسه أي : ذهب بك [قَلْبٌ فى الحسان] أي : في طلب 
الحسان فهو متعلق بطحا . وقال الشارح المحقق : متعلق بقوله [طْرُوبُ] وحينئذ 
يناسب أن يكون التقديم للحصر قال المرزوفي : طروب في الحسان-له طرب في 
طلب الحسان ونشاط في مراودتها (يُعَيْدَ الشّباب) أي : زمانا بعد الشباب قريبا 


(۱) الكوثر : 201١‏ ؟ 
)+( هود : 14 
(۳) البيت في عروس الأفراح » وتعامه : 
وان شئت لم أطعم نقاحًا ولا بَرْدًا 


في علوم البلاغة ۹ 





منه ٠‏ والتصغير للقريب ٠‏ فيناني قوله : (عَضْرَ حان) أي قرب (مَشِيبُ) ؛ لأن 
المشيب خلاف الشباب ٠‏ ولهذا قيل المراد : بعيد أكثر زمان الشباب أي : حين 
كاد ينصرم الشباب . وقرب المشيب أوصل المراد بالمشيب (ألجومة) ( › وقوته 
(يُكَلْفني) التكليف : الأمربما يشق عليك ؛ كذا في القاموس فتعديته بالمفعول 
الغاني بتقدير الباء أي : يكلفني بوصال (لَيلى) وروى بالتاء الفوقانية بجعل ليلى 
باعلا ل اح داورل عند وف إن م کد ا وأقوق السب 
حينئذ أن يكون بين يكلفني وسط تنازع في قوله وليها ٠‏ ويكون المعنى : يكلفني 
ليلى وحبها المفرط وليها (وَقَدْ شَطّ) أي : بعد (وَلِيَا) أي : قربها » وجوز الشارح 
أن يكون خطابًا للقلب ويكون فيه التفات آخر من الغيبة إلى الخطاب ويجوز أن 
يكون خطابًا على طبق «طحا بك» , فيكون الالتفات بعامه في يكلفني : 
[وَعادث عواد بَيْتَنا وَخُطُوبُ] () 

قال المرزوق يغ دالخ إما من المعاداة » كأن الصوارف والخطوب صارت 
تعاديه » ويجوز أن يجعل من عاد يعود , أي : عادت عواد » وعوائق كانت 
تحول بيننا إلى ما كانت عليه قبل هذا , والعوادي جمع العادية . وهي ما يصرفك 

عن الشيء » ويشغلك على ما في القاموس . ولك أن تجعل عاد من الإنكدد 
الناقصة ؛ أي :. صارت عواد حائلة بيننا > وإن المعاداة بين العوادى 00 
التكام وشغلها » ولا يخنى لطف هذه النكتة على أهلها (وإلى الغيبة 9حَتّى إِذَا 
كنم في القُلك وَجَرَننَ (fs‏ 0 مكان بك (ومن الغيبة إلى التكام وال 





() كذا بالأصل ٠‏ ولا أدري معناها ولعلها محرفة من النشاخ . 
(۲) البیتان في دیوانه (۳۳) ٠‏ والإيضاح (78) . والمصباح (5؟) ء المفتاح )1١1(‏ . شرح المرشدي 
على عقود الجان )۱۸/١(‏ » معاهد التنصيص )۱۷۳/١(‏ » وطبقات الشعراء )۱۳۹/١(‏ » والشعر 
والشعراء )۲١١(‏ » والعمدة )0۷/١(‏ . 
وعلقمة بن عبدة : هو علقمة بن عبدة بن ناشرة بن قيس من بني تميم » شاعر جاهلي من الطبقة 
الأولى » كان معاصرًا لامرئ القيس , وتوفي نحو ٠١‏ قبل المجرة . 
انظر ترجمته في : الأعلام )۲٤۷/٤(‏ . 
ا عن ابن وه زر ).إن الكل فق فزن بج ف 
(؟) يونس : 


1 الأطول شرم التلخيص 





انّذِي أَرْسَلَ الريّاح فَكْئيرُ سَحَابًا فَمَقْنَاهُ4) () مكان ساقه . ولا يتوهم أنه قد 
مر مثاله في قول علقمة » حيث عبر عن ليلى بعد التعبير عنه باسمها العلم بضمير 
المتكم حيث قال بيننا ey‏ 
خلاف مقتضى الظاهر › ٠‏ فتأمل . 

(واإلى الخطاب : مالك يوم الدّين إِيَاكَ نَعْبْدُ ©) () مكان إياه نعبد , 
ومنهم من اشتراط في الالتفات اتحاد انخاطب في التعبيرين امختلفين » وكأنه دعاه . 
إليه أنه لا يوجد بدون النكتة التي صرحوا بعموما لكل التفات ٠‏ ومنع ذلك بأنه 
يكفي فما اتحاد السامع » وعكن دفعه بأن المراد بامخاطب ما يعم السامع › فإنه في 
حكم الخاطب » وحينئذ يتجه على ما ذكره الشارح الحقق » أنه أخص من 
الالتفات المعتبر عند الجمهور أنه باطل ؛ لأنه لا بد من اتحاد السامع عند الكل 
بقرينة الاتفاق على عموم تلك النكتة المتوقفة على ذلك الاتحاد » على أنه ما لم 
يثبت أن ما هو التفات مخصوص بالسكاى ليس التفاتا عنده » لا يظهر كونه 
أخص مما هو الالتفات عند الجهور » ولم يثبت ذلك نعم » ما ذكره في ضرام 
السقط أن قول أبي العلاء : 

هَلْ يَْجْرَنُمٌ رسالةٌ مُزسيل أُمْ ليس يَنْفعُ في أولالك الوَكُ 

أي : في أولئك رشالة » وإن کان يرى فيه التفات ليس منه ؛ لأن الخاطب 
بهل يزجرنك بنوكنانة » وبقوله : أولاك أنت تشعر بأنه أريد اتحاد الخاطب حقيقة» 
أو لا مانع من اتحاد السامع فيه » لكن الكلام في أنه هل هو تحقيق من صاحب 
اتضرام أو وهم لعدم التنبيه لعموم ا خاطب السامع » وقد يطلق الالتفات على 
تعقيب الكلام بجملة مستقلة متلاقية له في المعنى على طريق المثل ؛ أو الدعاء ٠‏ 
أ نحوهما من المدح والذم ؛ كقوله تعالى, : وُوَرَمَقَ الْبَاطِلُ إنّ الْبَاطِلَ كَانَ 
زوا € 0) وقوله ن انْصرَقُوا صرف امه و 4 () قد يطلق علىكلام ذكر في 
أثناء المقصود لدفع ما اختلج في قلب السامع ما ذكرته قبل إتمام المقصود » كقول 





0 فاطر ؛ 

(۲) الفاتحة : 

: الإسراء‎ )۳( 
. ۱١١۷ : التوبة‎ )٤( 


في علو الآ م ا ا 


ابن ميادة : 

فكأنه لما قال : فلا حرمة تبدو . وقيل له : ما تصنع » فأجاب بقوله : وفي 
اليأس راحة (ووجهه) أي : وجه الالتفات الداعي إليه أيا كان فبذا الوجه يعم 
كل الالتفات . بل يعم وضع الظاهر موضع المضمر وعكسه والتعبير بالماضي 
عن المستقبل » وعكسه إلى غير ذلك (أن الكلام إذا نقل من أسلوب) يتوقعه 
السامع (إلى أسلوب) لا يتوقعه سواء وجد المتوقع قبل غير المتوقع كما في 
الالتفات المشهور أو لم يوجد . كما فها بخص السكاي من الالتفات (كان أحسن 
نظرية) قيل : المسموع في المفتاح المهموز . لكن جعله السيد السند في شرح 
المفتاح محتملاً ؛ لأن يكون من طرء عليه إذا أورد عليه أي : حسن إيراد أو أن 
يكون ناقصًا من : طريت الثوب . إذا عملت به ما جعله كأنه جديد . واللام في 
قوله : (لنشاط السامع) إما للتقوية » فيكون النشاط مفعول التطرية بمعنى 
التجديد » وإما للتعليل . فيكون غرضًا من التطرية » وهو الموافق لقوله : (وأكثر 
إيقاظًا للأصفاد إليه وقد يخنتص ) تحقيقًا (مواقعه بلطائف) أي : قد ختص 
بعض مواقعه ببعض اللطائف . لا أنه يختص كل التفات سوى هذا الوجه العام 
بلطيفة كما فسره به الشارح » وإلا لأوجب ذلك أن لا يكتفى في الالتفات بالنكتة 
العامة » وقد أشار بجمع الكثرة إلى كثرتها ( كما في الفا تحة) أي : في سورة 
الفا ئحة 2 ولك أن تريد فا نحة سورة الفا نحة (فإن العبد إذا ذكر) الأولى حمل ) 
لأن الحمد أقوى في التحريك من مجرد الذكر (الحقيقى بالمد عن قلب حاضر) 
بأنه العبد الذليل » وهو سيد جليل (يجد من نفسه محركًا للإقبال عليه » وكاما 
اج عليه صفة من تلك الصفات العظام قوى ذلك النمحرك إلى أن يؤول 
الأمر إلى خاتمتها المفيدة أنه مالك للأمر كله في يوم الجزاء) . 





)١(‏ البيت في دیوانه ص ۲۲١‏ » نقد الشعر ص ٠١١‏ » الصناعتين ص ٤٠٩‏ › الإيضاح ص ۱۹۸ › والبيت 
بلفظ : 
فلا مجره يبدو - وفي اليأس راحَةٌ - ولا وَضْلَهُ يبدو أنا فتُكا رمه 
وانظر المصباح ص 1۹ 0 ۲۲۰ بلفظ : «فلا صرمه يبدو ...» وجاء ف نهاية الأرب ا كأنه توهم أن فلات 
يقول : ما تصنع بصرمه ؟ فقال : لأن اليأس راحة . (نهاية الأرب) . ) 


۳ اطول شرم التلخيص 


وجه ذلك بأنه أضيف مالك إلى يوم الدين على طريق الاتساع › والمعنى على 
الظرفية » أي : مالك في يوم الدين › والمفعول محذوف دلالة على التعميم , 
وأورد عليه أن انحذوف المقدر كالملفوظ . فكأنه قيل : مالك يوم الدين جميع 
الأمور > فيلزم الجمع بين الحقيقة وانجاز » أقول : يا سارق الليلة أهل الدار 
مشتمل على هذا انجاز » مع ذكر المفعول الحقيقي » وتوجيبه جعل المفعول بدلاً : 
والجع بين الحقيقة وا لجاز غير عزيز في البدل . كما في : قطع زيد يده » وسلب 
زيد ثوبه » فقول هذا القائل : والمفعول محذوف يريد به ما كان مفعولا قبل 
الاتساع وصار بدلاً بعده (حينئذ يوجب) ذلك انحرك (الإقبال عليه) أي : 
على ذلك الحقيق بالحمد (والخطاب بتخصيصه بغاية المتضوع) الذي هو العبادة 
إذ العبادة نهاية التذلل (والاستعانة في المهمات) إشارة إلى اختيار تفسير إياك 
نستعين بالاستعانة في جميع المهمات على تفسيره بالاستعانة في العبادة » والمرجح 
عكسه على ما بين في محله , فاللطيفة الداعية إلى هذا الالتفات قوة امرك 
الحاصلة من تفصيل الصفات ,٠‏ لا التنبيه على أن القارئ ينبغي أن يأخذ في 
القراءة »> كذلك ؛ لأن القرآن نزل على لسان العباد » والعبد في قراءته لا يقصد 
أن القارئ ينبغي أن يكون كذلك , فيعم البيان بيان المتن حيث أسقط ما في 
المغتاح من : أن اللطيفة المختصة هي ذلك التنبيه > ولم يتنبه له الشارح الحقق 
فظنه مقصرًا في تقرير كلام المغتاح › وقال تتمما لبيانه : واللطيفة الختصة بها موقع 
هذا الالتفات هو أن فيه تنبا على أن العبد إذا أخذ في القراءة جب أن يكون 
gS UIE oS‏ 

هذا وقد ظهر لك أن : إياك نستعين ليس من الالتفات في شىء N‏ 
مقتضى الظاهر بعد العدول إلى الخطاب في إياك نعبد »› فلا يلتفت إلى ما يوهمه 
زا ا ی ار اا وھ اله ق عاونال بوعرالة عه 
المفتاح وبراعته » على ما ذكره الزخشري » لا بحتاج إلى الإبضاح › وهو أن 
الخطاب يشعر بأن ا لنمخصص بالعبادة والاستعانة هو الموصوف بالصفات » وهي 
العلة في التخصيص ؛ لأن الخطاب لكونه بالعًا في التعين مقام المشاهد » وذلك 
التعين إنما جاء من قبل الصفات » وذكر الشارح أن النكتة فيه التنبيه على أن 


في علوم البلاغة E۳‏ 





العابد ينبغي أن يكون متوجيًا إليه بالكلية » بحيث كأنه يراه » ولا يلتفت إلى ما 
سواه . هذا وينبغي أن يضم إليه » وعلى أن المستعين ينبغي أن يكون كذلك ؛ 
ليجاب . 

فإن قلت : كونه كذلك في مقام تخصيص العبادة لا يقتضى التنبيه على 
وجوب كونه ذلك في مقام العبادة » قلت : يمكن أن يتكلف للشارح بأنه لما 
جعله في مقام الحمد . وهو عبادة كذلك نبه عليه . أو بأنه لما جعله في سورة لا 
يكون الصلاة بدونها » كذلك نبه على ذلك » وهذا مراده , لا أنه لما جعله 
كذلك في مقام عرض العبادة نبه على ذلك وهاهنا سوا غيبية لمن له أهلية منها: 
أن المراد بقوله : 9إِيَاكَ سَعْبْدُ وَإِيَاكَ؟ . فعرف كما في : 9وَمَا حَلَقْتٌُ الجن 
وَالإِنْس إلا لِيَعبُدُونِ 4 (2) أي : ليعرفون فحصر المعرفة فيه بعد حصر الحد ؛ 
وأشار إلى الشركة العامة في ذلك تنبيئا على أن حصر المعرفة في مقام مشاهدة 
الكثرة . وذلك كمال التوحيد . ولا يخفى أن المنبه على تلك المشاهدة صيغة 
الخطاب » ومنها أنه تعالى نبه أولاً على أنه غائب عن كل مثلى بعالم الحس . 
وطريق الوصول إليه E‏ نهاية التفصيل 
حضوره عنده بحيث يسعه أن يخاطبه وبحضوره يرى العبد : أن القدرة كلها له 
اکان ایی تات کا کی سر ومر ا 9 
حول ولا قوة إلا بالله . ) 

قال الشارح احقق : ولما أنجز كلامه إلى ذكر خلاف المقتضى الظاهر أورد عدة 
أقسام منه » وإن لم يكن من مباحث المسند إليه ‏ أقول : قد مهد البحث في أول 
الشروع في بحث خلاف مقتضى الظاهر على وجه لا يخص المسند إليه ونبه على 
أن بحئه غير مختص حيث قال : وقد يخرج الكلام على خلافه » ولم يقل » وقد 
يخرج المسند إليه على خلافه » فقوله : (ومن خلاف المقتضى) بمعنى : خلاف 
المقتضى الذي كلامنا فيه » وهو مطلق خلاف المقتضى » ونبه بقوله : (ومن) على 
أنه لا ينحصر فما ذكر كيف وجميع الجازات خلاف مقتضى الظاهر في القاموس › 
لقيه » كتلقاه » والتقاه هذا . فقوله : (تلقى المخاطب بغير ما يترقب) مما عدي 





٤‏ الأطول شرم التلخبص 


إلى المفعول الثاني بالباء » أي : جعل الخاطب متلقيًا غير ما يترقب (بحمل) 
أي : بسبب حمل (کلامه على خلاف مراده تنبا على أنه) أي : ذلك الخالف 
(أولى بالقصد) وأقول : أو هو الواجب أن يقصد على حسب تفاوت المقامات . 
وكونه أولى إما بالنظر إلى المتكام أو ا مخاطب أو غيرهما , ولا يخنى أن التلقي لا 
يتوقف على حمل كلامه على خلاف مراده » بل يصح أن يكون للتنبيه على أن 
غيره أولى بالإفادة والتخاطب به . فالحمل على خلاف المراد مؤنة لا حاجة إليه 
(كقول القبعثري (©) للحجاج (') وقد قال) الحجاج متوعدًا له . أشار بقوله : 
وق قال و لهسالا أنه فال لك بديية > وأ كد قطاكة يقولة + توعد ا له 
حيث لم يحل بينه وبينبا وعيد الحجاج (لأحملنك على الأدهم مثل الأمير حمل 
الأدهم والأشهب) () نبه الحجاج أنه الأولى بالقصد نظرًا إلى حال الأمير » كما 
أشار إليه المصنف » ولو كان قصده إلى أنه الأولى بالقصد نظرًا إلى المخاطب 
يقال : مثلي حمل على الأدهم والأشهب » أي : الفرس الذي غلب سواده حتى 
ذهب البياض » والفرس الذي غلب بياضه حتى ذهب ما فيه من السواد وضم 
الأشبب للقرينة على المراد بالأدهم . أو لإفادة أنه لا ينبغي أن يكتفي بالأدهم 
(أي : من كان مثل الأمير في السلطان) الغلبة (وبسطة اليد) أي : الكرم 
والنعمة والمال (نجدير بأن يصفد) . 


قال الشارح : بأن يعطي من الأصفاد (لا أن يصفد) من حد ضرب أي 


)١(‏ القَبَعثَرِي : من زعماء الخوارج وفصحاءهم . ويقال : إنه كان يومًا مع صحابة له في بستان , وذْكْرَ الحجاج 
» فدعا عليه قائلا «اللوم حر E‏ واسقني دمه ا ع > سأله عن ذلك 
»> فقال : أردت العنب » فقال الحجاج : لأحلئك .... . 

(۲) هو الحجاج ن يوسف الثقفي ٠‏ أبو جد : قائد » داهية » سَمّاك » خطيب » ولد ونشأ في الطائف وانتقل 
إلى الشام فلحق بروح بن زنباع نائب عبد الملك بن مروان » فكان في عديد شرطته ثم ما يزال يظهر حتى 
قلده عبد الملك أمر عسكره , وأمره بقتال عبد الله بن الزبير » فزحف إلى الحجاز بجيش كبير وقتل 
عبد الله وفرّق جموعه , فولاه عبد الملك مكة والمدينة والطائف , ثم أضاف إليها العراق والثورة قائمة فيها , 
قمع الثورة وثبتت له الإمارة عشرين سنة ٠‏ وبنى مدينة واسط ٠؛‏ قال عنه عمرو بن العلاء : ما رأيت أحدًا 
أفصح من الحسن البصري والحجاج > مات بواسط سنۀ 90 ه - انظر ترجمته قي الأعلام 7۲ › 
معجم البلدان (۳۸۲/۸) » وفيات الأعيان ٠. )۱۳۳/١(‏ ) 

(۳) الأدهم في كلام الحجاج بى القند ناديد مرق ك التخرى معن الرس الأحرف أما الأشبب فو 
الفرس الأبيض بياضًا يتخلله سواد . 


كي علوم البلاغة ا 


يقيد ويوئق . وني القاموس جعل كلا من الأصفاد والصفد مشتركا بين المعنيين 
فلك أن تجعلهما على لفظ واحد » وكلا منهما بمعنى . وأن تجعل كل لفظ مخالفًا 
للآخر ٠‏ إما كما فعله الشارح » أو على عكسه . روي أنه قد أغضب الحجاج 
قوله : وقال الأدهم حديل » فقال : بلا توقف : لا يكون حديدا خير من 8 
قوق رامذ ع اع شوو تي إلى الأمير أو بالنسبة إلي (أو السائل بغير ما 
يتطلب) في الصحاح التطلب هو الطلب مرة بعد أخرى ؛ فالأولى لغير ما تطلب؛ 
لأن ذلك التلقي لا يخص بمن يبالغ في الطلب ١‏ وكأنه أوقعه فيه حسن المناسبة 
بين يترقب ويتطلب . فرجح رعاية جانب اللفظ على المعنى (بتنزيل سؤاله منزلة 
غيره) الكلام فيه كالكلام في حمل الكلام على خلاف المراد ( هل هو ضروري ام 
لا ؟ (تنبيئا على أنه الأولى بحاله) أي : بحال السائل » أو على أنه الأولى حال 
الجيب ٠‏ فالأولى الاكتفاء بقوله : (على أنه الأولى أو المهم) من غير ذكر . 

والفرق بين الأولى والمهم هو : الفرق بين الأهم والمهم › فالمهم هو الواجب . 
ولا يخنى أن ن تلقي السائل بغير ما يتطلب مندرج تحت تلقي امخاطب بغير ما 
يترقب ٠‏ ولا تفاوت بينهما إلا بحسب العبارة (كقوله تعالى : 9يَسْأَلُونَكَ عن 
الأَهِلَّ قل هى مَوَاقِيتُ لِلنّاس وَالحَجٌ 4) (© . كا أن السؤال عن حكمة تفاوت 
الأهلة وك بحالهم ¢ الجواب : نينا رخ الحكمة ول بحال الرسول 5 عليه السلام 5 
لأنه المبعوث لبيان أمثاله » في الشرح سألوا عن السبب في اختلاف القمر في زيادة 
النور ونقصانه حيث قالوا : ما بال الحلال يبدو دقيقًا مغل الخيط » ثم يتزايد قليلاً ‏ 
قليلاً . حتى يمتلي ويستوي » ثم لا يزال ينقص حتى يعود كما بدأ » فأجيبوا ببيان 
الغرض من هذا الاختلاف ٠‏ وهو أن الأهلة بحسب ذلك الاختلاف معالم يوقت 
به الناس أمورهم من المزارع » والمتاجر . وحال الديون » والصوم » وغير ذلك »> ٠‏ 
ومعالم الحج يعرف بها وقته » وذلك للتنبيه على أن الأولى والأليق بحالهم أن يسألوا 
عن الغرض » لا عن السبب الأنيم لوا من يظلغون سيولة عان ها هو سن 
SS‏ ) 

وي الوجه الأول : أنه يلزم أ ن يكون في الاية بيان أن السؤال عن الغرض 





89 : البقرة‎ )١( 
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يكون أولى بالنسبة إلى من لا يطلع بسولة على السبب › وظاهر الخطاب خلافه 
وأن معرفتهم من بيانه كل > مع أنهم غير مستعدين بها يكون معجزة أخرى . 
وفي الوجه الثاني : أن في معرقة سبب ذلك ظهور وكمال قدرة الله ود 
معجزة شاهدة على صدق نبوته ميو بحيث صاروا ببيانه عالمين بالسبب › مع 
بعدهم عن فهمه › ل ا 
تقدم معرفة الأحكام أو الأول خن النؤال عن اقعالة تفال هو السؤال عن 
حكمه لا عن أسبايه ؛ لأنه الفاعل انحنتا رالمستدى عن العمث (وكقوله تعالى : 
ويَسْأَلُونَكَ مَاًا يُنفقُونَ قل مَا نْمَفْثم مِنْ خر فللْوالِد يِن الاَقَربينَ وَالْيَتَامَى 
وَالْمسَا كين وان ۽ البيل 4) () سألوا عن بيان ما ينفقون » فأجيبوا ببيان 
الصا رف ا عن اي آل هر الول اء لذن اله ادها إلا ران 
تقع موقعها » وكل ما هو خير فهو صالح للإنفاق » فذكر هذا على سبيل التضمين 
دون القصد كذا في الشرح . ويحتمل أن يكون وجه كون بيان المصارف مهما لهم 
دون نفس النفقة . إن نفقاتهم كانت على وجه لا قصور فها » لكن كانوا أهل 
التفاخر والمباهاة فيصرفونها إلى الأباعد وارباب الجاه والثروة » فاجيبوا ببيان 
المصارف () تنبا على أن المهم لك في الإنفاق ذلك ؛ لأن خطأك فيه في المصرف 
لا فها تصرفون (ومنه التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي تنبا على تحقق 
وقوعه) » وكأنه اعتمد على أنه يتنبه من له فطنة أن التعبير عن الماضي بلفظ 
الملضارع - أيًا - من خلاف مقتضى الظاهر › لا لنكتة تبين في محلها » ولم 
يتعرض له لذلك » لا لاختصاص بخلاف مقتضى الظاهر يما ذكره » بل كل مجاز 
كذلك (نحو : ووم ينفح في الصو فَفَرِعَ من في السَمَوَات وَمَنْ في 
الأزض 6) () سها . فوضع » فصعق مكان » ففزع » ويبعد أن يقال : لم يمثل 
بالقرآن » بل تركيب مصنوع له وافق أكثره لفظ النظم (ومثله) في كونه خلاف 
مقتضى الظاهر أو في النكتة 9وَإِنَ الدّينَ لَوَاقِعَ 4 () أي : التعبير عن المستقبل 


۸۹ : البقرة‎ )١( 

(۲) للتنبيه على أنه المهم م . 
(۳) النمل : ۸۷ . 

+ : الذاريات‎ )٤( 
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بلفظ اسم الفاعل ٠‏ ونبه بقوله : ومثله على تفاوت بين المثالين » وكأنه ذلك أنه 
لا اشتباه في كون المستقبل بلفظ الماضي خلاف مقتضى الظاهر » وأما كون اسم 
الفاعل في المستقبل خلاف مقتضى الظاهر فى خفاء لعدم دلالته على زمان , 
ووجه التنبيه فيه على تحقق الوقوع أن اسم الفاعل حقيقة فما فيه الموصوف به في 
الحال اتفاقا مجاز فيا يتصف به بعد التعبير اتفاقا » واختلف فما اتصف به قبل 
وانقضى بالدين جزاء يوم البعث . ) 

أما إذا أريد الجزاء كما بين فى الأصول . هذا إذا أريد الجزاء مطلقًا ٠‏ واسه 
تعالى يجزي العباد في الدنيا أيضًا » فليس التعبير عن المستقبل باسم الفاعل » بل 
عما لا ختص بزمان (وبنحو ذلك) ولا يبعد أن يقال : الظاهر لمن يعام زمان ما 
يخبر عنه بالتحقق وهو غائب عن امخاطب أن يبين زمانه بخلاف ما هو حاضر بين 
يديه » والدين كذلك » فكان مقتضى الظاهر أن يقول : إن الدين ليقع › فلما 
قال : إن الدين لواقع » نزل منزلة انحقق الشاهد للمخاطب !يَوْمْ عَجْمُوعٌ لَه 
الاش ¢ () أي : يجمع نزله منزلة الخال بعد أن أحضره . وجعله مشاهدًا مشارًا 
اليه بالإشارة الحسية . فإن تلك الإشارة تستدعي جعل اللجمع فيه في الحال . 
فاحفظه » فإنه بديع لعله رفيع » وأقول في كون التعبير عن مستقبل بلفظ الماضي» 
والعكس من خلاف مقتضى الظاهر مطلقًا نظر , لأنه إذا عبر عن المستقبل بلفظ 
الماضي على خلاف مقتضى الظاهر مرة ثم عبر ثانيًا عنه بلفظ الماضي » فذلك 
التعبير مقتضى الظاهر ٠‏ وعلى وفق الأسلوب حتى لو عبر عنه بلفظ المستقبل كان 
خلاف مقتضى الظاهر ؛ لكونه خلاف الأسلوب » وأظن بك ألفا بهذا التحقيق 
بعد أن صرت فى بحث الالتفات على التوثيق » فقستك () بما هو الحق واسأل 
الله التوفيق . 
00 ومن هذا تبين لك أنه رما يكون التعبير عن المستقبل بلفظ المستقبل » وعن 
لماضي “بلفظه خلاف مقتضى الظاهر (ومنه) أي : من خلاف مقتضى الظاهر 
(القلب) قال الشارح : هو جعل أحد أجزاء الكلام مكان الآخر › والآخر 





(۱) هود : ۱۳ . 
( 4 الأصل : «فقسك») . 
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مكانه . ولا ينتقض بقولنا : في الدار زيد وضرب عمرًا زيد ؛ لأن المراد بالجعل ‏ 
انحن أجزاء الكلام مكان الآخر > ضرب زيد 2)» حيث جعل المفعول مكان 
الفاعل » وخرج بقوله : والآخر مكانه . ولا بد في الحكم بالقلب من داع › إما 
لفظي لجعل النكرة مسندًا إليه » والمعرفة مسندا » فإنه إذا وقع هكذا حكم 
بالقلب» وإما معنوي يدعو رعاية جانب المعنى كون الجزأين في الأصل على خلاف 
الترتيب الواقع » مثال أول : 9إِنّ أُوَّلَ بَيْسِ وْضِعَ لِلنّاس لَلَّذِي ببكة؟ (0 
ومثال الثاني : ما أشار إليه بقوله : (نحو : عرضت الناقة على الحوضّ) . فإن 
الأصل فيه : عرضت الحوض على الناقة ؛ فإن عرض الشىء على الشىء معناه : 
إرائته إياه على ما في القاموس › ولا رؤية للحوض  .‏ 

وفي الشرح ؛ لأن المعروض عليه يجب أن يكون له إدراك ؛ ليميل إلى 
اللعروض أو نوغبت عنة »2 ومنهة : ذا ماف القلنسوة في الرأس 4 والخاتم 
بالأصبع . لعل النكتة في القلب في هذه الأمور أن اناوت رة المحروض نحو .: 
المحروض عليه والمظروف نحو الظرف » وهنا انعكس الأمر (وقبله السكاي 
مطلقا) چ وجعله نقفسه اعتبارًا لطيفًا (ورده غيره مطلقا) ( وقال يحب أن 
يجتنب عنه (والحق أنه إن تضمن اعتبارًا لطيفًا قبل كقوله) أي : قولى ؟ 
رؤبة () (وعَيْمَه) أي : مفازة (مُعَبَّرقِ) متلونة بالغبرة (أرجاؤُُ) أطرافه ونواحيه 
(كأنّ لون أَرْضِه سماؤُهُ (4) أي : لونها) يريد : أن المضاف إلى السماء محذوف . 
ولك أن تجعل التقدير أي : هي لونها وتجعل ضمير لونها إلى الارض » واخمحدوف 
إلى السماء فيكون إشارة إلى القلب لا إلى حذف المضاف > والاعتبار اللطيف فيه 
ما شاع في كل تشبيه مقلوب من المبالغة في كمال المشبه إلى أن استحق جعله 
(۲) انظر المفتاح ١١‏ . 
(r)‏ ا ابي اي E‏ ا اچ 

اللغة » مات في البادية سنة ٠١١‏ ا as ٤‏ 
)٤(‏ البيت لرؤبة في ديوانه ص ؟ ٠‏ المصباح ص ٤۲‏ » الإشارات والتبہات ص ٥٩٩‏ » المفتاح ص ٠ ١١۳‏ تأويل 

مشكل القرآن ص ٠١١‏ » شرح عقود الجان )۱۳/١(‏ » والمهمه : الأرض القغر والمغازة . 
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شم به » ويمكن تفسير قوله : کان لون أرضه ساؤه › لا لا یکون فيه قلب ولا 
حذف » أي : ارتفع الغبار فيها متراكا واتصل بالسماء بحيث صار الساء متصلا 
بالارض اتصال اللون با لجسم > کان لون الأرض نفس السماء (وإلا) أي : وان م 
يتضمن اعتبارًا لطيفًا (رد) ؛ لأن نفسه ليس اعتبارًا لطيقًا ٠‏ ولم يتعرض لرد لم 
يتضمن خللاً في المقصود › لأنه لا غرض يتعلق به في هذا المقام » لأن رد ما 
يتضمن خالا مشترك بينه وبين غيره لا ينبغي أن يجعل من مباحث القلب » ولا 
تعلق له برد ما قاله السكاكي » فالتعرض له کا تعرض له الشارح من فضول الكلام 
امًا أن جرى سِمَنْ عليها كا طيِنْتَ بالمَدَن السشياعا )١‏ 

هو كالسحاب الطين بالتبن كذا في القاموس » والأصل فيه كما طينت الفدن 
بالسياع » وهو أن يتضمن مبالغة في وصف الناقة بالسمن » وإشارة إلى أن اللحم 
المكتسب صار أصلاً في بدنها » ومعروض السمن صار فرعًا » كما جعل السياع 


يس م 


أصلاً . ظ 

والقصر عنزلة الطين للسياع » لكنه بعيد عن الطبع ؛ لأن قولنا : طينت 
السياع بالفدن مما يستهجنه الأذهان وتستقبحه الآذان كما لا يخفى . 

(أحوال المسند إما تركه) الترك : الردع والحذف الإسقاط . فالثاني يدل 
على و الوت دون ال » فلهذا قال الشارح في استعمال الحذف في المسند 
إليه : والترك في المسند إشعار بأن احتياج الكلام إلى المسند إليه أشد » فكأنه 





» القطامي : هو عمير ين شييم بن عمرو بن عباد › أبو سعيد التغلبي الملقب بالقطامي . شاعر غزل فحل‎ )١( 
: کان من نصارى تغلب في العراق » وأسلم » وجعله ابن سلام في الطبقة الثانية من الإسلاميين » وقال‎ 
: الأخطل أبعد منه ذكرًا وأمتن شعرًا » ونقل أن القطامي أول من لقب «صريع الغواني» بقوله‎ 

صريعٌ غوان راقهنٌ ورقنه لدن شب حتّى شاب سودٌ الذوائب 
انظر ترجته ف الشعر والشعرأء ص ۲۷۷ . ْ 
(۲) القدن : القصر › السياعا : الطين امخلوط تبئًا تدهن به الأبنية » يعنى أن ناقته صارت ملساء من 
السمن كالقصير المطين بالسياع » والبيت من بيتين في وصف ناقته وثانيه : ٤‏ 
أمرث بها الرجال ليأخذوها ونحن نظن أن لن تستطاعا 
انظر البيت في ديوانه : (53) », الإيضاح (80) » والمصباح (41) . والمفتاح ص 5١1‏ › والنوادر 
(017) » معاهد التنصيص )١179/1١(‏ . 


وا 


۰ 





الأأطول شرم التلخيص 


e e 
شرح الكشاف أن قول ابن عبا س - رضي الله عنه - من ترك التسمية فكأنما ترك‎ 
مائة وأربع عشرة آية من اك > مشكل ؛ لأنه لم تكن في سورة البراءة تسمية‎ 
وفيه أن‎ ٠ حتى يكون تاركها ؛ لأنه دل كلامه هذا على أن الترك يقتضي القبوت‎ 
ا عبارة عن ترك قرائتها » وما لم تكن التسمية‎ 
أريع عشرة آية لا يكون القارئ التارك لها تارك قراءة أربع عشرة آية › وترك القراءة‎ 
قد تحقق بدون ثبوت القراءة . فلا يكون ما ذكره مستلزم ثبوت ؛ لأن‎ 
, المتروك هو القراءة » ولم تكن ثابتة‎ 

والأوجه أن اختلاف العبارات للتنبيه على تعدد ما يعبر عما يقابل الذكر ‏ لا 
للتفاوت ٠‏ وإلا لما عبر المصنف عن عدم ذكر المفعول في بحث متعلقات الفعل 
بالحذف (فاما مر) في حذف المسند إليه (كقوله) 07 أي ٠‏ قول ضاي بن 
الحارث البرجمي : [ومَن يَكُ أتى بالمديئة رحله] أي : منزلة فإسناد أمسى إلى 
المكان مجاز . ولك أن تجعل فاعل أمسى ضير من » والخبر جملة بالمدينة رحله . 
أو أمسى تامة » والجملة حالاً متروك الواو » وكما في : خرجت مع الباري على 

اد فسان ول جور نصب رحلة على الظرفية ؛ لأنه ليس مهما قابلاً- ) 
لتقدير فيه [فإني وَقاز] في القاموس اسم جمل ضابي أو فرسه › وقال السيد السند 
أو غلامه : [بها لَغَرِيبُ] () لفظ البيت خبر . ومعناه تحسر وتوجيع من كربة 
وخبر قيار حذوف ؛ لأن قوله : لغريب لا يصلح أن يكون خبرًا عن إنى وقيار ؛ 
لأن قيارًا » لكونه عطمًا على محل اسم إن مبتدأ » والعامل في خبره المبتدا » ولا 
يجوز عامل عاملين في معمول واحد سواء كانا من جنس واحد , أو من جنسين 
مختلفين » لا لأنه مفرد » والمغرد لا يصلح أن يكون خيرًا لمتعدد قد يخبر عنه بمفرد 





- هو لضابئ بن الحارث البرجمي . وفي رواية : «فمن يكُ) » والأصوب «ومن» › وكان عفان بن عفان‎ )١( 
رضي الله عنه - قد حبس ضائنًا هذا فى المدينة لحجائه قومًا في شعره‎ 

(۲) انظر البيت في شرح المرشدي على عقود الجان )٠١۲/١(‏ » الأصمعيات )۱۸٤(‏ » خزانة الأدب 
(و/رجس) ء ( ۳۱۲/۲ » ۳۱۳ » ۳۲۰) » الدرر (/185) » الشعر والشعراء (508) . لسان 
العرب (ه/90١1١)‏ (قير) , مجالس ثعلب (17) »ء الإشارات والتنبييات (79) » الإيضاح (88) . 
الرحل : المنزل » قيار : اسم فرسه أو غلامه . 
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إذا كان بين أحاده كمال اتصال بتنزيله منزلة الواحد . صرح به الرضى ٠»‏ وأقام 
عليه آية بينة من القرآن . ولا جوز أن يكون المحذوف خبر إن ؛ لأن دخول 
اللام يسجل على أن المذكور خبر إن » فالتقدير : إني وقيار با لغريب غريب » 
ولا غبار عليه إذا كان العامل واحدًا » فعلى هذا يكون خبر قيار عطفًا على محل 
خبر إن ؛ ليكون العامل فيه عامل قيار . لا على لفظه حتى يكون العامل فيه 
إن » لأنه مع ذلك لا يصلح أن يكون خبر قيار ٠‏ ولم يثبت في محله جواز العطف 
على محل خبر إن ؛ فلا تعويل على هذا التوجيه . وإن ذكره الشارح امحقق › بل 
جملة على جملة » وبه قطع الكشاف في قوله تعالى : ©إِنّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ 
هَادُوا وَالضَّابئُونَ وَالتَصَارَى © () الآية . لكن فيه تقديم بعض المعطوف على 
بعض المعطوف عليه » وهل يجوز ؛ ولعله لهذا لم يتبعه الرضى (جعل) واو 
والصابئون اعتراضية » وبعد تجويزه ثقة يقول الزخشري › وموافقة اللإمام المرزوقي 
المعطوف على المعطوف عليه أيضًا في نية التأخير > مع عدم جوازه في السعة لا 
واشدهم غيًّا يتاب علهم . إن لح منهم الإبمان والعمل الصا فا الظن بغيرهم ؟ 
وفيه أن هذا التنبيه حاصل بالحكم عليهم بانهم يتاب عليهم » ولا مدخلية للتقدى» 

وقال الشارح ا محقق : نكتة التقديم في البيت التسوية بين القيار ونفسه فى التأثر 
بالغربة » أولو قال : إني لغريب وقيّار ,لجاز أن يتوهم أن له مزية على قيار في 
التأثر عن الغربة ؛ لأن ثبوت الحم أولا أقوى . فقدمه ؛ ليتأق الإخبار عنهما 
تنبيها على أن قيارًا - مع أنه ليس من ذوي العقول - قد ساوى العقلاء في 
استحقاق الإخبار عنه بالاغتراب قصدًا إلى التحسر . ولا خفاء في الفرق بين 
الك ا حل اها التسوية + وا ركن الع أل من الك روان كع 





. 1۹ : المائدة‎ )١( 
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كلام الشارح بالاحاد والبيت مثال لخدف المشتد عن المعطوف : للاحتراز عن 
العبث مع ضيق المقام » أو لحذف المسند بعامه » أو للحذف مع تقد القرينة 
وقوله : (وكقوله : 

نحن بما عِنْدَنا » وأنتَ با عندَكَ راض والرأي 57 00 

مثال للحذف لهذه النكتة بعينها > مع كون المسند الحذوف لامعطوف عليه . 
أو مع تأخير القرينة » أو مع بقاء متعلق الحذوف › وقد أشار الشاعر إلى ترجيح 
جانبه بالتعبير عن نفسه بضمير المتكام مع الغير تعظم) لشأنه . 

(وقولك) : الخطاب لغير معين ؛ لإفادة العموم » فيكون فا شار ال ا 
شبوع الاستعمال بع منطلق وعمرو) مشال للاحتراز عن العيث بدون ضيق 
علة ‏ وأن كن من عطف مفردين على مفردين ‏ وفي تصحيحه دقة ؛ ووأ 3 
اليه 8 2 0 الحال ني التشريك مع اال هكذا أفاده السيد ا 
مرخ الاج 

(وقولك : خرجت فإذا ذا زيد) ٠‏ لعله مغال لتخييل العدول إلى أفوى 
الاستعمال الوارد هذا › فإن قلت : لم يسبق فى المتن ذكر للاتباع المذكور فكيف 
ل للحذف لا مر با هو لاتباع استعمال الوارد ؟ قلت : الاتباع المذكور مندرج 
تحت قوله : وإما لنحو ذلك » ونحن نظن بك أنك على ثروة كافية في معرفة هذا 
المغال قبل أن تصير مخاطبًا لنا في هذا المقام » فلو اشتغلنا بما يتعلق به لتعدنا 
مشتغلاً بفضول الكلام » فأعرضنا عنه خوفا عن الملام (وقوله :) أي : الأعثى 
([إنَ تلا وَإِنّ مُرتحَلا] أي : لنا في الدنيا) عر ل 
إلى الوطن . وهو الآخرة » [وإِن في السَمْرٍ إذ مَضَوَا عهلا] © ني الصحاح السفر 





)۱( البنيثت لقيس بن الحطيم يخاطب مالك بن العجلان حين رد قضاءه ف واقعة اوسن والخزرج 3 والبيت ف 
الإيضاح ص ۸۸ » وخزانة الأدب )١90/٠١(‏ 2 وشرح المرشدي على عقود الجان )٠١۲/۱(‏ . 
)١(‏ البيت للأعشى الأكبر ميمون بن قيس يمدح سلامة ذا قائشس > في دیوانه ص ۷° E‏ 


في علوم البلاغة سس ع 


جمع سافر > كصحب وصاحب - يقول : سفرت أسفر سفرًا أي : خرجت إلى 
السفر . وفي القاموس : رجل سفر وقوم سفرة ذو سفر ضد الحضر › والسافر 
المسافر لا فعل له . وقوله : مهلاً بالتحريك أي تؤدة ووقارا . وقوله : إذ مضوا 
متعلق بالمهل (و) حاصل المعنى (أن) لنا حلولاً في الدنيا قليلاً وارتحالاً (عنها) 
إلى وطن بعيد لا يقطع طريقه بسرعة » ولا بد لنا من تهيؤ أسباب كثيرة في قطع 
هذه المسافة . فلفظ البيت خبر » ومعناه : تحسر على عدم التمكن في هذا 
الحلول القليل من تهيؤ أسباب السفر الشديد . وقطع الأمد البعيد . وفي الشرح 
وفي السفر الرفاق قد توغلوا في المعنى » لا رجوع لهم » وحن على إثرهم » ودلالة 
امل غلل ما دكا اطهر ا ذكرم ٠‏ ولذ ف ها لهد الا تار .»*والعدول إن 
أقوى الدليلين » وإتباع الاستعمال الشائع › فإنه كثر هذاالحذف في مثل هذا 
التركيب حتى قال سيبويه في كتابه : باب : إن مالا وإن ولدًا » وقال الشيخ عبد 
القاهر : لو أسقطت إن لم يحسن الحذف ., أو لم يجز ؛ لأنمها المتكلفة بشأنه : 
والمترجمة عنه . ولضيق المقام للتحسر ومحافظة الوزن ٠‏ ولم يذكر الشارح إلا الوجه 
الثان الصيق م رولقه حدق تعدا الباق عن أن ن الخبر الظرف » مع كونه نائبًا عن 
الخبر الحقيقي بحذدف . 

قال السيد السند : إن جعلت «إذ» اسما غير ظرف معنى الوقت جعلته بدلاً 
عن السفر » أي : في السفر في زمان مضهم › وإن جعلت ظرفًا أبدلته من 
قوله : في السفر » والمعنى واحد » وفيه بحث ؛ لأنه ذكر الرضى إن «إذ» لازم 
الظرفية لا يكون اسا إلا إذا أضيف إليه زمان » أو يكون ا E‏ 
التؤدة والوقار صفة السفر . لا وقت مضيهم . فالوجه ما ذكرنا (وقوله تعالى : 
قل و آم تملِكُونَ خَرَائْنَ رَحْمَةٍ ري 4) ٠‏ جعل الشارح الحقق سبب إيراد 
هذا المثال كون المسند فيه فعلاً على حذف ما تقدم . فإن المسند فيه . إما 
اسم . أو - جملة » ونحن نقول أورده للتنبيه على أن ¿ المحذوف فيه مجرد المسند » لا 
المسند . والمسند إليه بأن يكون أنتم تأكيد الفاعل الحذوف ؛ لأنه لا يثبت كثرة 





= ودلائل الإمجاز ص "١‏ » والإشارات والتنييات ص 7١‏ والإيضاح ص 85 . 
)١(‏ الإسراء : ٠٠١‏ ) 


٤ 





الأطول شرم التلخبص ‏ 


الحذف فيا يغنى عنها قلة الحذف ٠»‏ وللتنبيه على أن الداعي إلى تقدير المسند قد 
يكون غير بقاء المسند إليه بلا مسند هو هنا حرف الشرط ؛ إذ لولاه لكان الكلام 
انتم تملكون , هما زم الكوفيون . مع وجوده , وللرد عليهم » وللاستشباد بالقران 
: وقدمه على قوله : ؤفَصَيِد جميقٌ 4 () تقديًا لمنصوص على الحتمل » وللتنبيه . 
على الحذف الواجب بعد الجائز ؛ ولأن الداعي إلى الحذف فيه يخالف الدواعي 
المتقدمة » إذ الباعث فيه تحصيل الإبهام أولاً » ثم التفسير ؛ ليتمكن في النفس 
فضل تمكن ٠‏ وللإتيان بما فيه غرابة تسر الناظرين » وهو تحصيل مزيد التمكن من 
حذف الدال » وإبراز ما هو في غاية النفع في خو اعدد ازل غا دة 
للناظر أن المتكلم عابث في حذف المسند » ثم الإتيان به مع زيادة هو المسند إليه 
> ثم يلوح عليه أنه في غاية الإفادة » فيحلو المتكام في عينيه كالتاجر يأتي بالأشياء 
ف غير صورها > فاحفظ هاتين النكتتين 4 فان ہما من البدائع . قال الشارح : 
المقدر » فلو أظرته لم يحتج إليه . 

أقول أولا : فليكن هذا أيضًا موجبًا ؛ لإيراد هذا المشال » فإن العبث فيا 
سبق كان نفس المسند » وهنا ما ذكر للتفسير › وثانيًا : أن ما ذكره ينافي ما ذكره 
المصنف في الإيضاح : أن التقدير لو تملكون تملكون . على أن التكرير للتأ كيد 
فليس ذكر المفسر المؤكد عبكًا » لأن فيه فائدة التأكيد » لكن الحق أن أصل 
التركيب : لو تملكون لا حذف تملك بقي نتم » ففسر بتملكون › فلو ذكر امحذوف 
لكان التفسير عبئًا » وهو المسطور فى كتب النحو » ولا حاجة إلى تقييد هذا 
اليك قك سبي الظاهر +الأنهعينف صرق :وهدا - ايض - من اساب 
إيراد هذا المغال . ) 

قال الزخشري : هذا ما يقتضيه عم الإعراب ٠‏ وأما ما يقتضيه علم البيان , 
فهنو أن : أنتم تملكون : فيه دلالة على الاختصاص . وأن الناثئ هم المختصون 
بالشيخ المتبالغ «الأن التفل الأول لا سق لأجدل المفسر يرن الكلام ى صورة ٠‏ 
المبتدأ والخبر يعنى : كما أن : أنا سعيت في حاجتك › وهو المبتداً » وخبره يفيد 


(1) يوسف : 18 . 


في علوم البلاغة T0‏ 





الاختصاص . فكذلك ما هو في صور المبتدأ والخبر » فاستفاد منه الشارح 
العلامة أنه يجوز جعل : أنا عرفت : جملة فعلية مفيدة للاختصاص بتقديم 
التأكيد الذي هو الفاعل المعنوي ؛ ليصير ٍ صورة المبتدأ والخبر فجرى عليه في 
شرح كلام السكاي حفظا لظاهر مقاله : ن المسند إليه فاعل معنوي قدم 
للتخصيص » وفهم منه الشارح الحقق أنه ادعى أن : كل ما يفيد الاختصاص 
جملة فعلية في صورة الاسمية عند الزخشري فتعجب من استدلاله بهذا الكلام » 
وقال : هذا الكلام صرح في نقيض دعواه » وحجة عليه لا له › إذ الزخشري 
جعلها مفيدة للاختصاص » لكونا في صورة ما يفيد الاختصاص » نعم التعجب 
عن غفلة العلامة عن كلام السكاي من جعل : رجل عرفت مبتدا لا عحالة › 
ال ل رح الور الي ا e‏ 
سواه (وقوله تعالى) مرفوع خبره يحتمل الأمرين ( فصر جَمِيلٌ ؟ يحتمل 
الأمرين) ٠‏ بل الثلاثة ثالثها : أن يكون من قبيل سلام عليك » أي : فصبري 
جميل (أي : أجمل) بالنصب تفسير الأمرين (أو فأمري) صوابه : الواو » لأن 
مفعول الاحةال لا يكون مردودًا . والأحسن فى جعله محذوف المسند تقديره : 
صير جميل لي ؛ لأنه مصدر » والأصل فيه النصب » وقد قرأ «فصبرا جميلا» 
فالأصل : فاصبر صبرًا جميلاً عدل إلى الرفع لإفادة الدوام » والغبات والشائع في 
العدول جعل معمول الفعل خبرًا عن المصدر . كما في وَالحْدُ لَه 4 » وكأنه 
أشار بتقديم نان اسه إلى انه احدل دخ المقصود الأظهر من الكلام » وهو 
توطين النفس على الصبر يرجحه ..وإن ذكر الشارح الحقق لترجيح حذف المبتداً 
ستة أوجه » ورب واحد يعدل ألقًا » والصبر الجميل هو الذي لا شكوى فيه إلى 
الخلق » وجعل صاحب المفتاح. : لتكثير الفائدة » ولك أن ن تجعله لضيق المقام : 
لكمال تو جع المتكام وګزنه . 

قال صاحب المفتاح ( ') : وقد يكون حذف المسند بناءً على أن ن ذكره خرج 
e‏ »كقولك : أزيد عندك أم عمرو ؟ فإنك لو قلت : أم . 
عندك عمرو » تصير أم منقطعة » ويتجه عليه أن هذا لا يقتضي الحذف ؛ 





. ١١ انظر المفتاح ص‎ )١( 


۳٦‏ ب ا ااا ب الأطول شرح التلخيص 


لإمكان أن يقال : أم عمرو عندك » فإن أم حينئذ تصح أن يكون متصلة › 
ودفع بأن «أم» هنا » وإن جازكونها متصلة ؛ لكن الظاهر فيه الانقطاع › لأن 
إيراد المفرد بعد «أم» أقرب إلى الاتصال » فمع إمكان إيراده إيراد الجلة دليل 
قصد الانقطاع . إلا أن يكون قرينة واضحة على قصد الاتصال » كقولك : سواء 
أزيدٌ عندك أم عمرو عندك , ولا يخفى أنه يستفاد مما ذكره أن ذكر المسند إليه قد 
يكون ؛ لأنه لو حذف يخرج إلى ما ليس راد » كما في قولك : أزيد عندك أم 
عمرو عندك ؟ فإنه لو حذدف يخرح من الانقطاع إلى الاتصال » والذي أرق اندلا 
رار ف : أزيد عندك أم عمرو ؟ لأنه في معنى أيهما عندك ؟ ولا يذهب 
عليك أن وجوب قرينة للحذف لا بخص بحذف المسند » وكأنه لم يذكره في المسند 
إليه ؛ إما لأنه ريما يحذف بلا قريئة » كما إذا أقيم مقامه المفعول . وإما لآن 
وجوب القرينة على الحذوف مما يعرفه العاقل . إلا أنه لما عبر عن حذف المسند 
بالترك الموهم للإعراض عنه بالكلية » والاستغناء عن نصب القرينة تداركه بقوله : 
(ولا بد) أي : للحذف (من قرينة) » ولك أن تجعل المراد وجوب القرينة 
للحذف » ولداعيه أذ الحذف شارك بين دواع > فمو كاللفظ المشترك لا يفيد 
المعنى المراد بلا قرينة » إلا أنه لم يفصل إلا قرينة الحذف ولا عكس › 

ليست القرينة مما لا بد لها من الحذف . بل رما لا يمحذف مع وجود القرينة 
(كوقوع الكلام جوابًا لسؤال محقق) أي : مذكور » لكن الوقوع آعم من أن 
يكون قق '٠‏ كقولك : زيد , في جواب : من قام ؟ أو مقدرًا (نحو : لين 
سَأَلتجَمْ مَنْ خَلَّقَ السَمَوَات وَالْأَرْضٌ لَيَقُولُنَ اَّهُ4) (2 » وهذا مراد الشارح 
امحقق حيث قال : حذف المسند › ولأ اال عه تقد ادبو ها فرض 
من الشرط والجزاء يكون جوابًا عن سؤال محقق » يعني : كونه جوابًا عن هذا 
السؤال اتحقق في الكلام إنما يتحقق 500 > ولا ريب فما 
ذكره » ولا يرد ما ذكره السيد السند : من أن فيه إشعارًا بأن السؤال في نظم الاية 
ليس بمحقق , وإنما يصير محققًا إذا وقع ذلك المقدر : بأن يسألهم ١‏ فيجيبوا , 
ولا كان في الآية فرض تحققهما ذكرا ذ فيه على طريقتهما ذلك إذا تحققا » وأنت 


)١(‏ لقمان : ه 


في علوم البلاغة ) اع 





تعلم 1 أن القرينة لأي ذات سؤال » وهي محققة في الآية » وهذا هو المراد 
بقولهم : لسؤال محقق . لا كونها سؤالاً » وهو المغروض المقدر فيا ن هذا كلامه . 
وكيف لا ؟ والشارح لم يعلق تحققه على تقدير ثبوت ما فرض ؟ بل وقوع الكلام 
في جوابه : فإن أراد بأن ذات السؤال قرينة أنها قرينة من غيركون الكلام جوابًا 
له » فباطل . 

وقول المصنف : كوقوع الكلام جوابًا لسؤال شاهد عليه » وإن أراد أن ذات 
السؤال بشرط وقوع الكلام جوابًا له قرينة › فلا بد من اعتبار الوقوع › وما ذكره 
الشارح إِنما هو تصدير الوقوع , وبهذا اندفع - أيضًا - أن الشرط فرض السؤال 
المطلق . وهو يعم السؤال احقق والمقدر . فكيف يلزم من تقدير وثبوته كون قولهم 
جوابًا لسؤال محقق هذا ؟ والأظبر أن المراد بقوله : (ليقولن الله) ما يعم قولهم : 
ليقولن خلقهن الله ؛ لان المقصود أنهم يجيبون بإئبات الخلق له تعالى سواء كان 
ذلك الإثبات مع ذكر الفعل أو مع حذفه , فالآية مئال باعتبار ما يشتمل عليه 
من جواب حذف فعله . لا باعتبار أن الجواب المستفاد منه لا محالة محذوف 
المسند , ثم المسند انحذوف في جواب هذا السؤال في الأكثر الفعل ؛ ورما تكون 
الجلة التي هي خبر المبتدأ على طبق مواة قع الذكر » فإنه في الأكثر الفعل قال 
تعالى : من يخي الْعِظَامَ وهي رمي م قل مُخيمَا الذي أَنْسَأَهَا؟ (© وقال تعالى: 
من حَلَقَ السّمَوَاتَ والأزص لَيقَولنّ حقَهْنَ الْعَريرُ الْعَِيم) ٠‏ وقال تعالى : 
قل مَنْ يُنَجُيِ. مِنْ ظَأْمَات و الْبَرَ وَالْبَخْرٍ © © قله مَنْ يُتَجيكم.؟ وذلك ؛ لأن 
السؤال عن الفاعل المطلق › فالسائل خالى الذهن عما يلقى إليه اجيب › فلا 
يحتا ج إلى تقوية الحم فلا ينبغي تقد .م المسند إليه المفيد یی ورعا يقتضي المقام 
قصد التخصيص في الجواب » كا في قوله + قل الله يجيج 0 فتقدم المسند 
إليه » فمن قال : المقدر مطلقًا هو الفعل . وجعله الشارح مذهب جمهور النحاة 
غفل » لكن لا كمن قال : الحذوف مطلقا هو الخبر ؛ لأن رعاية امطابقة أمر 





. ۷4 0۸ 0 
. ٩ : الزخرف‎ (۲) ٠ 

(؟) الأنعام : ؟ 

1٤ : الانعام‎ )٤( 


ETA 





اأطول شرم التلخبص 


مم > والسؤال جلة اسمية » ولأن السؤال عن الفاعل » وتقدى المسئول عنه آهم» 
الل ٠‏ والمشهوز في ترجيح تقدير الفعل ‏ 
ن السؤال عن الفاعل » وأن القرينة فعلية . 001 
واعترض عليه الشارح بأن الول ليس عن الفاعل النحو ؛ إذ لا معنى له , 

بل عمن صدر عنه الفعل › فيستوي في تعيينه تقدير الفعل › والجلة الفعلية › 
والقرينة لا تطلب إلا تقدير الفعل دون الفاعل › ولا يطلب تقديره عاملاً في 
المد اليه الدكور > ومكن دفحة بان السؤال عفن .ضدرعنه الفعل :يقتضى 
تقدير المسند عاملاً في المسند إليه . لا خبرًا » لأن الأول يفيد صدور الفعل 
ضرا + واما الخبر فيفيد اتحاد شيء مع المسند إليه » فرعا يتضمن هذا الا تماد 
لحا 0 
أن السؤال جملة اسمية » فالسؤال عمن يتجه معه المسند › > لا عمن يصدر عنه 

البمل r ET‏ الجلة 
ا لأن الاستفا اسل أرق لكوت و ۲ نت 
فيه الوبهام 2 واا اريك اللاختصار و كامة ( من ) لااحمال تلك الذوات ¢ و 
صنت لمعنىق الاستفهام 2 فا وچب التضمن تقد تقد يها > قفصارت اسمية صورة 2 وف 
الحقيقة هي فعلية › و اندفع - ابا ا ن الجواب بالفعلية : ترك لرعاية 
المطابقة ٠‏ على أ رعاية المطابقة يوهم قصد التقوية ›» وهو لا ليق بالمقام » ورا 
يرح تقدير الفعل بأن في تقدير الجلة زيادة حذف 2 وتقليل الحذف اول »> ورده 
السيد السند بأن : الزيادة المشتملة على فوائد لا ترد » وتلك الزيادة تشتمل على 
تقوية الإسناد . ومطابقة الجواب للسؤال , وهو مردود بأن المقام ليس مقام ‏ 
التقوية . والمطابقة للفعلية كما عرفت (أو مقدر) ليس المراد المقدر في نظم 
الكلام » بل السؤال المنوي الناشئ من المقام » وأن لا يتجه تقديره (نحو :) قول 
ضرار بن نهشل في مرثية يزيد بن هشل : إليْبْكَ يزيد ضَارْع] كأنه قيل من يبكيه 
فقال ضارع إلأصومَّة] أي : من بذل لخصومة ؛ لأنه كان ملجاً للاذلاء وظهيرًا 
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ا ا م ما تطيح الطُوايُ] ("امختبط : الذي يأتيك الليل للمعروف من 
غير وسيلة إخفاء عن الناس سؤاله ؛ لأنه كان أصل ثروة » وابتلى بالسؤال لأجل 
إهلاك المهلكات ماله » فقوله : ما يتعلق بمختبط › كما تعلق قوله : لخصومة 
بضارع » ويكفي للظرف راعحة الفعل > ولا يتوقف حعته على اعتاد اسم الفاعل › 
والطواح : بمعنى المطيحات ؛ لأنه جع مطيحة على خلاف القياس » كلواغ جمع 
ملقحة . ولهذا جعل فاعلاً للإطاحة . فتطيح بمعنى الماضي عدل إلى المضارع 
لحكاية الحال . كذا ذكره الشارح احقق . وهو المشهور . ونحن نقول : المراد 
بالضارع : من يضرع بعد موت يزيد . وبا نختبط : من يسأل كذلك بعد موته ؛ 
ل كان دافعًا للخصومات والمهلكات » فلا يكاد تقع في حياته خصومة › ولا 
إطاحة مطيحة لمال هول » حتى يضرع أحدٌ لخصومة » ويحتاج أحد إلى 
الاختباط » فالضارع بمعنى الاستقبال . ولا يخنى ما في هذا الاحتّال من كمال 
مدح يزيد » كحماية الناس من الظلمة . 

والمشهور جعل ضارع فاعلاً لمحذوف . كا في المثال السابق » وقد و عليه 
ابن الحاجب » ونحن نقول : الأبلغ تقدير ضارع لخصومة يبكيه » فيكون الكلا 
مفيدًا للحصر تعريضًا بأن الظلمة التي تضرع الناس الخنصومتهم في السرور عن 
موته ؛ وفيه مزيد تحسر موته . ولفظ البيت أمر . ومعناه : يزيد لفوت التحسر 
على فوت هذه المنافع لعامة الناس . وهذا من موجبات فضل هذا التركيب على 
خلافه » فاجمعه مع ما ستسمع . فهذا المثال للسؤال المقدر كما صرح به » وللمسند 
الخبر على خلاف ما تقدم , واس تعالى أعام . 2-2-2 للد 

ومن المباحث النفيسة التي خلا عنه زبر الأخيار » وشذ عن أتظار أول 


الأيضناة ٠‏ وصدته لك أا المتفطن المتلخص عن ربقة التقليد , المتلذذ بإصغاء ٠‏ 


جديد بعد جديد هو : أن السؤال الناشى من ذكر «ليبك» من المأ هون بالبكاء 
فالمقام يستحق حسب المسند إليه » أي : المأمور ضارع ٠‏ وكان تقدير من يبكيه ؛ 





(1) البيت ينسب للحارث بن ضرار النهشلي > والحارث بن بيك ٠‏ ولبيد بن ربيعة » والمزرد بن ضرار 
انظر البيت في الإيضاح 60 > المصباح )٤7(‏ » الخصائص )٤١٤/۲(‏ » خزانة الأدب (١/۳۰۳)ء‏ 
شرح شواهد الإيضاح (55) . 
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الأطول شرم التلخيص 


لكونه في قوة من تمثيل أمرك ٠.‏ وقدر الزمخشري : ليبكيه ضارع . 

قال السيد السند ات الفى وة ا لزل ادر روان 
وجه اة الف :أن الام هام جن الأعور ١وا‏ كان هذا ليت سال 
على تقدير : مادعا > ولو احتال البناء للفاعل › وامحتمل لا 
يصلح شاهدًا ما لم يترجح جانب الشهادة ؛ فضلاً عن أن يكون مرجوحا ؛ لكون 
الحدف خلاف الأصل ير بدا من الترجيح . 

وقال : (وفضله) » أي : فضل اعتبار الحذف في البيت ونظائره (على 
خلافه) » وهو عدم اعتبار الحذف بجعل : «ليبك» مبتيًا للفاعل › و «يزيد» 
مفعولاً به . وضارع فاعل الأمر (بتكرر الإسناد) . أي : بذكره مرتين › 
فقوله : (إجمالاً ثم تفصيلاً) تفصيل للذكر الضمني , لا للتكرر , فلا يلزم تكرر 
الإجمال والتفصيل . مع إنه خلاف الواقع » وقدر الشارح بتكرر الإسناد بأن 
أجمل إجمالاً » ثم فصل تفصيلاً » والإسناد الإجمالي متكرر ؛ لأنه يحصل مرة 
من الفعل المجهول الدال على أن هناك باكيا » ومرة من السؤال الدال عليه › 
واشتاله على تكرار الإسناد يوجب تمكينه الإسناد في نفس المخاطب ٠»‏ وكونه نائبًا 
مناب الجل الثلاث » وكون اللفظ أجمع للفوائد ما يساويه في الأجزاء يرجحه 
عليه » وبهذا اندفع أن من جبات الفضل الذي ذكره السكاى كونه : أ 
للفوائد » ولا وجه لترك المصنف إياه » نعم » قصور النظر عائد إلى 0 
3 ترجيح تكرر الإسناد على كونه موجبًا لمزيد التمكين في النفس هذا » ونحن 
نقول : وبتكرر إيقاع لال رد وور اسب اة (وتوقوع ی د برا 

غير ابيا قد أشار بإدراج النحو إلى أن الكلام ليس في خصوص البيت › 

والأولى : ووقوع نحو «يزيد» مسندًا إليه » فإن المسند إليه ارجح من المسند » 
والمسند من الفضلة (ويكون معرفة الفاعل » كحصول نعمة غير مترقبة) لا 
يخنى أنه يناني كونه جوابًا لسؤال مقدر ؛ لأن السائل مترقب للجواب . قوله : 
(لأن أول الكلام غير مطمع في ذكره) فيه أنه : إن أراد أنه غير مطمع 
بالذات » فسلم » لكنه لا يكفي في كونها : كنعمة غير مترقبة › وإن اراد : أنه 
غير مطمع أصلاً > فممنوع › لا يفضي إلى السؤال المطمع والأوق » لان أول 
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الكلام موئس عن ذكره ؛ لأن إيراد الفعل الجهول علامة الاجتناب عن الذكر 
بالكلية .0 

وحاصل الترجيح أنه كنعمة غير مترقبة »> وغير مترقبة نعمة غير مشوية بالم 
الاتتظار وتعب الطلب . فهي لذة صرفة . فيكون ألذ . وهذه المقدمة ناقض فيها 
المصدف والشارح أنفسهما ٠‏ حيث ذكر المصنف فى بحث التشبيه أن : نيل الثىء 
بعد طلبه ألذ 6 وتبعه الشارح . قال الشارح |الحقق : ولمعارض أ أن يفضل نحو : 
ليبك یزید ضارع »› بنصب يزيد على خلافه بسلامته عن الحذف » وباشتاله على 
أهيامه الجع ب بين المتنافضين من حيث الظاهر ؛ لان لصب نحو : يزيد 2 وجعله 
فضلة يوهم : أن الاهعام به دون الاهتام بالفاعل . وتقديمه على الفعل المظهر 
يوهم أن الاهتام به فوق الاهعام بالفاعل . وبأن في أطاع أول الكلام في ذكر 
الفاعل مع تقديم المفعول تشويقًا إليه > فيكون حصوله أوقع وأعز . هذا كلامه . 
وفيه حك من وجوه ی اا لج بين المتنافيين موجود ف خلافه أيضًا حيث 
E‏ ا 
يترجج على الذكر فلا يرجح . وقد جعله السكاى من المرجحات حيث قال : نا 
هذه الجلة مناب الججمل الثلاث » وليس هذا إلا بالحذف على أن مرثية يزيد 
تستدعي النكتة المذكورة في المتن » فلا يعارضه السلامة عن الحذف ٠‏ ولا إيهام 
. الجمع بين المتنافيين » فإن قلت : لو لم يترجح الذكر على الحذف نما صح ما سيأتي 
من ترجیح : ولک .في القضاص حَيَاةٌ 4 ( على قولمم : القتل أنفى للقتل () , 
بسلامته عن الحذف ؟. قلت : الترجيح بان الفائدة الحاصلة منه بمؤنة التقدير › 
تحصل من الاية بدون التقدير > ولا ريبة في رجانه » وما نحن فيه ليس من هذا 
القبيل » وقال السيد السند : إن وصمة قولهم القتل أنفى للقعل ؛ لعدم وضوح 
قرينة الحذك + لا لأن الحذزفك مرجوح بالنسبة إلى الذكر » وفيه أنه لا خفاء في 

ن المراد : أن القتل أنفى من تركه (وأما ذكره فاما مر) › ولما لم يقل : فيا مر ٠‏ 


0 البقرة : 
(0) قال في 0 : وفضله على ما كان عندهم أوجز كلام في هذا المعنى - وهو قولهم : القتل أنفى للقتل 
من وجوه › وذكر تمانية او ص ۱۷۷ . 
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وأما لنحو ذلك حح منه قوله : (أو أن يتعين كونه اسنا أو فعلاً) › بلا خفاء › 
وتعين كونه اسم أو فعلاً ليس مقصودًا لذاته » بل ليصير وسيلة إلى أن يتعين أن 
القصد إلى الثبوت أو التجدد , وفي المفتاح والإيضاح أوكونه ظرفا فيورث احعال 
الفبوت والتجدد › وفيه أنه مع حذف الخبر الظرف - أيضًا - الاحتال متحقق ؛ 

لأن تعين كونه اسا أو فعلاً بالذكر » فالحق أن الاحتال المطلوب من ترات 
حلاف البيقد للق »وهو منعلق القبن الظرفه > لا دى الست اغاق اعى: 
الطرقك» فإمقاقله اصع من انتأته + ولك أن تحمل بم كاك الذكر أن يتين 
كونه مفردًا أو جملة » ويرد عليهما أنهما داخلان فيا مر ؛ لأن الذكر في الصورتين 
للاحتياط بضعف التعويل على القرينة » لأن قرينة الحذف تعين المحذوف ,2 
فيتعین كونه اسا أو فعلاً › أو مفردًا › أو جملة » وجعل المفتاح من نكات الذكر 
الدلالة على قصد التعجيب من المسند إليه » نحو : زيد يقاوم الأسد › عند قيام 
القرينة على المسند » وأورد عليه المصنف في الإيضاح : أن دلالة على قصد 
التعجيب منه › إنا هو للمسند سواء ذكر أو حذف لقرينة فإنه إذا علم بالقرينة 
يفيد قصد التعجيب › كا إذا عام بالذكر » ودفعه الشارح بأن القرينة لا تدل إلا 
على نفس المسند » لا قصد التعجيب » وقصد التعجيب إنما يستفاد من الذكر 
المستغنى عنه › ولا يخفى أنه ليس بشىء ؛ لأنه لا مناسبة للذكر بقصد التعجيب 
إنما هو يستفاد من نفس المسند , وقال السيد السند في شرح المقتاح : إنه جعل 
الذكر لقصد التعجيب بذكره » حيث قال : أو للدلالة على قصد التعجيب 
بذكره اك التعجيب بذكره أقوى » فإذا قصد الدلالة على ا ات لذ زد 

من الذكر » وفى كون التعجيب في الذكر أقوى خفاء . ونحن نقول : كأنه أراد أن 

ذكر المسند عند قيام القرينة على المسند ؛ لأن في الذكر خصوصية تفيد التعجيب 
منه » ولو حذف لا تستفاد تلك الخصوصية › كما إذا قيل : من الشجاع ؟ 
فيجاب : بأن زيدًا يقاوم الأسد . فلو قيل : زيد لا يستفاد إلا زيد شجاع ولا 
تعجيب فيه » فإذا أفيد شجاعته بهذا اللفظ أفاده . ولك أن تجعل النكتة 
التعجيب نفسه » ومن الدواعي أن تكو ايعان التعحبب:«المسكد” + لآنه على 
صياغة معجبة قد فاق فيه المتكله » فالأولى أن يطلق التعجيب › ولا يفيد بقوله : 
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(وأما إفراده) أقول : فلكونه الأصل ولا مقتضى للعدول عنه (فلكونه غير 
سبي مع عدم إفادة تقوي الحكم) لم يقل : مع عدم إفادة نفس التركيب تقوي 
الحم . وني المفتاح : وم يكن المقصود من نفس التركيب تقوي الحك » وقد قيل : 
احترز بنفس التركيب عن نحو : إن زيدًا قاثم » وعرفت » فإن فيه تقوي الح 
عرفت رد بتضمنه الإسناد , لا من نفس التركيب ٠‏ بل من التكرير » ومن أداة 
ل كيد ؛ لاه أراد مع عدم إفادة اخير تقوي الحكم » كما يتبادر من السياق . 
والسياق ٠‏ ولا شك ان مناط إفادة التقوي هو الخبر ؛ لأن التقوي إنما يحصل 
بتضمنه الإسناد » أو بتضمنه الإسناد بتكرر الإسناد » وكأنه أراد الإفادة المعتد 
بها ؛ لأنها المتبادرة . وإلا فقد أثبت لزيد قائم تقوي الحكم قريبًا من تقوي : زيد 
قام » فقول الشارح : إنه ليس معتد » > بل هو قريب من : زيد قام في اعتبار 
التقوي محل نظر , وإنما لم يقل : مع عدم قصد التقوي . كما يقتضيه عبارة 
المفتاح ؛ لأن عدم القصد علة لعدم الإفادة » وعدم الإفادة الأعم 0 
بالقصد » وغيرها ؛ ليخرج. صورة إيراد الخبر جملة » لقصد التخصيص : أنا 
سعيت في حاجتلك . ورجل جاءني » وما أنا قلت . فإن فيها إفادة 0 
عدم قصد التقوي ؛ إذ القصد إلى التخصيص ٠‏ إلا أنه زم التفوي من غير قصد 
ضرورة تكرر الإسناد ٠‏ ولا يخفى أنه بعيد عن القصد ؛ إذ المتبادرك 0 7 
والدلالة فيا بيهم ما يقارن القصد . على أنه مع تقييد الإفادة بالمعتد بها ؛ 
مخرج : زيد قائم ٠‏ لا مجال لهذا التوجيه . وبالخروج تيان لاجس ان 
الضابطة لورود قل هُوَ اسّهُ أَحَدّ > 1" لا محالة حتى تعلق الشارح لدفعه بأنه 
اعتمد على اشتهار أ مره » ولو اعد بالاعتاد على اشتهار الأمر » فليعتد بتقرر أن 
لخر جملة في صورة قصد التخصيص بتقديم المسند إليه في بحث تقد المسند إليه 
وفد عدل عن عبارة المغتاح › فهي إذا كان فعليا إلى قوله : لكونه غير سبي › 
ليتناسب الباعثان للإفراد في كونهما عدميين كما تناسب باعئًا ؛ ؛ لكون جملة في 
كونهما وجوديين ؛ ولآن الفعلي شاع في خلاف a‏ إلى 0 








١ : الإخلاص‎ 0( 
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المقابل للاسم » فاحترز عن لفظ هو ظاهر خلاف ما قصد به ؛ ولآن في الاقتصار 
على إيراد السبب تسهيلاً على المتعلم ؛ لاغنائه عن معرفة مفهوم الفعلي › وفيه 
تعريض بالسكاى إلى أن تصوير المقصود لم يكن متوققًا على إحداث اصطلاحين | 
يكونا في كلام القوم » وكان يكفي اصطلاح السببي . 

وقال الشارح احقق : وجه العدول أن المصنف زعم صدق ما عرف به 
صاحب المفتاح الفعلي على كل مسند ؛ لأنه قد فسره بما يكون مفهومه تحكومًا به 
بالغبوت لامسند إليه » أو بالانتفاء عنه » ولا يخقى أن كل مسند كذلك . ضرورة 
أن الإنساد حكم بثبوت الغيء للشيء أو ينفيه غنه » ولا قى أنه لا يوسب 
وو يه ا اباي وبي و اجات 

ن يقال الا GR‏ 
السبي وتنقيحه › 00 ٠‏ فينبغي : 
يذكر الفعلي ويبينه بالتمثيل هذا ٠‏ وما يجب أن ينبه عليه : ا 
بيان مفهوم السببي غير منقح » وفي مفهوم الفعل منقح لا غبار عليه » ومع ذلك 
تحير في آراء الفحول » وطال كلامم فا لم يفد شيا من المعقول › والشارح 
العلامة › والشارح احقق » والسيد السند قد أجابوا في ميدان اصطياده ؛ 
أطالوا » ول أرض بأن أقنس علبك ما ذكروا» انه ايس ما بسع من التصص 
رک ت ال فا او شاد ؟ ولهم في قسمة المعارف أعلى الخصص › 
وحن نأتي لك با بظهر لك معنى الفعلي والسببي . وتضبط به هذه النكتة للوقراد 
فأقول : المسند الفعلي - كما ذكره المفتاح - ما يكون مفبومه محكومًا بثبوته 
لامسند إليه » أو بالانتفاء عنه بخلاف السيبي : > فان (زيد ضرب) حك فيه بثبوت 
الضرب لزيد » و(زيد ما ضرب) حكم فبه بنفي الضرب عنه » بخلاف (زيد 
ضرب أبوه) » فإنه لم يحكم فيه بثبوت ضرب أبوه لزيد » بل بثبوت أمر يدلك 
عليه ذلك المذكور » وهو كائن بحيث ضرب أبوه » فالمسند السببي سمي مسندًا . 
لأنه دال على المسند الحقيقي › والمسند السبي : ما أسند فيه شيء إلى ما هو 
متعلق زيد » وصار ذلك سيبًا لإسناد كون زيد › بحيث ينطلق أبوه إليه » وعلى 
هذا يلزم أن يكون منطلق أبوه في : زيد منطلق أبوه مسندًا سببيًا » ولا يضر 
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ا ن کون الما سا ٠‏ م که جا ا ادر هن 
الاسم ربطه إلى ما قبله » بخلاف الجلة والفعل » فيوهم : (زيد منطلق أبوه) ؛ 
ربطه الانطلاق إلى زيد قبل ساع ما بعده بخلاف : زيد أبوه منطلق › أو انطلق 
أبوه » فالكون سببيًا يقتضي الجملة » ولا بد معه من نكتة للإفراد » وعلى هذا 
ليس نحو : زيد مررت به » وزيد كسرت سرج فرس غلامه فعليًا ولا سببيًا » وان 
جعله الشارح احقق سببيًا ؛ لأن تعريف المفتاح للسبي صرح في أنه ليس سببيًا » 
ويخرج بقول المفتاح ؛ لكونه فعليًا » ويد خل في قول المصنف ؛ لكونه غير سبي › 
فالعدول فس 

فإن قلت : ما حققته » وإن کان کلامًا حصلا منقحًا لكن يخالف ما ذكره 
المفتاح ؛ لأنه قال : ويكون المسند جملة إذا كان سببيًا » وهو أن يكون مفهومه مع 
ا لحك عليه بالثبوت لما هو مبني عليه » أو بالانتفاء عنه مطلوب التعليق بغير ما هو 
مبنى عليه تعليق إثبات له بنوع ما » كقولك : زيد أبوه انطلق » أو منطلق » أو 
يكون المسند فعلاً يستدعي الإسناد إلى ما بعده بالإثبات ٠‏ أو بالنفي » فيطلق 
مل عل ها "قله کی انات ار تی کد کن ا او ی اکنا ده نب 
مما قبله » نحو : عمرو ضرب أخوه » لا سببيًا متصلاً بالفعل › نحو : زيد ضارب 
أخوه » أو مضروب ٠‏ أ وكرم › لسر نطلعك عليه . هذا كلامه . وقد صرح بكون 
زيد منطلق أبوه غير داخل في المسند السببي »› قلت : قدمنا لك أن كلامه في 
بيان السببي غير منقح . وهو كما ترى في غاية التعقيد » وقد صرح في قسم النحو 
أن : زيد الكريم أبوه » نعت سببي . ومن الواضم أن الفرق بين النعت والخبر في 
ذلك بعيد عن الاعتبار » وإذا انحصر السببى في الجملة فلا تصير السببية نكتة 
لاختيار الجلة ؛ لأنه ما لم ترج زيد أبوه منطاق على زيد منطاق أبوه ؛ لا يتأق 
بليغ إيراده بعجرد كونه سببيًا » وإلا لكان مآل التعليل أن إيراده جملة » لكونه 
جلة مخصوصة » فينبقي أن يكون السببي أعم من الجلة » وتكون السببية مقتضية 
للجملة » فلا بد من تأويل كلامه . فنحن تأوله بأنه عرف الجلة السببية › لا 
مطلق السببي » ولذا قال : لا سبييًا متصلاً بالفعل ... إل . . 

والسر الذي نطلعك عليه : أن اسم الفاعل لكونه يمنزلة خارج الضمير . لا 


1 سل الأطول وم التلخيص 


يكون مع فاعله جملة . وليس قوله : لا سببيًا متصلاً بالفعل ؛ لإخراج المتصل 
بالفعل عن المسند السبى › كما توهمه السيد السند › وقال : إنما أخرجه عن 
المسند السيى ؛ ليصلح كون المسند سببيًا لنكتة الإيراد جملة » فإنك عرفت : أن 
حصر السبي في الجلة يخرح السببية عن صلاحية كونها نكتة لإيراد المسند جملة , 
ولا ينبغي أن يتوهم أنه يصلحها لذلك ٠‏ وبالجملة يرد على السكاكي خروج نحو : 
زيد ما ينطلق أبوه عن المسند السببي أو عن الجلة السببية » مع أنه جملة سببية › 
لا نكتة لإيرادها جملة سوى كونها سببية » إلا أن يتكلف › ويقال : المراد بالفعل 
أعم من الفعل حقيقة أو حكما » واسم الفاعل بعد التفي والاستفهام في حكم 
الفعل » ولذا صار مع مرفوعه جملة . 

وما أورده السيد السند على السكاكي : أنه ليس زيد منطلق أبوه فعليًا عنده › 
فيلزم خروجه عن ضابطة الإفراد » وهو ليس بشيء ؛ لأن السكاكي لم يذكر 
ضابطة للإفراد » لا يخرج عنه إفراد » بل ذكر نكتة للإفراد يستدعي الإفراد » ولا 
عليه أن لا يتعرض لنكتة يستدعي إفراد منطلق في زيد منطلق أبوه » وما حققناه 
لك صرت ممن لا يشتبه عليه أن هذا المشال ليس مسندًا فعليًا . وإن ادعاه 
الشارح الفلذمة .واس كيسان + املد فه متطلق :وحن ان اه 
الفاعل مع فاعله ليس بجملة » فا حكوم به هنا مفرد ؛ لأن دعواه مما لا يلتفت 
إليه بعد تحقق الحق . لا لما قال الشارح انمحقق : إن هذا خبط ظاهر ؛ لان 
اللازم ما ذكر أن لا يكون (منطلق أبوه) جملة » ولم يازم أن يكون المسند هو 
منطلق وحده ؛ لعدم استلزام الإفراد ذلك ؛ لأن الإفراد بمعنى يقابل الكون 
جملة . لا الكون مركبًا » وهل هذا إلا غلط من اشتراك اللفظ ؟ لأن ما ذكره 
خبط مبين على قلة التأمل » وعدم التثبت الحافظ عن التزلزل ؛ إذ منقح 
استدلاله : أن عدم كون اسم الفاعل جملة يجعله بمنزلة الخالي عن الضمير › 
وإلحاقه بالجامد. كما صرح به السكااي . وهذا يوجب إلحاق فاعله بالعدم , 
واعتباره وحده ء فلا فرق في الاعتبار بين : زيد منطلق › وبين : زيد منطلق 
أبوه » فكما أن الأول مسند فعلي عنده » فكذلك الثاني . 

(والمراد بالسببي » نحو : زيد أبوه منطلق) أي : لا منطلق › كما هو ظاهر 
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عبارة السكاي ؛ لأنه بعيد عن الاعتبار ؛ إذ ليس متطلق مسند زيد حتى يجعل 
مسندًا سببيًا » بل هو مسند الأب . وهو ليس مسندًا سببيًا له » واختار في 
التمشيل : أبوه منطلق دون انطلق أبوه ؛ لأن كمال مشاركة أبوه منطلق مع منطلق 
ابوه في المعنى يوهم أنه : كمنطلق ابوه ليس مسندًا سببيًا فهو احق بالتوضيح . 
وهذا مبني على زم أن «زيد» منطلق أبوه ليس سببيًا » وقد عرفت ما هو الحق 
فلا يتجاوزه 2 وحم بناء على اشتبار هذا الظن ¢ ومتابعته له صرف كلام 
السكاكي عن ظاهره › ولم يجعل قوله : أو أن يكون المسند فعلاً » فتتمة لتعريف 
المسند السببى » بل جعله نكتة أخرى لكون المسند جملة .» وجعله عطفًا على 
قوله : إذا كان المسند سببيًا إذ لو لم يصرف لزم جعل منطلق أبوه غير سبى › 
وانطلق أبوه سببيًا » وهذا تح لا يرضى به عاقل » فضلاً عن السكاكي » والشارح 
احقق حكم بأنه سو » لا بخفى على من له معرفة يمساق الكلام ؛ إذ لا وجه 
حينئد لتغيير إذا كان بقوله ( اوا يكون مع أنه یو جب الالتباس ولحذا القائل 
أن يقول : كلام المفتاح مشحون بالتعقيد . فلا مبالاة لارتكاب الوجه البعيد إذا 
كان هو المفيد لامعنى السديد , نعم , لو دفع التحكم لحق القول بأنه التوهم . 

وا تعبت ان قال السيد السند : إنه لو كان مراد المفتاح ما ذكره لاحتاج في 
ضابطة أفراد المسند إلى قيد ثالث يخرج به » نحو : انطلق أبوه » في : زيد انطلق 
أبوه ؛ لأن المسند هاهنا لبس فعليًا ٠‏ كا تحققه » وليس المقصود من نفس التركيب 
تقوى الحم . فلا بد من إخراجه بقيد آخر › وكيف لا وقد خرج انطلق أبوه عن 
ضابطة الإفراد بقوله : لكونه فعليًا 2 نعم , يحتاج المصنف إلى قيد آخرء ولا يضر 
شارح عبارة المفتاح احتياج المصنئف ٠.‏ 

(وأما كونه) ظاهر الضمير رجوعه إلى المسند » والأولى رجوعه إلى المسند 
المفرد ؛ لأن الفعل والاسم من أقسامه , كما أن الجملة الاسمية والفعلية من أقسام 
الجلة » وقد قال : واسميتها وفعليتها . أي : الجملة . ولم يقل : واسميته وفعليته , 
أي : المسند فيا بعد (فعلاً فللتقييد) أي : لتقييد طرف الإسناد . كما هو 
المشهور » وإن كان للتأمل فيه مجال ؛ إذ يحتمل أن يكون بالزمان قيد النسبة › 
فإنه لا يتفاوت بيان الواقع بتقييد الإسناد » وبعيد الحدث والمصداق وأاحد »› 
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والتفاوت في النظر والملاحظة . وكان الوجه أن يساعد تقييد النسبة » وكأنه 
دعاهم إلى جعله قيد الحدث : أن العدول من المصدر إلى الفعل لتقييد المصدر ٠»‏ 
فكما أن نسبة المفادة بهيئة الفعل قيد له » يناسب أن يكون الزمان - أيضًا - 
قيدًا له . ولقد وقع عبارة المصنف على وفق المصلحة » حيث لم بقيد التقييد 
(بأحد الأزمنة الثلاثة) وإنما لم يفصلها ؛ لاشتهارها . وه الماضي . والحال . 
والمستقبل على صيغة اسم الفاعل . كالماضي » أو اسم المفعول . وكلاهما المنقول 
الموافق لامعقول ؛ لأن الزمان يستقبلك كما تستقبله » ومفهومات الثلائة بديهة 
يعرفها كل واحد » وأوضحها المفتاح بقوله : والمراد : بالزمان الماضي : ما وجد قبل 
زمانك الذي أنت فيه » وبالمستقبل : ما يترقب وجوده » وبزمان الحال : أجزاء 

٠ E DA‏ والحام في ذلك هو 
العرف لا غير هذا » وأراد بقوله : وا لحا ك بذلك : أن الجاكم بذلك البيان : هو 
العرف › فالعرف تعين الزمان الذي أنت فيه > وما هو قبله » وما هو بعده › 
وعدم فرط المهلة والتراخي » وتخصيصه بعدم فرط المهلة والتراخي » كا فعله السيد 
السند مما لا سند له . والمناقشة بأن في ذلك البيان : جعل الزمان الماضي في 
زمان قبل زمانك » فيلزم أن يكون للزمان زمان ٠‏ وأن ترقب الشيء إنما يكون 
لثىيء بعد زمان الترقب ٠‏ فيلزم أن يكون لزمان المستقبل زمان ٠‏ فمناقشة في 
تعريف هو للتنبية على أنها واهية ؛ إذ المراد بقبل جرد التقديم » وبالترقب جرد 
قاو ۰ ا کی درل کن کن مان کال ا اه وان 
بيانه : أجزاء من الطرفين , تنبا على تحقيق حقيقة الزمان › وان أجزاءه لا 
تجتمع » فبعض أجزاء الحال منتقض كالماضي › وبعضها مترقب كالمستقبل › ولولا 
العرف لم يكن لك زمان حال › والشارح عين الزمان الذي أنت فيه بزمان 
تكامك » ولم يزد هذا البيان إلا تضييق دائرة الحال ؛ إذ الحال لا يخص زمان 
التكام › ٠‏ بل ريما يكون زمان فعل من أفعال أخر ؛ ولا كان شأن البديبي أ ن 2 
يزيد التكام فيه إلا التزلزل » رأينا صرف العنان عن كثير من الخواطر (على 
أخصر وجه) (0) احترز به عن » نحو : كان زيد منطلقًا » وينبغي أن يؤخر عن 





)١(‏ نكتة الاختصار هى في الحقيقة مرجع البلاغة في هذا الغرض ؛ لأن دلالة الفعل على الأزمنة الثلاثة بأصل 
وضعه 2 ووجه الاختصار بأن قولك : «قام 556 زيد قام) يفيد مع الاختصار معنى قولك : («زيد ...= 
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قوله: (مع إفادة التجدد) () ليتعلق بإفادة التجدد › والتقييد على سبيل 
التنازع ؛ إذ يمكن كل مهما بالاسم بضميمة القرينة » فترجيح الفعل بكل منهما 
على الاسم لا يتأق » إلا لقصد الاختصار . فإن قلت : لا يرجح ذلك الفعل 
المضارع على الاسم ؛ لأن تقييده بأحد الأزمنة يتوقف على القرينة لاشتراكه . 
قلت : يحصل التقييد بدون القرينة بأحد الأزمنة بمقتضى الوضع لا محالة » وإنما 
يحتاج إلى القرينة لتعيين المراد » فإن قلت : فما الفائدة في الإيراد فعلا ؟ ولا 
مندوحة عن القرينة إلا أن القرينة هنا لتعيين المراد ؛ وفي الاسم للتقييد . قلت : 
فائدته التدرج في التعيين » وذلك موجب لزيد التقرر » بقى أنه لا يظهر منافاة 
التقييد بالقرينة العقلية . التقيد على أخصر وجه اة القرمة العقانة لم تعد من 
وموجبات الإطناب . وكيف لا وإيجاز الحذف لا يعقل بدون القرينة ؟ 
فالصواب : فللتقييد بنفس المسند بأحد الأزمنة الثلاثة » وإنما يفيد الفعل 
التجدد ؛ لأنه اعتبر في جعل الزمان جزء مفهومه : أن يكون الحدث حادثًا 
بحدوثه , لأن الزمان المقارن بالحدث يوزن بذلك › فلم يهملوا في جعل الزمان 
جزءًا لمفبوم الفعل هذا الإيذان . لا لأن مقارنة الزمان يستدعي الحدوث ؛ إذ 
الصفات القديمة كلها مقارنة للزمان . ولهذا صح 9وَكَانَ اله علا حكا) () 
فاستعمال الفعل فى الأمور الثابتة ٠‏ كعلم الله » ويعلم . جاز . ووضع الفعل 
لمقارنة الحدث الزمان على وجه الحدوث كحدوثه . فالمراد بالتجدد : الحدوث › 
وأما التجدد بمعنى حدوثه شيئًا فشيئًا . كالزمان . وكثيرًا ما يقصد بصيغة 
المضارع ؛ فهو ليس معتيرًا في مفبوم الفعل . وإنما يفهم من خصوص الحدث أو 
اقتضاء المقام . قال الشارح الحقق : أفاده الفعل التجدد ؛ لأن التجدد من لوازم 
الزمان الذي د جزء مفهوم الفعل . وتجدد الجزء يستلزم تجدد الكل ٠‏ وأورد عليه 
السيد السند : ن التجدد الذي قصد بإيراد الفعل ليس تجدد الكل › بل تجدد 





= حصل منه القيام في الزمن ¿ الماضي» ولكن هذا الاختصار لا يكاد كار بلع عن غيره » والذي يدخل 
منه في معنى البلاغة دلالته على الاستمرار التجددي كا سيأق . 

)١(‏ المراد بالتجدد : حصول الثىء بعد عدمه » والفعل يدل عليه بأصل وضعه أيضًا . وإنما تعرض لإفادته 
ذلك ؛ فين الام وهنا باذ الفعل في الدلالة على أحد الأزمنة > كاسم الفاعل › فإنه حقيقة في 
الحال مجاز في الاستقبال . 

(۲) سورة النساء : ۱١‏ . 
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الحدث . ولا يلزم من تجدد الكل تجدد كل جزء حتى يلزم ذلك ؛ لأنه في علم 
الله جموع المعنى متجدد لدخول الزمان في مفهومه » وليس العلم متجددًا ‏ 
وعكن دفعه بأن مراده : أن تجدد جزء مفهوم اللفظ بحسب عرف الوضع يقتضي 
تجدد كل جزء , فيكون ما ذكره جمل ما ذكرناه مفصلاً على طبق ما فصله السيد 
أك 

وتما ينبغي أن ينبه عليه : أن هذه النكتة إِنما ترج الفعل على الاسم فيا إذا لم 
يكن للفعل اسم يرادفه » وأما ما بعده وأمهل وأمثالهما فلا ترجح بهذه النكتة على 
الاسم ؛ لأنه يغنى هيهات ورويد وأمثالهما غناءهما , إلا أن يقال هذه الاساء 
النحوية بەر هذا الفن في عداد الأفعال » يرشدك ما سيأتي من جعل 
رويد زيدًا من أمثلة الأمر » ومن الدواعي إلى جعل المسند فعلاً إنشاء المدح . 
أو الذم » أو التعجب ٠‏ أو الدنو ؛ لأن الموضوع لها أفعال (كقوله) أي : قول 
رت جن کے العنبري (أو كاما) أي : كالما جئت عكاظ » وكاما (وردت 
عكاظ) متشوق للعرب كانوا يجتمعون فيه فيتناشدون ويتفاخرون » وكان يقع فيه 
الوقائع (قبيلة بعثوا إلى عرينهم يتوسم) (2 , أي : يتفرس الوجوه ويتأملها 
لحدث منه ذلك التوسم شيئًا فشيئًا » ويصدر منه النظر لحظة فلحظة يعني : أن 
لكل قبلة على جناية فمتى وردوا عكاظ طلبني الكافل بأمرهم ١‏ ولا يخقى أن هذا 
المغال يستدعي : أن يراد بالتجدد التقصى شيئًا فشيئًا . على طبق الزمان لا مجرد 
الحدوث » لكن الغالب في الفعل قصد الأول ؛ فهو النكتة الشائعة › ولذا حملنا 
عيارته عليه 2 الد والبيان › ا قوله : وأا كونه اسا 
فلافادة عدمما يقتضى إرادة التجدد بهذا المعنى إرادة عدم التجدد ععنى التقصى 
شيكًا فشيئا » لا يقتضي إيراد الاسم » فلمثال لا يطابق الممعل » وهذا الخبط إنما 
وقع من المصنف . والمفتاح لم يمثل بما هو صرح في قصد التجدد بهذا المعنى › وما 
يقتضى كونه فعلاً : أن المقام مقام طلب الفعل › نحو : ضرب »٠‏ أو الثرك › نحو: 
عر GE ENC CG‏ ) 


)١(‏ البيت لطريف بن تميم العنبري في الإشارات والتنبهات ص 1١‏ والإيضاح ص ٩١‏ ودلائل 
الإعماز ص ¥۷7 . 


في علوم البلاغة ٤0۱‏ 





أو الاستفهام ‏ أو النفى » أو ما يتضمن الاستفهام » أو الشرط » فاحفظه »› فإنه 
من البدائع . | 

(وأما كونه) . أي : كون المسند المفرد (اسًا فلإفادة عدمهما) (© الظاهر 
أنه را جع إلى التقسك 4 وإفادة التجدد 6 لكنه ظاهر الفساد أذ عدم التعنية ع 
وعدم حم لا يكون مقصودًا بالإفادة للبليغ ٠‏ بل المقصود عدم التقييد » وعدم 
التجدد ؛ فينبغي أن يجعل الضمير عنهما » وقد صرح المصنف في الإيضاح بالثاني 
بت قال :اما كونه اسا فلإفادة عدم التقييد المذكور والتجدد بقول الشارح 
المحقق ( أي عدم التقييد المذكور 3 وإفادة التجدد ليس كما ينبغي ¢ وثما يفتضي 
الاسم إفادتهما لا على أخصر وجه ؛ لأن المقام مقام الإطناب » كما يقول : زيد 
قائم فها مضى أو فيا يستقبل » والنكتة العامة لكونه اسيا عدم التقييد وعدم إفادة 
التجدد على أخصر وجه . فربما يجعل عدهما ذريعة إلى عدم التقييد والتجدد 
ععونة القرائن » ورا يكتفي يمطلق الثبوت » فالأولى ما ذكره المفتاح من قوله وأما 
الحالة المقتضية لكونه اسما فهي إذا لم يكن المراد إفادة التجدد والاختصاص بأحد 
ا وإفادة ا لأغراض بذلك 3 والاختصار المنطبق له 2 وإما كونه 
التقبييد أو ثبت ل على أخضر وجه u‏ اعتراض الشارح امحقق عليه انه الف 
ما حققه الشارح من أن الاسم لا يدل على أكثر من ثبوت شىء لشىء » وكما لا 
يدل على زمان لا يدل على الدوام » فتدفع بأن المصنف لم يقصد أن الاسم بنفي 
التقييد والتجدد . بل قصد أن الداعي إليه المقصود عدم التقييد والتجدد , 
يصح مع الفعل هذا . 

فإن قلت : هل يصح إفادة عدم التجدد والحدوث باسم الفاعل كما دل عليه 


قوله : ( كقوله : 





)١(‏ أي بأحد الأزمنة ؛ : ؛ لأنه يدل على الثبوت ققط 0 وى 2ه رسية د بجح عدها عن وجو 1لا جه 
واغا ا ي عده دلالته على الدوم كعونة القرائن ع إذا کا ن المقام يفتضي کمال المدح أو الذم ونحوهما 6: 


0۲ 


الأطول شرح التلخيص 





لا يالف الدَّرْمْ المضروبُ صُرَّنَنا لكِن يد علما وَهُوَ مُنْطَلقُ) (1) 
وقد ذكر ابن الحاجب في تعريف اسم الفاعل : ما اشتق من فعل لمن قام به 
ععنى الحدوث . قلت : هذا مبنى على عدم الالتفات إلى ما ذكره ابن الحاجب › 
وترجيح الاسم ما يستفاد من الماح بان ريق عا( يستفاد منه الثبوت صريحًا 
بناء على أن الاسم صفة كان » أو غير صفة لدلالة على الثبوت » وتأييده با ذكره 
الشيخ عبد القاهر . ويجعل الميداني : الصفة المشبهة » واسم الفاعل في عداد 
واحد » وسمي الجيع اسم الفاعل » لكن حسنه يشكل › وذلك با قالوا : أنه 
يقال : حاسن لمن حدث حسنه » وحسن لمن ثبت حسنه »› ويؤول بانهم ارادوا: 

أن اسم الفاعل لما كان جاريًا على لفظ الفعل . جاز أن يقصد به الحدوث يمعونة 
القرينة » بخلاف الصفة المشبهبة » فيقصد به وضعًا مطلق الثبوت » وععونة القرينة 
الدوام » ولا يقصد الحدوث أصلاً » واعام أن في إضافة الصرة إلى ضمير المتكام مع 
الغير نكتة دقيقة . وه أن صرته مشتركة بينه وبين غيره » والمشبور نصب صرتنا 
على أنه مفعول لا يألف وا لا سد نصب الدرهم المضروب ؛ ليكون عدم الألفة 
من جانب صرته » ولو اكتفى في التمثيل لكونه المسند فعلاً واسمًا بهذا مثال لكفاه 
؛ لأن يمر علها » كيتوهم » ولا يخفى أن قوله : وهو منطاق حال دائمة . 

(وأما تقييد الفعل) يريد به المعنى المصدري ٠‏ أو الفعل » وجعل ذكره 
لكونه أصلاً بمنزلة ذكر شبه الفعل - أيضًا - كما هو عادة أتمة العربية (بمفعول) 
أزافه اعد للقاعيق الغنينة زوقوه )ران علا قال واه دون الى :> ا 
آنا مس ن القاغل ٠‏ قوسن ممه او الل دار ين 
المغاعيل أو الحال » فالحال كذلك فلا معنى لتقييد الفعل به » وإن ذكره الشارح 
احقق » ولك أن تجعل واف اي ا ا 
تقييد الفعلي بمفعول من تقييد الشبه › والتقييد بغير المفعول » ثم في كون التقييد 
بالمفعول به لتربية الفائدة نظر ١‏ بل يتوقف فهم الفعل المتعدي عليه كتوقفه على 
)١(‏ البيت للنضر بن جؤية في الإشارات والتنبيات ص 19 والإيضاح 10 ودلائل الإمجاز ص 174 » والمشبور 
نصب 0 عن أ و ولکن نصب 0 ١ 0 E ٠‏ 


5 و 2 ولهذا حل بعضهم الجلة الاسمية (وهو 2 على إفادة الدوام ا أكل . 


في علوم البلاغة 5-6 





الفاعل . وعدم تقييده يحوج إلى إخراجه عن مقتضى وضعه ء ثم المراد بالمفعول 
مالم يقم مقام الفاعل ؛ إذ التقييد بما قام مقامه لأصل الفائدة . لا للتربية , ولا 
يخفى أن التقيبد بمفعول لا يشمل ذكر المفعول المطلق للتأكيد إلا أن يتكلف في 
التقييد ما يعم صورة التقييد . ) 

(فلتربية الفائدة) (© وتقويتها ؛ لأن ازدياد التقييد بوجب ازدياد 
ا لخصوص » وهو يوجب ازدياد البعد الموجب لقوة الفائدة » كذا ذكره الشارح 
اححقق › وهو لا يشمل المفعول المطلق للتأكيد > والمراد لداع إلى تربية الفائدة 
ليلاثم قوله › وأما تركه فلمانع منها » ولا يخفى أن بحث تقييد المسند يمفعول ونحوه 
من مباحث متعلقات الفعل والبحث عنه هنا من قبيل وضع الشيء في غير 
محله » وأن تقييد المسند لا ينحصر في تقيبد الفعل » بل منه هذا غلام رجل 
وغلام عاقل » وأن في رفع نحوه رفعه » فاغتنمه › ولا تحرم نفعه , ولما كان يتوهم 
أن الأفعال الناقصة وفروعها مقيدات بشبه المفعول من أخبارها › ويتحير في تربية 
الفائدة فها » إذ لا فائدة لكان مع فاعلها ؛ بل الفائدة في خبرها واسمها والتربية 
في ضم كان ٠‏ نبه على حقيقة الأمر ورفع به التوهم فقال (والمقيد في › نحو : 
كان زيد منطلقا هو منطلقا) أي : نحو منطلقًا (لا كان) أي : نحو : كان وفيه 
نظن هلس هة الد ال ن لن ا او اتةه 
النسبة المفهومة منه . لا قيد الانطلاق بلا ريبة » ولم يدخل في نحو : كان زيد 
منطلمًا . كون زيد منطلقا . ولا زيد كائن منطلقًا ؛ إذ لا تقيبد فيه . بل لا يدل 
الكون والكائن الأعلى أصل النسبة بخلاف أخوات كان ٠‏ فإن في فروعها تقييدًا لا 
محالة ؛ لأن في الأخوات تقييدين تقييد بالزمان وتقييد الخصوص للنسبة تضمنية ٠‏ 
مصادرها » والفروع لم يفتها إلا الزمان › وجعل التقييد دائرًا على كون كان يمنزلة 
الظرف » كما فعله الشارح › واختاره السيد السند لا ينفى بفروع هذه الأفعال » 
ولا يذهب عليك أن التقييد مكان لا بخص الفعل والمشتقات والمصادر » بل 





0 أي تكثيرها ؛ ولا يخقى أن تقييد الفعل بذلك من أحوال متعلقات الفعل فلا معنى لذكره هنا ؛ ولا يخنى 
أيضًا أن هذا التقييد يرجع إلى أصل معاني تلك المتعلقات » فيجب أن يكون اعتبار ذلك هنا عند وجود 
القرينة التي تغني عن ذكرها » كا اعتبر وجود القرينة في ذكر المسند إليه والمسند . ومثال ذلك هنا أن يقال 
اهز ا ل ا 


0٤ 





الأطول شرم التلخيص 


. الجوامد . نحو : كان زيد إنسانًا » ورفع نحو ينفعك في هذا المقام أيضًا‎ (e? 

(وأما تركه) أي : ترك تقييد الفعل بعفعول » ووه (فامانع منها) أي : من 
التربية جعل انتفاء المقتضي - أيضًا - من المانع » ويعلم من بيان ترك تقييد 
الفعل ترك تقييد الخبر بكان وأخواتها . كما عام من بيان فائدة تقييد الفعل فائدة 
تقیید خبر کان بکان . قال الشارح : كعدم العام بالمقيدات » أو عدم الاحتياج 
إلها . لظهور انحسار المطلق في المقيد » أو لعدم تعلق عرض بالقيد , أو لعلم 
السامع بالقيد , فإذا قلت : فما فائدة الإخبار ؛ لأن المطلق - أيضًا - معلوم 
حين معرفة القيد . قلنا : يمكن أن يعرف الخاطب : أن جاء رجل في هذا 
الوقت » ولا يعرف : أنه زيد › فإن قلت : جاء زيد يعرف مجيء زيد في هذا 
الوقت مستغنيًا عن بيان القيد » ثم قال : أو خوف انقضاء الفرصة › أو عدم 
إرادة أن يطلع السامع » أو غيره » يعني : بإخبار السامع إياه » أو خوف ان 
يتصور المخاطب : أن المحكام مكثار » يعني : أن يصدق بذلك › وإلا فتصور كونه 
مكثارًا لا يضر » وضرر التصديق به أن يتنفر منه » ولا يصفى إلى كلامه أو قادر 
على التكام » فيتولد منه عداوة وما أشبه ذلك . 

(وأما تقييده) (2 , أي : الفعل وما يشببه (بالشرط) نحو : إن تكرمني 
أكرمك » وإن تضربنى » فأنا ضارب » وفيه : أن التقييد في قولك : إن كان زيدٌ 
أبَا لعمرو فأنا أخ له » وليس للفعل » ولا شيهه » بل للنسبة » فالشرط قيد للجزاء 
لا لمسنده . وبالجملة جعل الشرط قيدًا تقتضى أن يكون الكلام التام هو الجزاء 
ويكون الشرط ا مامه ارا وو الان ل اا 
إليه من خواص الاسم » ولحصر الكلام في المركب من اسمين أو فعل واسم › إلا 
أنه يخالف ما ذهب إليه الميزانيون : أن كلا من الشرط والجزاء خرج عن التام 
بدخول أداة الشرط على جملتين › والجزاء حكوم به والشرط حكوم عليه › 
والنسبة المحكوم بها بيهما » وليس شيئًا من نسبتي الشرط وال جزاء . 

قال الك الد :الم كون الشرظ قد الجزاء الا عا كزة الشكاىئ :وف 





)١(‏ أي الفعل مسندًا فى الجزاء » فالشرط قيد لحم الجزاء كالمفعول ونحوه ؛ لأن قولك : «إن جئتني أكرمك) 
يمنزلة أكرمك وقت كي ا 


قبي علوم البلاغة £00 





كلام النحاة برمتهم . حيث قالوا : كلم اجازاة تدل على سببية الأول » ومسببية 
٠‏ الثاني إشارة إلى أن المقصود هو الارتباط بين الشرط والجزاء » فينبغى أن بحفظ 
هذه الإشارة » ويجعل مذهب عامتهم ما يوافق الميزانيين » وكيف لا : ولوكان 
الحم في الجزاء لكان كثير من الشرطيات المقبولة في العرف كواذب ». وهو ما لا 
يتحقق شرطه . فيكون قولك : إن جتتني أكرمك كاذبًا إذا لم ييجئ امخاطب . مع 
أنه لا يكذبه العرف ٠‏ وذلك لأن انتفاء قيد الحم يوجب كذبه > وفيه ما عرفت 

من آنه لا بخص السکاک ان حصر الكلام في القسمين المذكورين يقتضيه 
أقتضاء بيتا ' وجعل الإسناد إليه من خواص الاسم ظاهر فيه . ولا يلزم كذب 
القضايا التي شروطا غير متحققة ؛ لأنه يجوز أن يكون المراد قولك : 
جئتني أكرمك : أي بحيث أكرمك على تقدير مجيئك » وفي قولك : | کان زید 
حمارًا فهو حيوان , أنه كائن بحيث يكون حيوانا على تقدير الحمارية » وفي 5 : 

كان الآن طلوع الشمس . كان النهار موجودًا أنه يكون النهار بحيث يتصف 
بالوجود على تقدير طلوع الشمس الآن » وعلى هذا القياس . 

وإشارة قولهم امجازاة تدل على سببية الأول ومسببية الشاني إلى أن المقصود 
الارتباط بيهما غير سديد . بل هوكقولهم : في للظرفية ٠‏ أي : لظرفية مجرورة 
لغيره » وله نظائر لا تحصى . ولم يقصد بشيء أن المقصود الارتباط بينهما » فإن 
قلت : إذا دار الامر بين ما قال الميزانيون وبين ما قاله النحويون » فهل يعتبر كل 
منهما مسلكًا لأهل البلاغة أو يجعل الراجج مسلكًا ؟ وأيهما أرجح ؟ قلت : الأرجح 
تقليل المسلك تسهيلاً على أهل التخاطب والاصطلاح ٠‏ ولعل الأرجح ما اختاره 
النحاة , لثئلا يخرج الجزاء عن مقتضاه » كما خرج الشرط..© د "مقتصى الث كرب 
ان کون کا ا واا هوا أقرب بالضبط ؛ إذ فيه تقليل أقسام الكلام » ولو 
اعتيره الميزانيون كما اعتبره النجاة ؛ لاستغنوا عن كثير من مباحث القضايا 
والأقيسة . فكن حافظًا لهذه المباحث النفيسة . 

ومشل الشارح الحقق للتقييد FY‏ بقوله : أكرمك إن تكرمني . وإن 
تكرمني أكرمك > ولم يقصد بذلك : أن التقييد كما يكون للجزاء المذكور يكون 
لامحذوف ؛ لأن النحاة جعلوا : ا تكرمني محذوف الجزاء لعدم صحة 


0٦‏ الأطول شرح التلخيص 





م الجزاء على الشرط . ٠‏ بل قصد أن الشرط كا يكون فيا للجزاء المتقدم يكون 
قيدًا للجزاء المتأخر » فإن علماء المعانى لا يجعلون المتقدم على الشرط دالاً على 
الجزاء 2 بل يجعلونه نفس الجزاء كما صرح به الشارح نفسه ف حنث الإيجاز 
والإطناب والمساواة » وقال : حذف جزاء الشرط في مثل هذا التركيب الحذدف 
المستئنى منه في المستثنى المفرغ له لرعاية أمر لفظي › لا يعتبره علماء هذا الفن › 
فإن قلت : لو جعل أكرمك إن تكرمني » من تقد الجزاء على الشرط كان فيه 
مخالفة القانون النحوي المثهور ٠»‏ فلا يكون بليعًا لانتفاء الفصاحة » قلت : لا 
ا 00 : مخالفة قانو 0 
الحفق e‏ ا بمعنى أكرمك وقت مجيئك › ولیس 
ی یی ی تقدير يجيتك » وكيف ولو لم يكن 
كذلك لكان إذا جئتنى أكرمك من التقييد بالظرف لا بالشرط ؟ لأن إذا ظرف 
مصرح › وله د ظرفية ( وتعليق > فباعتبار الظرفية تقييدك بمفعول ونحوه ( 
وباعتبار التعليق تقييد بالشرط ٠‏ ومن مرجخات اعتبار النحوي أنه على مذهبهم لا 
يحتاج قولهم : إن تكرمني ٠‏ فأكرم زيدًا إلى تأويل ؛ لانه إما لطلب إكرام مقيد 
بتقدير إكرام » وإما لتقييد طلب الإكرام بتقدير إكرام على إطلاق اختلاف بين 
الشافعية والحنفية » وعلى مذهب الميزانيين لا بد من تأويل الإنشاء بالخبر لتمكن 
الحم بين الشرط والجزاء . 

(فلاعتبارات لا تعرف إلا بمعرفة ما بين أدواته من التفصيل) أي با ذكر 
مفصلاً (وقد بين ذلك) التفصيل (في عام النحو) (2 , والأولى : الاقتصار على 
قوله : من التفصيل في علم النحو . وفيه تعريض للسكاي بأنه أنى بتطويل . 
حيث أنى بتفصيل في علم النحو ٠‏ وإشارة إلى وجه إسقاطه تفصيله » واختار 
أدواته ليشمل الحروف والاسماء » ولا يخفى أن الحوالة إلى علم النحو إنما تصح لو 
كفى معرفة ما بين أدواته في معرفة الاعتبارات ٠‏ وما ذكره لا يفيد إلا توقفا ‏ 





(1) لا يخفى أن تلك الاعتبارات اعتبارات نحوية » وليست في شيء من اعتبارات البلاغة إلا أن ينظر إلى دلالة 
أدوات الشرط على تعليق الجزاء بالشرط في أخصر عبارة » فتكون نظير حروف العطف فيا سبق » وذلك 
وجه ضعيف من وجوه البلاغة . بغية الإيضاح (185/9) . 





قب علوم البلاغة 0V‏ 


معرفة الاعتبارات على معرفة التفصيل » ولا يفيد معرفتها بمعرفقه › فالأولى 
فلاعتبارات يعرف بمعرفة ما بين أدواته من التفصيل › ولا يذهب عليك : أن 
التقييد يمفعول ونحوه - أيضًا - لاعتبارات لا تعرف إلا بمعرفة ما بين المغاعيل › 
وما بين أشباهها من التفناوت وقد فصل في النحو › ولا اختصاص لما ذكره 
بالشرط » وقد عرفت وجه التخصيص إن كنت ذا تنبه في سماع ما ألقى إليك . 
(ولكن لا بد هاهنا من النظر في (إن وإذا ولو)) لأن لما اعتبارات , لا 
نفي معرفة التفاوت تنبيئا على ما فصل فى النحو بمعرفة تلك الاعتبارت والتفاوت 
نإف ا ا ی ا ی نا ا و ا 
تضمنه أصل معنى أن دون خصوصياته » ولا بد من النظر في ما ومن - أيضًا - 
لأن أحدهما للعاقل › والآخر لغير العاقل . وفي استعمال أحدهما مقام الآخر 
اعتبارت لطيفة تحتاجة إلى البيان » وتقديم (إن) على إذا » مع أن مفبومه 
عدمي . ومفهوم إذا وجودي ؛ لأنه الأصل في الشرط (فإن وإذا للشرط) أي : 
لتعليق أمر بغيره في الاستقبال (© (لكن أصل إن عدم الجزم) من المتكام » بل 
عدم التصديق لقول النحاة إنها تستعمل لامعاني امحتملة المشكوكة (بوقوع الشرط) 
أو لا وقوعه . إذ الشرط قد يكون سلبًا (وأصل إذا الجزم) فاستعمال (إن) في 
عدم الجزم » واستعمال إذا في الجزم على الأصل لا يستدعي نكتة سوى اعتبار 
كون ذلك الأصل » وإذا عرفت أن المراد بالجزم التصديق ٠‏ ونظيره ما في تعريف 
القضية بالقول ال جازم الموضوع للتصديق والتكذيب › فإن الجزم فيه بمعنى 
التصديق » وذكر وقوع الشرط › لا بخصوصه لظهور أن الشرط رعا يكون سلبًا فلا 
ران ا ل ا و ا د د ی ا ا 
لأن » وأنه موقع لإذا » نعم » في عبارته إغلاق ما . فإن قلت : كما أن الأصل 
(إن) عدم الجزم (بوقوع الشرط) أولا وقوعه . كذلك الأصل فيه عدم الجزم 
بنقیض الشرط › فلم لم یتعرض له ؟ قلت : لأنه لم يذكر فيه إلا ما عدل فيه من 
عدم الجزم بالوقوع أو عن عدم الجزم باللاوقوع » ولم يذكر ما عدل فيه عن عدم 
الجزم بنقيض الشرط ؛ وقال الشارح الحقق ؛ لأنه بصددالفرق بين «إن وإذا) 





(0 أي لتعليق حصول الجزاء بحصول الشرط فى الاستقبال . 


0۸ 
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وعدم الجزم بالنقيض مشترك بينهما » وفيه بحث ؛ لأن عدم الجزم بالنقيض في « 
إن» بمعنى الشك فيه وعدم الجزم بالنقيض في إذا بمعنى الإنكار » فلا اشتراك ‏ 
بل الفرق باعتباره أيضًا قاءئم ٠‏ وما سوى إذا من أسماء الشرط لم يفارق إن » فلذا 
خص الفرق بإن وإذا » لم يتعرض لما سواهما . قال الرضى في بحث اجازاة , 
وجب إبهام كامات الشرط » لأنها كلها تجزم لتضمنها معنى إن التي هي للإبهام ‏ 
فلا يستعمل في الأمر المتيقن المقطوع به الاي لابقا ران شريف اسمس اذ 
طلعت . فجعل العموم في أسماء الشرط كاحتال الوجود والعدم في الشرط الواقع 
بعد «إن» لأنه نوع عموم أيضًا » والشرط يعد قذاة الاساء كالشرط بعد «إن» في 
احتال الوجود والعدم هذا . 

(ولذلك) المذكور من الأمرين » وهو كون الأصل في «إن» عدم الجزم بوقوع 
الشرط » والأصل ني «إذا» الجزم (كان) أي صار الحك (النادر موقعًا) أما 
تميزه ٠‏ فيكون بمعنى النادر الوقوع . وحينئذ قوله (لأن) متعلق بكان » وأما خبر 
لكان . أي : كان الحم النادر محل وقوع أن » والمراد بكونه ؛ لأن حقيقة وتجورا 
فإنه لندرته » إما مشكوك ؛ فيكون موقع إن حقيقة » وإما مجزوم به » فهو لكونه 
ملحمًا بالمشكوك موقع ؛ لأن لا يقال : كيف يكون النادر موقعًا ؛ لإن حقيقة ؟ 
والندرة ترجح جانب العدم > لأنانقول : المراد بالنادر أعم من النادر المطلق › 
والنادر بالنسبة كا يدل عليه ما سيأتي . ) 

(وغلب) إما من التغليب أو الغلبة (لفظ الماضي) أي : اللفظ الدال 
بالوضع على الزمان الماضي » سواء كان الفعل الماضي ا المضارع > مع لم › ولذا 
قال : لفظ الماضي » ولم يقل الماضي ؛ لثلا يتبادر منه الفعل الماضي ٠‏ فإن قلت : 
عرف الفعل الماضي ي بما فسرت به لفظ الماضي » فلا يترج على الماضي » قلت : 
أردت بالوضع أعم من الوضع التركيبي » فكان شاملا للم يضرب ؟ والمعتبر في 
التعريف الوضع الإفرادي › س عنه : لم يضرب (مع إذا) لأنه أنسب بالجزم 
بالوقوع ؛ لأن الواقع فها مضى أحق به ؛ ويستفاد مما ذكر ء أن اللفظ () 
المستقبل غلب مع (إن» » وإن الكثير صار موقعًا لإذا (نحو : ففَإِدًا جَاءَتْهُمْ 





(1) إنما كان هذا بالنظر إلى اللفظ . لأن الماضي معبا ينقل إلى الاستقبال . 
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الْحَسَتَهُ 4) أي : قوم موی جنس اتةه الوا لا هَذِهِ 4 أي : لأجلنا هذه 


که 


لع 7 جه 


لا لغيرنا » يعني : لا سبب لهذه الحسنة إلا نحن ( 9وَإن تُصِيْئُمْ سَيَكَةٌ 4) أي : 
بلية ( 9يَطَيّرُوا مُوسَى 4) ويقولون هذه بشآمة موسى (إوَمَنْ مَعَهُ4) (© من 
المؤمنين » وسبب حدوثها هم › والأظهر أن المراد يمن معه : هارون » والتطير 
عوسی » من معه لتنزيل موسى ومن معه منزلة الفال الرديء ؛ إذ التطير التشاؤم 
بالفال الرديء . على ما في القاموس . ولا يختى أن اللام في : لنا » للتعليل , لا 
للاختصاص ؛ لأنه مقتضى تطيروا بموسى ٠‏ ومن معه . فتفسير الشارح قوله لنا : 
هذه ناقة بأنه مختصة بنا محل نظر » وإنما حصروا سببية الحسنة في أنفسهم دون 
سببية السيئة في موسى ومن معه . ولم يقولوا بموسى » ومن محه : يطيروا ؛ 
لادعاء ظهور حصر الشآمة في موسى . ومن معه , بخلاف السببية للحسنة » فان 
الله تعالى يرزق كل بر وفاجر وينم كل صالح وطالح › ولذا كثرت الحسنة . 
وغلبت على السيئة » ولم يراع في التمثيل ترتيب الممثل ؛ لأن الآبة منعتها (لآن 
المراد) أي : أقى بالماضي مع إذا في جاءت الحسنة ؛ لأن كذا في الإيضاح . 
والاظبر بح تمثيل المجيء بإذا مع الماضي ٠‏ للقطع بوقوعه › ورعاية المناسبة بقوله : 
وقَإِذَا جَاءَمْهُمْ الْحَسَبَةُ؟ لأن المراد (الحسنة المطلقة) لا المقيدة التى ص فرد من 
أفرادها نوعًا كان أو جنسا (ولهذا عرفت تعريف.الجنس) 7( دلالة على 
إطلاتها ؛ لآن الجنس الكمير الأفراد . كالواجب الوقوع . لكثرته واتساعه في 
الأنواع الكثيرة» وفيه تعريض بالسكاى () . حيث قال : ولهذا عرفت تعريف 
الهد أو الجنس والعبد أقضى لحق البلاغة ؛ ووجهه : أن العبد ينافي الإطلاق 
فضلاً عن أن يكون أقضى لحق البلاغة » ولعمري أن هذا من مطارح الأنظار 
ومسارح الأفكار . ولقد أطال فيه الشارح امحقق » وزاد عليه ما زاد السيد السند 
المدقق . ونحن لا نرضى بأن نورد كاماتهم المستجلبة لمزيد الإطالة بعد أن هُدينا إلى 
وجه كلامه . وشممنا نكهة مرامه فهدي بذلك للهداية › ونعينك بالدراية عن 
كثرة الرواية » فنقول : المراد الحسنة المطلقة ولإرادته طريقان أحدهما : الواضح 





() الأعراف : ٠١١‏ . | 
)۲( يعني الحقيقة في طمن فرد مهم بدليل إسناد المجيء إلها . 
(r)‏ المفتاح ص 1٠١‏ . 
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غير الختفي عن أحد » وهوالذي ذكره المصنف » والثاني : أن يراد بالحسنة : ما 
يطلق عليه الحسنة » فيجمع لفظ الحسنة بين الجنس » وكل فرد فيعرف تعريف 
العبد بناء على أن الجنس الذي هو حصة من هذا المفهوم , لتعيها بكثرتها 
واتساعها صار كالمعهود المذكور في التقرر في ذهن السامع ٠‏ ويراد بهذا الاعتبار من 
لفظ الحسدة ؛ ولا شك أنه أفضى لق البلاغة » حيث جعل تعينه لكثزتها نصب 
العين » ورجح في التعين على كل فرد من أفرادها . مع أن المتوقع إبهاءها » وتعين 
الفرد ؛ إذ الفردية - إنما يحصل بالتعين . 

(والسيكة غادرة بال ال أى ٠+‏ اة قان الم ات ان فى 
جانب السيئة بلفظ المضارع مع أن ٠‏ ونحن نبهيناك على وجه آخر (ولمذا 
نكرت) (2 تنبيئا على أن الجنس لقلة أفرادها لم يخرج عن الإبهام » ولم يستحق 
التعريف المقتضى للتعيين › وقال الشارح احقق : نكرت للتقليل › وما ذكرنا 
أنسب » والأحسن الأبلغ أن ع يقال : أريد بالسيئة سيئة حقيرة » أي : إن أصابتهم 
سيئة حقيرة يتطيروا فضلاً عن أكثر » وهذا كما يقال : إن حسر فلان فلها يراه 
مني » وهذا الذي ذكره من مجيء إذا مع الماضي في الكثير › > وإن مع المضارع في 
النادر هو مقتضى الظاهر › ولا يمنع استعمال إذا ني النادر کک والتعريف 
في النادر هو مقتضى لنكتة فلا يشكل . عليك قوله تعالى ا مَس النَّاسَ 
صر دَعَوا رم € () وقوله : ودا مَس الشَّرُ فَدُّو دُعَاءِ عَرِيض ؟ ) ؛ لان 
استحقاق الإنسان لکل ضر »› اقتضى أن يكون مباشرته لقدر يسير » كما يدل 
عليه لفظ المس كالمقطوع به » وأن ابتلاء الإنسان المتكبر المعرض بالشر المتعين ؛ 
لكوزنه ته الع الا اليه ٠‏ يبحب أن يكون مقطوعًا به ؛ إذ ضمير : «إذا 
مسه الشر) لذلك الإنسان المدلول عليه بقوله : وإذًا أَنْعَمْنَا عَلَى الأنسَان 
أَغْرْضٌ ونای يجَانيِهِ 4 (4) ولا منافاة بين جعل المساس مفهمًا للمباشرة القليلة ؛ 
ومنع دلالته على قلة فاعله بدليل قوله تعالى : کہ فا َحَذْثم ع عَدَاتَ 





. لأن التنكير في أصله يفيد التقليل لدلالته على الوحدة » بخلاف «أل» الجنسية‎ )١( 
۳ : الروم‎ )0( 

(؟) فصلت 

0١ : فصلت‎ (<) 
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عَظِيةٍ 4 (') فا ذكره السيد السند أن جعل الشارح المس منبئًا عن القلة هنا ينافي 
في ما ذكره سابقًا من أنه : لا دلالة للفظ المس على القلة بالدليل المذكور ليس 
بشيء . 

(وقد تستعمل (إن) في الجزم) عبارة المفتاح » والإيضاح في مقام الجزم › 
وهو الصواب ؛ لأن إن لم تستعمل في الجزم فقوله في الجزم مصدر حينية › أي : 
في وقت الجزم » وهو أنسب من تقدير المقام » كما فعله الشارح › والمراد الجزم 
بوقوع الشرط أو لا وقوعه » كما في شروح المفتاح › وإن قيده الإيضاح بالوقوع 
وتبعه الشارح الحقق في شرحيه (تجاهلا) لاقتضاء اقام التجاهل » كقولك : لن 
سألك : هل زيد في الدار ؟ وأنت تعام أنه فها إن كان فيا أخبرك › فتتجاهل ؛ 
لتعام هل مصلحة زيد في الإخبار ؟ أو تعلم أنه ليس فيها فتقول : إن كان فيها 
أخبرك » فتتجاهل » لثلا يرجع السائل على الفور . وينتظر ساعة لعل زيدًا ييحضر 
(أو لعدم جزم الخاطب ٠»‏ كقولك لمن يكذبك) () أي : ينسبك إلى الكذب 
دائًا . ويعدك من الكاذبين (إن صدقت فماذا تفعل؟) وقد عدل عن عبارة 
المفتاح : لمن يكذبك فما تخبره إن صدقت › فقل لي : ماذا تفعل ؟ لأنه يفيد 
النسبة إلى الكذب في قول ألقى عليه » وحينئذ إن صدقت بحسب أن يؤول : بأن 
ظهر صدقي » وظهور الصدق يحتمل أن يكون مشكوكًا لامتكام . ولا يكون فيه 
خلاف مقتضى الظاهر بخلاف صدقه , فإنه يعلمه جزمًا » فالمثال بظاهره ينطبق 
على ما ذكره , لا على ما في المفتاح ؛ لكن إيراده عبارة المفتاح في الإيضاح بعينه 
يشعر بانه لم يعدل عما ذكره . بل اختصر عبارته » وقوله : فماذا تفعل ؟ 
للتقرير » أي : لا يقدر على ما يدفع خجالتك . والمثال يحتمل التجاهل للملائمة 
وقطع المنازعة » وعدم جزم الحخاطب › فلذلك اكتفى به إلا أن عدم تنهه على 
كونه محتملاً كما نبه عليه في قوله تعالى : 9وَإِن كُنْكُمْ في رَيْب © 7( رما يشعر بأنه 
خصه بالثاني » فكأنه لذلك خصه الشارح الحقق في الشرح بالثاني » وإن جعله في 
شرح المفتاح لهما . فإن قلت : جزم المخاطب باللاوقوع والموافقة معه يقتضي 
(1) الأنفال : 58 . 
(۲) أي لمن يجوز كذبك ؛ لأن المقام في عدم جزم امخاطب . 
(9) البقرة : ۲۳ . 
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استعمال لولا اختصاص إن بالمشكوك › قلت : نزل جزمه باللاوقوع منزلة الشك | 
تنبيئا على أن الجزم باللاوقوع مما لا يليق والغاية فيه الشك . وقد أشكل ذلك على 
الشارح الحقق في استعمال إن فبا نزل منزلة ا محال » وأجاب عنه بهذا الجواب » 
وغفلته عن توجه الأشكال بعينه هنا من العجاب على أنه يمكن أن يقال : 
استعير إن لغرضه دون لو ؛ لأن «إن» أقرب مما هو المقصود لعدم دلالته على 
اتتفاء الثاني لانتفاء الأول . فلو وإن كان أنسب من جهة دلالته على انتفاء 
الشرط . لكنه بعيد من جهة دلالته على انتفاء الجزاء › فلأن ترجيح من هذا 
الوجه » ومن النكت البديعة جعل معارضة اعتقاد المتكلم والخاطب مورثا للشك 
كنا :نورك ا رض لدان الك ف الدعرع» وا + العدول إل الك :+ لان 
القطع غير راح » وقوله : إن صدقت ففاذا تفعل . يحتمل الكل (أو تنزيله) أي : 
ا خاطب العالم بوقوع الشرط أو لا وقوعه وتخصيصه بوقوع الشرط . كما في الشرح 
غير ظاهر (منزلة الجاهل () مخالفته مقتضى العام) كقولك : لمن يؤذي أباه : 
إن كان أباك فلا تؤذه ؛ لأن مقتضى العلم بالأبوة عدم الإيذاء » ذلك أن تجعل 
نكتة التنزيل جريه على موجب ال جهل يفرق بين النظرين ذو الفضل › ومن النكت 
الدقيقة : تنزيل المتكلم عامه منزلة الجهل تنبيًا على أن ما يشاهده مما يخالف العلم 
يشبد بجهله » كا في المثال المذكورء فإن مشاهدة إيذاء الابن تدعوه إلى الحم بأنه 
ليس ابنا له (أو التوبيخ) وتعبير الخاطب على وقوع الشرط منه › أو اعتقاده إياه 
(وتصوير أن المقام لا اشتاله على ما يقلع الشرط عن أصله لا يصلح) ذلك 
المقام (إلا لفرضه) أي : لفرض الشرط » ولما جعل الشرط مقلوعًا عن أصله 
بقالع في المقام » استشعر أنه لا يصح استعمال «إن» المنافي للقلع › فإن مقامه 
مقام التردد » فذكر لدفعه نظيرًا مشهورًا معلوم الحال فقال (كما يفرض المجال) 
لأغراض تسوي بينه وبين المتمكن في الاستعمال من قصد الإلزام والإبطال وغير 
ن الل ال ظ 

فإن قلت : فيه تطويل المسافة بلا طائل ؛ إذ يحصل الغرض بجعل القالع سببًا 


(1) يعنى به الشاك ؛ لأنه هو الأصل فى استعمال «إن» والفرق بين هذا وما قبله أن الشاك غير حقيقي هنا ؛ 
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لتنزيله منزلة المشكوك . ولا.وجه لجعله منزلاً منزلة الباطل , ثم التنزل منه إلى 
جعله بمنزلة المشكوك . قلت : أجاب عنه السيد السند بمنع انتفاء الطائل ؛ إذ فيه 
مبالغة في التوبيخ يقتضما المقام . 

ونحن نجيب : بأن القالع يحم عليه بالبطلان ٠‏ فقطع المسافة الطويلة لقوة هذا 
القاسر » فإذا بلغ مرتبة الباطل يسترجع عنه بالتنزيل إلى مقام المشكوك (نحو : $ 
اضرب عَذْ الذّكرَ صَِفْحَا 4) أي : Si‏ > فنصرف عنك القرآن ؛ وما فيه من 
الأمر والنهي » والوعد والوعيد ؛ إعراضًا أو للإعراض ٠‏ أو معرضين ( (أَنْ كنم 
قوْمًا مُسْرفِينَ 4) )١(‏ فيمن قراء إن بالكسرء فإن الشرط . وهوكونهم مشرفين . 
أي : مشركين مقطوع به . لكن جيء بلفظ «إن» لقصد التوبيخ على الإسراف » 
وتوو ا الإسراف من العاقل في هذا المقام يجب أن لا يكون إلا على جرد 
الفرض والتقدير ؛ لاشتال المقام على الآيات الدالة على إن الإسراف ما لا ينبغي 
3 يصدر عن العاقل أصلاً » ولاستعمال إذا في مقام التوبيخ مناسبة عظيمة 
الواقع ؛ لعلها تكون كريمة عند البليغ في إشعاره تحقق وقوع تأ کید 
للتوبيخ » ورعا بتحقق التصوير بدون التوبيخ ٠‏ كما ف قولك : إن كان فلان أباك 
فلا تؤذه ؛ لان فيه إن اشتال المقام على صدور الإيذاء من لمخاطب يقلع الشرط 
عن أصله » لكن لا توبيخ على وقوع الشرط ٠‏ وإنما قال : فيمن قرأ بالكسر اتباعًا 
لمذهب البصري » وإلا فالكوفي يجعل أن المفتوحة كإن للشرط › والبصري يجعله في 
تقدير «لإن» ويحذف الجار من «إن» قياشا ولا يخنى أن توفيق القراءتين 
يستدعي أن يجعل المكسور بمجرد السيئة تجريدها عن الشك (أو تغليب غير 
المتصف به) أي : بالشرط (على المحصف) ‏ وهو ظاهر قول المفتاح » وإما 
لتغليب غير المرتابين من خوطبوا على مرتابهم » وقد صرح المصنف في الإيضاح 
بأن المراد بغير المرتاب ظاهره لا غير معلوم الارتياب » حيث قال : فإنه كان فيهم 
من يعرف الحق . وإنما ينكر عنادًا » فلا يصح حمل قوله غير المتصف على غير 
معلوم الاتصاف , ليكون المعنى : أو تغليب غير المقطوع باتصافه بالشرط على 
)١(‏ الزخرف : ه 
)۲( يعني تغليب المشكوك في اتصافه بالشرط على المجزوم باتصافه به » ولا يعني تغليب الجزوم بعدم اتصافه به 

على المجزوم فيه بذلك ؛ لأن كلا منهما ليس هو المقام الأصلي لما ؛ والمراد تغليب مقاما الأصلس على غيره. 





E > 
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المقطوع به » كما ذكره الشارح امحقق . وتبعه السيد السند لدفع إشكال ظناه ‏ 
وأراد لولا هذا التأويل وهو : أن تغليب غير المتصف به على المتصف به بجعل 
الشرط قطمى اللاوقوع بالنسبة إلى الججيع » فلا يصح بذلك استعمال «إن» ٠‏ بل 
يصير المقام مقام لو ٠‏ بل يجب انتفاؤه على ظاهره . ودفع الإشكال بأنه لو غلب 
الملتصف على غير المتصف ؛ لصار المقام مقام إذا . فقي العكس يصير المقام مقام 
«إن» أو لو » ولكل منهما ترج من وجه على الأخر » كا نهناك عليه » فتعارف 
في مقام تغليب غير المتصف على المتصف استعارة «إن؛ نعم » يمكن حمل عبار ) 
لمفتاح على ما حملاه » لكن عنه مندوحة بما ذكرنا ٠‏ فكن معنا , ولا تكن في 
بس الس سن ا SCI as‏ 
كلام الشارح ا محقق والسيد السند في تزييف ما قيل في الدفع وکو ا ضا کن 
كل ضعيف » فلم ترض بأن نتزح به هذا البحث الشريف وطويناه على غره ؛ إذ 

(وقوله تعالى : 9وَإِن كُنْكُمْ في ريب ما نَرَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا 4 يحتملهما) لكن 
على الأول الخطاب لجرد المرتابين ؛ لأنهم الموبخون على الريب » وعلى الثاني 
الخطاب بمجتمع من المرتابين وغير المرتابين ن (والتغلیب يجري في فنون) ٩(‏ آي : 
أنواع (كثيرة) () جريان المقسم في الأقسام , والمقصود أنه أنواع كثيرة » ونبه 
بإطلاق الأنواع على أنها لم تدخل تحت الضبط والحصر والوظيفة . فيه ذكر عدة 
منه . ليتمكن الطالب من اعتباره » لكن ينبغي أن يعلم أنه يغلب الأكثر على 
الأقل . والأشرف على الأخس . إلا أن يكون لفظ الأعلى أثقل . أو كان مؤنئًا 
مع تذكير الأدى ٠‏ فيغلب ما لفظه أخف . كالعمرين ؛ أو يكون مذكرا 
ا ب المتكام على الخاطب » والغائب وا مخاطب على الغائب من غير 
عكس » وان كان الغائب أكثر أو أشرف من الخاطب › والخاطب أكثر وأشر 
E‏ 





(1) لا يخفى أن التغليب معدود في احسنات البديعية » فلا معنى لذكره هنا » وهو إعطاء أحد المتصاحبين أو 
المتشابيين حك الآخر بجعله موافقًا له في الحيئة أو المادة . 
() أي يجري في أساليب من الكلام لاعتبارات مختلفة غير حدودة ولا مضبوطة › وشأنه في ذلك شأن يزه 
من ا حسنات البديعية . 
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قال الشارح احقق : وذلك يكون بأن يجرى على الذكور والإناث صفة 
مشتركة المعنى بينهم على طريقة إجرائه على الذكور خاصة ( كقوله تعالى : 
لوَكَانَتْ مِنَ الْقَانِيِينَ4) (© عدت الأنثى من الذكور القانتين بحك التغليب ؛ 
لان القنوت مما يوصف به الذكور والإناث » والقياس كانت من القانتات » هذا 
كلامه ولا يختى أن إجراء الصفة على الذكور والإناث على طريقة إجرائه على 
الذكور خاصة هي التعبير عن مجموع أي الذكور القانتون › وقانتة » أو القانتات 
بالقانتين ؛ إذ لاا بد من شمول القانتين لمريم » حتى يصح جعلها منهم بحكم من 
التبعيضية » وحينئذ لا يصح قوله على طبق المفتاح والإيضاح ديك ا أن رن 
الذكور ؛ إذ عدت الأنثى من مجموع من الذكور » والأنش أو الإناث › وإن أدل 
تلك العبارة بأن المعنى : جعلت بمنزلة الذكر في التعبير بلفظ يختص بالذكر . كما 
أول السيد السند في شرح المفتاح » فلا توجيه لقوله › والقياس : كانت من 
القانتات ؛ لأن المراد أنه من جملة مجموع من القانتين » ومرم › أو القانتات » 
زاق القانتات › لوي الا د وجبين : 
بالقانتين 00 . 03 مرم قانئا د : لوصف قنوها الات ل 
للرجال الكمّل على الصفات الأنوثة » وتجعل بذلك الاعتبار ذكرًا » فتعد 
وما يستدعي جعلها يمنزلة الذكور أنه تقبل تحريرها » مع اند لو كن الور إلا 
للذكور » وهذا هو معنى قول المفتاح : عدت الأنثى من الذكور بحكم التغليب › 
وبهذا الاعتبار يصح أن القياس : كانت من القانتات » لكن أول كلام الشارح 
ناك عنه . وهكذا الحال في قوله تعالى : 9وَإِذْ قَلْنَا لِمَلآَيَكَةَ اسَْجُدُوا لآدَمَ 
فْسَجَدُوا إلا إنليس؟ () حيث قال المفتاح : عد إبليس من الملائكة بحكم 
التغليية عد الأدى من الذكون. يعن غلب صفة عبادته وما به يشبه الملائكة على 
صفات الجن . فجعل من اللاتكة لا أنه عبر بالملائكة عن إبليس ., والملائكة 
لتغليب الأفراد الكثيرة على واحد مغمور فهم . وقد نبه عليه بقوله : عد الأنثى 
0 التحريم : ١١‏ 
)۲( البقرة : 0١‏ 
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من الذكور إشارة إلى الأنثى السابقة في كلامه › ولا حمله الشارح الحقق والسيد 
الد غل :ما اة ا خاخا إل ايل بد » وله + غد الا من الدكوز + 
يعنى : هذا الحمل يشبه تغليب الذكور على الإناث في كون كل منهما ا 
للفظ في غير الموضوع هو له , ولا يخنى أنه لا فائدة في هذا الكلام على أنه لم يبين 
المفتاح : إن عد الأنش مجاز » وقد سبق على عد الأنثى تغليب آخر . وذكر بعد 
هذا التغليب تغليبات أخر ٠‏ ولم ينبه في شيء منها على كونه مجازًا » فلا بد من 
داع على تخصيص هذا المقام بالتنبيه » نعم » لا ينكر صحة التغليب في الاية 
باعتبار ما ذكره 2 اما النزاع في كونه مراد المفتاح : 

0 الشارح قال : ويحتمل أن لا يكون من في قوله تعالى : 9وَكَانَتْ 

من الْمَاتِينَ 4 للتبعيض E‏ ا 

E 
ااا وا : تغليب جهة الخطاب على الغيبة بأن يجتمع في شيء هاتان‎ 
ؤبل أنكم قم‎ ٠: الجهتان » فيغلب الخنطاب على الغيبة (و) نحو (قوله تعای‎ 
تَجْهَلُونَ © (')) فإن القوم مخاطب من حيث المعنى لحمله على ا خاطب غائب من‎ 

ومنه : أنت وزيد فعلهما » فغلب فيه خطاب المعطوف عليه على غيبة 
المعطوف . 

قال الشارح الحقق : ومنها تغليب المتكلم على ا مخاطب أو الغائب » نحو : أنا 
وأنت فعلنا » وأنا وزيد ضربنا وفيه نظر ؛ لأن ضمير المتكام مع الغير موضوع لمتكام 
معه غيره سواض ا کان غاا او غاا » فهو في المثالين على حقيقته ولا تغليب › 
فالمغال المطابق لتغليب المتكام على الغائب » نحو : حن رجال نفعل › 
التكا رو ا ا ٠‏ وَلَتُخْرِجِنَكَ 
ع وَالْذِينَ منوا مَعَكَ من قريتتا أو لتَعْودُنَ في مِلتِتا © 0 غلب اتبا عه 





)0( النمل :0 
)۲( الأعراف م 
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عليه » فنسب صفة العود التى ه لأصحابه إليه » والأوجه أنه غلب دخول 
أصحابه في ملتهم على دخوله . وعبر عن الجيع بالعود » ولا يبعد أن يستغنى عن 
التغليب بأن يجعل شعيب داخلاً في ملتهم بحم أن أطفال أهل الكفر إذا لم يكن 
أحد أبوبهم مسلمًا داخلة في ملتهم وملحقة بهم . أو كان ذلك القول منهم باعتقاد 
انه كان في ملتهم قبل نبوته » وما الح ا ٠‏ كما قالوا في : 
وَالْحَدُ ينه رب الْعَالِينَ 4 (© ونحن نقول : رب العالمين » أريد به العقلاء » 
وتربية غير العقلاء لمصلحة العقلاء . فهو مندرج في تربيهم . ولا يبعد أن يكون 
تغليب المذكر على المؤنث من شعيب تغليب العاقل على غيره . 

(ومنه : أبوان » ونحوه) لم يقل : وأبوين عطمًا على المثال السابق وفصله 
Es‏ ل 
وهذا مما ليس للفرد المغلوب نصيب في اللفظ أصلاً » وإنما أطلق بجوهره ومادته 
حض التغليب » وبمذا ظهر أن بين المثالين السابقين شدة اتصال اقتضت عدم 
بشيء » والمراد بنحوه : مرفوعًا عمران وثمران » وإنما عبر بلفظ عمر ؛ لآأنه أخف . 
وبلفظ القمر ؛ لأنه مذكر . والمذكر متعين » وإن كان المؤنث أخف من كذا في 
الشرح . ولا يبعد أن يقال : تعين المذكر في القمرين أيضًا ؛ لكون القمر أخف 
من الشمس . لأنه في تقدير شمسة . ولك أن تجعل : ونحوه جرورًا » ولا يخقى 
المراد منه حينئذ على نحوك . ووجه صحة تثنية الأب مع أنه حينئذ ليس له قدر 
مشترك ما بحث عنه في محله على أن عدم القدر المشترك في أبوين دون عمرين 
ممنوع . لجواز أن يكون التغليب تغليب صفات الأبوة في الأم على صفات 
الاعومة وجغلة هده افراة الات ادعاء » ومما يجتمع فيه تغليبان تغليب العاقل على 
غير العاقل » وامخاطب على الغائب قوله تعالى : وجَعَل لک مِن أَنْمْسِمُ. َرْوَاجًا 
0 الأنعام أَزْوَاجًا يَذرَؤْم: فيه 4 فإن قوله : يذرؤ » خطاب لمن خوطب 





)١(‏ الفاتحة 
(0) الشورى : ١١‏ 
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بقوله 9جَعَلَ لَه مِنْ أَنْفْسِك.4 » وللأنعام عند القوم ‏ وإن زيفه الشارح احقق 
وخضه كالتطابين السايقين ففيه تغليب المخاطب: غلى الغائب: ٠‏ وتغليب: العقلاء 
على العقلاء ؛ لأن لفظ كم يختص بالعقلاء » ويعقبه السيد السند بأن اجتاع 
التغلبين مقتضى المنطاب سواء فيه لفظ كم وكن . إذ المخنطاب لا يكون إلا 
للعقلاء » ويدفعه أن خطاب غير العاقل لا يتوقف على التغليب ٠‏ إذ لا تغليب 
في : يا جبال . ويا سماء » ويا أرض » فإنما يتعين التغليب للفظ كم فلذا تمسك 
الشارح في إثبات تغليب العقلاء على غيرههم بالخطاب بلفظ () > ولم يكتف 
بعجرد الخطاب ٠‏ ومنها تغليب الموجود على ما لم يوجد . وإسناد ما يخص الموجود 
إلى الججموع . ومثل له الشارح ا نمحقق بقوله تعالى : 9وَالَذِينَ يُؤْمِنُونَ بها أَنْزِلَ 
إِلَيِْكَ © 27 فإن المراد المنزل كله . 

أقول : يحتمل النظم توجيهًا آخر لعله أدق ولا تغليب فيه . وهو : أن المراد 
بمضي الإنزال واستقبال الإيمان كون الإنزال قبل الإيمان » ولا يتوقف فلاح المسلم 
إلا على الإيمان بعد الإنزال . ولا يجب عليه الإيمان قبل الإنزال » ولما كان المظنة 
بالفطن المحصل أن يتفطن بسهولة لنكت داعية إلى إيراد إذا في غير مقام القطع من 
سماع تكت إيراد أن مقام الجزم لم يشتغل إلى تفصيلها › ووثق بتمكنه من 
تحصيلها » ونحن نقتدي به رجاء أنك تبتدي بها (ولكونهما) قال الشارح : تعليل 
لقوله : كان كل قدم ليثيت الحك من أول الأمر معللاً » فيكون له استقرار لا 
يكون لما يذكر تعليله بعده هذا . وفيه أن في وضع الدعوى أولاً وتعليلها بعد 
حصولها بعد انتظار وطلب » ويكون ذلك الحصول أتم » ويمكن دفعه بان في إلقاء 
الدليل من غير شعور بالدعوى مزيد سوق الدعوى وحصولها بعد انتظار . 
والتحقيق أنه دليل على قوله : وإن وإذا للاستقبال وبيان الك لقوله : كان كل . 
والمتعارف في إيراد مثل هذا التعليل توسطه بين ما هو أن له وبين ما هو له » وما 
بين ما هو لم له ٠‏ والشائع فيه ومن ثم أو ولذلك إلا أنه لما بعد المشار إليه صرح 
بذكره » ولا يختى أنه ليس أول التعليل قدم على المعلل في هذا الكتاب فليت 
شعري لم أ خر التعرض له إلى هنا (لتعلق أمر) هو الجزاء (بغيره) هو الشرط (في 





)0( البقرة : 6 
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الاستقبال) (') هو متعاق بالتعليق بشهادة قوله فيا سبق » فإن وإذا للشرط في 
الاستقبال » فإن الشرط هنالك بمعنى تعلق أمر بأمر » وما رده الشارح به من أن 
التعليق في الحال مندفع بأن التعليق جعل الشيء معلقًا . والجعل في الحال 
والمعلقية في الاستقبال » وتعليق الظرف بالمعلق » لا با لجعل » والشارح جعله 
متعلقا بغيره ٠‏ وفيه تكليف تقدير المتعلق » أي : كائنا في الاستقبال » ۰ 
عن عبارة المفتاح تعليق حصول أمر بحصول ما ليس بحاصل لأن ما ذكره مشتر 

بيهما وبين لو (كان كل من جملتي كل فعلية) أي : أمر إحادثا غير ثابت 
a‏ روو ا الحال والماضي » ولو تقيدت كان 
خروجا من وضعها الذي نحن في بيانه فلا يرد اطراد استعمال «إن» مع كان في 
الماضي ١‏ نحو : 9وَإِنْ كُنْتُمْ في رَنْب » لأنه تجوز . ولذا قيل «إن» هنا بمعنى ٠١‏ 
إذ) » وكذا ينبغي أن يطرد استعمال إذا مع كان في الماضي » وإن لم يذكروه ؛ 
لعدم الفرق إلا بأن «إن» أقوى في الشرط . وكذا «إن» الوصلية المذكورة مع 
الواوكثيرا وبدونها بقلة . فإنه جرد الربط . ولا يخرج الماضي إلى الاستقبال , ولا 
يذكر لها جزاء . نحو : زيد وإن كثر ماله بخيل ؛ ولا استعمال إذا مع الماضي 
كثيرًا » لأنه مجاز شائع (ولا يخالف) على لفظ الخبر اجهول كما هو المنقول : 
أي : لا يخالف المتكم (ذلك لفظا (') إلا لنكتة) () لأن ظاهر الحال رعاية 
٠ a‏ فلا يعدل عنها ما لم يكون ما يوجب العدول عن 
الظاهر » ولك أن تجعله خيرًا معروفا على صيغة الخاطب أو الغائبة . أي : لا 
يخالف كل من ججملتي كل ذلك لف ٠‏ وفيه وإن تجعله أمرًا مجهولاً أو معروفًا بأحد 
الوجبين ؛ وفيه النكتة أمر يستحيل بدقة النظر حتى يحماج إلى تأمل يجعل 
صاحبه ناكبًا أي ضاريًا رأس إصبعه على الأرض ٠‏ ولا يخنفى حسن موقعها في هذا 
المقام ؛ لأن المراد غير ظاهر الحال » ولا يمكن المخالفة بجعل الشرط اسمية » لكنه 





0 متعلق بمحذوف تقديره كائنين في الاستقبال , ولا يتعلق بالمصدر وهو «تعليق» ؛ لأنه حاصل في الحال لا 
في الاستقبال . 

)١(‏ أما في المعنى فالاستقبال باق على حاله ولو قلت : «إر ن أكرمتني الآن فقد أكرمتك أمس» لان ا 
تعتد بإكرامي الآن أعتد بإكرامك أمس . بغية الإيضاح )۱۹۳/١(‏ . 

(؟) المثال الأخير على تقدير «إن تعتد بإكرامي الآن أعتد 0 افسن 4 کا س 





1 الأطول شرم التلخيص 


أطلق جواز امخالفة لنكتة اعتادًا على اشتهار وجوب فعلية الشرط › وكأنه لم يقيد 
الفعلية بالخبرية ذهابًا إلى جواز إنشائية الجزاء بلا تأويل إلى الخبر » كما صرح به 
الشارح » وجعل إنشاء ليس من قبيل مخالفة اللفظ لمعنى لنكتة . 

وهاهنا بحث شريف لا ينبغي فوته . وهو أنه هل يصح كون الطلب جزاء بلا 
تأويل أو لا ؟ كما ادعاه السيد السند وادعى أن الوجدان الصحيح لا يحم بأن ‏ 
الإنشاء لا يقبل الارتباط بالشرط بدون التأويل إلى الخبر » فكل جملة شرطية 
محتملة للصدق والكذب ٠‏ وإن جعل الجزاء إنشاء » والحق أن الشرط في قولك : 
إن جاءك زيد فأكرمه مثلاً قيد للمطلوب ١‏ لا للطلب » والطلب معلق بال وكرام 
المقيد » وكيف لا والطلب في الطلبى كالإخبار في الخبري ؛ فكما أن القيد في : 
أضرب زيدًا غدًا لم يتعلق بالإخبار . بل بامخير عنه » فكذلك في الطلبي : 
فالشرطية التى جزاؤها إنشاء لا تحتمل الصدق والكذب . نعم لو كان المقصود 
بالإفادة في الشرطية النسبة بين المركبين - على خلاف ما ذهب إليه المغتاح › 
وتبعه المصنف. - كان الأمر على ما ذكره السيد السند فكان هذا الاختلاف يتفرغ 
على الاختلاف في النسبة التامة في الشرطية في أنها بين المركبين » أو في الجزاء . 
وكما لا يجوز جعل الشرط اسمية لا يصح جعلها طلبية ونحوها » وأن أولت إلى 
الخبرية . لا لأن أداة الشرط تمنع جعلها الطلب المؤول ونحوه . والاسمية شرطا ؛ 
بل لأنه لا يساعده الاستعمال بناء على أن مناسبة الأداة بالفعلية الخبرية اشد فلم 
يرضوا بقوتها » وما ذكره الشارح انمحقق من أن قوله لفظًا إشارة إلى أن الجملتين إن 
جعلت كلتاها أو إحداهما اسمية أو فعلية ماضوية » فالمعنى على الاستقبال يجب 
تأويله بأن المراد : إن جعلت كلتا الجملتين أو إحداهما أحد الأمرين من الاسمية 
والفعلية الماضوية » ولك أن تنبه على مذهب الكوفيين في : إن أحد من الناس 
جاءك فأنا جاء » فإنهم لا يقولون بالحذف والتفسير » بل يجيزون دخول إن على 
الاسمية (كإبراز غير الحاصل في معرض الحاصل لقوة الأسباب) المراد بالجع 
الى باللام الجنس ليشمل ما له بسبب واحد » ولهذا ترك وصفه بالمتأخذة في 
وقوعه كما في المفتاح نحو : إن اشترينا كذا (أو كون) الأوح أو لكون دفعًا لتوم 
عطفه على إبراز غير الحاصل كا وقع للبعض (ما هو للوقوع) أي : لتحقق الوقوع 


في علوم البلاغة ٤۷۱‏ 





( کالواقع) فلكون تامة . أو المعنى , أو لكون ما هو متعين للوقوع كالواقع › 
فالكون ناقصة كقوله : أفإن مت ؛ (أو التفاؤل) من السامع (أو إظهار الرغبة 
في وقوعه) () من المتكم (نحو : إن ظفرت بحسن العاقبة فهو المراد) على 
صيغة المتكام مثال لإظهار الرغبة » وعلى صيغة الخاطب مثال لهما » أقول : أو 
للرغبة وما ذكره بيانا ؛ لغلبة إظهار الرغبة للإبراز في معرض الحاصل أنسب بيان 
غلبة نفس الرغبة له » أو إظهار المنوف من وقوعه . فإن الخائف من شىء يكثر' 
تصوره إيأه حدرًا عنه فريما يخيل إليه امن ولا يخنى أن قولك إن ظفرت 
رعا يقع مع الأسباب المتأخذة ٠‏ وربما يتعين وقوعه فلا يبعد أن يجعل في المتن 
مثالا للكل إلا أنا تتبعنا ما يلوح من الإيضاح ا واف وجه خم هاا فال 
باالأخيرين ما لاح (فإن الطالب إذا عظمت رغبته) الظاهر إذا رغبت أو إظهار 
عظمة الرغبة (في حصول أمر يكثر) من الكثرة أو الإكثار (تصوره) أي : 
الطالب : (إياه) أي : حصول ذلك الأمر وق الشرح ( أي : ذلك الأمر ( 
وما ذكرنا أنسب معنى » وما ذكره أنسب لفظا (فرما يخيل) ذلك الأمر (إليه) 
أي : إلى ذلك الطالب (حاصلا) فيعبر عنه لا محالة بالماضى (وعليه) أي : على 
الإبراز ؛ لإظهار الرغبة » وفي الشرح › أي : على إظهار الرغبة ورد قوله تعالى : 
وَل ُكْرِهُوا فَتيَاتِكُمْ عَلّى الْبِغَاء) أي المباغاة إن أَرَوْنَ تَحَصُنًا) () أي : 
الرغبة » والمراد هاهنا لازا » وهو كمال الرضاء به . وأيضًا لا يجرى فيه البيان 
المذكور . وقوله هذا يشعر بأن المثال كان لإظهار الرغبة » وأجوبة إشكال تقييد 
المي عن الإ كراه على البغاء بارادتہن التحصن مم يطلب من التعاسير 3 

(قال السكاكي : أو للتعريض) بعد ذكر قوة الأسباب ٠‏ وكون ما هو للوقوع 
كالواقع لا بعد ذكر الأمور الأربعة كما توهمه العبارة ؛ لأنه ذكر التفاؤل أو إظهار 





0 التفاؤل للسامع وهو ذكر ما يسره » والرغبة من المتكام › والمثال المذكور صا لمما . 

7ار 

(؟) معطوف على ما ذكره السكاي من الأسباب السابقة لإبراز غير الحاصل في صورة الحاصل ٠‏ وإنما صرح 
الخطيب باسم السكاكي في هذا السبب مع أن ما سبق منقول عنه » لأن التعريض يحصل في ذلك › .... - 


¥۲ الأطول شرح التلخبص 





الجيع مذكور في المغتاح ؛ لأنه لم يجد هذا الوجه في كلام غيره بخلاف الوجوه 
الأخر ء وقال الشارح ا محقق : أشار به إلى ما فيه من الضعف والخفاء » ويبعده 
أنه لم يبين في الإيضاح لا ضعفا ولا خفاء . ولو علم فيه ضعفا وخفاء لما اهمله . 
وكان الضعف الذي أشار إليه أن التعريض لإسناده إلى من يمتنع منه الفعل » ولا 
دخل لأمضي فيه > ويدفعه أن ذلك الإسناد لا يفيد وقوع الشرك من غير المسند 
إليه لو لم تكن صيغة الماضي » بل أنه سيقع على أن الإمكان الذاتي يكفي للإسناد 
بحسب الفرض أو الماضي ؛ لأن اللام الموطئة لا تكون في الاستعمال إلا مع 
الماضي فهو لاتباع الاستعمال الواجب ٠‏ ويدفعه انه لا تنافي بين المقتضيات حتى 
e‏ 

(نحو : ليبن أشرَكتَ لَيَحْبطَنَ. عَمَلْكَ 4) () والتطاب لمن أوحى إليه كما 
يدل عليه قوله : 9وَلَمَدَ اوي إِلَيِْكَ وَإِلَ الّذِينَ مِن قبَلِكَ © () الآية » فقول 
الشارح ا محقق المخطاب محمد - عليه الصلاة والسلام - وعدم إشراكه مقطوع به 
لكن جيء بلفظ الماضي إبرازًا للإشراك في معرض الحاصل على سبيل الفرض ٠‏ 
وتقدير تعريضا لمن صدر عنهم الإشراك منظور فيه » والأولى والخطاب لمن أوحى 
إليه (ونظيره في التعريض) مع ما ينهما من التفاوت لفطا فإن أحدهما شرط دون 
الآخر . وأحدهما إبراز في معرض الحاصل دون الآخر . ومعنى من حيث إن 
قوله لبن أَشْرَكْتَ 6 ليس بحض تعريض ٠‏ بل لمخاطب منه نصيب ؛ لأن هذا 
الحم في حقه متحقق بخلاف ذوَمَا لي لا أَعْبْدُ غَبُدُالذي © فإنه حض التعريض 9وَمَا 
لي لا اعُد الّذِي فَطَرَنِ »© أي : وما لك لا تعبدون الذي فطركم كما بدليل : 
ووَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ 4 7 م يلتفت في الاستدلال إلى أن ع المتكام ليس تارك العبادة » 
لأن ذلك لا يوجب التعريض ٠‏ بل يحتمل أن ¿ يكون تنزيلاً لعبادته منزلة العدم › 





ِ ولو عبر بالمضارع بدل الماضي » قلا يصح نكتة للتعبير بالماضي دونه كالأسباب السابقة » وأجيب عن 
السكاي بأن ذكر المضارع في ذلك لا يفيد التعريض لكونه على أصله » والحق أنه يفيده لان مبنى التعريض 
فيه على نسبة الفعل إلى من لا ب بصح وقوعه منه . وهى حاصلة في المضارع كالماضي ٠.‏ 

)١(‏ الزمر : ه 

(۲) الزمر 


(۳) یس :۲۲ . 


CVT 





فيي علوم البلاغة 


ولم تفسه على ترك العبادة الكاملة ٠‏ ولا تمل أن يكون وليه أرقن ) 
تغليب أو يكون في المعنى وإليه رجوع الكل ؛ لأنك عرفت أنه لا يصح تغليب 
اخاطب على المتكام » وإن كثر (ووجه حسنه) (2 أي : التعريض المطلق أو 
حسن هذا التعريض » وخصوص ما ذكره يوافق الثاني إذ لا يجرى في قوله : 9لَيْنْ 
كت ) إذ لا يصح حيث لا بريد المتكام إلا ما بريد لنفسه ٠‏ ولو قال : إلا ما 
يريد لمن يحبه لكان وافيا . والأول إنما يسوغ لو حمل قوله لنفسه على سبيل 
التمثيل (إسماع امخاطبين الحق) الأولى المطلوب لجواز أن يكون المتكام مبطلاً 
يريد ترويج باطله وإسماعه (على وجه لا يريد غضيهم) أما فاعل يريد أو مفعوله › 
وجزم الشارح بالثاني لاحتياج الأول إلى الرابط تقدير أو على وجه لا يجعلهم 
غضابا » أو على وجه يوجب رضاهم حيث يرونه مشفقا مؤديا (وهو) أي : ذلك 
الوجه (ترك التصريح بنسبتهم) ٠‏ والألطف عبارة المفتاح » وهو ترك المواجهة 
بالتصرخ .... إلخ » فاعرفه (إلى الباطل وتعين على قبوله لكونه) أدخل فى 
إمحاض النصح والشفقة (حيث لا يريد المتكلم لهم إلا ما يريد لنفسه) . قال 
السكاي : ويسمى هذا النوع من الكلام المتصف يعني المفيد للإنصاف . وهو 
التسوية وعدم ترجيح نفسك على غيرك في أمر تنازع الخاطب فيه » وأصله من 
الإنصاف ععنى : إعطاء النصف . 

قال الشارح : ويسمى الاستدراج أيضًا ؛ لاستدراجه الخصم إلى الإذعان 
والقبول > ويقولون انه مخادعة في الاقوال بمنزلة ا مخادعة في الأفعال , واعلم أنه 
كما يكون من نكت إبراز غير الحاصل في معرض الحاصل كون ما هو للوقوع 
كالواقع » يكون كون الشيء وام اللزوم » إما في نفسه . أو بالنظر إلى لازم آخر 
فيستعار الماضي ؛ لتحققه من حيث اللزوم ٠‏ لا في نفسه كما ذكره المفتاح في قوله 
تعالى : إِنْ يتقو © أي : يصادفوكم أو يأخذوكم. أو يظفروا بكم على ما في 
القاموس حيث قال : ثقفه , ٠‏ كسمعه : صادفه . أو أخذه . أو ظفر به . فلا 


يصح تفسيره ب : يجدوم مشركو مكة » ویظفروا بكم على ما في الشرح ویکوئوا لک 





(1) أي حسن هذا التعريض في قوله تعالى : وما لي لا ابد الذي فَطَرَن 4 » وما بعده . أما التعريض في 
قوله : لين أَشْركْت لَيَحمطَنَ عَتَلْكَ 4 فيفيد نسبته إلههم على وجه أبلغ من التصريح بنسبته إلهم . 


Vé 





الأطول شرح التلخيص 


أَغْدَاءَ © خالصي العداوة » على ما تفيده صيغة العدو من المبالغة ويب 
1 اند وَألْسِتهُم بالسُوءِ 4 أي : بالقتصسل والضرب والشتم ا لو 
تَكْمُرُونَ © (0 أي : تمنوا ارتدادكم عن دينكم » حيث قال التعبير بالماضي ؛ لآن 
للزوم ودادتهم أن يردوهم كفارًا ومصادفتهم والظفر بهم لا يحتمل من الشبهة ما 
يحتمله لزوم إلا ولين لهما . أعني : كونهم أعداء وبسطهم الأيدي والألسن إلهم 
من كفرهم ؛ لأنها واضحة اللزوم بالنسبة إليهما ؛ لأن ودادتهم لكفر المؤمنين ثابتة 
ألبتة » ولا أحب إليم من كفرهم ؛ لكونه أضر الأشياء بالمؤمنين » وأنفعها 
لامشركين ؛ لانحسام مادة المخاصمة » وارتفاع المقاتلة والمشاجرة › بخلاف العداوة 
وبسط الأيدي والألسن إلهم ؛ فإنه يجوز أن ينتفيا لدى المصادفة بتذكر ما بيهم 
من القرابة والمعارفة » وبما نشأوا عليم من قولهم : إذا ملكت فاسمح » اي : 
فأحسن العفو » وأما انتفاء ودادة كفرهم بأن يسلم المشركون » وإن كان ممكنا 
محتملاً ؛ لكن لا يخفى أنه أبعد وأخفى ؛ ولا يخنى أن كلامه صر في أنه جعل 
الجزاء متعددا » لا المجموع » وحينئذ توجه عليه ما أورده المصنف على توجيه 
الكشاف لمعنى ودوا » وستعرفه . إن شاء الله تعالى » وهو أنه لا فائدة لتقييد 
>0 بالظفر والمصادفة » وهو أمر مستمر لا يخص بأحد النقيضين » وفرع عليه 
ن الأولى جعل ودوا عطمًا على مجموع الشرط والجزاء حتى لا يتقيد بالظفر › 

وأورد عليه الشارح اى ننه لدعلل فلا را أَغدَاءً؟ إذ 
عداوتهم ثابكة ظفروا أو لم بظفروا » ولا يمكن فيه هذا التوجيه » فالوجه أن 
المراد : إظهار الوداد وإجراء مقتضياته » وكذا في الكون أعداء » ونحن نقول : 
أولاً أن العداوة بعد الظفر ووداد كفرهم غير بين ؛ لأنهم يكونون حينئذ خدمًا 
وسبيا لهم ؛ ولا يكون لهم اعتداد بشأنهم » فيجوز أن لا يكونوا متمنين لكفرهم . 
فيحتاج إلى الإخبار بخلاف الودادة قبل الظفر » فيكون للتقييد فائدة , وثانيًا : 
أنه يحتمل أن لا يودوا ولا يتمنوا كفرهم قبل الظفر ؛ لأن في حبه ارتكاب مكاره 
ومشاق لا تكاد تحمل » فيكونون معرضين عن ذلك الوداد . 

٠‏ واعلم أنه قد أشار المصنف بقوله : كإبراز دون أن يقول : ولا يخالف ذلك 


0 





)1( الممتحنة : ؟ 
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لفظا إلا لإبراز إلى أن لامخالفة رعا تكون نكتة أخرى » وهي إما ذكرها امتا 
عديله لقوله : كإبراز غير الحاصل في معرض الحاصل . حيث قال : وإبراز المقدر 
ني معرض الملفوظ به ٠‏ لانصبابة الكلام إلى معناه » كما في قولك : | ن أكرمتني 
الآن » فقد أكرمتك افر مرادا به : إن تعتد بإكرامك فاعتد 0-0 
أمس ١‏ وأما ما ذكره الكشاف في قوله تعالى : 9إِنْ يَثَْمُوم6 الآبة . حيث قال: 
الماضي وإن yS‏ »فان فيه 
نكتة كأنه فيل : ودوا قبل كل شيء كفرك : وارتدادم ی أغهم يريدون 5 
مضار الدين والدنيا جميعًا من قتل النفس ., وتمزيق الأعراض ٠‏ وردك كفارًا أسبق 
المضار عند » وأدها لعامهم أن ¿ الدين أعز عليم من أزواجكم ؛ لأنم بذالون بها 
دونه والعدو أهم شىء عنده أن يقصد أعز شيء عند صاحيه . هذا كلامه . 
المصنف : وهو حسن دقيق ١‏ ونحن نقول : لا يختلج في وهمك أنه يستحق حينئذ 
أن يكون أول جزاء في الشرطية ا و وى ال إن 
الأقوى . فالأقوى وهو من شعب البلاغة كما لا يخنى . 

(ولو للشرط) أي : لتعليق حصول مضمون الجزاء بحصول مضمون الشرط 
فرضا (في الماضي مع القطع بانتفاء الشرط) لم يقل بانتفائه ؛ لأن هذا الشرط 
ععنى الجزاء الأول من الشرطية دون معنى قصد بالشرط الأول . 

فال المصنف : فيلزم انتفاء الجزاء كانتفاء الإكرام في قولك لون 
لأكرمتك » ولذلك قيل هي لامتناع الشيء ا وي 
به : لامتناع الجزاء () لامتناع الشرط . وأشار بذلك الكلام إلى أن ليس صريح 
(لو) امتناع الجزاء لامتناع الشرط . بل هوالمآل . وصريحه تعليق حصول 
مضمون الجزاء بحصول مضمون الشرط . مع القطع بانتفاء الشرط » ويلزم منه 
انتفاء الجزاء » وقال السيد السند : إن انتفاء الشرط أيضًا ليس صرخ معنى لو . 
بل ماله » إذ معناه فرض مضمون الشرط ٠‏ وتقديره في الماضي ٠‏ وتقدير الشيء في 
الماضي يستدعي انتفاءه » وفها ذكره السيد السند نظر ؛ إذ معنى أداة الشرط : 





)١(‏ يعني أن «لو» موضوعة للدلالة على امتناع الجزاء وعلى أن ن أمتناعه ناشئ عن امتناع الشرط ٠‏ ولا يريد أن 
دلالتها على امتناع الشرط بالوضع وعلى امتناع الجزاء باللزوم . 
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المقدر » وفما ذكره المصنف ما أورده الشيخ ابن الحاجب : أن القطع بانتفاء 
الشرط لا يستلزم القطع بانتفاء الجزاء ؛ لأن الشرط سبب » وانتفاء السبب لا 
يستلزم انتفاء المسبب » وقال الرضى : الأولى أن الشرط ملزوم » وانتفاء الملزوم لا 
يستلزم انتفاء اللازم » وبالجملة ال غر الل أن الق اة هاا ءاول 
لانتفاء الثاني ؛ لأنه يستدل بامتناع الجزاء على امتناع الشرط دون العكس » وقال 
الشارح المحقق : ليس معنى قولهم : لو لامتناع الغاني لامتناع الأول استدلال 
بامتناع الأول على امتناع الثاني حتى يرد ما أورد ؛ بل معناه : أن لو لانتفاء 
ا لجزاء في الواقع بسبب انتفاء الشرط › ها س افا مضو لر ف 
الخارج لانتفاء الجزاء » فاعتراض الشيخ | بن الحاجب وأشياعه إنما هو على ما 
فهموه من كلام القوم » وقد غلطوا فيه غلطا صريحا » وک من غائب قولاً صصحيحا . 
هذا كلامه » وفيه أنه حينئذ يكون (لو) حرف تعليل ونفي » لا تعليق » وإنما 
يكون حرف الشرط لو كان للتعليق » وتكون السببية لازءها المقصود » فلا نفي ما 
ذكره في دفع اشتباه الشيخ ابن الحاجب . 

فقال السيد السند في شرح المفتاح : إن سببية انتفاء الشرط لانتفاء الجزاء لازم 
معناها » فإنها ا بحصول أمر آخر مقدر فيه 
وما كان حصوله مقدرًا في الماضي كان منتفيًا فيه قطعا , ٠‏ فيلزم لأجل انتفاء انتفاء 
ما عاق به أيضًا » ويتجه عليه مع ما عرفت منع لزوم انتفاء المعاق لأجل انتفاء ما 
علق به » يعني : ما ذكره الشيخ ابن الحاجب » فالوجه أا موضوعة لتعليق أمر 
مقطوع بانتفائه بحصول امرف الماضي ٠‏ فيعلم منه انتفاء الشرط وسببيته لانتفاء 
الجراء ١‏ لأنه علم من التعليق سببية الشرط > ومن انتفائه انتفاء الشرط › E‏ 
اا الب ع ااه كل سيب وسببية انتفاء الشرط لانتفائه ؛ لأن انتفاء 
المسبب يكون مسببًا عن انتفاء السبب » وأن ليس لازما » فتأمل » فالصواب : 
أن لو لتعليق أمر بغيره في الماضي مع القطع بانتفاء الجزاء » فيلزم انتفاء الشرط ‏ 
اا 


ت 


فإن قلت : لا يصح ما ذكرته في قوله تعالى و گان فيا ءاه إل ال 
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لَمَسَدَنَا © © . 
وفي قوله بَا في جواب من سأله عن حياة الخضر عليه السلام : «لو كان 
حًا لزارني» ( ) 
قلت : الاستعمال الكثير في (لو) كونه لانتفاء الثاني لانتفاء الأول » وقد 
يجيء جرد التعليق والربط مع انتفاء الجزاء من غير دلالة » على أن انتفاء الثاني 
لانتفاء الآول في الواقع . فيستعملونها في مقام الاستدلال بانتفاء الجزاء على انتفاء 
الشرط . فهي حينئذ لانتفاء الأول لانتفاء الثاني » وهذا الذي صار عرف أرباب 
المعقول . حتى قال الشارح الحقق : هذا الاستعمال قاعدة أرباب المعقول . 
والاية الكريمة ورادة على قاعدتهم . يعني : على استعمال عرني صار قاعدة 
لارباب المعقول . لا أن القران نزل على قاعدتهم حتى يرد ما اعترض به السيد 
السند . أن فيه بعدًا جدًا ٠‏ لأن القرآن لم ينزل على أوضاع أرباب المعقول . 
ونحن نقول : كيف يتصور هذا ولم يكن المعقولات حين نزول القرآن مدونة 
بالعري ؟ فلو لم يكن عرف لمم بلفظ عربي » لكن فا ذكره الشارح المحقق من أن 
(لو) عند أرباب المعقول جرد الدلالة على اللزوم » ولمذا كح عندهم استثناء عين 
المقدم » نحو : لو كانت الشمس طالعة » فالنهار موجود › لكن الشمس طالعة 
نظر ؛ لأنه ينافي ما قالوا : إن في (لو) إغناء عن استثناء نقيض التالي » وفي 
(u)‏ عن وضع المقدم » والوجه ما ذكرنا . ) 
' وقد تستعمل (لو) بمعنى (إن) وجعله المبرد قيانسا . فتستعمل (كان) في 
التلازم بين شيء وشيء » مح ا اللازم أولى بكونه لازمًا لنقيض ذلك الشرط › 
فيلزم الاستمرار » وفي هذا الاستعمال ليس الجزاء فعلية استقبالية في (أن) و 
(لا) منتفيا ماضويا في (لو) . وجعل منه قوله عليه السلام كما ذكره الشارح : 
وقول عمر رضي الله عنه على ما في الرضي ٠‏ وصوبه السيد السند في شرح المفتاح 
(نعم العبد صهيب » لولم يخف الله لم يعصه) 20 . 





)0( الأنبياء ,م : 
(r)‏ قال الحافظ ابن جر : لا يثبت . انظر المصنوعة للقاري )٠٠١(‏ . ۰ 0 
(؟) أورده العجلوني في كشف الخفاء (458/5) وقال : < ذكر البهاء السبي : أنه لم يظفر به بعد ......... - 
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ونحن نقول : يجوز جعل هذا الكلام على الاستعمال المشبور » أي : لم 
يصدر عنه عصيان له إلا الخوف » فيكون من قبيل تأكيد المدح با يشبه الذم ‏ 
أو لا عصيان له إلا الخوف المفرط » فيكون فيه رده إلى ما بين الخوف والرجاء » 
اه انل ٠‏ ق عن ا الأول ك الان جال براه عع الان 
ثم نقول : تعليق الشيء يكون تعلقه بغيره أولى لا يستدعي قصد الاستمرار كا 
قالوا ؛ بل يكفي فيه قصد ثمول أزمنة الجزاء أزمنة الشرطين » فنقول : لو ضربني 
أمير لضربته » فيقصد وجود ضربك على تقدير ضرب الفقير بطريق الأولى » ولا 
يلزم منه استمرار ضربك » ولا يلزم أنه لو ضربك السلطان لضربته » ولا يبعد أن 
يقصد فى ذلك الاستعمال : المبالغة في لزوم الجزاء لنقيض الشرط من غير قصد 
استمراره » فيقضد في المشال المذكور : أن عدم العصيان لازم لخوف صهيب _ 
بادعاء لزومه لعدم خوفه من غير قصد لزومه له » أو يقصد نفي سببية النقيض 
للجزاء » كا تقول لمن يظن بك أنك أثنيت عليه لإكرامك إياه : إن أهنتني أثنيت 
ع ».يد ان ن فجت ور ن اا ا تة اکان 
قان الإکرام کالإهانة ف اا 

قال الشارح ا محقق : وتستعمل (لولا) استعمال (لو) في : لو لم يخف الله لم 
مح و فال :ك اماف ایت لياف + ققد اس راء ودلك 
لأن (لولا) في معنى (لو) الداخلة على النفي . 

الاق أنه ارين الكبباق © ایب نات انی > ندران ی تاا 
زيد : لولا وجد زيد ؛ لالتزام دخول (لولا) على الفعل إذ (لولا) هي (لو) 
بات عق 1ه ق ای وو دک زر ی زی اوخای ای 
ولو اختار مذهب البصريين من أنها كامة برأسها » فهي لا تدل على التلازم » بل 
على أن وجود (ما) بعد (لولا) مانع عن تحقق جوابه » فلا يتصور إفادته أن 
جوابه مع ثبوت ما بعده متحقق بطريق الأولى » ومن هذا تحققت أن نزاع 


= البحث » وكذا كثير من أهل اللغة » لكن نقل في المقاصد عن الحافظ ابن حجر أنه ظفر به في مشكل 
الحديث لابن قتيبة من غير إسناد » وقال في اللآل : منهم من يجعله من كلام عمر » وقد كثر السؤال عنه 
وم أقف له على أصل» . 
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الكسائي مع البصريين ليس في مجرد تعيين المقدر بعد (لولا) » بل في المراد 
بتركيب فيه 5 الامتناعية أيضًا . 

ومنهم من تصدى لعل أمثال : لو لم يخف الله لم يعصه جاريا على حقيقة 
(لو) » فجعل الجزاء مقيدا » أي : عدم العصيان المترتب على عدم المنوف ءولا 
يلزم من انتفائه انتفاء عدم العصيان » فليكن عدم العصيان المترتب على الخوف 
وردَهُ الشارح احقق بأن : الارتباط بالشرط غير معتبر في مفهوم الجزاء » وإلا 
لكان التقييد بالشرط تكرار . أو بأن الوجدان الصحيح حاك بعدم اعتبار التقييد 
بالشرط في قولك : لو جئتني لأكرمتك ٠‏ وبأن المنقي نفس الإكرام › لا الإكرام 
الظ:.: 

ونحن نساعده بأنه : لو كان التقييد بالشرط في الجزاء لكان رفع المقدم 
مستلزما لرفع التاللي » وقد أجمع العقلاء بأن رفع المقدم لا ينتج » ولكان وضع 
التالي مستلزما لوضع المقدم » مع أن خلافه مجمع عليه ٠‏ وتزيف الكل بأن المدعي 
أن الجزاء مقيد في أمفال هذا التزكيب بمقتمنى وضع ((لو) » وبحم الوجدان في ما 
لا داعي إليه ٠‏ والتجنب عن التكرار الغير الضروري لا يوجب عدم اعتبار التقييد 
فها نحن فيه . ولا يلزم من اعتبار القيد في عدة شرطيات إنتاج الرفع والوضع 
المذكورين , لأنه إنما تحقق اللزوم من خصوص المادة . 

نعم » يرد التقييد أن المقصود من قوله : نِعْمَ العبدُ صبيب ٠‏ لو لم يخف الله لم 
يعصه » نفي العصيان مطلقا » ومع التقييد لا بحصل هذا المقصود » وكذا المقصود 
في قولك : لو أهنتني لأكرمتك . ثبوت الإكرام مطلقا » ولا يحصل بالتقييد . 

وقال الشيخ ابن الحاجب : تكلف تقييد الجزاء بالشرط في الجزاء المنفي مما لا 
يسمع 2 فإن النفي يفيد العموم والتقييد ينافيه . 

ورده الشارح بأن : المنفي لو كان مقيدا بالارتباط بالشرط لم يكن عامًا . وإلا 
فالإثبات أيضًا يصير عامًا بورود نفي (لو) عليه فلا يقبل التقييد » وكان الشيخ 
استبعد التقييد في النفي ؛ لأنه ينافي عموم النفي أيضًا » ففيه مزيد تكلف ليس في 
تقييد المثبت » وحينئذ لا يتجه ما ذكره الشارح . 
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نعم » يدفع استبعاده أن التقييد لو كان منافيا لعموم النفي لما حم تقييد الجزاء 

لا ا ا 
جعل الرضي من قبيل . لو لم يخف الله » لم يعصه قوله تعالى : (وَلَوْ شم 
ولوا 6 () لأن التولي مستمر لهم أسمعهم الله أو لم يسمعهم . بدليل ما قبله , 
وهو :+ وؤ عَم اله فهم حَيرًا لأنمعهم عه © () ؛ لأن من لم يعام الله فيه خيرا , 
فهو متول أبدا . 

وتعقبه الشارح احقق بأن : التولي بدون الإساع غير متصور ؛ لأن التولي هو 
الإعراض عن الثيء » وعدم الانقياد له » ولا يتصور بدون الإساع (فلو) في 
الآية على حقيقتها » وأورد عليه السيد السند أنه : لا دخل في مقام المذمة لانتفاء 
التولي لعدم الإسماع » وإنما الذم في مجرد كونهم بحيث إ:: ن أَسْيعُوا لتولوا » فيكون 
ذكر انتفاء التولى غير مناسب لمقام الم د وكان اللا + إن أَسممُوا لتولوا + وکن 
دفعه : بأن ذكره للإشعار بأن عدم توليهم لعدم الإسماع » فلا فضل بهم » وهذا 
مناسب بمقام المذمة . ظ 

ولما أدانا الكلام إلى ذكر الآية الكريمة » ففيه بحث شريف نذكره لك › وهو : 
أنه أشكل على بعض أن نظم الآية قياس اقتراني على هيئة الشكل الأول بديبي 
الإنتاج ينتج : لو عم الله فيهم خيرا لتولوا » والنتيجة ظاهرة الكذب وليس › من 
فساد الصورة » فتعين أن يكون إحدى مقدمتيه كاذبة - تعالى الله عن ذلك - 
وأجاب عنه بعض تارة بمنع كلية المقدمة الثانية » وتارة بمنع كونها لزومية . 
وحصلة منع كونه قياسًا لظهور انتفاء الشرائط . فكيف يتوهم قياس منه تعالى ؟ 
فإنه شرائط الإنتاج » وتارة بمنع كذب النتيجة ؛ لأن علم الله فهم خيرًا محال . 
وأحال جاز أن يستلزم الحال » وزيف الشارح المحقق هذه الاجوبة : تارة بانه لا 
يصلح أن يكون قياسا اقترانيا » لأن (لو) مستعمل في فصيح الكلام في القياس 
الاستثنائي دون غيره » وتارة : بأنه كيف يتوهم أنه قياس أهمل فيه شرائط 
الإنتاج ؟ ولا يخفى أنه خروج عن التوجيه لا يليق بشأنه . 





(0 الأتفال : 59 . 
)۲( الأنفال r:‏ 
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وقال : الحق في الجواب أن في قوله (وَلَوَ عَم اله فِهم يا على صل 
معنى (لو) والمقصود : انتفاء الإسماع لانتفاء علم الخير فهم » وقوله : ولو اشع 7 
ولوا 6 ابتداء كلام . إما لإفادة دوام التولي على ما ذكر » وإما لإفادة التولى 
لعدم الإساع ؛ إذ لا تولي بدون الإسماع . 

وفية كا لان الإشكال هالة ؛ آذ لو كان هاتان اللمرطهان شتيعين. : 

لکان استلزاما عام اسه الإساع ٠‏ واستلزام الإساع التولي ثابتين » ويلتئم مها قياس 
اقتراني » هكذا إن علم اسه فيهم خيرًا لأسمعهم . وإن أسمعهم لتولوا » والنتيجة : 
أن عام اله فيهم خيرًا لتولوا » فلابد من كذب إحدى الشرطيتين . 

ولا مدفع له إلا بأن لا يفسر قوله : وَلَوْ عَم اللَّهُ فهم خَيرًا لأشمعئم عَم © بأنه 
لو علمهم صاحب خير وفطرة سليمة كما فسروه ٠‏ بل يفسر بأنه : لو علم الله فيهم 
خيرًا بالنسبة إليهم لأسمعهم ذلك الخير » ولا يهمله مع علمه بأنه لا ينفعهم الإسماع 
ليكون حجة عليهم ٠‏ ويجعل (لو) بمعنى (إن) › فإنه قياس عند المبرد . 

وبالججلة لا شك في مجيئه بِقِلَّةَ . نحو : «اطلبوا العام ولو بالصين» (" و «إفيٍ 
أباهي بم الأم ولو بالسقط» 7 ويكون قوله : لوَآوْ أمعهم لَتََلَّا» بمعنى : إن 
اس ا 

ولا مانع عن جعله في النظم الكريم قياسا اقترانيا إلا ما ذكره الشارح من أن 
(لو) متتص بالقياس الاستثناني في فصيح الكلام » لكنه ذكر في شرح مختصر ابن 
الحاجب : أنه في الأغلب في الاستثائي ٠‏ وحينئذ اندفع أيضًا ما أورده الشارح 
ا انتفاء التولي خير » فكيف ينفى عام اسه الخير فيم ؟ لأنه إذا كانت (لو) 
ععنى (إن) لا يكون فيها نفي العام . 

ولا يندفع بما دفعه الشارح نفسه من أن : انتفاء التولي لعدم الإسماء لفن 
خيرا »كما أن عدم قتل و و وا 
أن من النعمة أن لا قفر 





)1( أورده العجلون في كشف الخفاء )104/1( ¢ وهو موضوع 1 وانظر : ضعيف ا للشيخ الألباني برقم 
)٠١6(‏ . 
)۲( رواه الشافعي بلاغا في الأم ٠ )۱٤٤/٥(‏ وذكره الحافظ في التلخيص )١١7/5(‏ وضعفه . 


۳ الأطول شرم التلخبص 


(فيلزم عدم الغبوت) 2 أي : عدم الاستمرار 2 والمقصود به : نی اسمية 

(والمضى) عطف على العدم في جملتها . وليس المراد بعدم الثبوت : 
الانتفاء » كما ظنه السيد السند ؛ لأن كون (لو) للامتناع أفاد ذلك بلا خفاء › 
والمقصود هاهنا : بيان أنه يلزم جعل لفظي الجلتين على طبق المعنى › ولا يعدل 
عنه إلا لنكتة كا سبق في (إن) و (إذا) › وكأنه أوقعه في هذا الظن أنه لو كان 
مراد بعدم الثبوت : عدم استمرار لأغنى عن ذكره قوله : (والمضي) (في جملتيها) 
ولا يعدل عن الفعلية والمضي إلا لنكتة » لكن لا يعدل في الشرط إلا إلى المضارع 
للزوم أداة الشرط الفعل › ولا يعدل في جزانها أيضا إلى الاسمية » بخلاف (إن). 

قال الرضي : ولا يكون جواب (لو) اسمية بخلاف جواب (إن) لأن الاسمية 
صريحة في ثبوت مضمونها واستقراره » ومضمون جواب (لو) منتف ممتنع . 

وأما قوله تعالى : 9وَلَوْأَتَّيَمْ ءَامَنُوا وَاتَّقَوا لَُوبَةٌ مِنْ عِنْد الله خَيْرْ 4 () 

وكات المصنف والمغتاح لم يتعرضا للعدول عن عدم الثبوت للتردد فيه ¢ 3 
إيثارا لما اختاره الرضي › وقال الشارح : لم يتعرض له ؛ لأنه ظاهر يريد أن وجبته 
وهو الدلالهة على الاستقرار ظاهر 6 يخللاف وجوه العدول عن المضى فإن فيها دقة 
وخفاء . 

(فدخولها على المضارع في نحو (ُلَوْ يُطِبعْم. في كثير مِنَ الأمر لَعَيْكُمْ 4) () 
وفسره الشارح بقوله : لوقعتم في الجهد والهلاك . والظاهر : أو الهلاك » ويحتمل 

(لقصد استمرار الفعل فا مضى وقتا فوقتا) أي : الاستمرار والتجددي › 
والراةيافعل. الفعل الذف دغل عله (لى) لکن شن أن دراد بالاسمرار اغ 
)١(‏ البقرة : ٠١۳‏ . 
(۲) الحجرات : ۷ . 


كي علوم البلاغة AY‏ 





من استمرار الوجود > فیکون النفي المستفاد من لو داخلا على الاستمرار ورفعا 
له » ومن استمرار العدم » فيكون النفي المستفاد نفيا لأصل الفعل ؛ ويكون 
الافرر اكاد م لاع اذ -- 
تغال م ا )0 ا س a‏ 5 بِظَلام 
للْعَبِيدٍ © ( للمبالغة في : ويم ا ,وجل وها ركذا 
لي ريد بنى بنفي وقوع الضرب عليه » فدخول (لو) على المضارع 
اكيم اي يري 

ETT‏ : لواستمر - عليه الصلاة 
والسلام - على إطاعتكم لوقعتم في الجهد والهلاك . ورجحه السيد السند بأن : 
الوقوع في الجهد أو الحلاك إنما يلزم من استمراره على إطاعتهم ؛ لأنه خلاف قاعدة 
الآياله وانتكاس لأمر التبساةة :+ اند ركون عرق ثانا نيلا لذ كنا 
متبوعا 8 

وأما موافقته إياهم في بعض ما يرونه ففيه استجلاب قلوبهم واستالتهم بلا 
معتبرة » وذهب المفتاح إلى أنه : من قبيل لو تحسن إلي لشكرت . وبالغ فيه حتى 
ادعى حصره فيه , وكأنه أصاب ؛ لأن المطلوب بالآية استمراره - عليه الصلاة 
والسلام - على م اد > وتوطين فوم على ها هذا ؛ لان م إطاعه 
بل إطاعة سه تعالى ؛ د مأمورًا له ش 

فإن قلت : ما فائدة قوله اق كفيو فرع الامو “تلت : التنبيه على منشأ 
0 رك ليت . فلو أطعتهم في كثير من 
وتشريكهم في واحد ينفعهم وتوحيد كمتهم وهو هلاك لون والتعاون (کا ف 





۸ : البقرة‎ )١( 
۲۹ ۰: ق‎ )۲( 


A٤‏ الأطول شرح التلخيصر 





قوله تعالى :8 اللَهُ يَسْتَهْزِىا م هئ 4) (0 حيث عدل فيه عما هو مقتضى الظاهر من 
إيراد الجلة الاسمية الصرفة ؛ لأنه ف مقابلة قوم :5إا نحن ا إلى 
إيراد جملة اسمية خبرها فعل مضارع قصدا إلى استمرا ار الاستهزاء بهم وقنًا فوقتا . 

ويحتمل أن يكون إيراد الفعل لتقوية الحم (وفي نحو : «وَلؤ تَرَى 4 7( أي 
دخولما على المضارع في نحو : (ُوَلَوْ ثَرَى 4 مما لم جب لمر ليان 
عمد - عليه والسلام - أو عنام 9إِذْ وُقِقُوا6 أي : حبسواء أو اطلعوا أو 
أقيموا » من وقفته بمعنى : أقمته , أو حبسته , أو أطلعته عليه على ما في 
القاموس (!9عَلَى الثَارٍ ¢ لتنزيله) أي : لتنزيل المضارع (منزلة الماضي) في 
الدلالة على التحقق (لصدوره عمن لا خلاف في إخباره) على لفظ المصدر › 
أو الجع ؛ أو لقوة الأسباب من كثرة المعاصي مثلا ٠‏ أو لصدوره في شأن من لا 
بجوزكذب الحك في حقه » نحو : لو تحب ابنك » فإن حبة الابن واجبة 
التحقق . 

فرؤية الخاطب بمنزلة المتحقق في الماضي لصدوره عمن لا خلاف في إخباره › 
نكن ار اا ل عن ع ها 

وأما فرض الخبر الصادق فلا يدل على تحققه » وعكن التقصي عنه بأنه من 
فرض الرؤية إنما هو بالنسبة إلى ا خاطب ٠‏ وأما أصل الرؤية فأمر مذكور › لا على 
وجه الفرض » فكأنه قيل : يا أهل النار ‏ موقوفين عاى النار ء وأن ترى أنت ) 
وغ اا هيا 

فد خول (لو) يجعل (ترى) بمنزلة 5 في تحقق أصل الرؤية الذي يشعر به 
قوله : 9وَلَوْ ثَرَى 4 ومن هذا تمكنت من التقصي عن بحث آخر يوحي أيضًا إلى 
المتفطن » وهو أن تنزيل المضارع منزلة الماضي في التحقق ينافي دخول (لو) الدالة 
على الامتناع . 





)١(‏ البقرة : ه 

١5 : البقرة‎ )۲( 

(۳) الأنعام : ۲۷ . 
)٤(‏ الأنعام : ۲۷ . 


كهياعلوم البلاعة تسح يه ع سب ا د 


فلك أن تقول : الامتناع باعتبار الإسناد إلى المخاطب » والتحقق لأصل 
الفعل » فذكر 0 للإشعار بأن الرؤية بمثابة من المول › يظن معا أنه متنع من 
الخاطب . هكذا حقق المقام . ولا يلتفت إلى ما باهى به الشارح الحقق » حيث 
قال : فهذا مستقبل فى التحقيق ماض بحسب التأويل » كأنه قد قيل : قد انقضى 
هذا الأمر » ولكنك ما رأيته » ولو رأيته لرأيت أمرًا عجبا » هكذا ينبغي أن يفهم 
هذا المقام » فإن دل على تنزيل المرثي منزلة المتحقق لصدوره عمن لا خلاف في 
إخباره » ولو دخل على الرؤية » ولا يلزم من كون ما فرض رؤيته كالمتحقق كون 
الرؤية كذلك تأمل » ولا تذهل . وبالتقليد عن التحقيق لا تغفل . 

ولك أن تقول : المضارع على مقتضى الظاهر «الأنه اماق + ودخول 
(لو) مكان (إن) للإشعار باستبعاد تحققه » كأنه كالممتنع .» وهذا الدخول لا 
ينافي عدم دخول (لو) إلا على الماضي على ما هو الأصل ؛ لأن ذلك في (لو) 
المستعملة فما وضعت له ء لا فما إذا ا بمعنى (إن) فاع العدوك حا 
ليس في إيراد المضارع » بل في إيراد (لو) (كما في #رَا يوَدُ الّذِينَ كَمَرُوا 4) () 
فإنه رل فيه (يود) منزلة (ود) حتى بحم دخول (رما) عليه . وإلا (فرما) لا 
تدخل على المضارع . ولا يدخل من الأفعال إلا على الماضي ؛ لأنه لتقليل ما 
وقع في الماضي ٠‏ خلافا لأبي علي ومن تبعه . فإنه ذكر في غير الإيضاح وقوع 
الحال والاستقبال بعدها خلافا للكوفيين . فإنهم جعلوا (رعا يود) بتقدير : رعا 
كان يود . وقال بعض البصريين : ما في رما يود موصوفا » أي : رب شيء يوده 
الذين كفروا » قد محقق وثبت . ثم بين ذلك بقوله : لُلَوْكَانُوا مُسْلِمِينَ» () 
أي : يودون لو كانوا مسامين › والمراد تحقق في ودهم وتمنمهم . 

ا ا ا ل ل ل ا ل 
هذه الآية مع كثرة الاختلاف فيا توضيح با هو أخفى ولق قال وله رقا بوه 
لو كان أولى » ومعنى التقليل مع كثرة ا : أنه بمنزلة قليل لعدم نفعه »؛ إذ 
زعا القت ھل وة 


۲: الحجر‎ )١( 
۲: الحجر‎ )۲( 


ل لهس الأطول شرم التلاخيص 


وقيل : فيه تنبيه على أن زمان إفاقتهم التي يتمنون فما قليل . وقال ابن 
الحاجب : رب مستعار للتحقيق تشبيها بعد التي للتقليل . وتستعار للتحقيق (أو 
لاستحضار الصورة) () يعنى : فى نحو : ولو ترى مما لم يقصد به الاستمرار قد 
يكون دخولها على المضارع لاستحضار الصورة » وذلك فما كان فعله ماضيا دون 
ما كان مستقيلا ؛ إذ صرح به الرضي بأنه لم يجيء في كلاءهم تنزيل الأمر الاستقبالي 
موضع الحال » كنا جاء تنزيل الأمر الماضوي منزلته . 
لكنه ذكر في المفتاح هذه النكتة في (ترى) (ويود) ؛ ووافقه المصنف في 
الإبضاع > فعبارة المتن تصلح للانطباق على المذهبين ( كما قال الله تعالى : 
لوَانَهُ انَّذِي أَرْسَلَ الرَيَاحَ فَتكِيرُ سَحَابًا فسْقَنَاهُ4) () جاء بالمضارع بين 
الماضيين (استحضارا (') لتلك الصورة البديعة الدالة على القدرة الباهرة) ؛ 
لأن في التعبير بالمضارع الموضوع للحال تصويرًا للماضي بصورة الحال الحاضر بين 
وف هذا التصوير جعله مخيلا له ناظرا له , بعين الخيال نظر البصر فما يشاهده 
وبين وجه اختيار ذلك في الإثارة دون جارية ف إثارة السحاب على الكيفيات 
الخصوصة إلى أن انطباقه على وجه السماء إظهار قدرة غالبة » بل نبه على أن 
التصوير بصورة الحال لا يكون إلا لأمر بديع يتحير فيه الناظر ويشغله يمجامعه . 
ولا يخفى عليك أن في التنظير على ما هو تفسير المتن يمقتضى الإويضاح والمفتاح 
بحنًا » إذ النظر ماضوي لا كلام فيه بخلاف ما هو فيه , فإنه استقباللي » يدعي 
الرضى عدم وجوده في کلامم . وقد یکون دخول (لو) على المضارع ؛ لكونه 
مستقبلا بالنظر إلى ما قله > كا يقول. : لقد أصابتق حوادت لو ثبقن .إلى الآن .لما 
بقى منى أثر » جاء بالمضارع ؛ لأن البقاء بعد الإصابة . 
وقال الشارح : التعبير فيه بالمضارع ؛ لأنه لا يتحمل لفظا عنها تصويرها 


)١(‏ الحق أن هذا إنما يكون في حكاية الحال الماضية ؛ كما قال تعالى في سورة [الكيف : 18] ولم يثبت في 
كلامهم حكاية الحال المسنقبلة كا هنا » وقيل : إن ما هنا من حكاية الحال الماضية بعد تنزيل المضارع منزلة 
الماضى » وهو تكلف ظاهر . 

6 فاظر ٠‏ 
(؟) هذا من اسنحضار الحال الماضية › فلا يصح قياس ما سبق عليه . 


م 





في علوم البلاغة 


e E 
ولك أن ن تقول : جاء بالمضارع لقصد استمرا 2 ر البقاء ¢ وقد 5 الدخول‎ 
لكونها لامتمني » فإن (لو) التمني و > ونما مناه عير بيجامع‎ 

أعها للانتفاء 4 والتمني للأمور المنتفية .. 

(وأما تنكيره) أورد المفتاح هذا البحث عقيب قوله : وأما كون المسند اسما ؛ 
ل بتنكير الاسم 3 والمصنف E‏ ا ا 

ص الاسم . e‏ 

قال السيد السند في حواشي شرح المفتاح : وصف الفعل والجلة بالتنكير 
باعتبار الاسم المأخوذ من معناهما (فلإرادة عدم الحصر والعهد) لو كان التنكير 
لإرادة عدم الحصر والعهد لكان انحصار الكتابة في زيد . أو كون زيد كاتبا معبهودا 
سببًا لكذب زيد كاتب في الجلة » ولم يكذب أحد هذا التركيب لواحد منهما . 

فالصواب فلعدم إرادة الحصر والهد . وهو المطابق لما في المفتاح أو كان 
وبعد فيه نظر ؛ لأنه رما ينكر مع إرادة الحصر فتقول : ما زيد إلا كاتب إلا أن 
يراد عدم إرادة الحصر بنفس امك > وفي صورة التعريف قفصد الحصر بنفس 
السك + لان الحصر لزم من كون المسند معرفا » وإن جاء تعريفه من كامة أخرى. 
والعبد بمعنى المعهودية سواء كانت بأداة » أو بجوهر اللفظ › فلا يردان عدم العهد 
بجامع التعريف ؛ لان ذلك يبحمل الد على ما هو من معاني اللام » نعم › يتجه 
أن e‏ ا لحصر ؛ لان الحصر فرع الد فإذا انتفى انتفى ِ 
عو واي جد ابوه E‏ 
كذلك . بل إنما يفيد الحصر في المقام الخطابي . فلا بد لإتمام المقتضى من قيد 
آخر » وهو أن لا يكون تعريف ال جنس مقصودا , وقد اندفع بما فسرنا العبد على 
أنه يمكن تخصيص النكتة بالمقام الخطابي › وقد ترك وجبي تنكير ذكرهما المفتاح . 


A۸‏ الأطول شرح التلخيص 





أحدها : أن تخبر بالذي عن نكرة » فتقول لمن قال : جاءني رجل : الذ 
جاءك رجل » تصديقا له . 

. وثانهما : أن تخبر عن نكرة بشاهد التتبع لا عقلا كن قال به » ولم يساعده 
العقل إلا أن يقال : جعل الامتناع عقليًا بناء على أن التتبع يحكم بالامتناع 
لرعاية مناسبة عقلية » وإلا فن أين يعرف أن : ليس قائم زيد حكما على قائم يزيد 
؟ ولم يرد بالامتناع العقلي عدم تجويز العقل حتى يحم بفساد الدعوى بينا » وبأن 
ما ذكر في توجيهه من الأصل في المسند إليه التعريف › وي المسند التنكير . 
ومخالفة أصلين مستبعد عند العقل لا يثبت الامتناع وإنما تركهما ؛ لأنهما من 
مباحث علم آخر » وجعلهما من دواخل البلاغة تكلف ؛ فعد المصنف ذكرهما 
من تطويلات المفتاح . 

والشارح المحقق ظن أن ترك الأول لدخوله تحت إرادة عدم الحصر والعهد 
وهو سو بيّن ؛ إذ قصد رعاية حكاية خير الذي على ما كان في كلام الغير ليس 
عين قصد عدم الحصر والعهد . ولآن انحكي يجوز أن يكون تنوينه للتفخيم أو 

فإدخال الحكاية تحت مجمرد بيان هذه النكتة ظاهر الفساد (نحو .+ وينك 
كاتب » وعمر وشاعر ) وكأنه أشار بتكثير مثاله أنه أكثر من غيره (أو للتفخيم » 
نحو : 9هّدَّى لِمَتَِّينَ4) (2 أي : هوأو ذلك الكتاب هدى لمتقين (أو 
للتحقير) قال الشارح : نحو ما زيد شيئًا  .‏ 

والظاهر ان E‏ + ييه دن ان ين 
النفي » ومثال التنكير للتحقير : ما زيد شيئًا إلا شاء . ولو قال : بدل قوله : أو 
للتفخيم أو للتحقير أو لما مر في تنكير المسند إليه لكان أخصر وأفيد . 

(وأما تخصيصه بالإضافة أو الوصف) دع ايه ي 
المضاف إليه ل مركبًا ته تقييديًا يقتضي أ ن يقال : واما تقييده 
بالإضافة أو الوصف إلا أنهم ادعوا أن التخصيص في الإضافة ٠‏ والوصف . 
والتقييد في المفعول ونحوه اصطلاح > وهل هو جرد اصطلاح ؛ أو مبني على 





۲ : البقرة‎ )١( 


في علوم البلائة A‏ 


مناسيه ؟ 

ذهب إلى الأول الشارح ٠‏ والسيد السند نقل تكلفا لإخراجه عن مجرد 
الاصطلاح . فقال : تقييد الفعل بمفعول ونحوه بعد الإسناد وتخصيص الاسم 
بالإضافة أو الوصف قبل الإسناد » فأريد التنبيه على الفرق بتخصيص كل باسم » 
وأما تخصيص أحد الاسمين بأحد المعنيين » فلأن الاسم بحسب أصل وضعه 
مطلق غير عام » فيناسبه التقييد » وأما الاسم فقد يكون فيه ما يدل على العموم 
والشمول في أصل الوضع » فيناسبه التخصيص ٠‏ وهذا القدر في الرججان كافر . 

وأما المشتقات فهي باعتبا ل ل لاا 

ظ ونعم الوجه ما نقله الشارح من أ ن : التخصيص عندهم عبارة عن نقص 

الشيوع 2 والفعل انما يدل على الحدث المطلق الغير مقيد بالوحدة أي : 
الطبيعة المطلقة والحال مقيدة . والوصف يجىء للاسم الذي فيه الشيوع › 
فيخصصه هذا . 

وتلخيصه : أن الطبيعة المطلقة يلاحظها العقل من حيث إنها واحدة » 
فتكثرها بالتقييد » ولا شيوع قبل الكثرة بخلاف الاسم › فإنه يدل على الطبيعة 
المقيدة بالوحدة الشائعة بين كثيرين » فبالإضافة أو الوصف ينقص الشيوع الذي 
يشاهده العقل حين ساع الاسم . فيناسب وصف الفعل بالتقييد والمضاف 
والموصوف بالتخصيص ٠‏ وقد خفني تلخيصه على الشارح » ضسماه «وهما» متمسكا 
أنه إن أراد بالشيوع الشمول والعموم » فالنكرة في الإيجاب ليست كذلك . 

وإن أراد احتال الصدق على كل فرض يفرض » ففي الفعل أيصًا شيوع . 
فإنَّ : جاء زيد يحتمل مجيئات كثيرة ومنشأ ذلك عدم الفرق بين الشيوع في الواقع 
وبين كون شيوعه في نظر العقل عند فهمه من اللفظ . ونحن نقول : إنما عدل عن 
التقييد إلى التخصيص ؛ ليخص بحنه بالنكرات على ما يقتضيه مقابلته بقوله , 
وأما تعريفه . فلو قال : وأما لتقييده بالإضافة أو الوصف لكان شاملاً للإضافة 
إلى المعرفة والوصف بها , فاما قال : وأما تخصيصه خص بالنكرة . إذ التخصيص 
في التكرات ٠‏ والتوضيح في المعارف بقى أنه لا وجه لبيان الوصف الخصص د 


غيره حتى يكاد يحم بأن قوله : (أو الوصف) . ولك أن تجعله عدولاً عنها . 

(فلكون الفائدة أتم) أي : فلصيرورة الفائدة أتم . 

وقد يكون التخصيص لتوقف الفائدة عليه » كما إذا كان المخاطب يعلم أن 
زيدا غلام » ولا يعرف أنه غلام عمرو » فتقول زید غلام عمرو › ولا يبعد أن 
يقال : لم يتعرض له ؛ لانه ليس زائدا على أصل المراد . 

(كما مر) (0) قيده المفتاح بقوله : في فصل تعريف المسند إليه » وأطلقه 
المصنف ليعود إلى ما هو أقرب من بحث تقييد الفعل ؛ ولأنه لم يذكر شيئًا في 
تعريف المسند إليه بخلاف المفتاح . 

(وأما تركه) أي : ترك التخصيص (فظاهر مما سبق) () من ترك تقييد 
المسند لمانع عن تربية الفائدة » وكان الأخصر أن يقول : وأما تخصيصه بالإضافة 
أو الوصف . وتركه . فظاهر مما سبق . 

(وأما تعريفه () فلإفادة السامع حكما) دفع في إثنائه بيان النكتة شبهة أنه 
لا فائدة في الحم على الشيء بالمعرفة ؛ لأنه من قبيل إفادة المعلوم » حيث أشار 
إلى أن المفاد بالكلام ليس المسند . بل حكما بين المسند والمسند إليه » فالإفادة لا 
تتوقف على الجهل بالمسند . بل تمتنع مع الجهل به » كما تمتنع مع الجهل بالمسند 
إليه » ولو كان الحم أيضًا معلوما يتأق الإفادة للازم الحم . 


)١(‏ من أن زيادة الخصوص توجب تمام الفائدة » وإنما ذكر الإضافة هنا مع الوصف لاتحادهما معه في ذلك 
الغرض . وقد ذكر السعد أن جعل معمولات المسند كالحال ونحوه من التقييد وجعل الإضافة والوصف من 
التخصيص إنا هو جرد اصطلاح ؛ لأنه لا فرق بينهما في ذلك . ولا يخقى أن أغراض الإضافة والوصف في 
المسند إليه تأت هنا أيضًا . ومن التخصيص قول الشاعر : 


حَمِيَ الحتديد علہم فكأنه ومضّان بزق أو شعاع موس 
ومن التخصيص بالوصف قول الشاعر : ٠‏ 
وكثت امرأ لا أسمَح الدهر سبة أسب بها إلا كشفت غطاءها 
(۲) أي في ترك تقييد المسند من أنه يكون لانع من تربية الفائدة » وذلك كقصد الإخفاء عن السامعين ونحو 


ذلك . 

(؟) أخره هنا عن الكلام على التنكير وذكر بينهما للتخصيص بالإضافة والوصف , ولا يخفى أن أغراض الإضافة 
من أغراض التعريف » وأن أغراض الوصف من أغراض التوابع » وما كان أحسن لو رتب الكلام هنا كما 
رتبه في باب المسند إليه . 


في علوم البلاغة .سس أةع 


ولا خفاء في أن المقصود بالإفادة : الحم بمعنى وقوع النسبة أو لا وقوعها , لا 
الإيقاع والانتزاع كا تفيده تعدية الحك بقوله (على أمر معلوم له) ففيه مسامحة . 
والمراد متعلق حم كذلك » وتقدير المفعول به »> وجعل حكا مفعولا له لا بحضر 
به إلا بصر حديد وعن فم المتعام بعيد . 

(بإحدى طرق التعريف) لعب (بآخر) لو اكتفى به (أو 
مثله) لكنى . 

قال الشارح : أشار بقوله (أخر) إلى وجوب مغايرة المسند والمسند إليه 
بحسب المفهوم » ولا ينتقض بنحو : أنا أبو النجم » وشعري شعري ٠‏ فإن الخبر 
مؤول ٠‏ فأبو النجم : بمعنى المشتهر الدائرة على الألسنة ٠‏ وشعري شعري على ما 
ذكره الشارح بتقدير : شعري الآن مثل شعري السابق » وعلى ما يمكن أنه يمعنى 
الكامل ؛ لأن إضافة الشعر إليه تشعر بالكمال . أو المعنى : كل شعر لي » مغل : 
شعر اخر لي رتك أن أشغارفق متاثلة غير متفاوتة › وهذا آية التمكن في 
الشعر » وعدم التلون › ولا كال فوقه . 

واا ناش بالاتحاد في اللفظ . فتقول بمعنى : عين : تريد بالثاني : الينبوع . 
وتقول : هو هو عند اختلاف المرجعين › ولا بالترادف عند اختلاف 
r‏ لقو + اللي الأحن +" تزيف: بالأول :اوضع ل هدا الفط ور والتان 
مفهوم الاسد بعينه . 

ولو قال : على مفهوم بآخر لكان أحسن . حيث كان يشعر بأن المغايرة في 
المميوم , لا في الخارج » والمراد بالمماثلة جرد كونه معلوما بإحدى طرق التعريف › 
ولو تركه لكان أحسن ؛ لاشتهار ممائلة المعرف بالمعرف في الممائلة في مرتبة 
التعريف . ولو حمل المائلة على الممائلة في التحقق بأن يتحدا في الوجود لكان 
أفيد . 

وفك فاد آنه کب غد تعربت اند عرف المخد آل امار الخو مدهت 
سيبويه ٠‏ فإنه يجوز الإخبار بالمعرفة عن النكرة المتضمنة للاستفهام »› أو أفعل 
التفضيل في جملة هي صفة نحو : مررت برجل أفضل منه أبوه » فإنه أفضل 
عنده ا و وااو ھا ا ا ب وج ا ادف 


۲ الأطول شرم التلخيص 





التعريف . أو مساواته مع المسند فيه كا يجب في المنعوت . 

(أو لازم حكم كذلك) (" أي : حكم موصوف عا ذكر » هذا هو المراد وفي 
صحة تشبيه كذلك خفاء » إذ هذا الح غير ما سبق » فالظاهر الأخصر ٠‏ أو 
لام > a‏ إذا كان المخاطب عالما با حك . 

وما ينبغي أن يعلم : ن الإطلاق الذي بده هذا الان الس ضحيحا » لأنه 
ا 
التعريف » لكن ليس لك أن تجعل أي المعرفتين شئت مسندا إليه › والاخر 
مسندا » بل له ضابطة ذكرها المغتاح ونقحها المصنف في الإيضاح فقال : 

وتفسير هذا » أي : بيان ما ذكر في وجه تعريف المسند إليه أنه قد يكون 
الشيء صفتان من صفات التعريف ٠‏ ويكون السامع عالما اا ا اها کون 
الأخرى » فإذا أردت أن تخبره أنه متصف بالأخرى تعمد إلى اللفظ الدال على 
الأول » وتجعله . وتعمد إلى اللفظ الدال على الثانية . وتجعله خيرا » فيفيد 
السامع ما كان بجهله من اتصافه بالثانية . 

ثم قال : وإذا لم يعرف أن لزيد أخا أصلاً ٠‏ فلا يقال : أخوك زيد ؛ لامتناع 
الحم بالمعين على من لا يعرفه انخاطب أصلا » وإنما يقال ذلك إذا عرف انخاطب 
أن له أخا » وأريد تعيينه له هذا ء فأفاد أنه كما لا يصح الإخبار بالمعرفة عن 
النكرة لا يصح بمعرفة مفيدة للتعين عن معرفة لا تدل على معين ٠‏ بل تدل على 
مهم » وإنما صَوَّرَهُ بالمضاف ؛ لا لأنه لا يجرى في ذي اللام والموصول » بل لظهور 
أن المقصود أنه لا يخبر يمعين عن مبهم » وإن كان معرفة إذا لا حاصل له . لكن 
کیک ا ت ف بلقي عالت هذا الذي 
او ت ا عفن انلق قلت : المنطلق زيد » هذه 
زبدة كلامه » وأوهم تقريره الشارح أنه جرى ني ذلك على ما قيل : أن تعريف 
المسند إن كان بغير الإضافة تجب معلومية المسند إليه والمسند » وإن كان ما لا 


)١(‏ لا يقال : إنه يلزم من علم السامع بكل مهما أن يكون هذا إخبار بمعلوم له ؛ لأن المراد أنه يعلم كلا منهما 
ويجهل إسناد أحدهما إلى الآخر » وإنما جعل الحم في ذلك على أمر معلوم لوجوب تعريف المسند إليه عند 
تعريف المسند » ولمذا حك بالقلب فى قول القطامي السابق - ولا يك موقف منك الوداعا . 


۳ 





في علوم البلاغة 


يجب إلا معلومية المسند إليه » مع أنه يأبى إطلاق الكتاب . 

وهاهنا بحث . وهو أن الضابط لا يتناول : زيد أخوك » فإنه ليس هناك 
صفتان » وكأنه أراد بالصفتين ما يعم الاسم ؛ لأنه كالصفة في التعيين » وأن 
الضابط قاصر ؛ لأنه لم يفصل ما إذا عرف كلا من الصفتين للذات › ولم يعرف 
أن الذات متحددة فيهما ؛ كما إذا عرف اخاطب أن له أخا » وعرف زيدا بعينهه 
ولج رة أن ربدا وا خا متكدان. .فريك أن تقيد أن ذلناك الأعناف + 'قانت 
حينئذ بالخيار » فاجعل أيهما شئت مسندًا إليه . 

ومن هذا القبيل قوله تعالى (وَأُولَيِكَ هُمْ المقْلِحُونَ 4 (0 فإنه قد عرف 
امخاطب موصوفين بصفات الكمال آنفا . وسمع أن جماعة هم المفلحون . فأفاد 
أهما المتحدان » نعم » هنا يجب جعل (أولئك) مسندا إليه ؛ ليفيد تعليق الحم 
بالصفات » لا لان الحكم بالاتحاد يقتضي ذلك » ولهذا مثله صاحب الكشاف يريد 
النائب لمن سمع أنه ناب أحد » فكان كالمستخير أنه من هو ؟ يريد أنه يعرف 
زيدًا بعينه وعمرو . أو لا يعرف أنه متحد مع أيهما . فتقول : زيد النائب . ولك 
ان تقول : النائب زيد . وليس تمثيله لمن عرف نائبا » وطالب لتعيينه , لا لاتحاد 
المعلومين حتى يقال : إن الواجب حينئذ النائب زيد » كما اعترض به الشارح 
الحقق عليه . 

وق اطي السيد السند في الرد عليه » وأطال فى الإثبات أن الواجب : زيد 
النائب + وقد غرفت أنه لا يجب كىء منهما . 

ولك الخيار على أن لنا أن نرد على الشارح بالكشار ان الواعميه الاب ربد 
ومراد الكشاف بقوله : زيد التائب النائب زيد › إلا أنه قدم الخبر تنبا على أن 
2 المبعدأ فا إذا كان المبتداً والخير معرفتين لا جب عند وجود القرينة على 

و ٠‏ وإن أطلق النحاة وجوب التقديم . 

قال صاحب المفتاح بعد هذا الضابط : وإذا تأملت ما تلوناه عليك أعثرك 
على معنى قول النحويين : لا يجوز تقديم الخبر على المبتدأ إذا كانا معرفتين معا , 
بل أعهما قدمت فهو المبتدأ » واعترض عليه السيد السند بأن بحث النحويين ليس 


)۱( البقرة : 0 





٤ 





الأطول شرم التلخيص 


ما بخص المتكام البليغ » والوجوب لهذا يتعلق بنظر البليغ » فيجب أن يكون 
الوجوب الذي نظرهم فيه المعنى يستوي فيه البليغ وغيره » وهو ا 
عليه بامحکوم به . 

ا 
والنحوي لا يوجبه . فعلم أن ليس نظر النحوي على هذا المعنى (نحو : زيد 
أخوك » وعمرو المنطلق باعتبار تعريف العهد أو الجنس) (© جعله الشارح 
متعلقا بالمثال الثاني » وتوطئة لقوله : والثاني قد يفيد قصر الجنس كذلك . ولك 
أن تجعله متعلقا بهما ؛ لأنه كما أن اللام تكون للعبد وللجنس كذلك الإضافة . 
لكن صرح الرضي بأن هذا العهد أصل وضع الإضافة . وإن كثر استعمالهما في 
غيره . 

وقال السيد السند : إن الأصل فى المعرف باللام أيضًا ذلك (وعكسهما) 
عطف على ما أضيف إليه نحو أي » ونحو أخوك زيد › والمنطلق عمرو › وفيه مع 
تكثير الأمثلة التنبيه على قوله : (والثاني) أي : اعتبار تعريف ال جنس أع من أن 
يكون في المسند أو المسند إليه ورد لقوله : وقيل : الاسم متعين .... إح إجمالا . 
وتوطئة لذكره . 

(قد يفيد قصر الجنس () على شيء تحقيقا) قال الشارح : أي : قصرا 
حققا مطابقًا للواقع » أو مبالعًا فيه . وفيه : أن المبالغة ليست في القصر . بل في 
النسبة بواسطة القصر , وأنه لا زم في قصر التحقيقي أن يككون مطابنًا لوقع . 
بل يكفي أن ¿ يكون على اعتقاد ظنّا كان أو جهلا » أو يقينا 

فالأول جعل تحقيقا مفعولا له للقصر . أي : قصرًا للتحقيق › وإفادة الواقع 
(نحو : زيد الأمير) مثل به للقصر تحقيقا ؛ لأن وحدة الإمارة أقرب من وحدة 
الشجاعة (أو مبالغة) أي : للمبالغة , لا لإفادة الواقع » ثم في جعل تحقيقا أو 
مبالغة قيدا للقصر أنه يلزم أن يكون التحقيق والمبالغة مفادي تعريف الجنس ٠‏ 


عمسم 





)١(‏ أي في المسند ؛ لأن الكلام فيه » وإن كان التعريف بلام الجنس في المسند إليه يفيد القصر أيضًا كما 
ان 
)۲( أي قصره على المسند إليه 1 


في علوم البلاغة 00 





وليس كذلك . أو ليس مفاده إلا القصر . وأما بناءه على المبالغة أو التحقيق , 
نما يستفاد من المقام ٠‏ وعكن توجيبه أن يراد بالإفادة : الإفادة بمعونة القرينة . 
(لكماله فيه) في الإيضاح لكمال معناه في المحكوم عليه () » وهذا يفيد أنه 
جعل مير كماله للجنس وضمير فيه للثيء » ولو عكس لتم المقصود » لكن جعل 
الضميرين على ترتيب المرجعين أقرب إلى الفهم (نحو : عمرو الشجاع) والقصر 
الحقيقي أعم من أن يكون مب على الاسغراق الحقيفي أو العرفي فزيد الأمير ؛ 
ا 
ومثاله الصادق ما ذكره المفتاح على مذهب الاعتزال . أي : الله تعالى العالم 
الذات » أي : عالم بذاته » لا بالعام » ومن قبيل : زيد الأمير . أنت الحبيب . 
قال الشيخ : ليس معناه : أنك الكامل في الحبوبية » حتى أنه لا محبة في 
الدنيا إلا ما أنت به حبيب . كا في : أنت الشجاع , ولا أن أحدا لم يحب أحد 
عل عق لك مد حق او سائن الات فق جت غر عة بل ماه دان ا 
مني بجملتها مقصورة عليك » وليس لغيرك حظ في محبة شيء . 
وسماه الشارح لدقته نكتة )2 وما وجه كونه نكتة إلا أنه مبني على الاستغراق 
العرفي » ولم يتنبه له السيد السند فقال بعد تقسيم الشارح الجنس إلى المطلق كما في 
الأمثلة المذكورة : والمقيد بوصف . أو حال ؛ أو ظرف . أو مفعول أو غير 
ذلك » وليس ما ذكره الشيخ إلا ا لجنس المقيد ؛ لأنه في تقدير : أن الحبيب لي » 
لا وجه لجعل ما ذكره ه الشيخ نكتة منفردة » بل هو من دواخل التقسيم › ولا 
امل بن سي ماين و يار 
كص 
قصر الجنس ؛ لأن إفادته قصر الجنس بمعونة اقتضاء المقام الاستغراق » وهو المقام 





)0( فالأول قصر تحقيقى والثاني ادعاني » وتعريف المسند إليه بلام ا لجنس يفيد القصر كما سبق » ولكنه يفيد 
فصر المسند إليه على المسند » كقولك : «الأمير زيد» والشجاع عمرو » وتعريف المسند بالمسند بالعكس كا 
سبق ١‏ ولهذا لا يتفاوت المعنى فيهما من جبة القصر . 


الل 
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الخطابي دون الاستدلالي . فالمنطاق زيد يفيد القصر ؛ لأنه بمعنى : كل منطلق 
زيد » فإذا كان كل منطلق زيدا › انحصر المنطلق في زيد . وكذا زيد المنطلق 

ععنى : زيد كل منطلق › فإذا كان زيد كل منطلق › ينحصر المنطلق في زيد › 
يكشف عن ذلك كلام المفتاح . 

ا الع ما ارتا ل لحري لقم ی 0 ا 
NE EEE‏ 

إذا قبْحَ البكاءً على قتيل رأيتٌ بكاءَكَ الْحَسَنَ الجّميلا () 

في مرثية أخييا ضخر » فإنه ليس المقام طالب اعتبار رأيت بكاءك كل حسن 
ا يي و ی ت باب ا ی 
O E ep J a E E‏ 
تعريف الخبر باللام يطلب نكتة لولا يفيد القصر ؛ لئلا يلغو » بل لا يكون اختيارا 
لامرجوح ٠‏ وهو تعريف النبر إذ الأصل فيه التنكير » وما يجعل نكتة » وحمل 
عليه الشارح البيت ما نقله عن الشيخ في قول حسان : 

وإنَّ سنامٌ الخد مِن ال هاشم نو بنتر تنزوم ووالِدَكَ العَبْدُ )۴( 

یی ان س ات هه ا ته ال ا د اه لا هر ادامر يا 
معروفا بها . 

الا حرا فيه أن تجعل الخبر لتفخيمه , أو خساسته نصب 
العين حاضرا فى الأذهان . 

وأما تعريف المسند إليه » فيستغنى عن أمر زائد على التعيين ؛ لأن الأصل 
فيه التعريف . ورا تكلف الشارح بأن المعرف بلام الحقيقة أيضًا يفيد القصر ؛ 
لأنه يحك باتحاد الجنس مع المسند » أو المسند إليه » واتحاد الجنس يوجب القصر؛ 





. )٠١١( انظر البيت في الإيضاح‎ )١( 
. والخنساء ء هي : تماضر بنت الريك الصحابية » الشاعرة البكاءة على اا صر‎ 
: التكوير‎ . ٠ : الانفطار‎ )؟١(‎ 
. من قصيدة قالما هجو أبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب‎ )۷٤( (؟) البيت في ديوانه‎ 
سنام المجد : أعلاه‎ 


كي علوم البلاغة ۹۷ 





إذ لا يتخاوز اخ المتحدين الآخر .» وأورد على نفسه : أن زيدا قائم أيضًا حاكم 
باحاد الجنس . فيفيد القصر . ) 

ورا نة حاكم باتحاد الفرد دون الجنس » فليس اللازم إلا عدم التجاوز عن 
فرد ما من الجنس . فلا يلزم قصر الجنس ٠‏ وزيفه السيد السند بأن مفهوم النكرة 
لو سلم أنه مفهوم فرد ما من الجنس . لا الجنس نفسه » فالاتحاد مع هذا المفهوم 
يستلزم حصر هذا المفهوم . وهو في قوة حصر الجنس ٠.‏ ويمكن دفعه بأن الحم في 
المعرفة باتحاد الجنس الغير المقيد بالوحدة . فينصرف إلى اتحاد الطبيعة بخلاف 

ة »> فإن الحكم فيه باتحاد الجنس الغير المقيد بالوحدة . فيفيد اتحاد حصته . 
فلا يفيد الحصر . ثم هذا القصر حقيقي . أو ادعائي . ولم يتبين أنه يكون لرد 
الخطأ . أو لدفع التردد كما هو شأن القصر الإضافي . وكأنه لم يوجد إلا لذلك . 

قال الشارح انحقق : إنما خص حم القصر بتعريف الجنس ؛ لأن القصر يكون 
ي الدائر بين العموم والخصوص ٠.‏ والعهد يفيد تساوي المبتداً والخبر » فلا يصدق 
أحدها بدون الآخر ٠‏ ومثل هذا الاختصاص لا يقال له القصر في الاصطلاح › 
وفيه نظر » إذ المود يصح أن يكون نوعا » ٠‏ فنقول : زيد المنطلق . مريدا لنوع 
الفلاني من المنطلق › فلا يفيد التساوي مع المبتدأً » ويكون دائرا بين العموم 
وا لخصوص على أنه يتجه عليه ما ذكره السيد السند من أن هذا لا ينافي إلا قصر 
الأفراد » ولا يمنع قصر التعيين والقلب » وعکن دفع ما ذکره بأن بناءه على أن 
القضبر لتعريفت المد اة الة ل بكرن ال حا اوادعاا: 

اول ات قال NT‏ الح 4 لات فرع فصد 
الاستغراق على ما يقتضيه بيان المفتاح . 

(وقيل) قائله الإمام الرازي (الاسم متعين للابتداء) الأولى للإسناد إليه 
ليندرج فيه معمولات النواسم . ويعم قوله للخبرية بظاهرها (لدلالته على الذات 
والصفة للخبرية لدلالتها على أمر نسبي) طالب للارتباط بالغير » فيستحق 
جعلها مربوطة لا مربوطا إلها » وفيه رد لقول النحاة : إن المعرفتين أيهما قدمت 
فهي مبتدأة دفعا للالتباس , بأنه لا التباس في معرفتين . إحداهما : اسم » 
والأخرى : صفة . ولتحقيق عاماء هذا الفن أن أيتهما كانت معلومة فهي مبتدأة 
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۸ 


وأيتهما كانت كالمستخبرة فهي الخبر . 

(ورد) هذا الحم (بأن المعنى) إما كرمى أو على المشہور (الشخص الذي له 
الصفة) لأن اللام موصولة » ومعناه : شخص تعين بالصلة » وفيه أنه لا يطرد في 
قولنا : الحسن زيد ؛ بل لأنه الصفة المبتدأة لما موصوف مقدر لا محالة » أو مؤولة 
بذات لما صفة » وفيهما أن ذلك لا يدفع قول الإمام : إن الكون صفة قرينة على 
كونها خيرًا » فلا يتعين المقدم أو المعلوم بالابتداء . 

وقوله : (صاحب هذا الاسم) مما لا حاجة إليه ؛ لأنه إذا جعل الصفة دالة 
على الذات لم يترجح كون لا اسم مبتدأ » فلا حاجة إلى جعل الاسم في معنى 
الصفة نعم . 

لو اشترط في الخب ركونه مشتقا , أو مؤولا به » كما هو مذهب الكوفي احتيج 
إليه » لكنه غير ححيح » والصحيح ما عليه البصريون . 

وقال الشارح : هذا التأويل باعتبار خصوص المثال لجعل المنطلق إشارة إلى 
الشخص بعينه » فلا يفيد حمل زيد عليه » فينبغي أن يكون المقصود بزيد تعين 
اسمه لمن لا یعرف اسه . ٠.‏ ) 

والسيد السند قال : التأويل ؛ لأن الخبر في الحقيقي لا يحمل كما صرح به 
المنطقيون » وعلى التقديرين » فقوله : صاحب هذا الاسم في خصوص هذا المثال 
لا يحرى في قولنا : المنطلق الإنسان . ولا مدخل له في الرد » ففيه خزازة » ولعل 
من قال : لا حاجة إليه » أراد نفي الحاجة إليه في الرد , لا إنه لا نفع له أصلاً » 
إنغا أول لصاحب هذا الاسم بتقدير هذا المضاف » لا بتأويل العلم بمسمى به كما 
هو المشتهر ؛ لثلا يصير تكرة » فخرج عما نحن فيه من كون الشعد وا هه إليه ‏ 

(وأما كونه جملة) () المسند في الجلة الخبرية لا يكون إلا جملة خبرية , 
وهل يجب أن تكون خبرية مطلقة أو لا ؟ اختلف فيه . ) 


فكفير من النحاة ذهبوا إلى وجوبها اسما » واستدئوا عليه تارة يأن : الخبر هو 





. هذا يقابل قوله فما سبق «وأما إفراده» وقد وسط بينبما الأحوال السابقة لدخولها في حال الإفراد‎ )١( 


في علوم البلاغة ۹4۹ 





الذي يحتمل الصدق والكذب ., وكأنهم أرادوا : أن النحاة نقلوا اسم الخبر مما 
يحتمل الصدق والكذب إلى ما هو مدار احتالحما من طرفي الجملة » أي : المسندء 
فالخبر ليس اسا » إلا لمسند له مزيد مدخلية في ذلك الاحتال ؛ فهذا تمسك 
برعاية مناسبة الاسم . ومثله غير عزيز في العلوم العربية النقلية حتى الفقه , ولا 
يخنى على من له درية في النقليات . 

وأما كونه غلطا من اشتراك لفظ الخبر بين المركب التام ومسند الجملة الاسمية 
٠‏ فبعيد جدًا » وإن ركن إليه الشارح احقق والسيد السند حتى قال : لا خفاء 
فها ذكره الشارح من أنه غلط من الاشتراك . ٠‏ 

وتارة بأن : الخبر يجب أن يكون ثابتا لامبتدأ » والإنشاء ليس بثابت في نفسه؛ 
فلا يكون ثابتا لغيره » ورده الشارح بأن الخير يجب أن يكون مسندا إلى غيره : 
والإسناد لا يقتضي الثبوت كما في : أزيد عندك ؟ 

ولك أن ترده أيضًا بأن المنبر قد يكون مسلوبا عن غيره ٠‏ وما ليس بثابت لا 
يأتي سلبه عن غيره » وبأن الثابت لغيره لا يقتضي الثبوت في نفسه . 

ألا ترى أن الأعمى ثابت لغيره » وليس ثابتا في نفسه ؟ 

وأ ا اله ا ا يان او ان افر ب م نه ل 
سواء اعتقد أو شك فيه أو رفع » وما ليس بثابت في نفسه لا يمكن ملاحظة ثبوته 
لغیره » وزم آنه تام » وفرع عليه : أنه يجب تأويل إنشاء وقع خبرا بالخبر . 
ويرده أنا لا تُسلم أن ما ليس يثابت لا يمكن ملاحظة ثبوته لغيره » بل كما 
بلاحظ الثبوت للتردد فيه » وللرفع يلاحظ للطلب » فيلاحظ ثبوت الضرب 
للمخاطب في : أضرب ٠‏ ويطلب . فيلاحظ كذلك في : زيد أضربه › وما يجتلي 
به صدق إمكان ملاحظة ثبوت الخبر للطلب قولنا : كن قائما » فإنك لاحظت 
ثبوت القائم للمخاطب للطلب ٠‏ ولا ريبة في صحة أزيد عندك ؟ فكذا في صحة : 
زيد » هل أبوه قائم ؟ فإنك تلاحظ بنسبة أبوه قائم إلى زيد وتشك فيه وتستفهم 
عله . 


واما ما ذكره ف نوضيح حدم صوه جعل الإنشاء خيرا من الونشاء والطلب قاعم 


0۰۰ 
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بالمنشيء ٠‏ فلا يكون حالاً للمبتدأ إلا باعتبار تعلقه به أو استحقاقه له فلا بد 
من ملاحظة هذه الحيثية معه . وملاحظة هذه الحيثية بجعله خبرا . 

ففيه أولا : أنه يصح أن يكون المبتدأ نفس الطالب » كما في قولنا : أنا 
لأقتلن نفسي . 

وثانيا : أن المربوط بالمبتدأً ليس الطلب .» بل المطلوب ؛ ليتعلق الطلب به 
بعد ربطه » وإن اقتضاء ملاحظة الحيثية صيرورته خبرا أول المسألة » فالحق : أن 
خبر المبتدأ يصح أن يكون إنشاء » وكذا إخبار النواسسخ إلا الأفعال الناقصة 
وأفعال القلوب » (فللتقوّى) » وسبب التقوى بكون الخبر جملة على ما في 
المفتاح ووا اا و ل مبتدأ يستدعي أن يسند إليه شيء › فإذا جاء 
بعده ما يصلح أن يسند إلى ذلك المبتدأ صرفه ذلك المبتدأ إلى نفسه سواء كان 
خاليا عن الضمير أو متضمنًا له ؛ فينعقد بينهما حك » ثم إذا كان متضمنا لضميره 
المعتد به بأن لا يكون الخبر معه متشابها بالخالى عنه كما مر »صرفه ذلك الضمير 
إلى المبتدأً ثانيا » فيكتسي الحم قوة . ظ 

أقول : لو قال : هو أن المسند إليه لكونه مسندًا إليه يستدعي أن يسند إليه 
شيء لكان أعم وأوضح › م المستفاد من كلامه أن السامع أولا يصرف الجملة 
الصالحة إلى المبتدأ مع قطع النظر عن إسناد فيه . وثانيًا : يصرفه إليه باعتبار 
إسناد فيه . والأظهر : أنه يصرفه الضمير أولا ؛ لأن كونه صا حا للصرف إليه 
يملاحظة الضمير ؛ ثم يصرفه لامبتدأ إلى نفسه لكونه صا حا . ؤ 

قال الشارح الحقق : فعلى ما ذكره المفتاح لا تقوى في زيد ضربته ؛ لآن . 
الضمير لم يصرفه إلى زيد ثانيا » وفيه بحث ؛ لأن زيدًا صرف ضربته إلى نفسه 
باعتبار أنه مضروب » فتكرر هذا الصرف بالضمير » ووجه التقوى على ما نقل 
عن دلائل الإعجاز : أن الاسم لا يؤقٍ معرى عن العوامل إلا لحديث قد يؤدي 
إسناده إليه » فإذا قلت : زيد » فقد أشعرت قلب السامع بأنك تريد الإخبار 
عنه » فنهذا توطئة له وتقدمة للإعلام به » فإذا قلت : قام دخل في قلبه دخول 
المأنوس » وهذا أشد للقبوت » وآمنع عن الشبة والشك › وبالجلة ليس الإعلام 
بالشيء بغتة مغل الإعلام به بعد التنبيه عليه والتقدمة › فإن ذلك يجري مجرى 


في علوم البلاغة 0۰۱ 





تأكيد الوعلام في التقوى والأحكام ٠‏ فيد خل فيه نحو : زيد مررت به » وزيد 
ل سا ل 0 > لا على وجه 
| يخرج كما وهمه الشارح . ظ 

لكن في قوله : هذا أمنع عن الشبهة والشك مدخول بأن التقدمة تشبه الملوح 
و ٠‏ فكما اعتبر تقد الملوح موجبا للشك ينبفي أن يعتير تقديم المبتدأ 
و 

وقال السيد ا لا تعويل على ما ذكره الشيخ ؛ لأن هذا التقوى بعينه 
متحقق في كل خبر مؤخر . فلا يصلح لكونه داعيا إلى الجلة » ومكن دفعه بأن 
ليس تعرية الاسم عن العامل إلا في الخبر الفعل ؛ لأن التعرية تقتضي تحقق 
العامل . ولم يتحقق في : زيد إنسان . وزيد قائم ما يصلح للعمل في زيد حتى 
تكون في تقديمه عليه تعرية له عن العامل . بخلاف : زيد قام . فإنه في تقديم زيد 
تعرية له عن عمل قام . وإنما خص التقدمة والتوطئة بالتعرية ؛ لأن فيه عدولا 
عن العامل الأقوى للتوطئة . وأما في : زيد قاتم »فليس لزيد طريق ثبوت في 
الكلام , إلا يبجعله مبتدأ حقه التقديم . 

ونحن نقول : تقوية الحم في فى الخبر الججلة ؛ لأن الجملة ابية لا ترتبط بشيء إلا 
عزيد اعتال للسامع بال ل انر اباي لامتداد توجبه . واشتغاله بها 
بخلاف المفرد › لكنه يقتضي أن يكون في الجلة السببية أيضا تقوى الحم . 

ونحن نقول : لا نتحاشى عنه » فليكن لإيرادها جملة جهتان . 

(أو لكونه سببيا كما مر) (© أي : مشل مثال مر ء حيث قال : المراد 
بالسببي مثل : زيد أبوه قائم , فقوله : كما مر حوالة المثال على سابق الكلام . 

وفسره الشارح بقوله : من أن إفراده لكونه غير سببي مع عدم إفادة تقوى 





, أي بيان كونه سببيا عند قوله : «وأما إفراده» وقيل : إن كلما خبره جملة يفيد التقوي ولو كانت أسمية‎ )١( 
فيفيد قولك : «زيد أبوه منطلق» تقوي الحم بخلاف‎ ٠ وعلى هذا تكون الجلة المسببية مفيدة للتقوي أيضًا‎ 
«أبو زيد منطلق» ولا يرد على الحصر في الغرضين أن خبر ضمير الشأن جملة وليس للتقوي ولا للسببية » لأن‎ 

جملة الخيربعن صمير الدآن في احكم الزمفره رها له ٠‏ ؤقيل ا 
الإيام . 
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الحك » ولا يخفى ما فيه من التعسف . ومن نكات إيراد المسند جملة كون المسند 
اليه ضمير شأن » وقصد التخصيص › نحو : آنا سعيت في حاجتك › ولا وصمة 
في إهمالهما إلا عدم استيفاء النكات . ولكن في إهمالحهما في بيان نكتة الإفراد شدة 
الوصمة . 

(واسميتها وفعليتها ('» وشرطيتها لما مر) ؛ لأن جعل الجلة التي وقعت خبرا 
و کی ا ی ا جل ا ق ا ت ا 
بالضرورة » فلا داعي إلى الاسمية » بل إلى جعل مسندها اسمًا » وهكذا فعليتها 
وشرطيتها » هكذا ينبغى أن يفبم هذا المقام » فإنه من خصائص الخواص › لا كما 
يفهمه العوام من أن الاسمية ؛ لإفادة عدم التجدد ,» وعدم التقييد بأحد الأزمنة 
والفعلية لإفادة التجدد , والتقييد بأحد الأزمنة » على أخصر وجه . وكونها 
شرطية للاعتبارات الحاصلة من اختلاف أدوات الشرط . 

ولك أن تجعل ضمير اسميتها » ونظيريه إلى مطلق الجلة › فيحصل المقصود في 
ضمن حصول ما هو أعم . 

وهكذا قوله : (وظرفيتها لاختصار الفعلية) ومين الاختضار ترك ا 
والتحقيق : أنه ليس لظرفية الججملة نكتة داعية إليها بالذات » إنما تصير ظرفية 
بالضرورة › لا مر من دواعي حذف المسند 2( فتأمل : 

ثم التحقيق الحقيق باختيار مهرة هذا الفن : أن ليس الخبر الظرف جملة إذ 
ليس فيه تقدير شىء فضلا عن الفعل › وإنما القول بالحذف لداع لفظي هو 
وجوب المتعاق للظرف من غير أن يدعو إليه رعاية المعنى » ففي التقدير ترك رعاية 
المعنى لمصلحة قواعد اللفظ , ولحذا تراهم يجعلون قوله : 

فَإِنَكَ كالليل الذي هو مُذرکي 0( 

(1) الضمير في قوله : «وفعليتها» يعود إلى الججلة الواقعة مسندًا » فليس في هذا تكرار مع ما سبق ؛ لأنه كان 
في الفعل الواقع مسندًا » وهو لا مفرد جملة » وفي هذا إشارة إلى أن الججلة الاسمية إذا كان خبرها فعليا 
تفيك الفجدة .. 

(۲) البيت للنابغة الذبياني في النعمان » وتمامه : 
وإن خِلْتٌ أن المنتأى عنك وَاسِعٌ 
والبيَت أورذة القزويني في الإيضاح (۱۷۷) »› وعد بن علي الجرجاني ني الإشارات 0 
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من المساواة ؛ والمراد بالظرفية : المعنى المصدري » وجرى فيه على التجوز 
باستعمال الظرف فيا يشمل المنصوب بتقدير في ١‏ والجار وا مجرور حقيقة المنصوب 
بتقدير في » صرح به الرضي ولو حملت على الحقيقة لقصرت عن تناول مثل : زيد 
في الدار » ولا يرضى به حصل . 

والمراد بالضمير في قوله (إذ هي) أي : الظرفية » الجلة الظرفية › ففيه 
استخدام أو إرجاع إلى المفهوم بالالتزام . 

(مقدرة بالفعل) الأولى مقدرة بالججلة » كما هو المشبور . وكأنه ظنها غير 
صحيحة . لما رأى أن ضمير الفعل انتقل إلى الظرف » ولذا صارت جملة ظرفية : 
فليس المقدر إلا الفعل › ومنشؤه عدم الفرق بين قولنا : مقدر بجملة » وقولنا : 
المقدر جملة . فإن الموصول بالباء معناه : المؤولة بالجملة » ففرع عليه عدم شبهته 
0 ' إذالجملة لم تؤول بالفعل . بل قدر فيه الفعل , 
فالصحيح : أن المقدر فعل . 

وإنغا قال : (على الأم) لأن تقدير الفعل مذهب جهور النحاة » ومذهب 
البعض : ان المقدر اسم فاعل > فليس الخبر الظرف حينئذ جملة › فالمراد بقوله : 
إذ هي ذات الجملة الظرفية » لا الجملة الظرفية المأخوذة بوصف كونها جملة » حتى 
يلزم كونها جملة ظرفية على غير الم أيضا هذا . 

ولك أن تجعل المقدرة على صيغة اسم الفاعل » فتكون 7 راجعة إلى 
الظرفية المذكورة صريحا » ويكون المعنى ؛ إذ كون الجملة ظرفا سبب لتقدير الفعل» 
فعبر عن سبب التقدير باسم الفاعل ٠»‏ ومثله غير عزيز ولا مستبعد في تمييز . 

(وأما تأخيره ؛ فلأن ذكر المسند إليه أهم كما مر) (2" . أو لأن الأصل في 
المسند التأخير . أو لأن فيه ميرا إلى المسند إليه » نحو : زيد في داره فإنه يسترج 
على : ف دأه زيد . 





= وفي الكلام إشارة إلى تشبيه النعمان بالسيل في اندفاعه وقوته بعد تشبيهه بالليل تشبيًا يلاحظ في 
وجهه الرهبة والنوف مع ضرورة.اللحاق ,الإدراك ‏ والبيت من إحدى الاعتذاريات التي نبغ فيها 
النابغة . 

. أي في الكلام على تقد المسند إليه > فأغراض تأخير المسند هي ما سبق من أغراض تقدم المسند إليه‎ )١( 
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(وأما تقديمه » فلتخصيصه بالمسند إليه) ٠(‏ أي : قصر المسند إليه على 
المسند وكان الظاهر أن يقول : فلكون ذكره أهم لم يفصل على طبق بيان تقدمم 
المسند إليه » إلا أنه تفنن لطي ذكر العلة » ووضع علة العلة مكانه » ومن جهات 
التقديم اشتهار المسند إليه على ضمير , نحو : في الدار صاحها » فإنه لا يجوز : 
صاحها في الدار » وكونه ظرفا , والمبتدأ نكرة حضة › وتضمنه الاستفهام مع 
إفراده » لا مطلقا »> كما ذكره الشارح که ترا عى (إن) +:.والصفب لا 
يذكر أمثالها ؛ 8 مفروع عنها في النحو » وإن كان لذكرها في هذا العلم من 
حيث إنها مقتضى الحال مساغ » ويجمعها في هذا العلم اتباع الاستعمال الواجب 
(نحو : لا ف أي : في خمور الجنة (غول) ني القاموس : الغول الصداع 
والسكر والمشقة (بخلاف خمور الدنيا) . 

يرد عليه : أنه إذا كان تقد المسند في الآية للحصر يفيد نفي حصر الغول في 
خور الجنة » لا نقى الغول عنها . ) 

وأورد عليه أيضا : أن تقديم المسند يفيد القصر في خور الجنة › والمسند ليس 
إياها » بل مجموع الظرف المركب من الجار وضمير خمور الجنة . 

وعکن دفع الثاني : بأن شدة اتصال الجار وا جرور سوغ إسناد ما للمجرور إلى 
امجموع حتى ساغ أنه يقال : الجار وامجرور في محل النصب ٠‏ لكن الشارح 
لم يلتفت إليه ؛ لأنه جواب جدلي » وأجاب عنه با يندفع به الأول أيضًا : ب 
جعل النفي جزءا من المسند تارة ومن المسند إليه آخرى › فقال : المراد : أن 
الغول مقصور على الحصول فى خمور الجنة لا يتجاوزه إلى عدم الحصول في خمور 
الدنيا . 

أو أن عدم الغول مقصور 000 إلى 
| عدم الحصول في خمور الدنيا » ويرد على الثاني : أنه كيف جاز الفصل بين حرف 
التق والقون مع التركيب ما بالسند ؟ 

وأورد عليه السيد السند أيضًا أنه يقحتضي جواز أن يكون النفي فها أنا قلت 
جزءا من المسند ٠‏ فلم يكن فرق بين : ما أنا قلت » وأنا ما قلت , وقد بالغ في 





. الباء داخلة على المقصور » فيكون المسند إليه في ذلك مقصورًا والمسند مقصورًا عليه‎ )١( 
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الفرق بيهما كما هو الحق . ومكن أن ينازع فيه بأن جواز الفصل بالظرف مع 
اشتهار التوسع فيه بما لا يتوسع في غيره لا يقتضي جوازه بغيره . 

ويرد على الوجمين : أن كون لا جزء! من أحد الطرفين خلاف ما تحك به 
الفطرة السليمة » بل هو من قبيل الفصل بين لا لنفي الجنس واسمه بخبره » فلذا 
وجب 3 0 > وهذا كله بناء على قصر النظر على ظاهر ما ذكره الشارح 
الحقق . ان النفي إذا دخل على ما فيه قيد , فربما يرجع النفي إلى 
ا 

ألا ترى أنه جعل قوله تعالى وما هر ينين ) (" لاستمرار النفي ٠»‏ مع 

ن النفي دخل على المستمر › وقوله وما أَنَا اَم أعريد» 7 جعل لمبالغة 
Rr‏ 

فلعل الشارح جعل : (9لآ فها غَْل4) © لتقييد النفى بالحصر الذي كان 
في مدخوله . وجعل مال حصر النفي في خمور الجنة أحد الأمرين : حصر عدم 
الغول فيها » أو حصر الغول في الانتفاء عنها . ) ) 

وبهذا اندفع كل ما ألقيناه انكمم ا ن ع ر 
السيد البهد ايضًا يأن + ها أنا قلت > وان ن صار بهذا العمل في معنى : أنا ما 
قلعت > لكنه تعارف استعماله في رد إثبات الغول لغير المتكام . لا لرد إثبات نفي 
الغول لغيره » كما في صريح ؛ أنا ما قلت , > فلا يتهدم بهذا ما اعتنى بشأنه من 
الفرق بين : ما أنا قلت ٠‏ وأنا ما قلت . 

قال السيد السند : والحق في الجواب أن لا فيها غول نظير : ما أنا قلت .2 
فإيلاء الظرف للنفي للنزاع في غول ثابت . وقع المنطأ أو الشك في محله فإذا نفي 
تحلية خمور الآخرة له ثبت محلية ما يقابلها من خمور الدنيا . وأيده بشهادة من 
الكشاف ٠‏ وأنت لا ترتب بعد ما مدناه لك أن هذا غير خارج مادکره 
الشارح ٠‏ قد مهدت بعون انه لك روضة » فلا تدع من دعائك أ الشارح : 





۸ : البقرة‎ )١( 
٩ : ق‎ )۲( 


. ٤)١ : الصافات‎ (۳) 
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إذ قد تبقى في الدنيا » وأنا البارح الطالح لعل السه يبدل ببركة دعائك عملي الفاسد 
ا 

فإن قلت قد جعل البعض قوله تعالى : ۶لک دينك () من قصر الصفة 
على الموصوف . فهل جاء تقديم المسند لذلك ؟ فيكون عبارة المتن محتملة 
للأمرين ٠‏ بأن تكون الباء داخلة في صلة التخصيص على المقصور » أو المقصور 
عبية لت د قدا الف دقام ال عا انه ل ن لان 
البعض جعل اللام في لک € للاختصاص › فجعل معنی لک دينک( : دينك 
ختص بكم » وجعل التقديم للاهتام » لئلا يكون المعنى تخصيص الاختصاص ٠‏ 
فاستفاد الاختصاص من اللام » وجعله لتخصيص الدين بصاحبه » وحكم بأنه 
قصر الصفة على الموصوف ؛ لأن الدين صفة صاحبه › ولهذا لم يقدم الظرف في 
لا رَبْبَ فيه؟ () فيه : أنه لا جال لتقديم الظرف في دلا رَيْبَ فيه ؟ لأنه 
يجب التكرير » ولم يقصد إلى متعدد في هذا النظم لينافي التكرير . إلا أن يقال : 
قصده بلا ريب فيه : القراءة الغير المشهورة من رقع الريب » تجعل (لا) يمعنى 
(ليس) . إلا أن الناظر في الكشاف يحكم بأنه بنى الأمر على القراءة المشهورة . 
(لئلا يفيد ثبوت الريب في سائر كتب الله) سواء جعل القصر حقيقيا › أو 
إضافيا » لا تقول : فليكن نفى الريب بالإضافة إلى كتاب السحر والشعوذة ؛ لانا 
ل الم دا لكات هن من كب انهه عل الي ادر الماد 
الكتب » وهاهنا بحث شريف › وهو : 

ا جعلوا معنى ذلك الكتاب : أنه الكتاب الكامل في الحداية » بحيث صار 
محل أن يحصر فيه الكتاب لتنزيل سائر الكتب معها منزلة العدم . وجعلوا لا ريب 
فيه تأكيدا للحك السابق ونفيا لتوهم أنه مما يرمى به جذافا كما سيأقٍ في بحث 
الفصل والوصل » فعنى لا ريب فيه أنه لا ريب فيه : باعتبار كماله في الحداية إلى 
هذه الدرجة » فإذا لم يكن سائر الكتب في درجته » شا المانع عن عن إفادة الريب فيها 
هذا الاعتبار . وعكن أن يدفع » بأنه لا ريب ا ار كا > للجزم 





1 : الكافرون‎ )١( 
۲ : البقرة‎ )۲( 
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بأمها بتلك المثابة » ولو كانت نحل الريب لكان ذلك الكتاب أيضًا محل الريب : 
فافهم . ) 
(أو التنبيه من أول الأمر على أنه) أي : المسند (خبر لا نعت) () 
فالتقديم في الخبر والنكرة ة عتزلة ضمير الفصل في الخبر المعرفة » هذا في مقام يمكن 
فيه أن يعرف الخبر من النعت بالتأمل وتتبع القرينة » وفي مقام لا يمكن أن يعرف 
فيه إلا بالتقديم . فالتقديم ليعلم أنه خبر . لا ليعام من أول الأمر . ولك أن 
تقول : لفظ التنبيه مغن عن قوله : من أول الأمر ؛ لأن التنبيه إنما يستعمل فيا 
يمكن المعرفة بدونه , والمراد بالخبر أعم من الخبر في الأصل . أو في الحال ؛ ليشمل 
المفعول الثاني من باب علمت » وكان الأوضح ؛ ليعلم أنه مسند , والتقديم لذلك 
التنبيه أنه ينفع مع أنه مع التقديم يحتمل الحال عن المبتدأ . لأن الخال عن 
المبتدأ لا يكثر . > فلا يعارض احمال الخبر . ولا يوجب الالتباس ( كقوله) أي : 
قول حسان في مدح أفضل من كل ملك وإنسان : 

له ممم لا مُنتہی لکبارها وهه الضغرى أجل مِنَ الدَّهْرٍ 7" 

ي ٠‏ لا يسمه الدهر ‏ ولا تى أن حسن النظام يقتني جعل قوله : وت 
الصغرى .... إلخ في سلك لا منتهبى . ٠.‏ وغل عن هم به أ 
ا ی 

ا 
بالوصف سا الطويل » وتجعل البيت منه » قإنه لو قيل : همم لا منتهى لكبارها 
له ؛ لبعد الخبر عن المبتدأ . 

قال الشارح : هذا التقدم إما هو في الخبر الظرف » لأنه لو قدم غيره يلتبس 
الخبر بالمبتدأ » فيكون من قبيل الالتجاء من ورطة إلى أخرى » فلا يقدم فى رجل 
قائم لدفع الالتباس بالصفة ؛ لأنك لو قلت : قاتم رجل لالتبس بالمبتدأ » ورجل 
بالبدل منه . 





() لأن النعت لا يتقدم على المنعوت بخلاف الخبر على المبتدأ . 
(؟) البيت أورده القزويني في الإيضاح )1١/(‏ ؛ وعد بن علي الجرجاني في الإشارات (۷۸) . 
والبيت قيل : إنه لحسان , والصحيح : أنه لبكر بن النطاح في أبي دلف العجلي 
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وتوجيه ما ذكره : أنه قد يصح الإخبار عن النكرة الحضة › وذلك إن كان 
مفيدا . نحو : كوكب انفض الساعة , وإلا فكيف يتوهم كون قاءم مبتدأ ؟ 

(أو التفاؤل) ؛ إذ لفظ الخبر مما يتفاءل به ا مخاطب » فيقدم اهتامًا بالتفاؤل, 
أو لأن العادة التفاؤل أول ما يقرع السمع > فيقدم ؛ لئلا يفوت التفاؤل به 
بوقوعه » لا في أول التكام أو التطير (نحو : تَبّث يَدَا أبي لَب *) ا 

(أو التشويق إلى ذكر المسند إليه كقوله) آي : قول عد بن وهيب في 
المعتصم باسه المكنى أي إسحاق : 

[ثلائة تشرق الدنيا] 7 فأعل تشرق [بمجتا] والجلة صفة ثلاثة عبر عن نور 
الكوكبين بالهجة أي الحسن تغليبا لحسن أبي إسحاق غ نورهما ووسط ذکر ابي 
ماسو سي E‏ ) 

شَمْس الصّحى وأبو إسحاق والقَمَرُ 

إضافة الشمس إلى الضحى طالبة لتقييد القمر بكونه بدرًا » إلا أنه فاته لضيق 
الشعر » واعتمد على أنه يتفطن الفطن بالتقييد من تقييد الشمس . 

قال الشارح في شرح المفتاح : الأولى أن يكون التقدير : لنا ثلاثة ويكون 
شس الضحى بدلا عن الثلاثة » ومن حق هذه النكتة تطويل الخبر وقد جاء 
بدونه كقوله : ظ 

وكالثّار الحياةٌ بن رَمَادٍ وآخِرها وَأَوَفًا دخان (5) 

وما جعله الساكي سبب التقديم أن يكون المراد من الججلة إفادة التجدد › 
فيقدم فيه المسند على المسند إليه ٠‏ ولما كان زيد قام » د يشارك قام زيد في إفادة 
التجدد كما صرح به » ومع ذلك لم يقدم على زيد ؛ مع أنه المسند إليه لقام 





١٠١ المسد‎ 0( 

(۲) البيت أورده القزويني في الإيضاح )٠١۷(‏ » والسكاكي في المغتاح (:؟؟) , وعد بن على الجرجاني في 
الإشارات (۷۹) . 

(۲ البيت لأبي العلاء المعري » أورده القزويني في الإيضاح )۸ 7 والسكاي ف اشاح‎ )١( 
.. )۷۸( والجرجاني ف الإشارات‎ 
. ١١5 انظر : تعليق السكا ي - رحمه الله - على البيت في المفتاح ص‎ 
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كضميره لاتحاد الضمير ؛ والمرجع احتاج إلى تقييد المسند إليه بأن يكون فاعلا 
امسند لا مبتدأ ‏ إلا أنه أنى في بيان هذا التقييد بكلام مغلق > صار معترك - 
اا ار سوج ووه 
كل ذلك فصولا . فتركتها ؛ لأنى أحب لأمثالها خمولا . 

والأمر ما لم يلتفت إليها السيد السند ولم يتلبث في هذا الموقف وليقتد المتفطن 
في السلوك بمثل هذا السالك العارف . 

فقال الشارح : إن المصنف ترك هذا المقتضى ؛ لأن فيه خللا . وفيه أن 
خلل البيان لا يوجب ترك القصود » ولا یقتضی إلا تبدیله بالییان احمود . 
فاقول + إنماتركه + لأن التقدع ليس لإفادة التجدد » بل لكون المسند إلينه 
فاعلا . وذلك لا يخص بمقام التجدد . بل فاعل كل مسند يستلزم التأخر لاتباع 
الاسخمال الوارد . فهذا التقديم مما فرغ عنه في العلم ار > وقد عرفت أن 
دأب المصنف عدم التعرض له . 

(تنبيه) أي : هذا تنبيه ؛ إذ يذكر فيه ما لو لم يذكر لبلغه المتفطن ؛ بنفسه 

(كثير (') مما ذكر في هذا الباب والذي قبله) يعنى : أحوال المسند إليه 
(غير مختص بهما) ولو قال بكثير مما ذكر في المسند والمسند إليه لكان أخصر 
وأوضم . وأشار إلى أن ما ذكره في أحوال الإسناد لاا يجري كثير منه في غيره » وقد 
أشار إلى ما يجري منه في غيره في باب أحوال الإسناد . حيث قال : غير مختص 
بالخبر » والمراد يما ذكر في هذا الباب والذي قبله ما ذكر في كل منهما . والمراد 
له : غير مختص بهما غير مختص بشيء منهما » فيفيد جريان كثير ما ذكر في كل 
منهما في الآخر كما يفيد جريانه في غيرهما (كالذكر والحذف وغيرهما) من 
التعريف والتنكير وغير ذلك . 

(والفطن إذا أتقن ن اعتبار ذلك فيهما) قد نبه على أنه لا بد للقائس من 
اة هان اسل ن إا ویر اکر لا جر د 3 
الأصل » ولا يمكن ذلك بدون الإتقان والفطانة (لا يخفي عليه اعتباره في 





ات ل ا ار e‏ يا أن 
يجري في كل ما عداها . كالتعريف . ٠‏ فإنه لا يجري فى الحال والتمييز . 
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غيرهما) (“ من المغاعيل والملحقات بها والمضاف إليه , وإنما قال : كثير ؛ لأنه 
رما يكون منها ما لا يجري في الغير كضمير الفصل . فإنه يختص بالمسند إليه 
وكالفعلية » فإنه يخص المسند ٠‏ وقيل إنما قال ذلك ؛ لأنه لو قال : وجميع ما ذكر 
لأفاد أن كلا مما ذكر يجري في كل غير . مع أن التعريف لا يجري في الحال » 
والتمييز » والتقديم في المضاف إليه . 

قال الشارح الحقق : وهذا ليس بشيء » لأن قولنا : جميع ما ذكر في البابين 
غير مختص بهما لا يقتضي جريان شيء من المذكورات في كل ما يغاير البابين 
فضلا عن جريان كل منها فيه . إذ لا يكفى لعدم اختصاص بالبابين ثبوته في 
واحد مما يغايرهما . أقول : يريد ذلك القائل أن الضف فضدان كيا غا ذكر 
يجري في كل غير ؛ لأنه اللائق بمقام التعليم » فاختار الكثير على الجميع لعدم 
صدق ما قصده في حق الججيع واسه تعالى أعام . 

إلمي ند عوك بنهاية التضرع والابتبال » ونسألك دراية خير متعلقات الأفعال › 
وحذف عامة مفاعيلنا عن أنظارنا بقرائن الإخلاص في الأعمال والتوفيق لتوفيق 
الأهم فالأهم فيا أنعمت علينا من الآجال » ولعدم التعدي على طلب رضاك 
وتغزيله مغزلة اللازم من الآمال . 





. أي من المفعولات ونحوهما » وسيأتي بيان شيء من هذا فى أحوال متعلقات الفعل‎ )١( 


في علوم البلاغة ۵۱1 





أحوال متعلقات الفعل ) (0) 

على صيغة اسم المفعول على ما في الرضى ٠‏ وكأنه في عرف العربية مختص بما 
سوى الفاعل . ولهذا قال : تلبسه دون تعلقه ؛ لأن الفاعل كالمفعول من 
الملابسات . لا من المتعلقات . والمراد به : جميع أحوال متعلقات الفعل . لأن 
وضع الباب لها . إلا أنه اختصر على ذكر البعض للاستغناء عن ذكر الباق فيا 
سبق في غير هذا الباب لظهور جريانه فيه ؛ كما نبه عليه » وتفسيره ببعض أحوال 
امتعلقات حيث لم يذكر إلا البعض كا ذكره ه الشارح المحقق » وهم » وكيف لا » 
ولو لم يكن المراد جميع الأحوال لم ينحصر الفن في الأبواب الغانية ؛ والبعض الذي 
يفصل هنا لا يقتصر على ما أشير إليه إجالا » كما وهمه الشارح . إذ لم يذكر في 
السابق الحذف كتنزيل المتعدي منزلة اللازم (الفعل مع المفعول كالفعل مع 
الفاعل) ‏ التركيب من قبيل زيد قائمَا كعمر وقاعدًا . وفي مثله يتقدم الحال 
على العامل المعنوي . فقوله : مع المفعول حال من ضمير ني قوله : كالفعل 
والعامل فيه الكاف ؛ لتضمنه معنى التشبيه . وقوله : مع الفاعل حال من 
الفعل » والعامل فيه معنى الفعل أيضًا أعني A:‏ : الفعل 
والمفعول قيد . ودخول مع شائع على المتبوع . وكأنه أشار إلى أن كلا ما فيه 
قيد » تنوط فائدته على القيد فكان القيد هو الأصل في نظر البليغ » وإن سمى 
فضلة في عام آخر (في أن الغرض من ذكره معه) أي : ذكر الفعل مع واحد 
م حي ا E‏ سر > قال الشارح في شرحه : 

هو الحق يعرف بالتأمل . وأوضحه السيد السند بوجوه ثلاثة : 

أحدها : أن الكلام في أحوال متعلقات الفعل من ذكرها وحذفها وغيرهما : 

لا في أحوال الفعل ٠‏ وفيه أن هذه توطئة لحال متعلقات الفعل » لا بيان 





. يلحق بالفعل ما في معناه كاسم الفاعل واسم المفعول ونحوهما‎ )١( 

(۲) يريد بهذا أن بهد للكلام على المفعول به . وقد ذكر في هذا الباب ثلاثة أحوال لمتعلقات الفعل : أولهما 
حذف المفعول به . ومثله في ذلك باتي المتعلقات من المفعولات والحال والتمييز وغيرها . وثانها : تقديم 
المفعول ونحوه من المتعلقات على الفعل . وثالئها : تقديم بعض معمولات الفعل على بعض . وقد ترك 
الكلام على غير هذه الأحوال الثلاثة اكتفاء بما ذكره في التنبيه الواقع في آخر القول في أحوال المستد ٠‏ فقد 
ذكر فيه أن أمرها يجري في غير المسند إليه والمسند كما يجري فيهما . 
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حاها . 


وثانها : أن كل واحد من الفاعل والمفعول قيد للفعل دون العكس › والقيد 
أحق بالمعية من الأصل » وفيه أن الفاعل والفعل ظرفا النسبة » وليس شيء منهما 
. أصلا للآخر على أنك عرفت استحقاق الفعل لامعية . وثالثها : أن قوله : فإذا لم 
يذكر متعلق بالمفعول دون الفعل . وفيه أنه محتمل كما لا يخفى » وكأنه تنبه 
الشارح لاحتال الكلام للوجهين › فسوى بيهما في الختصر » ونحن اقتفيناه على 
هذا الأثر » والمراد بذكره معه أعم من الذكر لفظًا أو تقديرًا ؛ لأنه كون الغرض 
إفادة التلبس لا يخص الذكر لفظًا » والأولى من جعه معه (إفادة تلبسه به) نفيا 
أو إثبانا (لا إفادة وقوعه) نفيًا أو إثبانًا (مطلقًا) أي من غير بيان تلبسه بالفاعل 
أو المفعول . كذا فسره الشارح امحقق . وحينئنٍ قوله : لا إفادة وقوعه مطلقًا عار 
من الفائدة إذا كل أحد يعام أنه مع ذكر شيء منهما لا يكون الغرض إفادة الوقوع 
فقط من غير تلبس بالفاعل » فالأوجه أن قوله مطلقًا تأكيد للننى ؛ أي : لا 
إفادة وقوعه أصلا إذ مناط الإفادة هو القيد › والأصل مع القيد يبك مفروغ 
عنه » لکن قوله : مطلقًا فما بعد » يؤيد ما ذكره الشارح » ولا بخقى أن الغرض 
من ذكر الفاعل والمفعول لا ينحصر في إفادة التلبس ١‏ بل يتوقف فهم معنى الفعل 
علهما . أما الفاعل فبين ٠‏ وأما المفول به » فلشبادة تعريف المتعدي له . وهذا 
الكلام توطئة لبحث حذف المفعول به » كما نبه عليه بقوله : (فإذا لم يذكر معه) 
أي :لم يذكرا واحد منهما مع الفعل , أو لم يذكر الفعل مع واحد مما › والوجه 
هو الثاني ؛ لأن الأول يشعر بترك المفعول » وذكر الفعل الثاني يفيد ترك المفعول . 
وذكر الفعل بلا خفاء (فإن كان الغرض إثباته لفاعله أو نفيه عنه مطلقًا) 
فيكون ما لم يذكر مفعولا به » وترك ما إذا كان المذكور غير الفاعل » فإنه قد تقرر 
في النحو أمره من أنه لا يقدر الفاعل . بل ينوب المفعول منابه . وتغير صفه 
الفعل على أنه من أحوال المسند إليه » واعلم أن شرح هذا المقام على هذا الوجه 
من خصائصنا » والشارح جعل ضمير ذكره إلى كل واحد مهما › ولا يخنى أنه 
ليس قدرًا مشتركًا بين المشبه والمشبه به . بل القدر المشترك واحد مهما » وانه 
ليس الغرض من الذكر مع كل منهما إفادة التلبس بكل منهما ؛ بل بواحد منهما . 
وجعل ضير فإذا لم يذكر إلى المفعول به » وهو خلاف السوق . والمراد بالإطلاق 
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نظرًا إلى الإطلاق السابق على ما فسره الشارح أن لا يتقيد بالمفعول به » لكن فسره 
المصنف في الإيضاح بالإطلاق عن المفعول عامًا كان أو خاصًا . والإطلاق عن 
“موم نفس الفعل بإرادة جميع افراده » وعن خصوصه بإرادة بعض أفراده » وفيه 
ان التنزيل منزلة اللازم لا يتوقف على الإطلاق بهذا المعنى . فإن لك أن تقول : 
فلان يعطي كل إعطاء أو إعطاء كذا (نزل منزلة اللازم) لم يقل : جعل لازمًا ؛ 
لأنه في معنى المتعدى . لأن يعطي بمعنى : يفعل الإعطاء . إلا أنه لما كان 
المفعول داخلا في معناه لم يحتج إلى ذكر مفعول . فصار كاللازم في أنه لا يطلب 
منصوبًا (لآن المقدر) بواسطة القرينة (كالمذكور) في أن الغرض من الفعل 
إفادة تلبسه به » لا وقوع مفهومه مطلقًا (وهو ضربان) أي : المنزل منزلة اللازم 
نوعان (لأنه إما أن يجعل الفعل مطلقًا كناية عنه) أي : عن ذلك الفعل 
(متعلقًا مفعول مخصوص دلت عليه) أي : على ذلك المفعول (قرينة) ولا بد 
لامعنى المكني أيضًا من قرينة » ولو جعل كمير عليه راجعًا إلى الفعل المتعلق 
عفعول مخصوص لم يفت بيان قرينه ٠‏ لكن يلزم خلو الجملة عن ضمير موصوفها . 
اي : مفعول مخصوص إلا أن يجعل حالا بعد حال عن قوله عنه بتقدير قد . 
والافتصار على الكناية يشعر بنفي صحة التجوز » ولم يقم عليه دليل › ولا دليل 
على تفي جعله كنابة عن فعل متعلق بمفعول عام ' فتقول : فلان يعطي بمعنى 
يعطي كل أحد . ٠‏ لأن العطاء إذا صدر عن مثله لا بخص أحدًا . وقوله تعالى : 
واه يَدْعُو إلى دا ر السَلام 4 0 تله ٠‏ لانة عن توك اميه الناعوة : 
ودعوته ملزومة لدعوة كل أحد لتقرر عموم لفظه (أولا) يبجعل كذلك (الثاني) 
كقوله تعالى : لقَل هَل يَسْتوي الَذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَِينَ لا يَعلّمُونَ 6 © مثال 
للرثبات والنفي على ترتيهما » وقدمه على الأول لتقدم عدم الجعل على الجعل . 
EE ak,‏ > ولشرف شاهده . ولاستتباعه ذكر كلام السكاي في معرفته 
مزيد دقة النظر › وقد فاز بها المصنف » فله مزيد اهعام بذكره » وقال الشارح 
لأنه أكثر وقوعًا قال (السكاي) ©( مخالقًا لعبد القاهر حيث يعترف إلا بكونه 





)١(‏ يونس 
)۲( الزمر :۹ 
6 المفتاح ص 115 » ٠١۳‏ . 
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جرد إثبات الفعل » أو نفيه ٠‏ ولم يقل بإفادة التعميم على ما في الإيضاح ٠‏ وليس 
هذا كلام السكاي بعينه » بل هو مما استنبطه المصنف مما ذكره لحسن ظن به . 
وخرج من عبارته بنقصان مدلوله ؛ إذ عبارته أو القصد إلى نفس الفعل بتنزيل 
المتعدي منزلة اللازم ذهابًا في حو : فلان يعطي إلى معنى : يفعل الإعطاء › 
ويوجد هذه الحقيقة إيهامًا لامبالغة بالطريق المذكور في إفادة اللام للاستغراق › 
وحمل المصنف الطريق المذكور على ما ذكره في بحث لام الاستغراق من أن كون 
الحم استغراقًا أو غير استغراق إلى مقتضى المقام . فإذا كان خطابيًا مثل : المؤمن 
عزكرم » والمناقق خب لئم » حمل المعرف باللام مفردًا كان ؛ أو جمعًا على 
الاستغراق بعلة إيهام أن القصد إلى فرد دون آخر مع تحقق الحقيقة فيهما تعود إلى 
ترجيح أحد المتساويين » ولا يخفى أن كلام السكاي يفيد اختصاص التنزيل يمقام 
التعميم للادعاء والمبالغة » ورأى المصنف أنه قد يكون جرد إفادة الثبوت أو النفي 
كما في هذه الآية » وقد يكون لإفادة العموم على الحقيقة من دون قصد المبالغة 
والادعاء فغيره إلى قوله (م) يعني تعد كزن الغرض عو الإنات اوالنن (إن 

كان المقام خطابيا) بالفتح » كا نقل بعض تلامذة الشارح احقق تمن يوثق به ؛ 

لأنه منسوب إلى الخطابة بالفتح مصدر خطب ؛ أي : أنشأ الخنطبة سمى الظني 
خطاييًا ؛ لأن الخطب معاون الظنون والإقناعات (لا استدلاليًا) (© يطلب فيه 
اليقين (أفاد ذلك) أي 5 أو النفى مطلقًا » لا كون الغرض ثبوته للفاعلء 

أو نفيه عنه مطلقًا كما في الشرح . فافهه (مع التعميم دفعًا للتحم) أي : 
الترجيح بلا مرج في المل ٠‏ أو في الإرادة » فإن قلت : لم يتعرض لمقام هو غير 
الخطابي واليقيني من الجدليات والجهليات ٠‏ قلت : حق ذلك » ويستدعي أن 

يبحمل الاستدلالي على ما يستدل عليه › ع اط قە لقن کا 
الشارح ٠‏ لكنه لا يقابل الخطابي الذي يستدل عليه بالخطابة » ويحتاج إلى تكلف 
إرادة استدلال غير الخطابة » وتقديره أنه لا بخص إفادة التعميم بالمقام الخطابيء 
فإنه رعا يقتضي البرهان التعميم > نحو : خلق اده » فإنه في تقدير يفعل الخلق › 
ويوجد هذه الحقيقة › والبرهان دل على أنه يفعل كل خلق › فيحمل في ذلك 
المقام البرهاني على التعميم » والإشكال لا بخلو عن صعوبة › لكنه ذلل بعون | 





. المقام الخطابي هو الذي يكتفي بالظن كالمدح والفخر ونحوهها . والاستدلالى هو الذي يطلب فيه اليقين‎ )١( 
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الله ,6 وهنو ارد ن المقام الخطابي ما يكتفي فيه بالظن من كلام الخاطب ٠.‏ ويقنع بظن 
أنه أفاد ٠‏ والمقام الاستدلالي ما يطلب فيه ما إفادة المخاطب بلا شببة سواء كان 
المفاد مما يمكن أن يقام عليه البرهان , أو يكون من الظنون . فتأمل » ووجه 
إفادة التنزيل العموم في المقام الخطابي أن يعطي في معنى : يفعل الإعطاء » هو 
ما يتضمن معرفا باللام بدعوة المقام الخطابي إلى الاستغراق » فيحمل عليه إما 
استغراق المفرد » فيكون معنى : كل إعطاء » وإما استغراق الجيع ؛ لأن المصدر 
يستوي فيه المغرد والجع » فيكون بمعنى جيع الإعطاءات » وقال الشارح العلامة: 
الطريق المذكور هو ما ذكر من كون اللام للاستغراق مفيدًا لامبالغة في آخر بحث 
لام الاستغراق » حيث قال : إن حاتم الجواد يفيد الانحصار مبالغة لعدم مطابقة 
حقيقة الانمحصار . وله وجبه إلا أنه قال في بيانه : إن معنى قولنا : فلان يعطي 
هو لا غيره » يوجد حقيقة الإعطاء , لا غيرها . 

وقال الشارح : هذه فرية بلا مرية ؛ لأنه وأن يفيد محصل يعطي › وهو يفعل 
كل إعطاء أنه يعطي لا غيره ٠‏ لكن لا أمر يقتضي قوله : لا غيرها » وعمكن دفعه 
بأنه استفاد قوله : لا غيرها من قصد الاستمرار من المضارع › فإذا استمر 
إعطاؤه » فلا فعل له غيره » ولا يخنفي أن هذا الحصر مما يزيد في المبالغة في 
الإعطاء » وهاهنا بحث أورده الشارح الحقق وهو أن إفادة التقسيم ينافي كون 
الغرض إفادة الثبوت أو النفي مطلقًا بععنى فسره الشارح به » وأجاب بأن المفاد 
أعم من الغرض والمقصود › ورده السيد السند بأن اكرن ع البضن بيدا 
الخواص » ولا یعتد به » وهو مندفع بان ما لا يعتد به ما لا يتعلق به الغرض 
أصلا » لا ما لا يكون غرضنا من حاق الكلام » ونظير ذلك ما قد سبق أن کون 
المسند إليه موصولا يكون للإماء إلى وجه بناء الخبر » ثم أنه ريما يجعل ذريعة إلى 
التعريض بالتعظيم لشأنه > والتعميم من المعاني الغرضية الغير المنافية لعدم 
الغرضية من نفس الكلام » وكذلك الاستغراق » فإن المعرف مستعمل في الماهية 
المعينة . واعتبار الفرد مدلول القرينة » على أن لك أن تريد بإفادة التعميم بأن 
ما يفيده من الغبوت المطلق , أو النفي المطلق في قوة العام . ومنزلته . ولا ينفك 
عنه » ومشل هذا لا يرد بأنه ليس إفادة يعتد بها » إذ لم يجعل التعميم من 
الدواعي إلى التنزيل » بل جعل الداعي إليه في قوة التعميم » وكشف عن حال 
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ذلك الداعي مزيد كشف فتأمل ؛ ثم تحمل فنجمل . 

وأجاب عنه في شرح المفتاح » وجعله أظهر بأن التعميم مدلول الفعل يبمعونة 
امقام الخطابي » وفيه أنه حينئذرٍ يكون كناية عن ثبوت الفعل العام » فيناسب 
جمعه مع الضرب الثاني . 

(والأول) (“ من الضربين ( كقول البحتري) أبو عبادة الشاعر وهذه النسبة 
إلى البحتر - بالضم - أبو حي من طي لا جدي بن تدول ابن بحتر ؛ لأنه شاعر 
جاهلي (في المعتز بالله) أعلى صيغة اسم الفاعل يقال : اعتز لفلان عد نفسه 
عزيزة » أي من عزز الله أو على صيغة المفعول أي : المعزز بإعزاز الله إياه والثاني 
أنسب [شَجَوْ] أي : حزن [حْسّاده وَعَيِظُ عِداه] جمع عدو [أَنْ يَرى مُبْصِرٌ ويَسْمتع 
واعأ ("» الأصح الوقوف على المنقوص بلا إعادة ما حذف بسبب التنوين ولهذا لا 
تكتب الياء في قاض على الأصح (أي : يكون ذو رؤية وذو سمع » فيدرك) 
بالبصر (محاسنه) وبالسمع (أخياره الظاهرة الدالة على استحقاقه الإمامة 
دون غيره) ممن لم يتصف بها (فلا تجدوا إلى منازعته الإمامة) مفعول ثان 
امازعة (سبيلا) مفعول الوجدان الأولى ترك هذا التفريع » فإن الحاسد يغيظ 
ويحزن بمجرد سماع كمالات احسود , وإن كان بعد موته . 

والحاصل أنه نزل يرى ويسمع منزلة اللازم > واستغنى به عن تقدير المفعول › 
ليدل به على أن العام يستلزم المتعلق منه بهذا الخناص » فلا حاجة إلى تقييده به 
في إفادته » ولو قدر المفعول لفات هذا القصد الذي فيه من المبالغة في المدح ما 
لا يحصى كما لا يختى » وقد من الشاعر كلامه أنهم يغيظون من أن يكون لهم 
بصر وسمع » ويتمنون عماهم وصممهم ؛ لثلا يدركوا محاسنه » وإن محاسنه » وان 
كانت أمورًا معنوية صارت فى الظهور مما لا يخقى على الإبصار » ويتعلق به 
الإبصار . ونحن نقول : قد يجعل الفعل المنزل كناية عن متعلق بأكثر من 
عخصوص » والأحسن أن يجعل البيت منهء أي : أن يكون ذو رؤية فيدرك 





(1) أي من الضرب الأول » وهو الذي يجعل الفعل فيه مطلمًا » كناية عن الفعل › متعلمًا بمفعول مخصوص 


(۲) البيت في الإيضاح ص 1٠١١‏ » وأورده د بن علي الجرجاني في الإشارات ص ۸١‏ وي التلخيص ص ۲٤‏ 


في علوم البلاغق _ ۷ 


محاسنه » وأآخباره المذكورة » ويدرك ضدها لهم وهاهنا إشكال قوي لم يسمع ممن 
سبق فيه روى » وهو أنه إذا جعل كناية عن المتعلق بعخصوص » خرج عن أن 
يكون الغرض منه إثباته أو نفيه مطلقًا » نعم » لو لم يجعل كناية » وجعل معنى 
معرضًا لاستقام (وإلا) عطف للشرطية على الشرطية التي وقعت جزاء لقوله : 
ا اک هة رو و در ادما و د 1 امه ان 
لم يكن الغرض إثباته لفاعله أو نفيه عنه مطلقًا . وذلك إما بأن يعتبر تعلقه 
عفعول أو يعتبر في الفعل عموم أو خصوص على ما يقتضيه ما نقل من تفسير 
الإطلاق من المصنف ٠‏ وحينئذٍ لا يترتب عليه قوله (وجب التقدير) أي : 
تقدير المفعول به ؛ لأن الخصوص المذكور ليس بالتقييد بالمفعول به » وهذا مما 
يقتضي أن لا يعتبر في الإطلاق إلا الإطلاق من المفعول به » واعتبر الشارح في 
هذا الشرط محذوفًا » وهو : بل قصد تعلقه بمفعول (بحسب القرائن) () أي : 
بسبب القرائن » وجمع القرائن نظرًا إلى المواد » أو المراد بعض القرائن . اختاره 
على قوله بحسب القرينة إشارة إلى كثرة القرائن » كما صرح بها في بحث الإيجاز 
حيث قال : واولته » اي : الحذف كثيرة وفصل بعضها › ولا يختى ان الاحق 
بكونه مقام التفصيل أول مقام احتيج فيه إليه » وقيد الحذف هنا بحسب القرائن؛ 

ولم يقيد حذف المسند إليه والمسند » مع أن الجيع سواء فيه إشارة إلى أن الحاجة 
إلى رعاية القرينة هنا أشد . إذ الكلام يتم بدون متعلق الفعل . فلا يمكن 
ايخاطب لفهمه ما لم بضطره الفاهم إليه بخلاف المسند والمسند إليه » فإنه لا يعرض 
عن فهم شىء مهما » وإن عجز يسأل المتكلم وعبر عن الحذف في مقام الإيجاب 
بالتقدير » وني بيان مقام النكتة بالجذف ؛ لأن التقدير الحذف مع النية » 
والواجب هو النية» لا الإسقاط » والداعي إلى النكتة الحذف › لا النية › 
فناسب في الأول عبارة دالة على النية ؛ لينصرف إليها الوجوب . وفي الثاني ما 
بخلو عن النية لتعليق النكتة بما هو خلاف الأصل من الترك . والفرق بين مقام 
التنزيل التقدير » من نفائس أمر النظير والتدبير » حتى يمتحن به الفحول ١‏ وترج 
فيه بعض العقول » على بعض العقول » وعما رجح فيه المصنف الشيخ عبد القاهر 
والزخشري على المفتاح » وعكس الأمر الشارح امحقق في قوله تعالى : 9وا وَرَد 


(1) يشير بهذا إلى أن حذف المفعول لا بد فيه من قرينة تدل عليه . 
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ماه مدن ودغ انأ ين الاس يفون وود من وة ارات 
تَدُودَان © () حيث ذهب الشيخ عبد القاهر والمفتاح إلى أن المراد يقع منهم 
السقي ومنهما الذود ؛ لأن ترحم موسى عليهما لذودهما » وسقي القوم لا لسقي القوم 
المواشي » وذودهما الغنم . إذا لا مدخل في الترحم . لكون المسقي الوبل وكون 
المذود الغنم » فلو قيد الفعلان بهما لأوهم خلاف المقصود . وجعله المفتاح في 
تقدير : يسقون مواشيهم . وتذودان غنمهما » وادعى أن الكلام ينصب إلى تلك 
الإرادة . 

قال الشارح : هذا أقرب إلى التحقيق ؛ لأن ملاك الترحم أنهما تذودان 
غنمهما حتى لو كانتا تذودان غنم الغير لم يكن المقام مقام الترحم . وكذا حال 
السقي ؛ لأنهم لو يسقون مواشي غيرهم لم يكن الأمركذلك ٠‏ ومكن تقوية الشيخين 
بأن الترحم بصدور الذود للظام عليهما » والسقي للتعدي سواء كان الذود لغتمهما . 
أو لغنم غيرهما » والستى لمواشيهم أو مواشي غيرهم » حتى لو كان ذلك لرعاية النوبة 
لم يكن موجبًا للترحم ٠.‏ 

م( أي : بعد ثبوت القرينة لا بد من تكتة (الحذف إما للبيان) أي : 
الإظبار (بعد الإبهام) أي : الإخفاء (كما في فعل المشيئة) أي : كا شاع في 
فعل المشيئة » ولم يقل كما في المشيئة ليعام أنه لا بخص بلفظهما » بل يوجد كاما 
وجد الفعل سواء ذكر بلفظهما أو بلفظ الإرادة أو غير ذلك ٠‏ فإنه يحذف مفعولها 
في الشرط ؛ لدلالة الجزاء عليه » ولا ينبغي أن يخص ذلك بالشرط » كما يوهمه 
بيان الشارح ؛ إذ لا يفرق المتفطن بين قولك بعشيئة هداكم أجمعين > وبين المثال 
المذكور في الحذف لتلك النكتة (ما لم يكن تعلقه به غريبًا) يوهم أن كون الحذف 
للبيان بعد الإبهام مقيد بذلك الوقت » حتى لو كان غرابة في تعلقه لم يكن 
الحذف لذلك » وليس مراد » بل المقيد به الحذف » فإنه تنتفي القرينة حينئذ على 
الحذف ؛ لأن الغرابة تعارض القرينة › فلا يلتفت الذهن إلى المحذوف » فهجر في 
المفعول الغريب الحذف لغلبة الالتباس › ولا يخفى أنه كما أن الحذف ني فعل 
المشيئة مقيد بنفي غرابة التعلق بالمفعول المحذوف » كذلك الحذف مطلقًا مقيد 





. ۲۳ : القصص‎ )١( 


في علوم‌البلاغة _-- سس 618 


به » فينبغي أن يقول : ثم حذف المفعول ما لم يكن تعلق الفعل به غريبا (نحو : 
فَلَو شَاءَ4) () أي : هدايتم أجعين 9لَدَاكٌ أَجْمَعِينَ 6 مثال لعدم الغرابة : 
أو الحذف فعل المشيئة » أو للحذف للبيان بعد الإبهام » وقد مر أن التفسير بعد 
الإبهام يوجب مزيد تقرير » وتمكين في النفس (بخلاف) الأظير أنه متعلق بالمثال 
؛ أي : عدم غرابة التعلق . مثل : لقْلَوْ شَاءَ لَهَدَاكٌ أَجِمَعِينَ 6 (» بخلاف 
(نحو) قول الخريمي 7 في مرثية ابنه » ووصف نفسه بشدة الحزن » والصبر على 
ia‏ 
ولو شِفْتٌ أن أَبْى دمًا لبَكَيْتُه عَلَيَه ولكن سَاحةٌ الصَّبْر أَوْسَعْ () 
ومنها : ظ 
َأَعْدَذْنُه وُخْوَا لكل ممه وَسَهْمْ المنايا بالذَّخَائْرٍ مُولّعْ (0) 
فإن تعلق المشيئة ببكاء الدم غريب › فلا يصح فيه حذف مفعول المشيئة › 
ولا حذف مفعول مفعوله : لأنه ملبس كحذفه . فتوجه عليه أنه كيف حذف 
ذلك الشاعر البليغ من مفعول المشيئة في مقام غرابة التعلق به ما جعله مليِسًا ؟ ‏ 
فدفعه بقوله (وأما قوله : 
فم ببق مبِّي الشَّوْقُ غَيِرَ تَفَكْرِي ١‏ فَلَوْ شِفْتُ أن أبي بَكَيْتُ تَفَكُرا (7) 
فليس منه) أي : ليس مما تعلق فعل المشيئة فيه عفعوله غريب » حتى يكون 
حذف مفعول مفعوله ملبسًا ؛ إذ ليس التقدير : ولو شئت أن أبكي تفكر بكيت 
تفكرًا ؛ إذ البلاغة في مقام المبالغة في أنه لم يبق فيه غير التفكر أن يقول : لو 
شئت البكاء بكاء أي شيء كان ؛ لبكيت تفكرًا . لا أن تقول : وإن شئت أن 


9 : الأنعام‎ )١( 

(۲) الأنعام : ۹ 

(؟) الخريمي : أبو يعقوب إسحاق بن حسان » شاعر عباسي من الموالي » والبيت من قصيدة يرثي بها أبا 
الميذام عامر بن عمارة بن خريم أمير عرب الشام وقائد المضرية في الفتنة بين القيسية واليمنية أيام الرشيد . 

)( البيت في ديوان ص ٤۳‏ » وي الإيضاح ص ۱۲ » وفی الکامل )۲۰٤۲/۳(‏ » وأورده جد بن علي الجرجاني 
في الإشارات ص ۸۲ . 

(5) البيت في ديوان ص 5 . وني الكامل )۲٠٤/۳(‏ . 

(7) البيت للجوهري وهو من شعراء الصاحب بن عبّاد . ذكره صاحب الإيضاح ص 1١١‏ » وفي التلخيص 
ف 
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أبى تفكرًا بكيت تفكرًا » لا لما قال الشارح من : إنه لا يترتب على قوله : فلم 
يبق مني الشوق إل : لأن بكاء التفكر ليس سوى الأسف والكمد » والقدرة عليه 
لا يتوقف على أن لا يبقى فيه غير التفكر . بخلاف عدم القدرة على البكاء 
الحقيقي . بحيث يحصل بدل الدمع التفكر » فإنه يتوقف على أن لا يبقى فيه غير 
التفكر لظهور ترتبه ؛ لأن بكاء التفكر ؛ وإن لبس إلا الكمد والحزن من العين لا 
بمكن › إلا إذا لم يكن فيه دمع › بل لأنه كم بين المعنيين » فليس الاشتباه إلا 
بحمل الشعر على المعنى المرجوح ٠‏ ومثله لا يكاد يليق لدفع الاشتباه » فكيف 
للاشتباه ؟ ولا يخفى ذلك على أهل الانتباه » ولعمري حل هذا المقام » على هذا 
الوجه النظام ؛لحرى بأن يوصى باغتنامه الكرام » وقد حرم منه أقوام من الفحول 
بعد أقوام , والسه يدي من يشاء باللطف والإلمام » لكن كلام الإيضاح يشعر بأن 
معنى قوله : ليس منه » أنه ليس مما يصلح أن يكون الجزاء فيه تفسيرًا لمفعول 
المشيئة » فيكون إشارة إلى ما قال الشيخ في دلائل الإعجاز . وأورده المصنف في 
الإبضاح ؛ لتوضيح قوله 5 المراد بالأول البكاء الحقيقي) حيث قال : لأنه لم 
برد أن يقول : لو شئت أن أبي تفكرًا لبكيت تفكرًا ؛ بل أراد أن يقول : أفتاني 
RE‏ ل ل 
وعصرت عيني ؛ ليسيل منها دمع لم أجده . ولخرج منها بدل الدمع التفكر , 
فالمراد بالبكاء في الأول الحقيقي . وفي الفاني غير الحقيقي . فلا يصح تفسيرا 
للأول » والعجب أن الشارح مع تذكره لكلام الشيخ في هذا المقام ولما في 
الإيضاح ؛ فسر قوله : فليس منه . بقوله . أي : مما ترك فيه حذف مفعول 
المشيئة بناء على غرابة تعلقها ر به على ما يسبق إلى الوه » ووقع فيه صاحب 
الضرام » ومنهم من جعل قوله : وأما قوله : ناظرًا إلى قوله : كما في فعل 
المشيئة » لا إلى قوله لات > روجع الاد مته أن كنف مفعول: أابى ليس 
للبيان بعد الإبام » بل لأمر آخر ؛ لأن قوله : لبكيت تفكرًا » لا يصلح بيانا 
لمفعول أب ؛ لأنه ليس التفكر » ولا يرده التأمل في سابق الكلام والتدبر فيه › 
إلا أنه ليس التفكر مما تتداوله الألسن فى هذا المقام » فقول الشارح : إنه ناش 
من سوء التأمل » وقلة التدبر ليس بذلك (وإما لدفع توهم إرادة غير المراد 
ابتداء) إما قيد للدفع . أي : الدفع قبل حدوثه » فإن التوهم في حز اللحم إن 


بحدث بعد ساعه » أو قيد للتوم » أي : توهم بحدث في ابتداء الكلام » فأريد 
منع حدوثه » وإن كان يدفعه اخر الكلام > ويالجملة المناسب البليغ لمنع توهم 
إرادة غير المراد » لأن الدفع للحادث والمنع لما هو بصدد الحدوث » ومع ذكر المنع 
لا حاجة إلى قوله : ابتداء . فهو أخصر أيضًا (كقوله) أي : البحتري [وك 
ذذتَ] دفعت [عَن مِنْ تحامُل حَاوث] في في الشرح : كم خبرية مميزها تحامل 
حادث فصل بينهما بفعل متعد › فزيد من ؛ لثلا يتلبس يمفعول ذلك المتعدي ؛ 
لأنه إذا فصل بين كم الخبرية ومميزه يكون منصوبًا » لامتناع إضافته إلى التمييز : 
وما ذكره موافق لقول النحاة › وفيه أنه إنما يندفع به الالتباس على مذهب غير 
الأخفش والكوفيين » فإنهم لما جوزوا زيادة «من» مطلقًا لا يعلم أنه زيد على 
المفعول او التمييز . وبهذا يعلم أن الضابط لزيادة «من») ليس مجرد عدم 
الإيجاب . بل هو . أوكون المزيد فيه تمييرًا لم الخبرية . فصل بينه وبين كم بفعل 
متعد . ونحن نقول : يحتمل أن يكون 5 استفهامية محذوفة المميز » أي : كم مرة . 
أو زمانًا » ويكون زيادة من في المفعول . لأن الكلام غير موجب » والاستفهام 
لادعاء الجهل بعدده ؛ لكثرته مبالغة في الكثرة . وفيه الاستغناء عن الفصل 00 
کم ومميزه : 
وسَوْرَةٍ أيام حَرَْنَ إلى العَظم () 
أي : قطعن اللحم إلى العظم (إذ لو ذكرنا اللحم لرعا توهم قبل ذكر ما 
بعده) أي : ما بعد اللحم (إن الحز لم ينته إلى العظم ؛ بل جاوزه في بعض 
اللحم) . كذا في الإيضاح ونحن نقول : التوهم فيه ١‏ إما أنه لم يبلغ العظم ولم 
ينته إليه بل جاوزه ؛ وعبارة المتن يحتمله » ويحتمل أن يكون المعنى : حززن كل 
شيء إلى العظم من الجلد والعصب واللحم ؛ فالحذف للتعميم (وإما لأنه أريد 
ذكره ثانيّا) جعل الذكر ثانيًا بناء على أن المقدر كالمذكور (على وجه يتضمن 
إيقاع الفعل على صريح لفظه) أي : على المفعول المعبر بصريح لفظه شاع التساخ 
بتنزيل اللفظ منزلة المعنى وبعكسه . وما ذكره لا يشمل الحذف في مثل : عرفت 
- وعرفني زيد ؛ لأنه ليس ذكره ثانيًا على وجه يتضمن إيقاع الفعل على صرح 





)۱( الببت 4 الإيضاح ص 11۲ واوردة ېل بن علي الجرجانى ف الإشارات ص AY‏ وف التلخيص ص ۳٤‏ 
والخاطب في البيت أبو الصقر ممدوح البحتري . 


ممنىم_ . . .ةر مشهشلشلهههيبس الأطول شرم التلخبص 


لفظه ؛ بل إسناد الفعل إلى صرح لفظه › فالأولى على وجه يتضمن تلبس الفعل 
بصرح لفظه (إظهار الكمال العناية بوقوعه عليه) الأولى تلبسه به » ووجه 
الإظهار أن في الضمير خفاء يخاف معه عن الفعلية » فلما حفظه عن الخفاء ظهر 
كال العناية به (كقول البحتري : [قذ طَلَبْنا فل نج لك في السُّؤْدُ]) السيادة 
[(وا نخد والمكا رم )] جمع مكرمة بضم الراء وفتح الميم - [(مثلا)] () وهذا 
المثال إنما هو على مذهب البصريين » وإلا فمثلا مفعول قد طلبنا » ووجه الحذف 
على ما هو المشهور الاحتراز عن الإضار قبل الذكر في الفضيلة » وعن الإظهار › 
فإن كلا منهما خلاف الاستعمال الوارد (ويجوز أن يكون السبب) للحذف (ترك 
مواجهة الممدوح بطلب مثل له) إذ ظاهره التجويز » فإن ما لا يجوز العاقل 
وجوده لا يطلب . قال الشارح : وايضًا في هذا الحذف بيان بعد الوبهام » وفيه 
ان البيان بعد الإبهام المزيد التقرير والتمكن › ولا يناسب تقرير طلب المثل في 
ذهن الممدوح . ويجوز أن يكون السبب دفع توهم السامع أنه وجد له مثلا » وقلقه 
فته ؤ 

(وإما للتعميم) ‏ في المفعول (مع الاختصار كقولك : قد كان منك ما 
يؤل »أي : كل أحد) واعترض عليه الشارح : بأن المفيد للعموم هو المقدر العام 
المعلوم بالقرينة » فالحذف تجرد الاختصار » والاعتراض قوي » وإن شنع عليه 
السيد السند بأن منشأه عدم التمييز بين ما يكون العلم بتقديره عامًا » مع قطع 
النظر عن الحذف وبين ما يكون الموصل إلى تقديره عامًا الحذف . فإنه لا حذف 
يستدل على تقديره عامًا بأن تقديره غير عام » والمقام خطابي يوجب التحم . 
فهاهنا الحذف للتعميم ؛ لأنه ما لم يحذف لا بمكن التوصل إلى تقديره عامًا بالمقام 
الخطابي » وفي القسم الأول لجرد الاختصار › فإن ما ذكره كلام متعجب ؛ إذ لا 
يعقل محصل للقول لحذف العام للتعميم » ولا يكون الحذف قرينة على تعيين 
العام ؛ إذ القرينة هو المقام الخطابي الدال على أن المقدر عام › إلا أن الحذف 


(1) البيت في ديوانه > وني دلائل الإمجاز ص ١118‏ . وني الإيضاح ص ١۳‏ » وفي التلخيص ص 54 . 
(۲) التعميم يؤخذ في الحقيقة من قرينة المقام » ولا يؤخذ من الحذف لوجوه مع الذكر . ولكن الحذف له فيه 
تأثير في الجلة ؛ لأن تقدير مفعول خاص فيه دون آخر ترجيح بلا مرج » وبهذا يحمل على العموم . وهذا 
إلى ما فيه من الاختصار كما ذكره بعد . 


الواعلوم العلاعة ا ي ي ب ا 


شرط للتمسك به في معرفة العموم » وما من قرينة على تقدير العام إلا وهي كذلك 
فأحسن التأمل . ونحن نقول وبالسه التوفيق . 

قال المصنف في الإيضاح : وإما للقصد إلى التعميم في المفعول . والامتناع 
عن أن يقصره السامع على ما يذكر معه دون غيره مع الاختصار . كقولك : قد 
كان منك ما يؤلم أي : ما الشرط في مثله أن يولم كل أحد وكل إنسان . 

هذا » ويستفيد منه المتفطن أن حذف الخاص للدلالة على أن تعلق هذا 
الفعل لا يختص بهذا الخاص ٠‏ بل يعمه وغيره » وإنما خص التعليق يمقتضى المقام 
لا للاختصاص ٠‏ وكيف لا وقد قال والامتناع عن أن يقصره السامع على ما يذكر 
معه دون غيره ؟ فعلم أن المحذوف الذي كان يذكر معه لم يكن عامًا » وكان 
بحيث لو ذكر أوهم الاختصاص » فقوله : أي كل أحد ليس بيانًا للمقدر بل 
للتعميم الذي أفيد بحذف المناص ٠‏ والتقدير : ما يؤلني إيلامه لا بخص بي › 
فأفيد عدم الاختصاص بتعرية الكلام عن صورة التخصيص مع اعتباره في 
التقدير . ونبه بتفاوت بين هذا المثال . والآبة بقوله تعالى : 9وَاللّهُ يَدْعُو إِلى 
دار الشلام 4 (2 فإن التعميم المستفاد من السابق لامبالغة » وهنا على الحقيقة : 
فإن اسه تعالى يدعو العباد كلهم . إلا أنه لا يجيبه منهم إلا السعداء فالمقدر 
يدعوكم » والمخاطب أمة د عليه السلام » حذف المفعول إفادة لعموم دعوة الله 
لكل إنسان » ولا يخفى عليك أن شرح هذاالمقام على هذا الوجه من نفائس 
الكلام » وليس التنبيه لك على عظم قدر ما خصني الله به من الإنعام في كل 
خن يكون في مقام الامتنان » بل لأنى أخاف على ما ألقى إليك من 
أن يكون مصداقًا للمثل السائر أن الشيء إذا كثر هان . 

(وإما نجرد الاختصار) وني بعض النسخ (عند قيام قرينة) واعترض عليه 
بأنه مستغني عنه بقوله : وجب التقدير بحسب القرائن › واعتذر الشارح بأنه 
تذكرة لما سبق » وغيره بان المعنى عند قيام قرينة على أن الغرض جرد الاختصارء 
ورده الشارح بأنه لا بخص بمجرد الاختصار » بل يشترك فيه جميع الأقسام » 
هة عه ن د هام ابم > لاسن جردا هار الل ماد 





)0 يونس : 50 . 


لس ِهب ب الأطول شرح التلخيص 


المصنف : أن الحذف بمجرد الاختصار إنما تحسن عند قيام القرينة من غير حاجة 
إلى إقامتها . فإن هذا الحذف لتعليل مؤنة الإفادة عند ضيق المقام » فلا يحسن ما 
لم يكن في الحذف تخفيف موّنة الذكر من غير حاجة إلى مؤنة أخرى (نحو : 
أصغيت إليه أي : أذفى) فإن النسبة إلى الأذن مأخوذة في الإصغاء › فالقرينة 
قائمة مع ذكر الفعل (وعليه قوله تعالى : #9رَتٍ أَرِن أنظر إِلَنِكَ» () أي : 
ذاتك) فإن الجزاء قرينة على أن المفعول ذاتك » ولتفاوت بين القرينتين لا فى 
قال وعليه . 

(واما للرعاية على الفاصلة) عدي الرعاية بعلى لتضمين معنى المحافظة (نحو 
قوله تعالى : 9أوَالضّحى وَاللَيل إِذَا سَجَى مَا وَدَعَكَ رَبك وَمَا قلى 4) () أي : 
ما قلاك . ولا مزاحمة بين هذا وقول الكشاف أن الحذف للاختصار وظهور 
احذوف ؛ إذ لا تزاحم في النكات » والأولى بالاعتبار في هذاالمقام ما ذكره 
صاحب الكشاف ؛ إذ الحذف للرعاية على الفاصلة لا مدخل له في البلاغة ؛ 
لأنه لتحصيل الفاصلة التى هى من الحسنات البديعية » فذكره في علم المعاني إنما 
يصح على سبيل الاستطراد و تدعو رعاية الفاصلة إلى الذكر . 

(وإما لاستبجان ذكره [كقول عائشة رضي الله عنها : ما رأيت منه]) 7) 
عليه الصلاة والسلام ([ولا رأى مني] أي الخ وا ى واف 
لتأكيد أمر ستر العورة حتى أنه يستر لفظها على السامع . 

(وإما لنكتة أخرى) قد عرفت منها واحدة أخرى » وتركت لزيد التفصيل ؛ 
لأنك صرت ممن يتحرى » وما ذكره الشارح المحقق ما روعي فيه قوله تعالى : 


. )۱٤١( سورة الأعراف . الأية‎ )١( 
. )۳-١( سورة الضحى » الأآية‎ )۲( 
(؟) هذا الحديث رُوي عنها بلفظ : «ما رأيت عورة رسول اسه بيو قط» قال الشيخ الألباني : أخرجه الطبراني‎ 
في «الصغير) ومن طريق أيو نعيم والخطيب » وفي سنده بركة من عل الحلبي » ولا بركة فيه - فإنه كذاب‎ 
وقد ذكر له الحافظ ابن حجر في «اللسان» (1/؟1) هذا الحديث من أباطيله » وله طريق أخرى‎ ٠ وضاع‎ 
. عند ابن ماجه وابن سعد » وفيه مولاة لعائشة » وه مجهولة » ولذلك ضعف سنده البوصيري في الزوائد‎ 
ويعارضه ما ثبت في الصحيحين وأبي عوانة عن عائشة قالت : كنت أغتسل أنا ورسول الله م من إناء‎ 
. بيني ويينه واحد » تختلف أيدينا فيه » فيبادرني حتى أقول : دع لي » دع لي » قالت : وهما جنبان‎ 
5 [راجع آداب الزفاف للشيخ الاليان في‎ . 


کی علوم لطاع ج ج د مت نے ۲0 


ولِيُنذِرَ اسا شَدِيدَا 4 () أي : لينذر الذين كفروا من كون الغرض ذكر المنذر 
به لا غير » وفيه أن حذف المنذر هنا للتنزيل بالنسبة إلى المنذر ؛ لأنه ليس 
المقصود لا للتقدير » فهو بمعزل عما نحن فيه (وتقديم مفعوله) لم يقل وتقديمه , 
مع أن المقام مقامه ليتضح كمير عليه . فافهم (ونحوه) () أي نحو المفعول . 
والظاهر دخول الظرف وال جار والمجرور فيه لا في مفعوله ؛ لأن حمل المفعول إلى 
الآن على المفعول به يدعو إلى جملة هنا عليه » والمراد بنحوه : الفضلات لا شبه 
الفعل ؛ إذ لو كان لقيل : ومفعول نحوه عليهما » ولا يذهب عليك أن ما ذكره 
من التأكيد لا يجري في الكل ؛ إذ لا يقال : قاتا جئت وحده » ولا لا غيره › 
ولا يوم الجعة جئت وحده » إن خص الحال بالمفعول به » وقد نبه بذكر نحوه 
على أن البحث السابق أيضًا لم يخص بالمفعول به » بل يتوقع فيه منك التحري 
والمقايسة . وهكذا كان دأبه » فرعا يصرح بنحوه ٠‏ وتارة يعتمد على معرفة مخاطبه 
أن مباحث هذا الفن مما للقياس فيه مساغ » وليس جل أمره السماع كما في 
النحو » وما ترك فيه الوصفية بالمقايسة قوله (لرد الخنطأ في التعيين) () فإنه لا 
ينحصر التقديم فيه . بل يكون لنحوه من رد خطأ المخاطب فى اعتقاد الشركة » أو 
لإزالة تردده » لكن قوله : بعد ولذلك ... إلخ » كان داعيًا إلى ذكره ؛ لأنه يبجب 
إدخاله في المشار إليه ليتم التعليل » فاعتراض الشارح عليه بأنه كان عليه أن 
يذكره متجه » واعتذار السيد السند بأن المصنف ل يذكر رد الخطاً في الاشتراك › 
وما يتعلق به من التأكيد بوحده اعتادًا على المقايسة بما سبق ضعيف › أوجبه 
الغفلة عن التعليل » لكن اعتراضه بأن فاته التقديم في الإنشاء نحو : زيدًا أضربه. 
أو لا تضربه . فإن اعتبار رد النطأ فيه تكلف ضعيف جدًا » لأن كلامه في 
الآبوا السابقة على الإنشاء في الخبر يدلك عليه ما ذكره في باب الإنشاء » حيث 
قال : تنبيه الإنشاء كالخبر في كثير مما ذكر فى الأبواب الخمسة السابقة » فليعتيره 
الناظر » ومما يعجب قوله : إن الأحسن أن يقول : بدل لرد الخطأ ؛ لإفادة 
الاختصاص . إذ إفادة الاختصاص أيضًا لا تجري فى الإنشاء إلا بتكلف ؛ لأنها 





. 5: الكيف‎ )١( 
. (؟) أو في اعتقاد الشركة » وذلك كقولك : «زيدًا عرفت وحده» كا سبق في تقدي المسند إليه‎ 


لل سسسسصس سس سس ل الَْطُولَ شرم التلخيص 


إفادة ثبوت شيء لشيء ونفيه عن غيره » ولا يقبله الإنشاء (كقولك : زيدًا 
أنك عرفت إنسانًا » ومخطئ في التعيين أنه غير زيد (وتقول لتأكيده) أي : تأكيد 
هذا التقديم . لا لتأكيد رد الخطأ ؛ لأن المؤكد في المتعارف هو المفيد الأول , لا 
مفاده , ألا ترى أنك تجعل في : جاء زيد » زيد الثاني تأكيد الأول . فلا يغرنك 
قول الشارح ا محقق . أي : تأكيد هذا الرد (لا غيره) أي : تقول لأجل إيراد 
المؤكد هذا اللفظ . لا أنك تقول لإيراد التأكيد زيدًا عرفت »› لا غيره كما ذكره 
الشارح . ولعل غرضه تعيين محل لا غيره في المركب (ولذلك) أي : ولان 
التقديم لرد النطأ في التعيين ونحوه ما راد على أصل اعتقاد الحك (لا يقال ما 
زيدًا ضربت ولا غيره) ؛ لأنه يوجب التناقض ٠‏ فإن ما زيدًا ضربت » أثبت 
ضربك لغيره ونفاه ولا غيره (ولا ما زيدًا ضربت » ولكن أكرمته) فإن (لكن) 
للرد إلى الصواب » ولا خطأ في اعتقاد عدم الصرب حتى يرد إلى الإكرام » بل في 
مفعول عدم الضرب » فالواجب فيه : ولكن عمرًا » قال الشارح إلا أن تقوم 
قرينة على أن التقديم ليس للحصر . قلت : ألا يكفي قوله : ولا غيره » وقوله : 
ولكن أكرمته قرينة على ذلك . 

(وأما نحو زيدًا عرفته () » فتأكيد أن قدر المفسر قبل المنصوب) إما لأنه 
في قوة عرفت زيدًا عرفته » ففيه تكرار مفيد للتأكيد » وإما لأن فيه إبهامًا قبل 
للتقديم غالبًا فنزل التأكيد مع التقديم ها هنا لقلته منزلة العدم » وقوله : وإما نحو 
زيدًا عرفته مرتبط بقوله : كقولك زيدًا عرفت › وفي قوة وإما زيدًا عرفته ., 
فنا لامر ؛ وفيه رد على الكشاف حيث جزم ا ار ¢ وقال هو 
أوكد في إفادة الاختصاص من إِيَاكَ نَعْبُْكُ4 () ولا يبعد أن يكون في عبارة 
المصنف إشارة إليه » حيث جعله عين التخصيص مبالغة فى كاله في التخصيص» 


)١(‏ نحوه كل ما يكون التقديم فيه من باب الاشتغال > وقد ذهب الزيخشري إلى أن التقديم فيه للتخصيص 
مطلقًا » وإني أرى أنه لا يفيد إلا التوكيد ؛ لأنه يفيد التخصيص من غير الاشتغال . فالعدول إليه لا 
يكون إلا لغرض غير التخصيص ؛ ولأنه يجب تقدير الفعل قبل الاسم الظاهر ليوافق مفسره في تقدمه على 
الضمير . 


(۲) الفاتحة : 0 . 


قي علوم البلاعة ٠‏ الل 059 


ولا يخفى أن التأكيد فى ي : زيدًا عرفته أيضًا أبلغ منه في : عرفت زيدًا عرفته » وان 
لم يذكره ادف + ٠‏ فليكن في جعله نفس التأكيد أيضًا إشارة إليه » ثم خنى 
وجه كونه أوكد في إفادة الاختصاص على زمرة المنواص ؛ إذ لا يخفى أن في ذكر 
المفسر خلوًا عن قصد الاختصاص ٠‏ فليس فيه إلا تكرار الإثبات » فليس فيه إلا 
تأكيد الإثبات » دون الاختصاص » وألجأهم إعضال الإشكال إلى التأويل بحمل 
تأ كيد الاختصاص على ت تأكيده باعتبار جزته الثبوق . وهذا في هذا المقام أحسن 
المقال » ونحن نقول بتوفيق الله الملك المتعال وجه كونه آكد في الاختصاص أن 
اناس بي بال الس و ا 
ولا فرق بين : زيدًا عرفته مع قرينة قصد الاختصاص وبينه بدونها في التفصيل 
والوجمال رمحي السو 

(وأما نحو قوله تعالى ۽ وآ ٤‏ تمُودُ فَهَدَيْنَاهْ 64) (" في الإيضاح فما قرأ 
بالنصب (فلا يفيد إلا التتخصيص) قد عرفت أنه مبني على الغالب ٠‏ وتنزيل 
از وا اهم رهه اه دن ها ا ا ا و 
أما الأول » فلنبو المقام عن قصد التخصيص » إذ ليس المقصود : إنا هدينا مود 
دون غيرهم رد الخطأً المخاطب » بل الغرض إثبات أصل الهداية لمم » ثم الإخبار 
عن سوء صنيعهم » ألا ترى أنه إذا جاءك زيد وعمرو » ثم سألك سائل : ما 
فعلت بهما تقول : إما زيدًا فأكرمته وإما عمرًا . فأهنته » وليس فى هذا حصر 
وتخصيص ؛ لأنه لم يكن عارفًا بثبوت أصل الإكرام والإهانة » كذا ذكره الشارح 
ووافقه السيد السند وفيه نظر ؛ لأن المقام لا ينبو عن قصد القصر الحقيقي ٠»‏ بل 
يساعده . فيكون المعنى : إنا هدينا مود من أهل زمانهم دون غيره » أ 
اصطفيناهم من بين الأقوام بالهداية » فلم يعرفوا حقه وأضاعوه ؛ وهذا أدل على 
سوء صنيعهم ٠‏ وأما ما ذكره من المثال فلا ينافى الحصر ؛ لأن بناءه على الغالب . 
وأما الثانى ؛ فلآن التخصيص لا ينفك عن التأكيد . حتى قال الشارح امحقق : 
إنه ليس الحصر إلا تأكيدًا على تأكيد . وقد بين لتقد ما في حيز الفاء وبعده , 
إما فوائد ليس التخصيص منها . وهي الفصل بين إما والفاء والتعويض عن 
المحذوف بعد إما » وإبقاء الفاء السببية متوسطة ؛ إذ لا تقع في ابتداء الكلام › 





. ١7: فصلت‎ )١( 


O۲۸ 





الأطول شرم التلخيص 


ورعاية ما تعارف في كلامم من شغل حيز ما التزم حذفه بشيء آخر ويمكن في 
دفعه بتكلف أن الحصر بالإضافة إلى جرد التأكيد (وكذلك) إشارة إلى قولك : 
زيدًا عرفت فلذا أنى بما هو للبعيد (بزيد مررت) فإنه لرد الخطأ في تعيين الممرور 
للتخصيص . 

(والتخصيص لازم للتقديم غالبًا) أي : لتقديم المعمول على الفعل وشهه لا 
ولا في تقدي المسند إليه ؛ إذ التخصيص والتقوى سواء في نحو : هو يأتيني » 
صرح به الشارح المحقق في مث القصر من شرح المفتاح ¢ ووافقه السيدك السند في 
شرح المفتاح 3 وهو ظاهر كلام عبد القاهر في بحث المسند إليه كما مر 4 وكان 
الأخصر الأعذب والتقديم للتخصيص غالبا » إذ في تقييد اللزوم بالغالب خرازة . 
وكأنه أراد الإشارة إلى توجيه قول المفتاح : والتخصيص لازم للتقديم . وقد يكون 
جرد الاهتام ٠‏ أو التبرك » أو الاستلذاذ . أو موافقة كلام السامع » أو ضرورة 
الشعر » أو رعاية الفاصلة › أو السجع ٠‏ وما أشبه ذلك (ولهذا يقال في :©« إِيّاكَ 
عبد وَإِيَاكَ نَسْتَعِينُ 4) معناه : نخصك بالعبادة والاستعانة . و ولإ الله 
سرون 4 )1( معناه : اليه تحشرون لا إلى غيره › فان قلت : تفسير مأ قدم فيه 
قلت : تفسيره ره مع وجود غيره من النكات كالتبرك ورعاية الفاصلة 2 المثالين ¢ 
وموافقة اياي فَاعْبِْدُون © () في «إِيّاكَ تَعْبُدُ 4 من غير طلب قرينة يدل على 
أن اللازم غالبا » وفيه رد لما قال ابن الحاجب من أن التقديم في نحو : الله أحد 
وإياك نعبد . للاهتام . ولا دليل على كونه للحصر . 
الاههام بما سوى التخصيص ؛ إذ لا ينفك التقديم عن الاهتام ؛ لأنهم إنما 
يقدمون الأهم والكسب . وفيه إيماء إلى ما قال الشيخ عبد القاهر : إنا لا نجد 





(0) آل عمران : 108 . 
6 العنكبوت : 1ه . 


في علوم البلاغة ۹ 


شيئًا بحري مجرى الأصل في التقديم غير العناية والاهتام » لكن ينبني أن يفسر 
- وجه الاهتام . ويبين له معنى . ولا يقتدي بكشير من الناس في ظنهم كغاية أن 
يقال : إنه قدم للاهتام » وقد فصلناه لك تفصيلا في أحوال المسند إليه » فالمراد 
بالاهتام : الاهتام الال م ٠‏ فهذا الكلام إيضاح للتقييد بقوله غالبًا 
(ولهذا) أي : للاهتام (يقدر) الحذوف (في (بسم الله) مؤخرًا) والأولى ولهذا 
أيضًا ؛ لكلا يوهم اختصاص تقدير المؤخر بنكتة الاهتام 0 عجموع افر 
من التخصيص والاهتام » وليس المقصود من قوله : ولهذا الاستشهاد على ما سبق 
كما يتبادر إلى الوهم . حتى يرد أن تقدير المؤخر فيه لا يدل على أن التقديم يفيد 
في الجميع اهماما بالمقدم . ووجه الاهتام باسم الله بين (وأورد) على كون اسم 
اسه أهم » فالإيراد على قوله : ولهذا يقدر إلخ › أو أورد على كون الاهتام من 
مقتضيات التقدم » فالإيراد على قوله المذكور أو على قوله : ويفيد في الجيع ... 
إلخ » وهناك احتال في غاية الدقة . وهو أنه عطف على يقدر . أي : ولكون 
التقديم مفیدًا للاهتام اله اور على نظم القران اقرا اشم رَبَكَ © )1( 
وأوجب بهذين الجوابين؛ فيكون قوله : ولهذا للأمور الثلاثة ( اقرا اشم رَبَكَ 4) 

لأنه يصح تقدمم اقرا إن لم يكن الاهعام موجبًا للتقديم , أو لم يكن اسم الله أهم 
(وأجيب بأن الأهم فيه القراءة) وذلك لا ينافي كون اسم الله أهم في بسم الله ؛ 

لان الفعل فيه ليس اهم من اسم الله لعدم عروض ما يجعله اهم من اسم الله › 
ويعارض الجهة الذاتية فيه للأهمية › ويترج عليها . كما في اقرأ » أو لا يناي اقتضاء 
الأهمية في : بسم اله ؛ لأنه ليس هنا أهمية اسمه تعالى » وذلك لأنها أول آية 
نزلت بالاتفاق . وأول ما يؤمر به الرسول بالقراءة » فأمر القراءة أهم في هذا 
امقام » وقول الشارح : لأنها أول سورة نزلت بناء الأمر على واحد من الأقوال 
الغلاثئة » ثانيها أن أول سورة نزلت هي الفاتحة . وثالئها هي المدثر » لكنه لا 
خلاف في أن هذه الاية اول اية نزلت ٠‏ ويتجه عليه أن القول بأنها اول سورة 
نزلت لا يستلزم القول بأا لم يسبق هذه الآية شىء في النزول ؛ لأن الفاتحة أول 
سورة نزلت على قول » مع الاتفاق بأن هذه الآية أول ما نزلت ؛ إلا أن يقال : 
القول بأنها ول سورة نزلت لا ينفك عن القول بأن جميع أجزائها متقدمة على 





. ١١: العلق‎ )١( 


لس هب الأطول شرم التلخيص 


غيرها 2 ولك أن نجعل وجه أهميتها أن ف نمدم اسم الله امام الاختصاص 2 
أن 5 أن معی 8 9 ا ا اا ل 1 
يقدم الاسم ۽ لكله يفيك الأمرر ب بتخصيص القراءة 6 مع أن ن الأهم الأمر بالقراءة 
لانت بعد عن الفهم جد! ( 0 اليه من الاجتناب عن جعل الأمر بالقراءة 
اهم من اسم الله ليس بسديد ؛ إذ لا مانع من کون غير اسم الله اهم منه بعارض 
(وبأنه) أي : باسم ريك (متعلق باقراً الثاني )1( > ومعنى الأول اوك 
القراءة) أي : طلب بوت القراءة للفاعل من غير تقييد بسكي ء يخلااف الثاني 3 
فإن معناه أوجد القراءة باستعانة اسم الله › ولم برد ا الول منزل منزلة اللازم 
في : أخذت الخطام » وأخذت بالخطام كما ظنه الشارح › فاعترض بأنه بعيد » 
وقال : والأحسن ا الباء للاستعانة « وعکن ان يقال : أراد الشارح أن الا جس 
في توجيه عبارة الجواب ذلك » فتأمل » واعترض السيد السند على هذا الجواب 
على هذا بأنه لما بين أن طلب تخصيص القراءة باسم اله لا يناسب كونه أول آية 
نزلت » فلا يصح تعلقه باقرأ الثانى ؛ لأن المطلوب حينئذ يكون ذلك » والشارح 
لا جعل باسم الله متعلقًا باقراً الأول » تضاعف الإشكال . وهذا الإشكال لا 
يتجه ؛ لأن الأمر بالقراءة حصل بقوله : اقرأ فبعده يناسب أن سم 
0-5 ولو بوجه 000 e‏ ة أن في تقد بسم 
التخصيص ٤‏ لان المقام ينفيه ٠‏ فتقدبمه جرد كونه أهم للتبرك به 2 والاستلدذاذ 
بذ ه نعم . يرد على جعل بسم الله متعلقًا بالأول أن لا يكون القارئ مستغنيًا 
(وتقديم بعض معمولاته) أي : الفعل (على بعض) لأن أصله التقديم . 
أو أصل الآخر التأخر ؛ بل لرعاية الأصلين (كالفاعل في : ضرب زيد عمرا) › 
فإن أصله التقديم على المفعول ؛ لكونه عمدة . وكون المفعول فضلة › ولشدة 
اتصاله بالفعل (والمفعول الأول في نحو : أعطيت زيدًا درهما) آي : المفعول 


)۱( ف قوله بعذاه : اقرا وَرَبّكٌ الأكرم 4 ٍ 


في علوم البلاغة 0۳۱ 





الأول لأفعال يباين مفعولها الثاني المفعول الأول › لما فيه من معنى الفاعلية › 
وهو أنه عاطر أي : آخذ للعطاء » قيل : الأصل تقديم المفعول المطلق . ثم 
المفعول به بلا واسطة حرف الجر . ثم الذي بالواسطة . ثم المفعول فيه الزمان ‏ 
ثم المكان ء ثم المفعول له , ثم المفعول معه , والأصل أن يذكر الحال عقيب 
صاحبها . والتابع عقيب المتبوع . وأن يقدم النعت على التأكيد . والتأكيد على 
البدل . أو البيان » وهما سيان . 

هذا . ويعرف من هذا الترتيب أنه لو اتصل بأحدها ضير المتأخر » هل يلزم 
ال ايت 559 : فضربت a‏ لیس فيه ذلك 
4 المفعول به 9 e‏ ورثبة ع 7 تلك > تعييد e‏ الأول بات 
أعطيت حشو إذ الأصل في كل مفعول أول تقديمه على الثاني » قلت : تقديم 
نحن فيه » نعم . تقديم المفعول الأول من باب أعامت مما نحن فيه » لكنه ملحق 
بالمتعول: الأول من «بانبا أغظيت. :قال اتن لاحت : وهةة الأنعال اة ال 
(أو لأن ذكره أهم) قد عرفت أن الأهمية أصل لا يتخطاه تقديم . لكن لا بد من 
يناك هة اة ٠‏ كأصالة التقديم أوكونه نصب عين لامتكام » أو السامع » أو 
كون إخلال في تأخيره إلى غير ذلك » فلا وجه لجعل الأهمية قسيم) لطرفيه » بل 
(نحو قتل المنارجي فلان) في القاموس الخارجي : رجل يسود بنفسه من غير ان 
يكون له قديم ٠‏ وإرادته في هذا الكلام غير ظاهرة › والمستفاد من الإيضاح أن 
E A O O FO A‏ 
وعاث في البلاد وكثر به الأذى › فقتل . وأردت أن تخبر بقتله » فتقو فتل 
الخارجي فلان ؛ إذ ليس للناس فائدة في معرفة قاتله وإنما الذي يريدونه هو وقوع 
القتل عليه ليخلصوا من سره (أو لآن في التأخير) أي : للتاً خير (إخلالا ببیان 
المعنى) ور مشدد معق : المقصود ( وهو الا 4 وكانة قال : بيبيان المراد 
ما سبق كان تقديا للمقتضى . وهذا وما بعده تقديم لمانع عن التأخير » ويندرج 


or 





الأطول شرم التاخيص 


في الإخلال ببيان المعنى موجبات للتقديم » فصلت في النحو من انتفاء الإعراب 
لفظًا » والقرينة في الفاعل والمفعول ووقوع الفاعل أو المفعول بعد إلا » أو معناها 
ونظائرها في باب المبتدا والخبر والفاعل والمفعول »› فتذكر › والإخلال ببيان المعنى 
كما يكون بظهور احتال في التأخير واضح يصرف النفس عن فهم المقصود بأن لا 
لاا للا ااا ا 
ن لا يظهر له معنى > فليشوش فهم السامع ١‏ ويوجب تأمله فيه » ومكثه معه 
جاء تحصيل معنى له ١‏ ومنه قوله تعالى : وَقَالَ اللا مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا 
0 بلِقَاء الآخِرَةٍ ارفا في الحيّاةٍ الدَّنْيَا4؟ () بتقديم قوله : من قومه على 
الوصف » وحقه التأخير ؛ لأن الوصف من تتمة الموصوف › وحق ق الحال أن 
تأت بعد تام صاحما » الأندل ج ان کون مو اا ال اغا ا 
ذكره صاحب المفتاح » فإنه ليس الاحتال إلا بحسب اللفظ من غير تأمل في 
المعنى ؛ إذ لا معنى للحياة الدنيا من قوم نوح › وبهذا اندفع اعتراض المصنف 
على المفتاح بأن تعلق من قوله بالدنيا غير معقول , وإن شهد له الشارح امحقق 
بأنه حق » وإن كان مناقشة في المغال » وجعل الشارح إياه مناقشة في المغال إثر 
الإهمال ؛ لأنه منازعة في جعله تكتة في الآية الكريمة » ويحتمل أن يكون الذ 
كفروا بدل بعض من قومه ‏ فلا يكون هناك تقديم شيء على نثيء (نحو :لوكا 
رَجُلٌ مُؤْمِنَ 6) () فيه مثال التقدي ؛ لأن الأصل فيه التقديم . ولا مقتضى 
للعدول عنه ؛ لأن الوصف المفرد مقدم على المركب › كما بين في حله » وعلى 
هذا لا يبعد أن يقال : قدم ( ؤْمِنْ ال فِرْعَوْنَ 4) ) على قوله : (ویکنہ 
إِمَائَهُ 6) (©) لأنه محتمل الإفراد » ويحتمل الإفراد ينبغي أن يكون مقدمًا على 
الجلة الصريحة » ألا ترى أنه يجعل أين في : أين زيد ؟ في حكم المفرد في وجوب 
التقديم على المبتدأ مع أنه جملة لكونها غير صريحة فإنه لو أخر (من آل فرعون) 
عن (يكتم إيمانه) لفهم غير المقصود » ولم يفهم المقصود , أشار إلى الأول بقوله 
(لتوهم أنه من صلة يكتم) والأولى صلة يكتم ؛ لأنه ليس له صلات › حتى 





(1) المؤمنون : ۳ 
(0) غافر : ۸ 
(۳) غافر : ۲۸ . 
)٤(‏ غافر : ۸ 


فوعلوم البلامة سب يل 8.1515 


يكون التبعيض في موقعه , وإلى الثاني بقوله (فلم يفهم أنه منهم) ويحتمل أن 
يكون التقديم لتحصيل صفة التوجيه . وهو إيراد اللفظ محتملا لوجبين » ولا 
يذهب عليك أن التحرز عن الإخلال ببيان المعنى يجري في تقديم الفضلة على 
الفعل أيضًا » كقولك : أزيدًا ضربت ؛ لأنه لو قلت : أضربت زيدًا ؟ لاثقلب 
إلى الاستفهام من الفعل › والمراد الاستفهام من المفعول . 

(أو بالتناسب) عطف على قوله : ببيان المعنى أي دادم 'ث لأن في 
التأخير إخلالا بالتناسب (كرعاية الفاصلة » نحو : (فَأؤْجَس فى لَفْسِهِ خِيقَة 


سے سر عه 


مُوسَى 4) ٠‏ فإن فواصل الآي على الألف › فقدم الجار والمجرور › والمفعول 
على الفاعل لذلك » وقدم الجار وا نجرور على المفعول ؛ ليتصل الفاعل بالمفعول › 
ر کي ادم الي رن المتكلم ملجأ إليه مضطرًا »> كما في : وجه الحبيب 
أنمنى . حيث قدم فهى المفعول على الفاعل ؛ لأن تقديمه على بلجئ إليه > لأنه لا 
مدعل اللاع ٠‏ الى ل الك ن فر ااال > على خير ما يسعد ختم 
لجان م الك ني وجو قرا إل ار ال اتاد ا وا مر 
والتوفيق لتعيينك على ما ينبغي ني المشاهدة عند شهود كل موجود › يا واجب 
الوجود » ويا غاية كل مقصود , أيدنا بقصر التقديم على أمرك في كل ما هو 
الأهم . وارزقنا القيام بالنفي والاستثناء في مقام العطف إلى التوحيد على الوجه 
إلا . 000 
(ثم القصر) قالوا : هو في اللغة : الحبس » ومناسبته بالمعنى الاصطلاحي 
ظاهرة » أقول : فى القاموس القصر اختلاط الظلام » ولا يبعد أن يكون النقل 

منه ؛ لأن في القصر الاصطلاحي اختلاط الحك الإيجابي بالسلبي » وفي الاصطلاح 
على ما عرفه الشارح انحقق في شرح المفتاح جعل بعض أجزاء الكلام مخصوصًا 
بالبتعض . بحيث لا يتجاوزه » ولا يكون انتسابه إلا إليه » ولا يخنى انه لاا يصدق 
على اختصاص زيد بالقيام » فإنه لا تخصيص فيه لجزء من أجزاء الكلام بالآخر؛ 
لأنه م بخص الفاعلية لزيد بالقيام » ولا مفعولية القيام بزيد » وإن لزم اختصاص 
القيام بزيد ؛ لأنه ليس اختصاص جزء بجزء » بل اختصاص صفة بموصوف , لا 


(۱) طه : 1۷ . 


٤‏ الأطول شرم التلخيص 


من حيث الجزئية للكلام » فتقييد السيد السند التعريف بقوله : بطريق معهود في 
شرح المفتاح احترازًا عن قولنا : اختص القيام بزيد كما أوضحه في حواشيه على 
شرحه محل تأمل » نعم » لو جعل القصر مقصورًا على الطرق الأربعة احتيج إلى 
التقييد ؛ لإخراج ضمير الفصل وتعريف المسند إليه وتعريف المسند . 

(وهو حقيقي وغير حقيقي) أي : مجازي ؛ لأن حقيقة التخصيص إثبات 
شيء لشيء وسلبه عن جميع ما عداه » فاستعماله في خصيص شيء بشيء وسلبه 
عن بعض ما عداه بطريق الجاز . وفيه أن القصر الادعائي حينئذٍ يجب أن 
يدخل في غير الحقيقي » مع أن الإثبات لشيء » والسلب عن جميع ما عداه ادعاء 
داخل في القصر الحقيقي . فلذا جعله الشارح مقابلا للإضافي » وفيه أن القصر 
مطلقا إضافي > فالحقيقي بالإضافة إلى جميع ما عدا الشيء ٠‏ وغير الحقيقي بالإضافة 
إلى بعضه » فا حقيقي بأي معنى يعتبر لا يخلو عن شوب إلا أن يدعي أنه اصطلاح 
من القوم » فترجع المناقشة إلى وجه التسمية . ويكون هيئًا » فاختيار السيد السند 
التوجيه الأول » ورد على الشارح التوجيه الثاني ليس بذاك » فإن قلت : تقسيم 
القصر إلى الحقيقي وامجازي يستلزم استعمال القصر في المعنى الحقيقي والمجازي 
معا » قلت : المراد بالحقيقى ما يكون حقيقة بالنسبة إلى اللغة . وكذا بانجازي . 
اا اسر ال لي اماي ودر ف كلا الس كف 

(وكل منهما) أي : من الحقيقي وغير الحقيقي (نوعان : قصر الموصوف على 
الصفة » وقصر الصفة على الموصوف) () قال الشارح : الفرق بينهما واضح . 
فإن معنى الأول : أن الموصوف ليس على غير تلك الصفة . لكن تلك الصفة 
يجوز أن تكون حاصلة لموصوف آخر ». ومعنى الثاني أن تلك الصفة ليست إلا 
لذلك الموصوف ٠‏ لكن يجوز أن تكون لذلك الموصوف صفات أخر . 

هذاء وفيه بحث ؛ لأنه لا يستفاد من شىء من القصرين جواز اشتراك 
الور غه > يل تال امستاع الالشتراك + افليين انوا وستدلول القصير + .رابا 
لا موجب لإفراد الموصوف . وجمع الصفة . وقال السيد السند : وجه الاحصار 
فهما أن القصر إنما يتصور بين شيئين بينهما نسبة » فإما أن يكون قصرًا للمنسوب 
)١(‏ قصر الموصوف على الصفة هو ما لا يتجاوز فيه الموصوف صفته وإن جاز أن تكون لوصوف آخر ٠‏ وقصر 
الصفة على الموصوف هو ما لا تتجاوز فيه الصفة موصوفها ٠‏ وإن جاز أن يكون له صفة أخرى . 


افو علوق اا9 م O‏ 


إليه على المنسوب » وهو المراد بقصر الموصوف على الصفة . وإما أن يكون قصرًا 
لامنسوب على المنسوب إليه وهو المراد بقصر الصفة على الموصوف وفيه أن قولنا : 
ما ضرب زيد إلا عمرًا » وفيه قصر الفاعل على المفعول » وبينهما نسبة هي فاعلية 
زيد لعمرو › فزيد منسوب إلى عمرو »› وقد قصر باعتبار هذه النسبة على عمرو › 
ومع أن زيدًا ليس صفة معنوية لعمرو › فلا يصح هذا الوجه للانحصار . 

(والمراد المعنوية (') » لا النعت النحوي) لا ذكر الصفة فى بحث المسند إليه 
بمعنى النعت . حيث قال : وإما وصفه . أي : إيراد الصفة احتاج هنا إلى التنبيه 
على نفي إرادته ؛ لانه مظنة ان يتبادر الذهن إليه » ولم يقل : المراد المعنوي لا 
المنعوت ؛ لأن المذكور بالذات في الكتاب سابقًا الصفة الموجبة لاشتباه الصفة هنا 
بالنعت » ولا بد هنا من تنبيه آخر . وهو أن المراد بالصفة المعنوية أعم مما 
يستنبط من الكلام » وما هو مصرح به حيث وصف به صريحًا ليتناول : ما 
ضربت إلا زيدًا , أو إلا في الدار إلى غير ذلك ؛ إذ ليس المفعول في الكلام 
موصوفا » ولا الفعل المذكور وصمًا له » بل يستنبط وصف هو المضروبية » ويجعل 
المفعول في مآل الكلام موصوفا به . والصفة المعنوية يقال : على ما قام بالغير . 
وعللى ها محرية عن الغير + وغل الغين ذردًا له وذلك جعله الا » أو حيرا + أو 
نعئًا » والأظهر أن المراد الثاني » ولو أريد الأول لم يكن المقصور عليه في : ما 
الباب إلا ساج » وما زيد إلا أخوك ساج » وأخوك » بل الكون ساجًا » وهو 
خلاف المشهور » وتأويل عنه مندوحة » وهذا كما قال : وصف الحمول ٠‏ وإما 
حمله على ما دل على ذات مبهمة باعتبار معنى هو المقصود » فبعيد ؛ إذ لم يشتهر 
وصفها بالمعنوية > ولا يصح في كثير من موارد القصر إلا بتكلف » أو تعسف » 





)١(‏ هي كل أمر قائم بغيره » وكذلك يراد بالموصوف كل ما قام به غیره وان کان هو صفة في نفسه » فيد خل في 
ذلك نحو «إنما الصبر عند الصدمة الأولى») من قصر الموصوف على الصفة , أي ما للصبر إلا الكائن عند 
هذه الصدمة . وكذلك قوله تعالى : ما نَعْبِدُهُم إلا لِيَقَربُونا أل الله رُلنَى © وإنما لم يكن المراد بالصفة ٠‏ 
النعت النحوي ؛ لأنه لا يتأق قصر بينه وبين موصوفه لخلوهما عن الحم ؛ ولا يمكن أن يخرج قصر عن كونه 
قصر موصوف على صفة أو صفة على موصوف . سواء أكان قصر مبتدأ على خبر أم كان قصر فاعل على 
مفعول أم كان غيرهما » فقصر الفاعل على المفعول معناه في الحقيقة قصر الفعل الصادر من الفاعل على 
المفعول » لا قصر ذات الفاعل عليه › وإذا كان كل من المبتدأ والخبر يدل على ذات نحو «ما الباب إلا 
ساج» أوّل في أحدهما حتى يكون صفة » فالمراد في هذا المخال قصر الباب على الاتصاف بكونه ساجًا » 
وشكذا: 


لس سس سل الأَطول شرم التلخيص 


ولو لم يكن تعريف النعت على ما ينبني وما يتعلق بتعريفاتهم له من النقض 
والإبرام » مما يعده عقلاء الأنام » من فضول الكلام ؛ لذكرت ما يتعجب عنه 
أولوا الأحلام . ْ 

(والأول من الحقيقي نحو : ما زيد إلا كاتب » إذا أريد أنه لا يتصف 
بغيرها) أي : بغير الكاتب وتأنيث الضمير ؛ لأنها صفة واكتفى عن تعريفه 
بالتمثيل إشارة إلى وضوحه بخلاف غير الحقيقى ؛ وقيد مثال هذا القسم دون 
يه رة ادن هان ف ا ا ھر ل ادوج ا ن ف 
وجوده . والمراد إما نفى وجوده في نفس الأمر حتى يكون نفيًا لصدق هذا 
الق ١نا‏ فاق نبي الق انه ا كق التبم ور الاب مت 
ل ا ا و ا و و ی اک 
وحيذٍ معنى قوله (لتعذر الإحاطة) لطهور تعذر الإحاطة (بصفات الشيء) 0 
ظهورًا لا يخنى على أحد , فلا يأتي بهذا القصر عاقل لعدم إمكان الغلط فيه ولا 
التغليط » وحينئفٍ التعويل في التقسيم على ما يقصد به المبالغة » ووجه تعذر 
الإحاطة الكثيرة » وخفاء الكثير بحيث لا يعامها إلا العليم الخبير . 

(والغاني : كشير » نحو : مافي الدار إلا زيد) () مرادًا به الدار 
الخصوصة » وها هنا إشكال قوي وإن لم يسمعه من قوى . وهو أنه يمكن قصر 
حقيقي في كل قصر إضافي . فينبغي أن يوجد قصر الموصوف على الصفة بهذا 
الاعتباركثيرًا فتقول في : ما زيد إلا قائم : ما زيد شيئًا مما تعتقده إلا قائم . 

(وقد يقصد به) 7 المتبادر عوده إلى الثاني ؛ لكونه أقرب » ولأن التعليل 


)١(‏ قد يوجد هذا النوع من القصر في الكلام عند قصر الادعاء والمبالغة في مقام المدح والفخر ونحوها . كقوله 
تعالى : 9إِنًا الخَْرُ والميِْرُ والأنْصَابُ والأَزْلام رجش مِنْ عل الشَّيْطّانِ ¢ وقول الشاعر : 
هل الجودُ إلا أن تجود بأنفس على كل ماضي الشفوتين صقيل 
[بغية الإيضاح [(4/Y)‏ 
(۲) يعنى من البشر ؛ لأنه هو المقصود في مثشل هذا , وإلا فالدار يوجد فيها متاعبا وغيره » ولكن مثل هذا لا 
ينظر إليه فى ذلك الكلام » فلا يجعله من القصر الإضافي » ومن ذلك قول الشاعر : 
ولا ينال العلا إلا فتى شرفت خلاله فأطاع الدهر ما أمرا . 
(؟) أي قصر الصفة على الموصوف . وهذا يسمى قصرًا ادعائيا » أما قصر الموصوف على الصفة فلا يوجد إلا 
غل ج ا عا كا هي وا اال ق كال القفة اق الور تما ن فر اة عل 
الموصوف قصرًا حقيقيا ادعائيا (إنا يَدتَّى الشّهَ مِنْ عِبَادِه العْلَاءُ 4 . لأن غيرهم قد يخشاه أيضًا ا 


OY 





في علوم البلاغة 


الظاهر فيه قد يقتضيه إذ كون الادعائي في مطلق الحقيقي قليلا » وليس القسم 
الأول منه إلا ادعائيًا » والثاني أيضًا يكون ادعائيًا 0 فلذا اختار الشارح 
عوده إلى الثاني اعتادًا على معرفة إمكان قصد المبالغة في الأول أيضًا هذا إذا لم 
يتوقف الجاز على صحة المعنى الحقيقي » أما إذا توقف › فيتعين العود إلى الثاني 
(المبالغة لعدم الاعتداد بغير المذكور) أو لكمال الاعتداد بالمذكور . فالأول في 
مقام مذمة غير المذكور ودعوى نقصانه . والثاني في مقام مدح المذكور وبيان نهاية 
كماله . والفرق بين الحقيقى والادعائي والإضافي في موارد الاستعمال دقيق كثير ‏ 
إا مي اخ ادن اا ای السام ا دا عو 
نقول : إن الفرق بين مفهوم الادعائي والإضافي خفى ؛ كما فسر به السيد السند 
دعوى الشارح دقة الفرق بيهما » وهذا مخفي . ومن البدائع الدقيقة المستخرجة 
ععونة الفطرة الرفيعة أنه يقصد المبالغة بالقصر الإضاني . 9 لمن اعتقد ضرب 
زيد وعمرو : ما ضرب إلا زيد › لا لرد اعتقاده » بل لتنزيل ضرب عمرو منزلة 
العدم > هذا » والحمد لله على ما انعم 

(والأول) أي : قصر الموصوف على الصفة (من غير الحقيقي تخصيص أمر 
بصفة دون) صفة (أخرى () أو مكانها) أي : صفة أخرى . 

(والثاني) أي : قصر الصفة على الموصوف من غير الحقيقي (تخصيص صفة 
بأمر دون آخر () أو مكانه) ومعنى دون آخر متجاورًا الآخر فهو حال عن 
الأمر ٠‏ أو الفاعل المحذوف للتخصيص ٠‏ وهو في الأصل . أو في مكان من 
الشيء يقال : هذا دون ذاك إذا كان أحط منه قليلا » ثم استعير للتفاوت في 
الأحوال » فقيل : زيد دون عمرو في الشرف » ثم استعمل في كل تجاوز حد إلى 





= ولكن لا اعتداد بخشيته » ومنه قول الفرزدق : 
أنا الذائد الحامي الذمار وإنا يدافع عن أحسابهم أنا ومثلي 
(0 ادون فة اخ ٠‏ والمعنى دون جنسها » فيشمل الصفة الواحدة . ويشمل أيضًا ما فوقها بشرط أن 
يكون على التفصيل » ليفترق القصر الإضافي عن الحقيقي › فلا يكون من الإضاني نحو «إنما زيد كاتب كاتب 
لا شاعر» ولا غير ذلك من الصفات - والياء في التعريف داخلة على المقصور عليه . 
(1) أي دون موصوف آخر ء والمعنى دون جنسه » فيشمل الموصوف الواحد ويشمل أيضًا ما فوق ذلك بشرط 
أن يكون على التفصيل أيضًا ٠‏ فلا يكون من الإضافى نحو «إنما الكاتب زيد لا غيره من الناس» . 
[بغية الإيضاح (ك/هة)] . 
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حد » وتخطي حكم إلى حك » كذا قيل » وعكن أن يكون الاستعارة للتجاوز من 
أصل معناه » لأن من التفاوت في الأحوال » وبالجملة نصبه على الظرفية ٠‏ وإن 
لم تبق كما هو شأن الظروف اللازمة الظرفية , لأنه مع الانتقال عن الظرفية يلزم 
نصيها . ومنه (ُلَمَدْ تَقَطّمَ بَيْنَم) (© بالنصب مع فاعليته » فإياك وإن تجعل 
نصبه على الحالية » وبالججلة فهو يقتضى تجاوز صاحبه عما أضيف إليه في عامله . 
ويجعل تعلق عامله مخصوصًا يصاحبه , وينفي الاشتراك بينه وبين ما أضيف إليه ؛ 
فقولك : جاء زيد دون عمرو ١‏ يقتضى تجاوز زيد عن عمرو في تعلق المجىء به , 
وينفى اشتراك التعلق بينهما إذا تمهد هذا . فنقول ففي التعريفين إشكال قوي ؛ لانه 
يفيد أن القصر تخصيص خص نسبته بشيء دون آخر . فيكون في القصر الإضافي 
- إثبات التخصيص لأمر ونفيه عن آخر » ومن المبين فساده › ولو جوز التجوز 
بالتخصيص عن الإثبات » فيكون معنى تعريف قصر الموصوف على الصفة مثلا 
إثبات صفة لأمر دون أخرى يكون مجرد إثبات الصفة قصرًا لأن قوله : دون 
أخري بن لا شد ساب صفة أخرى > بل لا فيد الإعداء إبات صقة أخرئ» 
وهو متحقق مع السكوت عنا » وكذا الحال في قوله : أو مكانها › واعترض عليه 
الشارح ا نمحقق بأنه يصدق على القصر الحقيقي ؛ لأن المراد بقوله : دون أخرى ما 
يعم الواحدة والمتعددة » وإلا لم يكن التعريف جامعًا لخروج قصر إضافي اعتبر فيه | 
الإضافة إلى متعددة » كقولك : زيد كاتب لا شاعر , ولا منجم لمن اعتقد 
الشركة للثلاثة أو العكس ٠‏ ويؤيده أن المفتاح قيد التعريف بما يخرج الحقيقي حيث 
قال : هو تخصيص الموصوف عند السامع بوصف دون ثان , فاعتبر اعتقاد 
السامع تميًا له عن القصر الحقيقي ؛ إذ لا يعتبر فيه اعتقاد السامع › ووافقه السيد 
السند حيث قال : لو لم يكن في تعريف المفتاح قوله عند السامع جعلته شاملا 
للقصر الحقيقى » كن غفل عن هذا القيد وجعله شاملا معه للحقيقي » وعرض به 
الشارح » وألجأً الإشكال الشارح إلى أن قال : هو تعريف بالأعم ؛ إذ ليس 
المقصود منه التمييز عن الحقيقي » بل تعريف تفريع التقسيم إلى قصر الإفراد 
والقلب والتعيين عليه » وهذا مع ضعفه كما لا يخنى , لثيء عجاب لا يليق 
محصل فضلا عن حل من ذوي الألباب . وهو أن المصنف صرح في الإيضاح 





(1) الأنعام : 95 . 
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بأن السكاكي أهمل القصر الحقيقي » فلو كان عنده أن التعريف يشمله لما حكم 
بالإهمال » فإن قلت : قد ذكرت أن في تعريف السكاي ما يخرجه : فلذا لم يحم 
بشموله » قلت : لو كان يعلم أن هذا القيد لإخراجه لما أسقطه عن تعريفه » ولم 
يقصد التعريف بالأعم » ويمكن أن يجاب عنه بأن مكانها . أي : صفة أخرى . 
يقتضي أن يراد بصفة أخرى صفة ثابتة حتى يتعقل له مكان ٠‏ ولا يمكن أن يراد 
الثابتة في نفس الأمر . فالمراد الثابتة في اعتقاد المتكام . وذلك يدعو إلى أن يراد 
بأخرى في قوله : دون أخرى أيضًا الصفة الثابتة في اعتقاد المتكام ؛ لأنه مرجع 
الضمير في مكانها » ولهذا اسقط المصنف قول السكاكي عند السامع عن تعريفه 
اعتادا على انسياق الذهن إليه من باقي التعريف » ولا لم يقيد السكاكي القصر في 
مقام التعريف بهذا التعريف بغير الحقيقي › وكان كلامه موهمًا أنه يعرف مطلق 
القصر » وتنبه المصنف أنه تعريف لغير الحقيقي » وعرف غير الحقيقي به » استشعر 
أن يقال ره غر ماع لأنه تعريق» اطلق الف حت غرفت السکا ن ب 
مطلق القصر . فدفعه في الإيضاح بأن السكاكي أهمل القصر الحقيقي دفعًا لما يتجه 
عليه لا تعرضًا به ؛ إذ لا بأس بإهمال ما لا يتعلق به غرض كلىي في البلاغة . 
وظنّه الشارح اعتراضًا على السکاکي » ودفعه بأنه داخل في تعريفه ٠.‏ فكيف يكون 
مهملا وقد عرفت ما فيه ؟ . (فكل منهما) يتجه لما يتضمنه التعريف من التنويع 
(ضربان) فالأضرب أربعة : تخصيص أمر بصفلة دون أخرى » وتخصيص أمر 
بصفة مكان أخرى » وتخصيص صفة بأمر دون آخر » وتخصيص صفة بأمر 
مكان آخر . ) 

(والمخاطب بالأول من ضري كل من يعتقد الشركة) (© هكذا اتفقت 
كامتهم ٠‏ وينبغي أن يصحح خطاب من يعتقد اتصاف المسند إليه بالمقصور عليه : 
ويجوز اتصافه بالغير » فيقصر فطعًا لتجويز الشركة » وجعل المفتاح من تساويا 
عنده داخلا ني امخاطب بالأول ؛ لأنه يفيد إثبات الصفة بموصوف دون آخر ممن 
جوز انخاطب اتصافه بها » لا مكان من جعله متصمًا . وأخطأ : لأنه لم يجعل 
اچد ھا ما یل جو اناف کل ما فن دعا كان معي عه 





)0( مغل اعتقاد الشركة في ذلك ظنها وتجويزها مطلقًا » وكذلك يقال في اعتقاد العكس الآتي ؛ لأن كل هذا 
يقابل التساوي الات في قصر التعيين . 


0 


الأطول شرم التلخيص 





مكان الآخر حتى يعقل جعل أحدها مكان الآخر . 

قال الشارح : وهو الحق لكال وضوح فساد ما ذكره المصنف › ورجح كونه 
هفوة منه على أن يتكلف التصحيح كلامه ؛ لأنه لا يمكن تصحيحه إلا 
بتكلفات ٠‏ ولا يطيقها اللسان . ويضيق عنهما الأوان » فارجع إلى الشرح إن 
اشتبيت البيان » ونحن نقول بتوفيق المستعان : قد خالف المصنف المفتاح في 
جعل قصر التعيين تحت قوله مكان آخر . ومکان آخری › لا تحت قوله : دون 
آخر » ودون أخرى بجامع بين قصر القلب . وبينه هو أنهما لمن اعتقد الاتصاف 
بالنظر إلى أحد الأمرين . لا بالنظر إلهما » وبأنهما لرد اعتقاد المخاطب ؛ العكس 
بيانه أنه مخاطب قصر التعيين في طلب التعيين في عرضة المنطأ في التعيين ؛ وعلى 
تقدير خطئه في التعيين يرده القصر إلى العكس ٠‏ فقصر التعيين لرد الخطأ بالقوة 
كما أن قصر القلب لرد هذا الخطاً بالفعل » ولا فرق بين خطأين يرد بهما . إلا 
بأنه في قصر التعيين بالقوة » وفي قصر القلب بالفعل » فظهر أن الحق مع 
المصنف . ولا هفوة منه » ويهذا ظبركون قصر التعيين لرد الخطاً وإن أشكل على 
الفحول (ويسمى قصر إفراد لقطع الشركة) المعتقدة على ما حققه المصنف › 
ولقطع الشركة المعتقدة » أو بحسب التجويز على ما زعم المفتاح . 

(وبالئاني من يعتقد العكس) أي : عكس الحم الذي اشتمل على القصر 
(ويسمى قصر قلب) لأن الغرض منه قلب ما عند ا خاطب . هكذا كامتهم . 
وينبغي أن يجوز أن يكون الخاطب به من اعتقد ثبوت الح لمن نفاه » وجوز ثبوته 
للآخر فثبته للآخر وتنفيه عما أثبته له (لقلب حكم المخاطب أو تساويا عنده 
ويسمى قصر تعيين) لأنه يقطع الاحتال الذي عند ا نمخاطب . قال الشارح : هذا 
التقسيم لا يجري في القصر الحقيقي ؛ إذ العاقل لا يعتقد اتصاف أمر بجميع 
الصفات . ولا اتصافه مسيم الات غير صفة واحدة ا 
ذلك » وكذا لا يعتقد اشتراك صفة بين جميع الأمور › ولا ثبوتها للجميع غير 
واحدة » ولا ترددها أيصًا بين الجيع › وفيه نظر ؛ لأن القصر الحقيقي يصح أن 
يكون لرد اعتقاد أن في الدار زيدًا مع إنسان › فيقال في رده : ما في الدار إلا 
زيد ؛ لأنه لا بد لنفى إنسانها من عموم النفى » كما لا بخفى لصحة قولنا : ما في 
الاد ن علا إا وه ت اع ان جم عات اله ا 
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غيائه »أو عل المبسك 1 سوق ويك من عات ٠‏ على أنه لا مانع من رد اعتقاد 
الشركة بالقصر الحقيقي » فيكون قصر إفراد » وقلب اعتقاده به . فيكون قصر 
لي والععيين يه كلك تعد + لعب أن ركو الا طب نه واد ا هين 
هؤلاء » بل يحتمل أن يكون خاف الذهن » ومن بدائع قصر القلب ما يريد به 
الشركة . فكان كال جامع للقصر ونقيضه ؛ إذ القصر قد يكون لقطع الشركة › ولا 
يكون للشركة » فيكون الكلام معه كال جامع بين المتنافيين » وفيه السحر الواضح 
الذي يوجب الحسن والزين كقوله تعالى : ( 9وَأَرْسَلَنَاكَ ِلنّاس رَسُولاً4) (" 
فإنه قدم (للناس) للتخصيص وقصر القلب » وذلك إنما يتحقق بجعل الناس 
للاستغراق » أي : لجيع الناس » لا لبعضهم » رد الاعتقاد من ادعى أنه بنى 
العرب فقط » فصار بذلك القصر رسالته مشتركًا بين الناس منتقلا من الخصوص 
إلى العموم » وهذا من دقائق القصر . 

(وشرط قصر الموصوف على الصفة إفرادًا عدم تنافي الوصفين) (© قال 
المصنف في الإيضاح : ليتصور اعتقاد المخاطب اجتاعبما » وهذا التعليل يدل 
على أن المراد عدم ظهور تنافي الوصفين » ويصح اعتقاد اجماع المتنافيين ممن يخقى 
عليه تنافهما » ونحن نقول : وهكذا ينبغي أن يشترط عدم تلازمهما ليصح اعتقاد 
المتكام وا نخاطب الانفراد (وقلبا تحقق تنافهما) أي : تنافي الوصفين ليكون 
إثبات اخخاطب المنفية في كلام المتكام مشعرًا بانتفاء غيرها » هكذا في الإيضاح من 
غير خطأ » وإن وهم البعض أن مراده ليكون إثبات المتكلم ما أثبته في كلامه 
مشعر بانتفاء غيرها » وبالجملة فيه نظر ؛ لأن معرفة انتفاء بها » لا يتوقف على 
هذا . بل يحصل في كلام المتكام بالقصر . وني كلام المخاطب يمكن بطرق غير 
محصورة ١‏ لا يخنى . وأيضًا يخرج حينئنٍ : ما زيد إلا شاعر » لمن اعتقد أنه كاتب 
لا شاعر » عن أقسام القصر . على أنه لا شبهة في أنه قصر قلب كما صرح به 
صاحب المفتاح » ومهم من قال : مراده تنافي الوصفين في اعتقاد الحخناطب › 
وهذا عجب » كيف لا وقد غفل عن قوله وقصر التعيين أعم ؟ لأنه إن أراد 
بالتنافي في اعتقاد اخاطب اعتقاده سلب أحدها وإيجاب الآخر » فلا يوجد معه 


a4» 





0 النساء : ۷۹ . 
(۲) لم يذكر هذا الشرط في قصر الصفة على الموصوف ؛ لأن الموصوفات لا تكون إلا متنافية . 
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فصر التعيين › وإن أراد عدم اجماع اعتقادهما . ٠‏ فلا يوجد قصر التعيين مع قصر 
E yT‏ سين هذا لوج 
وتشبث في إبطاله تارة بأنه حينئذٍ يكون شرطًا ضائعًا ؛ لإغناء معرفة أن قصر 
اا E‏ 

لقنا عاق للستي برا باعي جا n‏ 
الشرط بقصر الموصوف على الصفة ؛ لأنه لو تم الاشتراط ينبغي أن يكون شرط 
لا ل 
للوصوفان في وصف الأفضلية » بلى يصح ذلك القصر قلا » وكأنه لم يقصد 
التخصيص عا ذ ه » بل عول على ظبور المقايسة . 

(وقصر التعيين) أنه لم يقل : وقصر التعيين منه (أعم) لإجراء الحم على 
الأعم » والتنبيه على أن الحك السابق أيضًا لا يخص » والمراد بالأعمية : الأعمية 
بحسب التحقيق بمعنى أن كل ما يصلح لأحدهما يصلح للتعيين » ورمما يصلح 
للتعيين ما لا يصلح للأفراد » وربما يصلح له ما لا يصلح للقلب ٠‏ كما صرح به في 
الإيضاح . لكن عبارته حيث قال : كل ما يصلح أن يكون مثالا لقصر الإفراد أو 
قصر القلب يصلح أن يكون مثالا لقصر التعيين من غير عكس › غير صحيحة 
لظهور صدق كل ما يصلح مثالا لقصر التعيين » يصلح مثالا لأحدهما » لكن 
مراده ما ذكرنا » وفي قوله : وشرط قصر الموصوف على الصفة إفرادًا عدم تنافي 
الوصفين وقلبًا تحقيق تنافيهما العطف على عاملين مختلفين من غير تقديم اجرور , 

(وللقصر طرق) كأنه نبه بترك وصف الطرق بالأربعة على وفق المفتاح ‏ 
والعدول من قوله : أولها » وثانيها إلى منها » ومنها على أن الطرق لا تخصر ؛ إذ 
ما فيو الفعن. » وتغريك المبفك أو المسدق إليه بلاغ القن .وله يذكر هنا ؟ 
لأن كلامه في الطرق العامة وهما مخصوصان بالمسند والمسند إليه (منها العطف) 
كأنه شاع العطف في هذا البحث في العطف بلا وبل » مع النفي في المعطوف 
عليه » فلذا أطلق : وإلا فليس غيرهما سوى لكن من طرق القصر › ولكن ليس 
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من طرق العامة لاختصاصها بقصر القلب . 

وقال السيد السند في شرح المفتاح : عدم ذكره لسبقه في بحث العطف , 
وكأنه اكتفى في كون الطريق من الطرق العامة بأن لا يقتصر على طرفين 
مخصوصين كالمسند والمسند إليه . وكأنه نبه بتكرار المثال » على أنه لا يتجاوزهما 
لا بالاكتفاء بهما . وإلا لكان الاكتفاء بإلا أيضًا مقتضيًا لعدم تجاوز الننفي 
والاستثناء إلا (كقولك في قصره) أي : قصر الموصوف على الصفة (إفرادًا : 
زيد شاعر » لا كاتب أو ما زيد كاتبًا » بل شاعر ٠»‏ وقلبًا : زيد قاتم , لا 
قاعد » آو ما زید قايا » بل قاعد) وليس زيد قائما . بل قاعد (وفي قصرها : 
زيد شاعر » لا عمرو » أو ما عمرو شاعورًا » بل زيد) ويصح أن يقال : ما 
شاعر عمرو . بل زيد » لكنه يجب حينئذٍ رفع الاسمين ؛ لبطلان عمل ما بتقديم 
الخبر . كذافي الشرح . ودليله قاصر › وإطلاق دعواه للصحة فاسد . أما 
الأول ؛ فلآن رفع الاسمين لبطل عمل ما ء إلا إذا كان زيد مبتدأ والصفة خبره : 
وأما إذا كان الصفة مبتدا » وما بعده فاعلا » فليس رفع الاسمين لبطلان عمل ما 
بتقديم الخبر » بل لان ما لا يعمل إلا إذا دخل على المبتدأ والخبر ١‏ واما الثاني » 
فلآن ححته إنما تتم لو لم يكن عمرو فاعلا ؛ إذ حينئذٍ لا يصح . لأنه بطل النفي فيا 
بعد بل » فيلزم عمل الصفة من غير اعتاد » وكأنه أراد : ويصح أن يقال : ما 
شاعر عمرو » بل زيد بتقدم الخبر على الاسم » وأما ما ذكر العلامة في شرح 
المفتاح من أنه لا يجوز تقديم خبر ما على اسمه مع العمل وبدونه أيضًا » فخلاف 
المجمع عليه . ) 

قال الشارح : لما لم يكن في قصر الموصوف على الصفة مثال الإفراد صا ًا 
للقلب لتنافي شرطهما عند المصنف . أفرد لكل مثالا في جميع الطرق بخلاف قصر 
الصفة . فإنه لإطلاقه عن الشرط يكنفى لقسميه مثال » فلذا اكتنى » ولما كان 
تر التغيين أع ر السا ج ل ف يتغرض الك :3 و وبح ا كلام قوق 
يزيف ما ذكرنا أنه ترك المصنف اشتراط قصر الصفة مع عدم التفاوت بينه » وبين 
قصر الموصوف اعتادًا على المقايسة . فكأنه لم ينتبه لعدم التفاوت ٠‏ وكأنه أراد 
الشارح أنه أفرد في الأكثر ٠‏ وإلا فهو لم يفرد في التقديم . ها هنا بحث شريف لا 
يحق إلا لرجل كريم نلقيه إليك بالهام ملك عليم » وهو أن قولك : زيد شاعر لا 
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كاتب ٠‏ إلقاء حكمين مخاطب يعلم الأول › فيخلو عن فائدة الخبر ؛ إذ من البين 
أن ليس مقصودك إفادة أنك عالم به » بل مقصودك تسليم ما اعتقده » ولم يعد 
فائدة للخير › وثانهما : منكر وقد خلا عن المؤكد › وان زيد قائم لا قاعد إلقاء 
حكمين منكرين بلا تأكيد » ومكن أن يقال : القصد بالأول إفادة العلم به ؛ لأن 
التسليم معناه الموافقة مع ا نخبر في العلم ٠‏ والثاني تأكيد بأنه ألقاه مقرونًا بتسليم 
بعض الدعوى » فكأنه قال : إني أخبر مع نصفة وتحقيق فأوافق فيا أعلم . 
E E,‏ 
ذكره ا بنفى القعود بقد تقرر أن أحدهما 
واقع » ومن هذا اندفع أن قوله : لا قاعد لغو ؛ لأنه اتضح بإثبات القيام › 
ودفعه الشارح الحقق بأن ذكره للتنبيه على أن ا خاطب يعتقد العكس ومجرد 
الإثبات خال عن هذه الفائدة » ولا يذهب عليك ان طريق العطف خصوص 
بغير الحقيقي لا يجري فيه فصر حقيقي 

(ومنها) أي : من الطرق (النفي والاستثناء) (" لا الاستشاء مطلمًا . 
الاستثناء من الإيجاب ليس القصد فيه إلى الحصر » بل إلى تصحيح الحم 
الإجابي » فهو بمنزلة تقييد طرف الحم . فكما أن جاءني الرجال العلماء ليس 
قصرا » كذلك جاءني الرجال إلا الجهال ليس قصرًا » وهذا بخلاف الاستثناء من 
اى اناج الصو غر + ما ان ا ريد ر ال ل ر ل ل 
لحم » والا لقیل : جاءني زید » فتأمل . 

وقال السيد السند في حواشي شرحه على المفتاح : ولعل السر في ذلك أن 
المستغنى إذا كان جزئيًا للمستثنى منه » كما في المفرغ من المنفى . نحو : ما جاءني 
إلا زيد » وما يؤول إليه المفرغ المذكور إذا صرح فيه بالمقدر , نحو : ما جاءفي 
أحد إلا زيد » حسن أن يعتبر اعتقاد ا مخاطب للشركة » أو للعكس . أو تردده في 


)١(‏ بخلاف الاستثناء من الإثبات فإنه ليس بقصر عندهم ٠‏ وقيل : إنه قصر أيضًا ؛ لأنك إذا قلت «قام القوم 

. إلا زيدًا» قصرت عدم القيام على زيد » ومن يذهب إلى أنه ليس بقصر يرى أنه قيد مصحح للحم لا 
غير » فكأنك في هذا المثال قلت : جاء القوم المغايرون لزيد » كما تقول «جاء القوم الصالحون» وهذا 
بخلاف قولك «ما جاءني إلا زيد» فإن الغرض من النفي والإثبات الحققان للقصر › ولهذا يستعمل النفي 
والاستثناء عند الإنكار بخلاف الاستثناء من الإثبات ٠.‏ 
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ذلك الجزئي » وما يقابله من الجزئيات الأخر . وأما إذا كان المستثنى جزءً! من 
المستغنى منه . كما في قولك : جاءني القوم إلا زيدًا . وقولك : قرأت إلا يوم 
كذا » فإنه لا بحسن فيه ذلك الاعتبار » كا يشبد به الذوق السليم ١‏ وفيه أن فيا 
ذكره دعاوي غير بينة » ولا مبينة » ويوجب أن لا يكون ماجاءن القوم إلا زيدًا 
للقصر . ولا يفيد عدم كون جاءني كل رجل إلا زيدًا قصرًا ( كقولك في قصره) 
إفرادًا (ما زيد إلا شاعر » و) قلبًا (ما زيد إلا قائم » وفي قصرها) إفرادًا وقلبا 
(ما شاعر إلا زيد) ‏ والكل يصلح مثالا للتعيين والتفاوت با نخاطب . وفي هذا 
المكال محقيق دقيق يخص بالتنبيه له من حد نظره في إدراك أسرار العربية » وهو 
أن لس افدر ها اعد شاع الا زد لاه ب سب شاع + لأ تقض 
النفي بإلا لا يوجب إبطال عمل ما » إلا في ما بعد إلا » ألا ترى ما زيد شيئًا إلا 
توه واا ا وی عل ی ن ا ی عا 
96بب 00 NEE N CO‏ 
فتعين أن يكون المقدر مبتدأً مؤخرًا » ولعلك تنظر في تحقيق ما ذكرناه في شرح 
الكافية في انتقاض نف ما ولا بإلا » فينفعك فى هذا المقام نفعًا ما . 

(ومنها) أي : من الطرق (إنما) حذف من عبارة المفتاح المضاف ؛ إذ فيه 
ومنها : استعمال إنما لظنه به أنه حشو مفسد حيث يوهم أن دلالة إنما ليست 
بالوضع » كما وهمه البعض » لكن أدرجه المغتاح » لأن الطريق ما يسلكه 
السالك » ويشتغل به » وذلك استعمال إنما فإنه فعل يشتغل به كإخوانه لا نفس 
إنما. (كقولك في قصره) إفراد (إنما زيد كاتب و) قلبًا (إنما زيد قانم » وفي 
قصرها) إفرادًا وقلبًا (إنما قائم زيد) قال الشارح انمحقق : إن الشيخ لم يوافق 
المفتاح في عموم طريقي العطف » وإنما لأقسام القصر . بل قال : إنهما لقصر - 
القلب ., وما نقل عن الشيخ في بيانه لا يدل إلا على المتبادر من إنما قصر القلب 





)١(‏ لتحقق النفي والإثبات كما سبق . ولا يخفى أن دلالة النفي والإثبات على القصر بالوضع . فلا يحتاج إلى 
تكلف ما ذكره في تحقيق إفادته القصر » هذا ولا فرق فى إفادة النفى والاستثناء القصر بين أداة وأداة ومنه 
قول الشاعر في «ما» . «لا) . «إلا) : ۰ 

وما الخوف إلا ما تخوفه الفتى ولا الأمن إلا ما رآه الفتى آمنا 
وقول الآخر في «لا) و «غير) : 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن غلول من قراع الكتائب . 


7 الأطول شرم التلخبص 


إذا أطلق من غير تقييد بنحو وحده مما أن يشعر بقطع الشركة أو ما يشعر بقطع 
التردد من قولك : بلا شبهة وبلا تردد » أو قطعًا » ومن البين أن ما ذكره إنما 
يستقيم مع إطلاق العطف حتى لو قيل : جاءني زيد لا عمرو أيضًا لكان بقطع 
الشركة . فلا مناقشة مع السكاكي في الحكم . بل في المشال حيث فات منه 
التقييد » ونازع السيد السند فيا ذكره في إنما بأن المتبادر من النفي والاستثناء قطع 
الشركة ذكره إنما يتم لو لم تكن إنما بمعنى ما وإلا كما اشتهر ٠‏ بل بمعنى العطف .2 
ونحن نقول : لعل كلام الشيخ مبين على أن المتبادر من التخطئة › التخطئة من 
كل وجه » وذلك في قصر القلب » فما ذكره من تبادر قصر القلب جاز في 
الجيع › وتشبيه إنما بالعطف كلام على سبيل التمثيل (لتضمنه معنى ما وإلا) 
علة لكون إنما من طرق القصر وكان الأولى أن يقدم على هذه الدعوى » ودليله 
بيان وجه كون النقى والاستثناء مفيدًا للقصر » فذكره بعد ذلك كما فعله فوت 
لترتيب الكلام . ٠‏ 

والتقديم أيضًا من طرق القصر » لتضمنه معتى ما.وإلا » ولهذا فسر الأتمة 
قولهم : س أَهَرٌّ ذا ناب» ب : ماأهَرّ ذا ناب إلا شَّرٌّ » فتخصيص إنما بهذا 
الفال ا داعال د صدا اع لر ن 
ذكره بعض الأصوليين من أن وجه إفادته القصر أن ما تافية وأن للإثبات › ولا 
يرجع النفي والإثبات إلى ما بعده لظهور التناقض » فأحدهما راجع إلى ما بعده 
والآخر إلى ما عداه » وكون ما راجعًا إلى ما بعده خلاف الإجماع › فيتعين 
الإثبات لما بعده والنفي لما عداه . وإنما رده لكونه تكلفًا بعيدًا عن الاختيار › 
وليس تخصيصه بالتعليل لا أن بعض الأصوليين أنكروا كونه مفيدًا للقصر تمسكا 
بقول النبي كل : (إِنما الأعمال بالنيات) () وبقوله : إنما الولاء بالعتق 7) , 
على ما نقله الرضى في بحث وجوب تقديم الفاعل ؛ لأن كون التقديم أيضًا مفيدًا 
للقصر مما خالف فيه الشيخ ابن الحاجب على ما مر » وقد استدل على تضمنه ما 
رزلا اج إشارة ال الأزل عتولة الول التسردين) ركان اتدل 
بإجماعهم » فإن قلت : التفسير مستمد من هذا القن ؛ > فكيف يتمسك صاحب 


. )١( البخاري برق‎ )١( 


. )01601( مسام برق‎ )١( 
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هذا الفن بقول اصحاب التفسير فما ادعاه »> وهو مرجم ف نصحيسح دعاوم ¢ 

قلت : التمسك بقوله من حيث أنهم علماء العربية . لا من حيث أنهم أصحاب 
التفسير إلا أنه عين مكانا قالوا فيه ذلك ٠‏ فالوجه فى الحقيقة إتيان قول أغمة العربية 
واستعمال الغرب ( 9إَا حرم عَلَيه ٠‏ الميكة 4 (') بالنصب : معناه : ما حرم 
عليم إلا الميتة) وأيد قولهم بقوله (وهو المطابق لقراءة الرفع () لما مر) ؛ إذ 
القراءة أن المراد أن يكون بعضها مفسرة لبعض » فإذا كان قراءة الرفع مفيدة 
لحصر امحرم في الميتة ينبقي أن يكون المراد في قراءة النصب أيضًا الحصر . فلو لم 
يكن إنما للحصر لكان النظم مفونًا لأداة الحصر . مع إرادته . تعالى عن ذلك » 
ولما اكتنى بقوله : لقراءة الرفع من غير تعرض لحرم » تبادر منه أن حرم على 
حاله التي كانت له في قراءة النصب » وهو البناء للفاعل . وهو المراد أو في قراءة 
البناء لمفعول يحتمل أن تكون الميتة مرفوع حرم . فلا تكون فيه دليل على كون 
إنما للحصر » ووجه إرادة الحصر في قراءة الرفع على ما بينه المفتاح » أن ما 
موصولة » إذ لا جال لكونها كافة . وإلا لم يصح رفع الميتة إلا بتقرير إنما حرم الله 
حله » والميتة خبره » فهو مثل المنطلق زيد ؛ إذ اللام في اسم الفاعل موصولة وقد 
عرفت أنه يفيد قصر الجنس ٠‏ وبهذا اندفع ماتوهم من قلة التتبع » وعدم التنبه أن 
قراءة الرفع يفيد قصر الميتة على ما حرم » وقراءة النصب عكسه » فكيف 
يتطابقان ؟ فإن قلت : التأكيد ليس بقوي . إذ لا يلزم الحصر تعريف المسند إليه 
تعريقا جنسيًا » بل قد يفيده » قلت : إنما يحتمل عدم إفادته إذا ظهر له فائدة 
أخرى » وهنا لم تظهر » وأشار إلى الثاني بقوله (ولقول النحاة 9) : إِنما لإثيات 
مايذكر بعده ونقي ما سواه) أي : مما يقابله ؛ إذ لا يختى أن المننى بعد إنما 
ليس جميع ما سوى المذكور , ولو قالوا : ونفى ما يقابله لكان واضحًا » وأظن أن 





(1) البقرة : ١۷۴۳‏ . ظ 

(r)‏ ھی قراءة «إن ما حرم عليكم الميتة) وعليها يتعين أن تکون «ما» ا أن ۰ أي إن ن الذي حرم 
عدم الميتة > وهى جملة معرفة الطرفين فتفيد القصر كما مر في الجزء الأول في نحو الق زيد» وهناك قراءة 
أخرى بالرفع على بناء «حرم» للمفعول . وهى غير مرادة له ؛ لأن دما» فيها يصح أن تكون كافة وأن تكون 
موصولة › فلا يتم بها الدليل الذي يريده . 

(۳) أي الذين أخذوا اللغة من كلام العرب مشافهة » وبهذا يحتج بقولهم . 
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مرادهم الإشارة إلى أن المثبت يجب أن يكون مذكورًا بعده » والمنفي غير مذكور . 
لا إلى تعيين المنفي » ولا يخفى أن قول النحاة أشبه بقول الأصوليين من أن إن 
ر وا ن ما ارا ات من ٢ا‏ 
ععنی ما وإلا في مقام رد أن تکون إن و ما حل نظر › نعم » یتم ما ذكره الشارح 
في شرح المفتاح من الاستدلال بعموم النكرة بعدها » كما في قوله عليه السلام 
(إنما لامرىء ما نوى) (" فإنه يدل على ورود نفيه على ما ذكر بعده . وذلك إنما 
يتحقق لتضمنه النفي › لا لكون ما للنفي › إذ لو كان ما للنفي لوجب أن يقال 
إنما لامرىء غير ما نوى » وكذا ما ذكره في هذا الشرح من الاستدلال بصحة عمل 
الصفة في : إنما قائم أبوك . على ما صرح به بعض النحاة » نعم » يتجه على قول 
هذا البعض أنه كيف عمل الصفة ولم يعتمد على النفي حين العمل في أبوك 
لانتقاض النفي بمعنى إلا وأشار إلى الفالث بقوله : (ولصحة انفصال الضمير 
معه) أي : مع إنما في مقام لا يصح الفصل بدون إنما مع أنه لا يتصور من مواقع 
ةا ليان ا ا : إنما يقوم 
في الدار أنا » ولولا أن أنا في المعنى بعد إلا لوجب أن يقال : إنما أقوم في الدار . 
وكأنه قال : لصحة انفصال الضمير » ولم يقل : ولوجوب انفصال الضمير معه › 
مع أنه أدل على المطلوب لتردده في الوجوب ؛ لأن الضمير معه ذو وجهين › 
الاتصال بحسب الظاهر والفصل ف المعنى » فالقياس أن يجوز العمل بالوجبين . 
وقال الشارح في شرح المفتاح الظاهر وحوب القصق © اذ لو قبل + إنما اقوغ 
لكان المعنى ما أنا إلا أقوم » وإنما يعلم كون الفاعل المقصور عليه لو قيل : إنما أقوم 
أنا » وفيه ببحث ؛ لأن الجزء الأخير فى إنما أقوم هو الفاعل لا المسند » وكأنه وقع 
يواعد وس يديرو : لو قال إنما أدافع عن أحسابهم لم يكن المقصور 
عليه المتكام » بل قوله : عن ن أحسابهم » ولكن ما قاله الشيخ إلا لأنه لو أضمر 
المتكام في الفعل يوري روي الأخير النعاق + :وقال السيك 
السند : لا كلام في وجوب الانفصال إذا كان للفعل متعلق إنما الكلام في مثل إنما 
أقوم » وهو محل التوقف هذا , أقول : كلام النحاة يحم بوجوب الانفصال . 
فإنهم حكوا بأنه لا يجوز المنفصل إلا لتعذر المتصل » وعدوا منه الفصل لغرض » 


() البخاري برق (01 ١‏ (0) . 


0 
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وينبغي أن يعم الفصل المعنوي واللفظي ليشمل هذا البيت » فالبيت عندهم من 
مواضع تعذر الاتصال . والظاهر أن مأخذ قول النحاة إشعار فا إشعار بالقصر 
لانفصال الضمير . فلا معنى لجعله وجهًا ثالئًا . فإن قلت : صحة انفصال الضمير 
معه ليس إلا لكون الضمير مستثنى في المعنى , والأصوليون لا ينكرونه »> بل 
يجعلون إن للإثبات . وما للنفي لتحصيل معنى القصر . فمعنى إنما أدافع عن 
e ROP‏ 
جعل اأ ن للؤثبات . وما للنفي لا ر يقع الضمير بعد معنى إلا ٠‏ بل يكون التقد 
إن أدفع عن اخات ¢ وما يدافع عيري ¢ ويكون فاك الكلام القصر ¢ ۰ ۴ 
أنه لا يقع حينئذٍ الضمير بعد معنى إلا بخلاف ما قاله النحويون (قال الفرزدق 
[أنا الذَائِدُ]) من الذود وهو الطرد [(الحابِي الذَّمارَ)] وهو الهد . وفي 
الأساس : هو الحامي الذمار ؛ إذ أحمى مالم يحمه لئيم وعنيف من حماه وحرعه 
[(وإنًا يُدافِعُ عن أحسابهم)] أي : القوم العار [(أَنَا أو مِفلي)] (© فلولا مراده 
أنه لا يدافع عن أحسابهم إلا أنا ؛ لقال : إنما أدافع عن أحساهم أنا أو مثلي 
بتا كيد ضمير الفاعل ليصبح العطف عليه » وبهذا اندفع أنه لم لا يجوز أن يكون 
الانفصال للضرورة » على آنه لا يجوز للضرورة الإخراج عن الأصل » وإنغا الجا ئز 
هو الرد إلى الأصل » والأصل في الضائر الاتصال » وإسناد يدافع إلى أنا ء إما 
لاشتزراك الصيغة بين الغائب وافناطب ب والمتكام المنفصلين » وإما لأنه في الحقيقة 
ومعنى النفى والاستثناء دعت إلى وصفها له . وهو أت أن للتأكيد وما يراد 
للتأكيد » ففي الجع بينهما تأكيد على تأكيد . كا أن في القصر ذلك قال الشارح : 
وجهه أن قولك : جاء زيد لا عمرو » لمن تردد المجىء بينهما » يفيد إثبات المجىء 
لزيد صريحًا » وهو تأكيد للإثبات المطلق المسلم الغبوت » وفي قولك : لا عمرو 
إثبات المجىء ضمئًا لزيد ثانيًا : لأن المجىء لما كان مسلم الثبوت لأحدهما » فإذا 
نفيته عن عمرو إثبات المجىء » فقد أثبته لزيد ضرورة › « و اوا کد مدن 


ع 





)۱( البيت ف التلخيص ص A‏ وأ لإبضاح ص 7 ومفتاح العلوم ص ۳ « ودلائل اواز ۲۸ 
وأورده مد بن على الجرجاني في الإشارات صاة . 
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يخنى عليك أنه تصوير في مثال مخصوص » وأما في : ما جاءني زيد بل عمرو › 
فالإثبات الصريح تأكيد للإثبات الضمني ا لحاصل من قوله : ما جاءني زید › وأنه 
لاخدال اف ٠‏ ن الانياتك السسى اتناك من نوكن الانه 
برهاني ٠‏ فقد جاء التأكيد على التأكيد اجام انات هان ٠‏ وإثبات صرخ ١‏ ثم 
قال الشارح : وجب أن يُعلم أن هذه مناسبة ذكرت لوضع › إنغا متضمتا بمعنى ما 
وإلا فلا يلزم اطرادها حتى يكون كل كلام فيه تأكيد على تأكيد مفيدًا للقصر 
مثل : إن زيدًا لقائم » وفيه نظر ؛ لأن التأكيد إما لرد الإنكار › وإما لدفع 
التردد » وكل منهما يستلزم القصر › ففي اللإنكار قصر القلب › وقي التردد فصر 

التسيت : ران لم بفد التأكيد على التأكيد قصرًا اصطلاحًا » ولم يجعل من طرق 


م للد له جب جاتر بل الاين ٠‏ بل يحصل مع نجرد 
التأكيد . 


(ومنها التقديم) () أي : تقديم ما حقه التأخير . كخبر المبقداًء 
ومعمولات الفعل ؛ إذ لا قصر في : زيد إنسان » وأنا تميمي , وها هنا إشكال . 
وهو أنه كيف يحك بأن حق المسند إليه في وأ كقر ا خو وون 
کی ؟ ان ع يقال : حت مبتدأً الجلة الفعلية غير السيبية أن لا يجعل مبتداً ؛ 
لأن الأصل في الإسناد أن لا يتكرر » والأصل في الجملة أن يستقل : ولا يربط 
بالغير » فالأصل أن يقال : كفيت أنا همك » فأنا كفيت همك › من قبيل 
تقديم ما حقه التأخير ؛ غايته أنه مع التقديم مبتدأ » ومع التأخير تأكيد . > لکنه 
يشكل بما أنا تميمى ٠‏ > فانه يفيد القصر ٠‏ فكيف يحك بأنه حقه التأخير وليس في أنا 
تميمي حقه التأخير ؟ إلا أن ¿ يقال : الصفة مع النفي بنزلة الفعل › ولذا يعمل › 
وكان الأحسن الأوفق بدأ به أن لا يكتفي في تمثيل قصر الموصوف على الصفة 
بقوله (كقولك في قصر : تميمي أنا) وإن كان يصلح لاعتباره مقابلا لسلب 
التميمي › فيكون قصر قلب » ولاعتباره مقابلا للقيسية » كما اعتبره المفتاح , 
فيكون قصر إفراد ؛ إذ لا منافاة بين النسبة إلى قبيلتين » فإن النسبة تكون 
بالنسب وبالولاء » وقد تنبه لأن ؛ فإنه الأحسن » فعدل عنه في الإيضاح › ومثل 





: هو ثلاثة أقسام : أولما : تقد المسند إليه على نحو ما سبق في بابه » وثانها : تقدم المسند » وثالها‎ )١( 
. تقد بعض القيود في باب متعلقات الفعل‎ 
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لقصر الموصوف بقوله : شاعر هو وقائم هو (وفي قصرها أنا كفيت مبسك) لمن 
اعتقد شركة الغير أو انفراده » أو تردده ٠‏ واعلم أن قولك : ما تميمي أنا . وهل 
تميمي أنا ؟ يحتمل أن يكون من قبيل تقديم ما حقه التأخير » وأن يكون من 
قبيل ما حقه التقديم . واستخير ذلك من تذكر الوجبين في : أقائم زيد . إن 
بلغك خبر من المبتدأ » ولست بعار عن نحوه . 

(وهذه الطرق) الأربعة تنفق من وجه » وهو : أن الخاطب معا يلزم أن 
يكون حاكمًا حكمًا منسوبًا بصواب وخطأً » وأنت تطلب بها تحقيق صوابه ٠‏ ونفي 
خطئه تحقق في قصر القلب كون الموصوف على أحد الوصفين أوكون الوصف 
لأحد الموصوفين » وهو صوابه تعيين حكمه » وهو خطؤه وتحقق في قصر الإفراد 
حكمه في بعض . وهو صوابه ١‏ وتنفيه عن البعض وهوخطؤه . 

(وتختلف من وجوه) كذا في المفتاح » ولما كان ما ذكر في بيان الاتفاق 
مستغنى عنه بما مر من تعيين ا نخاطب في أقسام القصر ٠‏ ومع ذلك لم يكن 
صحيحًا ؛ إذ لا يلزم كون الخاطب على خطأ ؛ بل اللازم كونه على شك » أو 
خطأ . أسقطه المصنف ح > ونعما هو . إلا أن يقال : قصر التعيين في شاك 
يعتقد أن غاية الأمر الشك . ولا سبيل إلى الاعتقاد لرد الخطأ في اعتقاد التوقف 
وقي غيره » نزل منزلة من اعتقد التوقف . ولم يجوز سبيل امنروج عن الشك . 

(فدلالة الرابع) (") أي : التقديم قدمه في البيان على خلاف المفتاح ؛ لأنه 
أدخل في البلاغة (بالفحوى) كسلمى وحمراء وعشراء » وهو مفهوم الكلام 
ومذهبه يعني : يرشد إلى القصر خصوصية المفهوم بحسب البيان مع التقديم ‏ 
وبخص به ذوق دون ذوق » حتى حرم عن دركه بعض من له كعب أعلى في درك 
الدقائق العقلية والنقلية » وأنكره الحاجب » وكان آخر يقول لمن يسأله عن فائدة 
تقديم وقع في الكلام القديم : أنه فاعل مختار بفعل ما يشاء . ولعلك تقول : كان 
هذا حكم في مبادئ الاستعمال » وإلا فقد شاع قصد القصر في مقام التقدم 





)١(‏ فدلالته على القصر بالذوق والبحث في سر التقديم حتى يفهم بالقرائن الحالية أنه للتخصيص لا لغيره من 
أغراض التقديم > ولا تتنافى الدلالة الوضعية في الثلاثة الأول البحث عنا في علم المعاني ؛ لأنه لا يبحث 
فيه عن دلالتها على القصر . وإنما يبحث عن مزايا القصر وأحواله وعن المقامات التى تدعو إليها ولا شك 
أن هدا من صمیم عام المعاني 1 
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يتك ضار موضوعًا بالفلية للقضر +.ورعاايوسه دلالته يان امخاطيه : إذا أخظا 
في قيد من قيود الكلام يقتضي الاهتام برد الخطأ فيه تقديمه . 

(والباقية) بالجر عطف على الرابع (بالوضع) عطف على قوله ‏ بالفحوى . 
عطف على معمولي عاملين مختلفين . وا نجرور مقدم › أي : بالوضع لمعان يحصل 
منه القصر . فإن حرف النفي وضع للنفي » وحرف الاستثناء للإخراج عن حكم 
النفي » ويلزم من اجتاعهما قصر . وهكذا غيره » والمقصود في الفن أحوال تلك 
الثلائة من كون قصرها إفرادًا أو قلبًا » أو تعييئًا » وهي إنما تستفاد بحسب المقام 
دون ما يستفاد منها بالوضع وقوله : (والأصل في الأول النص على المثبت 
والمنفي) إشارة إلى وجه آخر من الوجوه . وقد أشار إلى كيفية النص عليهما بقوله 
(كا مر) من تقديم النفي في العطف ببل » وتقديم الإثبات في العطف بلا . 
ا المراد منه جرد حوالة المغال » كا يتبادر من ظاهر المقال (فلا يترك) النص 
عليما (إلا) ليكثر مها (كراهة الإطناب) ورعاية السجع » ولا يخقى التفصيل 
على أولي الألباب » وربما يدعو إلى ترك النص » ورجحان الاختصار ٠‏ 
المساواة » ولا يبعد إدخال المساواة تحت الإطناب بقرينة ( كما إذا قيل : 
يعلم النحو والتصريف والعروض » أو زيد يعلم النحو وبكر وعمرو) ؛ إذ لا 
يخنى أن ¿ النص بالمعيت والمنفي فيهما مساواة لا إطناب (فنقول فيهما : زيد يعم 
النحو لا غير) . أو تقول ني الأول : زيد يعام العامين لا العروض ٠‏ وفي الثاني : 
الرجلان يعلمان النحو , ولا عمرو », وربما يكون زيد يعلم النحو . لا غير نصًا 
على المثبت والمنفي . كما إذا قصد القصر الحقيقي › فلذا قيده بقوله : إذا قيل ؛ 
فاعرفه » وحذف المضاف إليه من لا غير أمارة غاية الاجتناب عن الإطناب ٠‏ 
ولا غير مبني على الضم تشبيًا بالغايات لحذف المضاف إليه مع كونه منويًا ؛ 
أي : لا غيره بمعنى : لا غير زيد , أو لا غير النحو . وهذا على تقديركون لا 
عاطفة » إما على تقديركونها لنفي الجنس » كما في بعض كتب النحو › أي : لا 
غيره عا » أو معلوم » فليس من طرق القصر (أو نخحوه) » والمراد بحو : لا غير 
لا من عداه , ولا من سواه » ولا عامًا آخر . 

والمستفاد من الإيضاح أن المراد به ما في المفتاح من نحو : ليس غير » وليس 
إلا » ويتجه عليه أنه ليس من طريق العطف » بل النفي والاستثناء وأجاب عنه 
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الشارح بأن العدول من الأصل بوضع مجمل مقام النص على المنفي » قد يكون 
مع حفظ العطف . وقد يكون بترك العطف . وإيراد ما يؤدي مؤداه » ووصفه 
بالدقة » ووصى بالتأمل ٠‏ وفيه أنه ليس مما كان الأصل فيه النص على المثبت 
والمنفي » بل طريق الاستثناء الاج ادر ا 
فيه مرعي › ولیس مما نحن فيه . 

(وفي الباقية) من الطرق » والأولى ترك في ليكون العطف على معمولي 
عاملين مختلفين مع تقدم المجرور » وأما مجموع الجار وانجرور فمنصوب (النص 
على المثغبت فقط) الاقتصار على المثبت في النفي والاستثناء واجب كما ستعرف » 
فلا يصح في حقه أن الأصل فيه ذلك . وقد يتكرر النص على المثبت في النفي 
والاستثناء لمزيد تقريره لداع . وذلك في : ليس غير › وليس إلا ليس ٠‏ ألا 
تقول : زيد يعلم النحو ليس إلا . والداعي في قصر القلب ظاهر ؛ لأن الجزء 
المثبت منكر لامخاطب ,٠‏ فلا أنفع من التقرير » وكذا في قصر التعيين ؛ لأن الجزء 
الثبوتي مشكوك للمخاطب ٠‏ فلا أنفع من مشكوك . وأما في قصر الإفراد . 
فالمبالغة في الاتصاف ومزيد إظهار ؛ لأنه مخالفة مع الصواب »٠‏ وإنما الخالفة في 
تحقق خطئه , وهذا أدخل في قبول ا لمخاطب نفي الشركة » فاحفظه » فإنه من 
ودائعنا » وأما جمعه مع بدائعنا » وأشار إلى ثالث من وجوه الاختلاف بقوله : 
(والنفى) ['! يعني : بلا العاطفة بقرينة دليله . لا بقرينة أنه لا دليل على امتناع 
ارين ال قائم ا هو بقاعد . كما ذكره الشارح ؟؛ لأن تلك القرينة عمعزل عن 
الاعتبار مع وجود ما ذكرنا , وإنما لم يقل : والأول (لا يجامع الفاني) كا فى 
المفتاح ؛ لأن الحم مختص بلا ٠‏ كذا في الشرح يريد أن ن المدعي مخصوص بقرينة 
دليله ؛ ؛ لأنه يجامع بل الثاني حتى يناقش فيه بظهور امتناع ما زيد إلا قائم » بل 
قاعد » على أن ا لحك هو الفرق بين الثاني والأخيرين » وكما لا يصح : ما زيد إلا 
قاثم ٠‏ بل قاعد . لا يصح إنما زيد قاءم > بل قاعد » وتميمي أنا » بل قيسي . نعم 
يتجه أن المعدول إليه لا يترج لأن الحم كا لا يعم الأول بأسره » لا يعم النفى » 
وكما يتخصص النفي بالقرينة تخصص الأول » على أن في العدول إلى النفي إيهاما 
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أنه اختار ما ذكره الشيخ من أن النفي في ما نحن فيه النفي يتقدم تارة نحو : ما 
جاءني زيد » وإنما جاءني عمرو », وبتأخر أخرى نحو : إنما جاء زيد , لا عمرو , 
و (إا أنت مُذَكر لست عَلَهِمْ مُسَيْطِرٍ 4) () فإنه يدل على أن النفي الذي 
es‏ من النفي بلا العاطفة والتنزيل برد كلام الشيخ » قال تعالل : (ْوَمَا 

نت شيع مَنْ في الْمَبُورٍ إِنْ نت إلا ؟ تنيز 4) () وكان المناسب أن يقول : 
ولا يجامع الثاني . يعني : النفي والاستشاء ٠‏ فلا يقال : ما زيد إلا قاتم , لا 
قاعد » وما يقوم إلا زيد . لا عمرو . كما قد يقع في تراكيب المصنفين » لكن لا 
يمكن أن يستشهد به » وإن كثر في الكشاف ؛ لآن عبارته ليست هما يستشهد بها . 
فننى المجامعة نفيها فى كلام العرب العرباء والمهرة البلغاء . وما ذكره في تعليله 
ا اتج ي احا ا ت أن ر ف فط می ا المزلقة ما 
کاو الع نا راي الاب ووا ود ب ال الاسناء 

وهو في صورة العطف بلا » وهو جملة مستقلة جيء به للتأكيد ليس إلا » ومنه 
قول الكشاف : ما هي إلا شهوات لا غير › فإنه لم يقصد عطف الغير على 
شبوات » بل جعل لا غير جملة مستقلة تأكيدًا للقصر » واراد به لا غير الشهوات 
موجودة » فکأنه قیل : ما هي إلا شهوات » ومنه قوله : وما کان ذلك إلا نفيا لا 
شبهة فيه الإسلام » فإن قوله : لا شبهة في الإسلام نفي جنس ولمعنى لا شبهة في 
الإسلام » كأنه أكد به القصر السابق . وكيف لا يسمى هذا المسلك مزلقة ؟ وقد 
عدهما الشارح الحقق من الجع الذي يقع في كلام المصنفين » وأوهم به دعوى أنه 
ما يكثر في الكشاف ٠‏ ويكاد أن تجري بإنكار الوقوع فيه ولا تخاف (لأن شرط 
المنفى بلا) العاطفة . كذا قيدها الشيخ في دلائل الإعجاز وصاحب المفتاح (أن 
لا يكون منفيًا قبلها بغيرها) أي : منفيًا نفيًا صريحا » كما هو المتبادر بغير لا هذا 
E UE Oe‏ 
يصح أن يقال : جاءني زيد » لا عمرو » ولا بكر » مع أنه صرح بنعه الرضى » 
وأوجب أن يقال : جاءني زيد » لا عمرو » ولا بكر › وقال : فخرج لا مع الواو 
عن العاطفة إلى الزائدة » وبين هذا الشرط الشارح الحقق والسيد السند با ذكر في 
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تعيين ما وضع له لا »> حيث قال النحاة : إنها وضعت لنفي ما أوجب للمتبوع . 
وكان مرادهم نفي ما أوجب لمتبوع عما بعدها ؛ أو نفي ما بعدها عما أوجب له 
المتبوع ١‏ أو نفي التعلق بما بعدها بعد التعلق بالمتبوع ؛ ليشمل : جاءني زید › لا 
عمرو »› وزيد قائم » لا قاعد . وضربت زيدًا لا عمرًا , إلا أنهم تسامحوا في ي 
البيان » واكتفوا بذلك المعنى فى العطف على المسند إليه » واعتمدوا على المقايسة 
لظهور الحال بعد هذا القدر من البيان » وقال السيد السند : نفى ما أوجب 
لامتبوع في جاءني زيد . لا عمرو ظاهر . وفي زيد شاعر » لا منجم » هو کون 
الشىء مسندًا حيث نفى عن المنجم بعد إيجابه للشاعر » وفيه أن وضح «لا» لیس 
لهذا المعنى ؛ وهذا اللازم وضعه على أن المراد بما أوجب في : جاءني زيد , لا 
عمرو ٠»‏ للمتبوع حينئذٍ › ينبغي أن يكون كونه مسندًا إليه › فهوكزيد شاعر , لا 
منجم » في الظهور والخفاء ‏ وقال الشارح احقق : إن الموجب في : زيد قائم , لا 
فاعد هو زيد حيث اوجب للقيام » وقد نفى عن القعود , ولا يخفى أنه في غاية 
البعد » وهذا كلام وقع في البين » فلنرجع ما كنا فيه » فمحصل بيانهما أن «لا) 
لما وضعت لنفي ما أوجب لامتيوع ينيقي أن لا يكون المنفي بها منفيًا قبلها ٠‏ و 
قولك : ما زيد إلا قائم » قد نفيت عن زيد كل صفة غير القيام » فإذا قلت : لا 
قاعد » فقد نفيت بها ما كان منفيًا قبلها . وفيه أن وضع «لا» لا يقتضي إلا أن 
يكون المنفي بها ثابًا للمتبوع بالتفصيل المذكور . وأما أنه لا يكون منفيًا بغير لا فلا 
يقتضيه » غاية ما في الباب أن يتكرر النفي » وذلك لا ينافي مقتضى وضع لا . 
ولا شك ان الإيجاب لامتبوع في : ما جاءني إلا زيد لا عمرو » متحقق غايته أن 
النفي عما بعد أيضًا . قد تحقق » فيكون في ذكر لا عمرو . تكرار ٠‏ فالوجه أن 
النفي الصريح يوجب تكرارًا صِرِيمًا بخلاف النفى الضمني » فإنه ليس بتلك المثابة ؛ 
فاحترز عن الاول دون الثاني » والأظبهر أن النفي لا يجامع التقديم الذي للقصر . 
ولا اسا للقصر » بل يحمل (إنما»على التأكيد » كا هو أصل وضع «إن» التأكيد 
بما » ومنه : إنما زيد أضربت ؛ فإن إنما فيه ليس للقصر كقول أبي الطيب [إنما لذة 
ذكرناها] وحمل التقديم على مجرد الاهتام , فلذا جاز الججع بين التقديم ولا . وإنما 
ولا ٠‏ والنفي وإلا » والنفي والاستثناء نص في القصر ». فيلغو العطف معه . فلذا 
لا يجامعه (ويجامع) النفي بلا العاطفة (الأخيرين) أي : إغا والتقديم (فيقال : 
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إنما أنا تميمي » لا قيسي » وهو يأتيني » لا عمرو) ومن العجاب تمثيل السكاي 
بقوله : وهو يأتيني > وقد أنكركون التقديم فيه للتخصيص كما عرفت » وأعجب 
منه أن الشارح امحقق اعترض عليه بأن الأولى التمثيل بزيد أضربت ؟ لأنه شائع 
في التخصيص بخلاف هو يأتيني » فإن التخصيص والتقوى فيه سواء » والسيد 
الد راه هه اا ا و مل وهاه (لأن النفي فيهما غير 
مصرح به) بل صريحهما الإثبات ٠‏ ويلزمما النفي بخلاف النفي والاستشاء » فإن 
نفيه مصرح به › وإن لم يكن المنفى مصرحًا به (كما يقال : امتنع زيد عن 
المجىء » لا عمرو) کا جار ها اللركنب فح غد جواز : لم يجىء زيد . لا 
عمرو » وللفرق بين النفي المصرح به » وغير المصرح به جاز مجامعة النفي الأخيرين 
دون الثاني » فلا يردانه لا يصلح نظيرًا لما سبق ؛ لأن المنفي بلا ليس منفيًا قبلها 
فيه . بخلاف ما سبق والواضم في هذا القيد عبارة المفتاح ٠‏ حيث قال : ووجه 
صحة مجامعة لا العاطفة إنما مع امتناع مجامعتها ماء وإلا عين وجه صحة أن 
يقال : امتنع عن المجىء زيد , لا عمرو » ومع امتناع أن يقال : ما جاءني زيد › 
لا عمرو . وهوكون معنى النفى في إنما. وفي قولك امتنع عن المجىء ضمثا لا 
صريحًا » قال الشارح : ثم ظاهر كلامم يقتضي جواز قولنا : الى زيد إلا القيام , 
لا القعود . وقرأت إلا يوم الجمعة . لا سائر الأيام ؛ لأن المنفي بلا » ليس منفيًا 
بشيء من كامات المنفي ١‏ اللهم إلا أن يقال : التصريح بالاستثناء مشعر بأن النفي 
أيضًا في حك المصرح أي : لم يرد زيدًا إلا القيام » وما تركت القراءة إلا يوم الجعة 
فيمتنع بزيد أنه لا يصح قوله : والنفي لا يجامع الثاني نجامعته في هذين المثالين . 
اللهم إلا ان يقال : إح . ) 

وفيية خف + لأن الامتثناء عن المقبت لبس التاق ٠‏ واا التان الف 
والاستثناء على أن بناء ححة قرأت إلا يوم كذا على تأويله بالنفي بخلاف ما تقرر في 
حله أنه استثناء من الإثبات لاستقامة المعنى , ثم قال (السكاكي) () لا وجه 
لتقديم قول السكاي مع تقديم الشيخ إلا أن يقال : ذكر قول السكاكي للترنيف 
بقول الشيخ . والترنيف إنما يكون بعد الذكر ٠ ٠.‏ 





0 المفتاح ص 109 . 


في علوم غق > ب م ا د ا ا 0 


(شرط مجامعته للفالث) من قال : تقدير شرطر » حسن مجامعته للثالث 
ليوافق كلام الشيخ لم تتضح عبارة السكاكي » والتقيد بالثالث فيا بيهم ؛ لان 
دلالة الرابع على القصر أضعف من الثالث ؛ لأنه ليس بالوضع ٠‏ وفيه تنبيه على 
أن مجامعته النفي مع الرابع أجلى وأشبع , قال الشارح احقق : لم تذكروا هذا 
الشرط في التقديم . لا وجويًا ولا استحسانًا » فكان دلالته على القصر أضعف › 
وقد عرفت أن كونها أضعف ليس فيه ريبة (أن لا يكون الوصف مختصًا 
بالموصوف) الباء داخل على المقصور عليه بقرينة المثال » وإن كان حة الحم 
لا يقتضيه ٠‏ بل لو جعل داخلا على المقصور لصح ؛ إذ شرطه أيضًا أن لا يكون 
الموصوف مختصًا بالوصف . فلا يقال : إنما الزمن قاعد › لا قائم » فترك بيانه 
لظهور حاله بالمقايسة » وقد قيد السكاك الوصف بقوله في نفسه › أي : لا يكون 
مختصًا نظرًا إلى نفسه › وإلا فلا بد من اختصاص الوصف حتى يصح القصر نحو 
و(إِعَا يَسْتَحِيبُ الَِّينَ يَسْمَعُونَ © () فإن كل عاقل يعرف أن الاستجابة » أي : 
الإجابة كما في شرح العلامة لامفتاح لا يكون إلا زيد ممن يسمع ويعقل › وأسقطه 
المصنف في الإيضاح أيضًا ؛ لأن المدار على ظهور الاختصاص سواء كان منشؤه 
نفس الوصف ٠‏ أو الموصوف » أو عرف » وغفل الشارح عما قصده » فظنه 
إهمالا » وقيده به في الشرح قال (عبد القاهر : لا يحسن) الجامعة المذكورة 
(في الوصف ا مختص) أي : مقدار ما يحسن في غيره » وهذا أقرب لرججانه عقلا 
ونقلا ؛ لأن الشيخ أعلى كعبًا » ولأن شهادة المغبت أصدق من شهادة الثاني ؛ إذ 
الإحاطة بالنفي متهمة لا يكاد يقبل . ولا يذهب عليك أنه لا يتصور القصر في 
الوصف الظاهر الاختصاص إلا لتنزيل انخاطب منزلة امخطئ » أو المتردد لداع ؛ 
ولذا كان قول عبد القاهر أرج عقلا . 

(وأصل الثاني) إشارة إلى الوجه الرابع من وجوه الاختلاف » ووجه 
الاقتصار في ذلك الاختلاف على الثاني والثالث » كأنه أن الأول والرابع مستويا 
النسبة باجهول والمعلوم » فوجه الاختلاف أن انقسام الطرق ثلاثة أقسام › فلا يرد 
أنه في هذا الوجه ليس اختلاف الطرق » بل الطريقين (أن يكون ما استعمل) 


. أي بالنظر إلى الوصف في نفسه وإن كان مختصا بالموصوف بحسب المقام الذي اقتضى قصره عليه‎ )١( 
. "5: الأنعام‎ (۲) 





00۸ الأطول شرح التلخيص 


من الإسناد . والتعلق يدل عليه قوله : فها سبق » وكل من الإسناد والتعلق › إما 
بقصر أو بغير قصر ١‏ وفسره الشارح بالحكم (له مما يجهله اخاطب وينكره) 
فاستعماله في قصر التعيين على خلاف الأصل ٠‏ إذ لا إنكار فيه ولو اكتفى بقوله : 
ينكره لكفاه (بخلاف الثالث) فإنه يجىء لخبر ؛ لا يجهله المخاطب على ما في 
دلائل الإعجاز › قال الشارح امحقق : وفيه إشكال ؛ لآن امخاطب إذا كان عام 
با لحك » لم يصح القصر › ولا إشكال فيه ؛ لأنه يصح أن يكون إما عا لما في ما 
ينزل منزلة المجهول دون النفي والاستشاء » ويكون النفي والاستثناء غالبًا في 
المنكر » ورعا يستعمل في معلوم منزل منزلة امجهول . كما أنه رما يستعمل إنما في 
مجهول منزل منزلة المعلوم » ومال تنزيل اجهول منزلة المعلوم فيها تنزيل اجهول 
الحقيقي منزلة النجهول . لا دعائي ؛ كما أن مآل تنزيل المعلوم منزلة اجهول في 
النفي » والاستثناء بتنزيل النجهول . لا دعائي منزلة المجهول الحقيقي › ولا يخفى 
كمال لطافة هذين التنزيلين » ووقته » واختصامهما بمن يكاد يتوجه بفطنة » وهل 
هذا إلا ما يحق به البلغاء امخاطبة . ((وَاللَهُ يَخْتَضُ بِرَحَمَتِهِ مَنْ يَمَاء4) () 
ووجه الشارح كلام الشيخ تحمل قوله : يجىء لخبر لا يجهله ا مخاطب على خبر من 
شأنه أن لا يجهله » ولا ينكره حتى أن إنكاره يزول بأدفى تنبيه » وليس مما يصر 
عليه . فقال : وهو الموافق لما في المفتاح حيث قال : إن طريق إنما يسلك مع 
مخاطب في مقام لا يصر على خطته ١‏ أو يجب عليه أن لا يصر » وأشار بكون 
بيان الشيخ موافقًا للمفتاح إلى أن المصنف في بيانه » إما في غفلة عن الموافقة أو 
في عدول عن عبارة المفتاح مع وضوحها إلى عبارة متعلقة (كقولك لصاحبك › 
وقد رأيت شبحًا) بالتحريك . وقد يسكن أي : شخصًا كذا في الصحاح (من 
بعد ما هو إلا زيد إذا اعتقد) صاحبك أو على صيغة انجهول للعام بفاعله › 
أي : اعتقد ذلك الشبح (غيره) أي : زيد بأن يكون زيدًا وعمرًا » أو يكون عمرًا 
مصرًا على هذا الاعتقاد , فالمثال يحتمل القسمين فلذا اكتفى به , لا لأنه بختص 
بقصر القلب ٠‏ وجعله المفتاح مخصوصًا بقصر القلب » حيث قال : إذا توهمه غير 
زيد » ويصر على إنكار أن يكون إياه » فالمصنف أسقط قوله : ويصر على إنكار 
أن يكون إياه لتكثير الفائدة » لا جرد تقليل اللفظ › ولم يقل إذا اعتقد غيره › 


. ٠٠١ : البقرة‎ (۱) 


في علوم البلاغة 00۹ 





أو تردد » لأنه مخصوص بالمنكر كما سبق , وقد ينزل المعلوم منزلة انجهول المنكر 
0 ؛ فيستعمل له) أي : لذلك المعلوم . كذا في الشرح . 
ويحتمل التعليل › أي : لأجل هذا التنزيل . 

(الغاني 0 أي : لإفراد » أو حال كونه قصر إفراد ٠‏ وإلى الثاني ذهب 
الشارح ؛ ولا بد من حذف مضاف آخر . أي : طريق قصر إفراد . لأن الثاني 
ی افر ل تقس + ارج هوان غر ا ا ل ا 
مقصور غلل الرسالة لآ يتاغا إل العيره من الهلاك .» لر جغل القضر بالنظر إلى 
استعظام هلاكه . أي : لا يتعداها إلى استعظام هلاكه ؛ واستبعاده لاستغنى 
عن التنزيل » ويكون على مقتضى الظاهر (نزل استعظاءهم هلاكه منزلة إنكارهم 
إياه) فلزم تنزيل علمهم منزلة الجهل » فلا يرد أن الملاثم لدعوى تنزيل المعلوم 
منزلة ا نجهول ذكر تنزيل عامهم منزلة الجهل . لا تنزيل استعظامم منزلة الجهل . 

قال الشارح : والاعتبار المناسب الإشعار بعظم هذا الأمر في نفوسهم , 
وشدة حرصهم على بقاء النبي كدْةٌ فها بيهم حتى كأنهم ينكرون هلاكه . ونحن 
نقول : الاعتبار المناسب التنبيه على مفاسد الاستعظام . حتى لحق بالجهل في 
القاة و ا أنه قير الب 
أي : وم مد إلا رسول , لا إله . نزل استعظاءهم هلاكه منزلة دعوى ألوهيته ؛ 
لأن البقاء بخص الإله ( #كل شيء هالك إلا وجبه4) ون الألوهية ينافي 
الرسالة (أو قليا) عديل لقوله : إفرادًا (نحو : #! ن أنه إلا بَمَرْ مِغْلَنَا تُرِيدُ ون 
أن مَصْدُونًا عَمَا كَان يبد ءَابَاوُنا فَأَيُونَ بسشلطان بی 4 7 7 فإن المخاطبين 
بهذا الكلام . 000 لم يكونوا جاهلين منكرين ؛ لكونهم بشرًا » لكنهم نزلوا 
منزلة المنكرين (لاعتقاد القائلين أن الرسول لا يكون بشرًا مع إصرار الخاطبين 
على دعوى الرسالة) . فنزلوا منزلة من يعتقد رسالته » وينكر بشريته . وقلبوا 





(۱) آل عمران : ٤٤‏ 
(؟) فكأنهم يعتقدون الشركة بين الرسالة والتبري من الهلاك » وبهذا كان القصر على الرسالة قصر إفراد » 
والاعتبار المناسب في ذلك هو الإشعار بعظم ذلك الأمر في نفوسهم وشدة حرصهم على بقائه بينهم » وقيل: 
إن ذلك قصر قلب ؛ لأن محط القصر هو الجلة الواقعة بعد المستثنى لكونها صفة له . والمعنى أنه رسول 
بخلو کا خلت الرسل من قبله ‏ لا رسول لا يخلو كا هو لازم استقطابهم هلاكه . [المفتاح ص 198] . 
(؟) إبراهيم : ٠١‏ . 


لل سمي هب الأطول شرح التلخيص 


الحكم . وقالوا : لستم مرسلا » ولكنكم بشر » وفائدة تنزيلهم منزلة المنكر للبشرية 
المبالغة في المنافاة بين الرسالة والبشرية » قال السيد السند : فرق بين هذا المثال 
والمغال السابق » فإن المنشأ في التنزيل فيه هو حال المتكام وا نخاطب » وني السابق 
حال المخاطب فقط . 

هذا . ولا يخنى أنه وهم , لأن المنشأ في التنزيل مطلمًا . مخالفة علم المتكام لما 
عليه ا خاطب ,٠‏ إلا أنه في السابق عامه مطابق للواقع » وهنا غير مطابق › وناتيك 
ببحث شريف نظنه موهبة رءوف لطيف . وهو أن ما جعلوه تنزيلا يحتمل أن 
يكون على مقتضى الظاهر ٠‏ ويكون الكلام من قبيل الكناية » فيكون إن أنتم إلا 
بشر يبمعنى : إن أنتم إلا غير رسل لاستلزام البشرية نفي الرسالة . فذكر البشرية . 
وأريد انتفاء الرسالة » ففي ا ر من غير تنزيل ٠‏ وإنما اختار المصنف 
في مقام التمشيل : ( إن ن نكم إلا بر مغلا ُريدُونَ ا ون 
ما اشم إلا بَثَرْ مِثْلنَا وَمَا أَنْيَلَ الوَحَنُ مِنْ شَىْءِ 4 (2 ؛ لأنه كان في الأول 
إشكال يحتاج إلى الدفع » وهو أنه يلزم أ ن يكون قول الرسل : (ؤإِنْ نحن إل 
بَشَرْ مِفلك.4) () تسلا لذلك القصر » واعترافًا بانتفاء رسالتهم . فأجاب عنه 
بقوله (وقوهم : إن تحن إلا بَمَرْ مِقلَكُمْ 4 من مجاراة الخصم) أي : 
معه وعدم الخالفة في السلوك > ومن قبيل تسليم المقدمة وإظهار الا 
(ليعثر) لينزل الخصم من العثار وهو الزلة » لا من العغور وهو الوقوف (حيث 
يراد تبكيته) أي : إسكاته وإلزامه › لا لتسليم انتفاء الرسالة › وفيه أن تسليم 
القصر يستلزم تسليم البشرية › وانتفاء الرسالة أيصًا » وفيه العثار في يد الخصم ؛ 
لإعثاره » ليجاب بأن المراد منه : نحن بشر مثلك ٠‏ والنفي والاستثناء لغو لم يقصد 
به معنى » وإنما ذكر جرد موافقة الخصم في العبارة » ولا يخفى أن الجواب حينئن 
أن المراد بالنفي والاستثناء جرد إثبات البشرية . ولامدخل فيه ؛ لكونه من مجاراة 
اله حل أن ذلك دو انف ٠‏ بل لا يليق ببلاغته ؛ لأن الموافقة للخصم 
في عبارة يكون صريحا في تسليم دعواه بمعزل عن البلاغة . فالوجه أن يقال : إن 
القائلين اعتقدوا أن الرسول يكون ملكاء لا بشْرًا » فتزلوا الرسل في دعوى 


في علوم البلاغة ا 


رسالتهم منزلة من يعتقد ملكيته . وينكر بشريته ١‏ فقيل لهم : إن أنتم إلا بشر 
مثلنا » وقلبوا حكمهم ؛ و م يعنى : أنتم بشر ء لا ملك » فقولهم : إن 
و ا اکر ندا راا ل ف ا ا 
والزام بقوله : ولك اله بن على من ياء من عباوه) ٠‏ يعني : انتفاء 
الملائكة » وثبوت انتفاء البشرية لا يستلزم انتفاء الرسالة » وها هنا بحث شريف 
آخر » وهو أن قول الكفار : 9قَأَنُونَا بشلطان مُبِينِ 6 ل عل ا 
ينكرون رسالة البشر » فالوجه إنهم اعتقدوا أن الرسل ادعوا فضلا . وامتيارًا 
عنهم استحقوا بذلك النبوة » فقالوا : إن أنشم إلا بكز مِعْلَنَا» يعني : لا 
يتجاوزون البشرية إلى امتياز حتى يستحقوا الرسالة » وحينئذٍ وصف البشرية 
بالممائلة مقتضى المقام ؛ فقولهم إن نحن إلا بز مغلم 4 تسليم لمقدمتهم . 
وقولهم : 9وَلكِنّ الله ُن على مَن يَشَاءُ4 من عباده منع لطلب الرسالة 
الامتياز . بل (هو فضل الله يؤتيه من يشاء من عباده) (وكقولك) عطف 
على قوله : كقولك لصاحبك (إنما هو أخوك لمن يعام ذلك ويقربه) ظاهر هذه 
العبارة على ما قررنا عليه بيان الشيخ من أن إنما لا تستعمل إلا بحسب التنزيل 
بعيد عن الحمل على ما أوله الشارح ؛ لأنه حينئنٍ يكون المعنى لمن يكونه من شأنه 
أن يعلم ذلك ويقر به . وحينئنٍ لا وجه لقوله (وأنت تريد أن ترققه) لأن 
الخطاب حينئذٍ للإفادة . لا للترقيق » ولذا قال الشارح معترضًا على المصنف : 
الأولى أن يكون هذا المثال من قبيل التنزيل منزلة الجهول . 

والمراد بالترقيق جعله رقيقًا مشفمًا بإلقاء ما يعامه أحد إليه . ولم نجده في كتب 
اللغة . وإنما وجدنا ترقق له إذا رق قلبه له . ونقول : أو تريد الإخبار برقته على 
ا مخاطب إذا كان منكرًا لرقته عليه » ولو جعل قوله : ترققه للنسبة . أي : تريد 
أن تنسبه إلى الرقة لكان المراد هذه النكتة » فهي من محتملات عبارته » لكن ما 
في المفتاح هو الأول . 

(وقد ينزل ا جهول منزلة المعلوم لادعاء ظهوره) أو ادعاء أنه مما يجب أن 
يعلم » ويستى في تحصيله . فكل من يخاطب به . فهو عالم به » وجرد لمقدمات 





)0( إبراهيم ١١:‏ . 
0( إبراهيم 4 


٥‏ اأطول شرم التلخبص 


معرفته (فيستعمل له الثغالث نحو :) قوله تعالى حكاية عن اليهود : ( 9 إِعَا حن 
مُصْلِحُونَ ©) () ادعوا أن كونهم مصلحين لكمال ظهوره معلوم لامخاطب » أو 
لكون معرقة المصلح اا واجيًا لم يرض اشد من نفسه بالجهل بإصلا حهم 
(ولذلك) الادعاء المستلزم لكال الإنكار (جاء ألا إِنَّْمْ هم المفسِدُون ؟ () 
للرد علهم مؤكدًا بما ترى) أي : بما تعلمه تحقمًا أو بما تبصره لكمال ظهوره على 
وان > وإسمية الجلة » وبضمير الفصل الذي للتأكيد عندما يفيد الحصر .2 
وبتعريف المسند المفيد لحصر الإفساد فهم ادعاء » والحصر على تأكيد › وادعاء 
حصر الفساد فيم تأكيد آخر هذا . وهنا تأكيد آخر لم يشر إليه المصنف . وهو 
توبيخهم وتقريعهم بقوله : ( فوَلكِن لآ يَفْعْرُونَ ©6) () وجعله داخلا في قوله : 
ما ترى كما يشعر به كلام الشارح بعيد عن السوق ويأباه بيان الإيضاح (ومزية إن 
على العطف) المشارك له في الدلالة على القصر بحسب الوضع . فلا يرد أن تلك 
المزية مشتركة بين التقديم . وإنما لكن يتجه أن ما عليه المزية لا ينحصر في 
العطف » بل منه النفى والاستثناء (أنه يعقل منها الحكئان معًا) كا هو مقتضى 
القصر ؛ لأن القصر أمر إجمالي لا ترتيب في تعقله بين الحكمين . فهو مفهوم إنما . 
العبارة » وفي العطف لازم مفهوم العبارة » وفي الشرح أن المزية في ذلك أنه يفهم 
القصر من أول الأمر » ولا يذهب الوهم إلى خلافه . 

(وأحسن مواقعها التعريض) أي : الإشارة إل معنى غير مقصوذ من حاق 
العبارة (نحو : إا يكر أوأو الأَْبَاب) ( فإنه تعريض بأن الكفار من 
فرط جهلهم كالبهاتئم » فطمع النظر منهم كطمعه منها) ففيه تعريض بطامع النظر 
م وما لا ينبغي أن يصدر منه الطمع وبالكفار » وبكونهم كالبياتم . هذا 
مقتضى سوق كلام المصنف ٠‏ والمطابق لما ذكره في الإيضاح › وهو أحسن مما ذكره 


. ١١ : البقرة‎ )١( 
. ٠١ : البقرة‎ )١( 
. ١٠١ : (؟) البقرة‎ 
. ۱۹ : الرعد‎ )٤( 
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الشيخ في دلائل الإعجاز من أن المقصود منه ذم الكفار ٠‏ وأن يقال : إنهم من 
فرط جهلهم كالبهائم » وكون أحسن مواقعها التعريض دون ما وإلا ؛ لأن المخاطب 
به من لا يجهل الحم بخلاف النفي والاستشاء » فيكفي في حسن موقع النفي 
والاستثناء إفادة مدلوله بخلاف إنما . فإنه لا اعتداد معه بمدلول الكلام . وإنما 
مناط الفائدة ما يتوسل به إليه » فإن قلت : فلا موقع له إلا التعرض ٠‏ قلت من 
مواقعه : إفادة لازم فائدة الخبر . 

(م) أشار بكامة ثم إلى البعد بين البحثين » والانتقال من بحث إلى بحث » 
فهو يمنزلة الفصل والباب (القصر كما يقع بين المبتدأً والخبر) وقد سبق أمثلة 
كثيرة (يقع بين الفعل والفاعل) ومنه ( لإا يتَذَكر أوأو الأَلباب 4) والمقصود 
إلحاق غير المبتداً والخير مهما في الكثرة دفعًا لتوهم قلته أو عدمه . حيث أكثر 
أمثلتهما » ولم يأت من الفعل والفاعل إلا بواحد » ولم يأت من غيرهما بثىء 
ولدفع توهم أنه لا يكون بين الفاعل والمفعول . والفعل والفاعل ؛ إذ ليس 
أحدها صفة » والآخر موصونًا > حتى يكون من قصر الصفة على الموصوف » أو 
العكس ٠.‏ والمراد بالفعل ما يعم شبه الفعل كما شاع » ولك أن تدرج شبه الفعل 
في قوله (وغيرهما) أي : غير الفعل والفاعل . 

قال الشارح : كالفاعل والمفعول والمفعولين من باب أعطيت . وذي الحال » 
والحال . والفعل . وسائر المتعلقات سوى المفعول به . والكل يرجع إلى قصر 
الفعل مقيدًا بما عد مقصورًا في المقصور عليه ٠‏ ولذا انحصر القصر في قصر الصفة 
على الموصوف ٠‏ والعكس هذا . ولا يظهر الفرق بين : ما ضرب زيد إلا عمرًا . 
وبين ما ضرب زيد إلا في الدار » حتى يصح جعل القصر في الأول بين زيد 
وعمرو » أو في الشاني بين ضرب . وفي الدار ٠‏ بل القصر في الغاني أيضًا في 
الظاهر بين : زيد وفي الدار » وعند التحقيق بين الفعل المقيد بالفاعل والظرف 
(ففي الاستثناء يؤخر المقصور عليه) عن المقصور (مع أداة الاستثناء وقل 
رو ا ا ا 
زيد ؛ لأن القصر فيا يلي إلا فينعكس المقصود أو بأن يقول : ما جاءني زيد إلا » 
فإنه لا معنى له أصلا (بحالهما) أي : كائنين بحالهما الذي قبل التقديم من اتصال 
المقصور عليه بالأداة وتقديم الأداة عليه واحترز به عما إذا لم يكونا بحالهما بأن 
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يتقدم المقصور عليه على الأداة فتقول في : ما جاءني إلا زيد » ما جاء إلا إياي › 
لا لأن التقديم فيه كثير » بل لأنه لا يجوز أصلاً » لأن القصر إنما يكون فيا يلي 
إلا فينعكس المقصود (نحو : ما ضرب إلاعمرًا زيد » وما ضرب إلا زيد عمرًا) 
والدليل على وقوع هذا التقديم قول الشاعر : 


لا أَشْتَي يا قَوْمْ إلا كارمًا بات الأمير ولا وفاع الحاجب () 
57 : 
كأن بث حي سواك وم يفم على أحد إلا عليكَ التواج (') 


(لاستلزامه قصر الصفة قبل تمامها) في المثالين المذكورين ؛ لأن المقصور 
ضرب زيد في عمرو › لا مطلق الضرب › و وت على وروي : زيد لا 
مطلق الضرب » ففى التقدم إبمام المقصود › أولا وينبغي أن يعام أن ما ضرب إلا 
ع داضت فن اا بال زيك عدذا ؛ لأن فيه رعاية الأصل من تقديم 
الفاعل . وفي : ما ضرب إلا عمرًا زيد . خلاف الأصل . ولا يخقى أن قوله : لا 
اشتبي إل من قصر الموصوف على الصفة فإنه من قبيل قصر المتكام وقت الاشتهاء 
على الكراهية » ففيه قصر الموصوف على الصفة قبل تمامه ؛ لأن وقت الاشتهاء 
باب الأمير » ودفاع الحاجب من تتمة المقصور . فالتعليل قاصر ٠‏ ويمكن أن 
يعلل الحك بأن المقصور بمنزلة أمر واحد » والفصل بين أجزائه بالمقصور عليه , 
كالفصل بين أجزاء كلمة . وبعض النحاة منع التقديم بحالهما أيضًا » وجعل ما 
ضرب إلا عمرًا زيد كلامين بتقدير ضرب زيد في جواب مَنْ ضرب ؟ ولا يخنى أنه 
تلت وقال الففف «دهيذا القدير ناطل + لأنه يفيد التفير ف الفاعل نضا 
ومنعه البعض ؛ لأن المقدر خال عن أداة القصر وقال الشارح الحقق إن السؤال 
المقدر يقتضى الجواب باستيفاء الضارب حتى لو ضرب زيد عمرو » وقلت في 
جواب من ضرب عمرًا زيد , لم يتم الجواب . فقال : نعم يمكن التزام القصرين في 
هذه الصورة والتزام أنه لا يقدم المفعول مع إلا على الفاعل . إلا إذا أريد 
القصران . 
)١(‏ البيت لموسى بن جابر الحنفن في خزانة الأدب (0/1٠؟)‏ » وشرح ديوان الحماسة للمرزوق ص ۲٠۳‏ . 


(۲) البيت لأشجع السلمي في خزانة الأدب )190/1١(‏ ؛ وشرح ديوان الحاسة للمرزوق ص 808 ؛ والمقاصد 
النحوية )٥۷٥/۴(‏ . 
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هذا ونقول إن إيراد المصنف لا يقتصر على هذا المقام » بل يتجه على مواضع 
متعددة وهي مذاهب جماهير النحاة منها زيد يعطي عمرًا امس درهما ؛ فإنهم 
جعلوه في تقدير أعطاه درهمًا » في جواب ما أعطاه ؛ ومنها زيد معطي غلامه 
أمس درهمًا » في جواب ما أعطى ؛ ولا يمكن التزام الحصر فيه ؛ إذ لم يردوا على 
الكسائي في قوله بأن المنصوب مفعول الصفة دون الفعل المقدر بأنه يفوت 
الحصر . ومنها قولهم إن زيدًا ضرب الناس عمرًا في تقدير يضرب عمرًا في جواب 
من يضربه وقتها » قولهم في إِلِيْبكَ يَزِيدُ ضّارعٌ] إنه في تقدير يبكيه ضارع في جواب 
من يبكيه ؟ ومن البين أن ليس المعنى على أنه لا يبكيه إلا ضارع ٠‏ ولو التزمنا 
القصرين في ما ضرب إلا عمرًا زيد على مذهب بعض النحاة » م يكن الخالفة بين 
السكاكي وذلك البعض في مجرد توجيه النصب بل في معنى التركيب أيضًا ‏ 
وحينئذ يرج قول السكاكي () ومن تبعه ؛ لأنهم لم يقولوا بذلك إلا بعد تحقيق 
المراد بالتركيب » والبعض أقرب بالغفلة عن أنه يلزمم القصر بتقدير السؤال » 
فالتحقيق أن السؤال يمن يقتضي الحصر ٠‏ لو لم يكن مقدرًا ناشئًا من الكلام فأبک 
في تقدير من يبكيه مثلا في البيت قاصد تعيين الفاعل المتروك لا سائلا عن عموم 
الباكي فكأنك تريد من يبي بالبكاء الذي قصدت الأمر به لقولك ليبك فتأمل . 

(ووجه الجميع) أي : السبب في إفادة القصر أو طرز الجميع وطريقيه فيها في 
الجيع أي : جميع صور القصر مما هو بين المبتدأ والخبر والفعل والفاعل ومتعلقات 
الفعل إلى غير ذلك وإنما اقتصر على بيان الوجه في النفي والاستثاء لان وجه 
القصر في العطف بين وإنما أَرْجِعَ إلى النفي والاستثناء » والتقديم إما راجع إلى 
النفي والاستثناء أو إلى العطف مزيدًا ضربت في معنى ما ضربت إلا زيدًا أو زيدًا 
ا و انا الباق :ننه ا 
ظ غير مفرغ فإذا بين فكأنه بين غير المفرغ أيضًا (أن النفي في الاستثناء المفرغ) وهو 
الذي ترك فيه المستثنى منه ففرغ الفعل الذي قبل إلا وشغل المتعلق عنه بالمستثنى 
كذا قالوا فوصفه بالمفرغ وصف بحال المتعلق أي : مفرغ العامل أو على الحذف 
والإيصال أي : المفرغ له ونحن نقول هو الذي فرغ عن إعرابه ليشتغل بإعراب 
المستغنى منه والأولى أن يقولوا : ففرغ العامل الذي قبل إلا وشغل عنه بالمستثنى 





)1( المفتاح ص 175 . 
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ليشمل ما أنا إلا قائم بل الأولى : ففرغ عامل المستثنى منه وشغل عنه بالمستثنى 
ليشمل أيضًا ما قائم إلا أنا فإن العامل فيه بعد إلا ؛ لأن العامل المعنوي مع 

(بعد إلا) الأولى تركه ليشمل المستثنى المفرغ بغير ويستغنى عن قوله : وغير 
ڳلا إل (يتوجه إلى مقدر) لئلا يلزم النفي من غير منفي عند (عام) ليتناول 
المستثنى منه وغيره ولئلا يلزم التخصيص من غير خصص فيقول : القول بتقدير 
المستثنى منه ينافي ما سيجىء في بحث الإيجاز والإطناب من أن قوله تعالى :ولا 
يق لمر السَّحٌُ إل أهْله ¢ )1( من أمثلة المساواة وما وجه الشارح به من أن 
المعاني إلا أن يراد بالمقدر في هذ العبارة ما ينساق الذهن إليه ويرجع إليه تفصيل 
المعنى من غير تقدير في نظم الكلام فتأمل . 

(مناسب لامستثنى في جنسه) بأن يقدر في ما ضرب إلى زيد أحد لا حيوان 
أو شىء حتى لا ينافى القصر مجىء حار وني ما أعطيته إلا جبة لباشا حتى لا ينافيه 
إعطاء درهم » فالمراد با لجنس ما يعد في العرف جنسًا ويقال للشىء المشارك 
لامستثنى منه إنه من جنسه ألا ترى أنه لا يقال للحمار إنه من جنس زيد مع أنه 
حيوان كزيد وما يقرب منه يفهم من قولهم الجنس إلى الجنس يميل فمن فسره يما لا 
يصدق على المستثنى فقد بعد (و) فى (صفته) أي : كونه فاعلا أو مفعولا إلى 
غير ذلك .2 ولا يخفى أن فى قوله : «(في جنسه) اة لان افدر کب ان بكوم 
جنس المستثنى لا مشاركة في الجنس فلا يصح المناسبة في جنسه كما صحت في 
المناسب بل لو قدر أعم الأشياء لحصل القصر وأيضاً المستقنى فما ذكر فيه المستثنى 
منه نحو ما جاءني أحد إلا زيدًا ليس مناسبًا له في صفته مع إفادته القصر وا 
في بيان وجه القصر نحقيق حقيقة القصر وبيان مقدار ما يواجه النفي إليه وهو 
أمر مهم لا ينبغي الغفلة عنه (فاذا اوج منه) این ذلك العام (شیء بإلا) 


. ٤۳ : فاطر‎ )1١( 
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بل اوج “ ء منه (جاء القصر) ضرورة بقاء ما عدا ذلك على ما كان عليه 
من تعلق النفي به (وفي إِنما يؤخر المقصور عليه) بقول اا 000 
قال : زيدًا لاستغنى عن قوله . 

(ولا يجوز تقديمه على غيره) إما من التجويز وهو الأنسب بقوله يؤخر . 
وإما من الجواز (للالتباس) أي : لالتباس المقصور عليه بغيره مع لزوم القصر 
قل العام » فإن قلت : مع تقديم المقصور ينعكس المعنى » والالتباس إبهام 
المقصود لا تعين غير المقصود قلت : لو سلم فالمراد أنه لو جاز تقديم المقصور لزم 
الالتباس وتعين غير المقصور بعد إيجاب تأخير المقصور عليه » وفيه أنه في صورة 
جمع لا مع إنما لا التباس مع التقديم . فلو قيل إنما ضرب عمرًا زيد لا بكر ألم 
إنما زيدًا ضربت فإنه لقصر الضرب على زيد كما قال أبو الطيب : 
سَناةُ 1 ترد مَعْرفَة وما لذَّةّ دكرناها 

أي : ما ذكرناها إلا للذة وعكن الجواب يمنع أن إنما هنا للقصر إنما القصر 
للتقديم هذا وفيه أن في الحكم بأن إنما في هذا التركيب لا قصر منه وفي إنما جاءني 
زيد إلا عمرو للقصر تحكمًا (وغير كإلا في إفادة القصرين) أي : قصر الصفة على 
الموصوف وقصر الموصوف على الصفة بأقساءهما ولك أن تريد بالقصرين القصر بين 
المبتدأ والخبر والقصر بين غيرهما وهو أقرب (وني امتناع مجامعة لا) قد تبع 
المقتاح ف خصيیص وجه الشبه 2 الأول الاقتصار على قوله : «وغير كالا) أذ فيه 
تكثير المعنى بتقليل اللفظ ؛ لانه يفيد المشاركة في جيع الأحكام . 

ا ل اى كا ا اهاد و اء و انت لدي قعل عا اة انع بد 
نلتجى إلا إليك »› ولا نتمنى النداء برفع الحاجة إلا بين يديك » أنت المستغنى في 
معرفة افتقارنا عن الاستفهام » وأنت المنزه عن أن يكون شىء منك في خبر 
الإبهام . ألهمنا بخير أمورنا > وأنعم علينا بشرح صدورنا » ووفقنا بالاجتناب عن 
المناهي » وارزقنا بمعرفتك معرفة حقائق الأشياء كما هي . يا كريم أنت الذي لا 
بخيب راجيا » ولا يحرم فضله مناديًا ولا مناجيًا . 


١‏ حسم 
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ا ؤ 

أن بهن اناي العاف و ا کو اا ا کا کے عل دی 
الأفهام وقد سبق في أول الفن بيان أن الإنشاء كالخبر والتمني في قوله وأنواعه كثيرة 
م التمني يمعنى ۴ يدل على التمتي ا له (ليت) كميره 
جع إلى التبمتي بمعنى الحالة التي تحدث بهذا الكلام أو المراد اللفظ الموضوع 

هذا الكلام على أن اللام للغرض وعلى هذا القياس غير التمني وقد 
يقال : الإنشاء بمعنى إلقاء الكلام الخبري كالإخبار » وهو يمعزل عن هذا المقام 
وإن ظن الشارح أنه المرام وكيف لا وقد عرف من أول الفن الأول أن الإنشاء 
الذي اعتبر في التبويب هو قسم الكلام » والتمني والاستفهام مثلاً لم يأت بمعنى 
إلقاء الكلام المفيد للتمنى مثلا حتى يجعل الإنشاء بهذا المعنى منقسمًا إليها وما دعا 
الشارح إليه من 0-8 قوله : «واللفظ الموضوع له ليت» لم يدعه بحق فإن 
إلقاء كلام للتمني ليس الموضوع له ليت كا أن نفس الكلام ليس كذلك (إن كان 
طلبًا) جعل الطلب كالخير اس للكلام (استدعى مطلوبًا غير حاصل وقت 
الطلب) .لم يقل وقته لأن الطلب السابق بمعنى الكلام » وهذا الطلب بمعنى آخر 
وهو حبة حصول الشىء على وجه يقتضي السعي في تحصيله لولا مانح من 
الاستحالة أو البعد كما في التمني > وذلك الاستدعاء لأنه لا معنى لطلب الحاصل 
وقت الطلب سواء كان تمنيًا أو غيره ففي غير التمني يجب أن يكون حصوله بعد 
الطلب وأما في التمنى فقد يكون حصوله قبل الطلب كما في قولك : ليت زيدا لم 
يخرج أو لم يمت فإن قلت : ونا مظني ي ال وفك الطاب لحد الف 
0 فالصحيح أن يقال : استدعى مطلويًا غير معلوم الحصول وقت الطلب 
: المراد استدعاء صحة الطلب لا استدعاء نفسه أ والمراد عدم الحصول في 

زعم ا فإذا لم يوجد شرط الطلب أوصحته يحمل كلام من يوثق به على معنى 
مناسب لذلك الطلب » واعلم أن لقوله : «استدعى مطلوبا» احتالين أحدهما , 
وهو الأظهر » أنه يتوقف على عدم حصول المطلوب وثانهيما أنه يطلب من 
المطلوب منه مطلوبًا غير حاصل وقت الطلب ولم يذكر بقوله إن كان طلبًا ما هو 
قسيمه لأن المقصود بالنظر هو الطلب لكثرة مباحثه ووفور دقائقه وأصالته بخلاف 
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نیمه افق الا کر ا ځار وریت موضع الإنشاء كصيغ العقود وأفعال المدح 
وفعلا التعجب وعسى والقسم » وأما جعل مطلق أفعال المقاربة للإنشاء كما ذكره 
وكذا رب رجل لقيته وكم رجل ضربته وإن كان كم لإنشاء التكثير في جزء الخبر 
يتعداى الونشاء منه ال النسبة » فعد د الشارح أياهما من الونشاء ا ينبي ؛ 
لأن ن إنشاءهما ليس هما نحن فيه ولعل لإنشاء الترجي ويجعل الكلام إنشائيًا . 


(وأنواعه كثيرة) لم يرد بالكثرة ما ينبو عنه صيغة جع القلة فإنها على ما ذكره 
اللصنف خسة : ) 

(ومنها : التمني (') ؛ واللفظ الموضوع له ليت ولا يشترط إمكان التمني) 
لا يشترط إمكان المطلوب في شىء من أقسام الطلب بل يكفي زعم إمكانه فما سوى 
ايه واي وروا ا د نيا > وقد 
عرفت توجيه مثله فتذكر والمراد بالإمكان إن كان الإمكان الذاق ففى دلالة قوله 
(تقو قول : ليت الشباب يعود) عِلْيَةَ بحث ال ل 
أريد الإمكان العادي فنفى الاشتراط المذكور قاصر إذ لا يشترط الإمكان الذاقي 
أيضًا بل يصح تمني المستحيل بالذات » وكا لا يشترط الإمكان لا يشترط الامتناع 
وخ الإمكان بالنفي لانه يتبادر الوم إلى اشتراط إمكانه لما تقرر أنه لا يصح 
طلب الحال وعدم تمييز الوهم بين طلب على وجه التمني وطلب لا على هذا الوجه 
في المفتاح أنه يجب في بمعنى : عق لمكن ان ن لا يكون لك طمع وإلا لكان ترجيًا . 
وفيه بحث لأنه لا طلب في الترجي وانما هو طمع وترقب فإذا كان لا عل 
سبيل المحبة كان هناك تمن وترح فإذا اق لیت فد أفيد التمني دون الترجي وإذا 
| أى بلعل فقدأفيد الرجي . 

(وقد يتمنى بهل) كان المناسب إيراده في المعاني المجازية للاستفهام إلا أنه لا 
تعين ذكر «لو» و «لعل» هناك ناسب ذكر «هل» هنا استيفاء للألفاظ الجازية 
للتمني (نحو هل لي من شفيع ؟ حيث يعلم أن لا شفيع) قرينة صارفة عن إرادة 





(1) هو طلب انحبوب الذي لا ممع فيه ؛ بأن يكون غير ممكن أو يكون بعيد الحصول . 
[الإيضاح ص ؟4!] . 
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الحقيقية إذ لا سبيل إلى الاستفهام عن وجود الشىء مع العلم بتعرضه أت بها 
لعوقف التجوز عليها لأخذها في مفهوم امجاز ولا تصلح قرينة معينة ؛ لأن العلم 
بعدم الشفيع لا يوجب الحمل على التمني لجواز أن يكون للاستبعاد أو لإظهار 
شدة افتقاره إلى الشفيع > وترك ذكر القرينة المعينة لعدم توقف انجاز عليها وإنما 
يتوقف عليها صحته ولم يهملها صاحب المفتاح والعدول إلى «هل» لكمال العناية 
بالتمنى حتى نزل منزلة ما لا جزم بانتفائه » ومنه قوله تعالى : ##فهَل لَنَا مِنْ 


شفَعَاءِ فَيَشْفَهُ ١‏ لا © 00 حكاية عن الكفار ولا بخص ذلك بهل بل يكون بالهمزة 
أيضًا كقوله : 
آلا َبيلٌ إلى مر كَأَْرَها 2 ألا سبيل إلى تضرٍ بن جاج () 


وقد صرح به ابن الحاجب وورثه عن الجزولي وسيبويه فالأولى وقد يتمنى 
بحرف الاستفبام (وقد يتمنى بلو نحو لو تأتيني فتحدثني بالنصب) أراد بقوله 
بالنصب نصب القرينة الصارفة عن الحقيقة فإن المضارع بعد الفاء إنما يننصب بعد 
الأشياء الستة وأما القرينة المعينة للتمني فهو أن استعارة لو للتمني من بين النسبة 
قد شاعت دون غيره والعلاقة كون كل مهما لتصوير غير الواقع واقعًا » وليس 
القرينة المعينة أن المناسب لامقام التمنى كما ذكره الشارح ؛ لأنه يحتمل المقام 
التحسر على انتفاء الإتيان فيكون «لو» مستعارًا للنفي » وإنما يعدل في التمني إلى 
الوه إعتعا زا باتصاعه: والامساع ف المعال المدكور عمل أن يكون باعفباو الإنيان 
وأن يكون باعتبار التحديث وقيل : (لو») مصدرية مختصة بما بعد فعل فيه معنى 
التمني نحو ودوا لو تدهن أي : أن تدهن وكثيرًا ما يستغنى باختصاصما بمأ بعد 
فعل التمني عن ذكره قبلها فقوله لو تأتيني بتقدير أود أن تأتيني . 

قال (السكاي () كان حروف التنديم) في الماضي (والتحضيض) في 
المضارع وقيل التحضيض في المضارع يستلزم التنديم على قوله في الماضي أو على 





)۱( الأعراف 98م . 
(۲) البيت لفريعه بنت همام في خزانة الأدب ۸٤-۸٠/٤(‏ » ۸۸ »> ۸۹) » لسان العرب (مني) وبلا نسبة في 
سر صناعة الإعراب ص ۲۷۱ وشرح المغصل (۲۷/۷) . ورواية البيت : 
هل من سبيل إلى خمر فأشربها أم هل سبيلٌ إلى نصر بن جاج 
(r)‏ المفتاح ص 117 . 
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عدم فعله قبل الحض والتنديم في الماضي يوجب التحضيض على فعله في المستقبل 
فهي لا تنفك عن تنديم وتحضيض (وهي هلا وإلا بقلب الماء همزة) على عكس 
قراءة «هياك نستعين» في 9إياك نستعين ؟ (ولولا ولوما مأخوذة منهما )١(‏ 
مركبتين مع لا وما المزيدتين) جعلهما مركبتين مع ما تغليب لهل أو إلا وإنما 
جعل المأخوذ «هل» و «لو» مع أو «(ما) و (لا) ا من الأجزاء د المراد 
في الأخذ هما وإنما زيدتا تبعًا لهما كما يظهر من قوله (لتضمينهما معنى التمني) () 
أي : جعل زيادة ما ولا علامة إرادة التمى فا ج اھا لا ينفكا عنه 
فزيادتهما لو لزام التمني إياهما وليس المقصود مجرورًا وحروف التحضيض إلى هل 
ولو حتى يكون خارجًا عن نظر الفن متعلقًا بعلم الاشتقاق ». بل المقصود التنبيه 
عل أن الحيق او ده ف عل ل ريعة إل أهر اكير بوهة اقيق أسران هذا 
الفن لا يرضى الألمعي فيه أن يفوته مثله ويرشدك إلى هذا المقصد قوله : (ليتولد) 
تعليلا للتضمين (منه) أي : التمنى (في الماضي التنديم نحو : هلا أكرمت زيدًا 
وفي المضارع التحضيض نحو : هلا تقوم) فإن قلت : التمنى طلب الشىء على 
سبيل انحبة ومحبة المتكام للثىء لا يوجب ندامة الخاطب على تركه أو حرصه على 
فعله فكيف يتوسل به إلى التحضيض و«التنديم ؟ قلت : التمني لا لنفسه بل 
للشفقة على الخاطب فيو جب ذلك بلا خفاء ولله در معرفة المصنف زبدة مقاصد 
المفتاح ولطف تنقيحه لكلامه حيث لخص كلامه في هذا الموضع على هذا الوجه 
بتصحيحه » ونحن اعتمدنا على ذكاء الناظر في كلامه المباهل للنظر فيه ولمعرفة 
مرامه ونحن نقول : الأحسن أن يجعل لا وما أيضًا ما له مدخل في التندم 
والتحضيض ولا يجعلان مجرد أمارة على قصد التمني بهما مع أنه لم يتبين مناسبة 
لهما بكونهما علامتين وَحَبَهُ لاختيارهما دون غيرهما ٠‏ وذلك بأن يقال ما ولا للنفي 
تحسرًا على ما فات وما سيفوت فكأنه قال : ليتك فعلت ما فعلت وليتك تفعل لا 





() أي من «هل ولو» اللتين للتمني . وهذا تكلف من السكاكي ؛ والنحويون على أنها موضوعة للتخصيص 
والتنديم من أول الأمر . [بغية الإيضاح [(r/Y)‏ . 
a E A A a O)‏ 
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المقصود بالجواب إلا تصوير هذا الطرف ليكون التصديق بالنسبة أتم سواء كان 
التصديق الأتم تصديمًا آخر أو عين الأول وإن تأملت حق التأمل لا تجد فرقًا بين 
قول ا جيب عن الاستفهام المذكور بقوله دبس وبين قولك من أول الأمر في الخابية 
شىء أي : دبس فكما أن النظر في التفسير ليس إلى تحصيل تصديق بل إلى 
اسيل را موصي »كه لاك جراني الليزان ل ر و 
لمهم بخصوص الدبس لا أظنك في ريبة ما أوضحناه لك مع مزيد التشييد إن لم 
يكن بين بصرك الحديد » ومشاهدة الحق غشاوة التقليد . ومنه التوفيق والتأييد 
(ولهذا) أي : لكون الحمزة لطلب التصور (م يقبح أزيد قام ؟) كا قبح هل زيد 
قام ؟ لإبهامه طلب التصور مع أنه لم يجىئ له وذلك لأن الاستفهام بالفعل أولى 
فيوهم أن إيلاء الاسم للدلالة على أنه المسئول عنه . وذلك الإهام لا يضر في أزيد 
قام ؟ (وأعموًا عرفت ؟) () كما قبح هل عمرًا عرفت ؟ قال الشارح الحقق : 
وذلك لأن التقديم يستدعي حصول التصديق بنفس الفعل فيكون هل لطلب 
حصول الحاصل وهو مح بخلاف الحمزة فإنها تكون لطلب التصور وتعيين الفاعل أو 
المفعول وهذا ظاهر في أعمرًا عرفت ؟ وأما في أزيد قام ؟ فلا إذ لا نسم أن تقديم 
المرفوع يستدعي التصديق بنفس الفعل حتى لا يصح السؤال عن التصديق غايته 
أنه حتمل لذلك على مذهب عبد القاهر فيجوز أن يكون أزيد قام لطلب 
التصديق ويكون تقديم زيد للاهتام ونحوه ويدل على هذا أنه علل قبح : هل زيد 
تام بأن ؟ هل ععنى قد لا بأنه مختص بمطلب التصديق كنا سيجيء وهذا إنما يتجه 
على ما علل به القبح دون ما عللناه به ؛ لأن زيدًا قام . وأن لا يوجب كون 
الدع التخصيص دن كو عن ای ا 
لكن أزيد قام ؟ يستدعي أن يكون التصديق حاصلا بأصل الحم ويكون تقديم 
زيد لتعلق السؤال به وإلا فالاستفهام بالفعل أولى ولذا لم يقل لم يقبح أزيد قائم ؟ 
لكن العلة في قبح هل زيدًا عرفت ؟ عند السكاكي والمصنف ما ذكره لا ما ذكرناه 
وكان الأولى أن يقول : ولحذا لم يمتنع أزيد قام أم عمرو ؟ ولم يقبح إل (والمستول 


)١(‏ لأنه إذا كان التقديم للتخصيص استدعى حصول التصديق بنفس الفعل ويكون المسئول عنه زيدًا ببخصوص 
. وعمرًا بخصوص وذلك تصور » وإذا.كان لتقوية ا لحك كان المسئول عن التصديق به » وكل منهما تصلح له 
اة هدا غات وها كاأساق ‏ االلمقتات للسكا ىجن .1335| 
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عنه بها) أي : بالهمزة (هو ما يلها كالفعل في أضربت زيدًا ؟) أم أكرمته ؟ 
وأما جرد أضربت زيدًا ؟ فالمطلوب فيه التصديق والمتبادر أن الواقع بعدها 
الجلة ؛ إذ ليس تقديم الفعل لتعلق الاستفهام به بل على ما هو الاصل فيه 
(والفاعل في أأنت ضربت زيدًا ؟) إذ لو كان السؤال عن صدور الضرب عن 
الفاعل لقيل أضربت إذ لا فائدة في ذكر أنت ولأن الاستفهام بالفعل أولى 
(والمفعول في أزيدًا ضربت ؟) از يعم الخمسة إلا المفعول معه فإنه لا 
يتقدم على عامله › والاستفهام. عن المفعول المطلق المحدود نحو أجلسته ؟ بفتح 
الجيم أوكسرها مع التصديق بأصل الفعل متجه وأما عن المهم فلا . نحو أجلوسًا 
جلست » وكذلك الخال نحو راكبًا جئفت وخبر کان نحو أقاما كان زيد ؟ وأما 
الان کر فنا أن وان الخيرة .ولا كتين بين اله وزية فى کو 
(و «هل» لطلب التصديق) الأولى لطلب الإيجاب قال الرضى «هل) لا 
تدخل على النافي أصلا . قلت : كأنه لرعاية أصله ؛ لأنه في الأصل يمعنى «قد). 
و «قد» لا تدخل على النافي (فسب) أي : إذا عرفت أنه لطلب التصديق 
فحسبك هي فحسب مبتدأ لكن ضنه ليس رفعًا لأنه يبني بعد حذف المضاف إليه 
على الضم ومآله القصر على طلب التصديق وأن ليس من طرفه وتدخل على 
الجلعين (نحو هل قام زيد ؟ وهل عمرو قاعد ؟) اعتني بتكرار المشال دفعا 
لتوهم التخصيص بالفعلية من كونه في الأصل يععنى قد وكون هذا الأصل مرعيًا في 
المنع عن:الدخول على الناني والدخول على اسمية خبرها فعل + وأشار باختيار 
هل عمرو قاعد ؟ على عمرو قعد الي ل ل ل 
6 (ولهذا #متنع هل زيد قام أم عمرو ؟) أي الى مع أم المتصلة . 
لأنه يكن حينئذٍ لطلب التصور لوجوب حصول التصديق مع أم المتصلة الإيهام 
يطلب بالاستفهام تعيين هذا ۳ ومنه يعرف سر منع. النحاة: .إيراد «هل) مع ام 
المتصلة (وقبح هل زيدًا ضربت ؟ ؛ لأن التقدم ا .حصول عر 
بنفس الفعل) فى الإبضاح ١‏ ما تقدم أشار به إلى أن تقديم المفعول للتخ 
و يخفى أن التخصيص يستدعي ثبوت الحم وخطأ اخاطب في قيد من قيود 
الكلام قال الشارح : وإنما لم يمتنع لاحتال أن يكون «زيدًا ضربت ؟» من قبيل 
حذف العامل والتفسير . لكن التفسير قبيح بدون الاشتغال بالضمير هذا ولا 
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يخنى أن هل زيدًا ضربت ؟ على هذا ليس متعيئًا للقبح » بل هو دائر بين ان 
يكون قبيحًا أو ممتنعًا إلا أن يقال الدائر بين الامتناع والقبح متعين للقبح ثم قال 
الشارح : وقيل : لم يمتنع لاحتال أن يكون التقديم نجرد الاهتام به غير 
التخصيص ٠‏ وفيه نظر ؛ لأنه لا وجه حينئذٍ لتقبيحه سوى أن الغالب في التقديم 
هو الااختصاص وهذا يوجب 5 يقبح وجه الحبيب انك على فصد الاهتام دون 
الاختصاص ولا قائل به . هذا وفيه أنه إذا كان احمال الاهتام دافعًا للقبح » فلا 
يستدعي أن يكون احتال الاهتام مجامعًا مع القبح فيصح أن يجعل وحهًا لحكمه 
بالقبح دون الامتناع وأنه فرق بين وجه الحبيب أتمنى ٠‏ وقولنا هل زيدًا ضربت ؟ 
فإن فى الثاني إيهام التناقض ؛ فإن غلبة الاختصاص فيه يوجب الحم بعلم المتكلم 
بأصل الحم وهل يحم بجهله به بخلاف الأول على أن في الثاني حمل الخاطب على 
جواب آخر خطأ هو التعيين بخلاف الأول فإنه لا يدعو إلى جواب (دون 
ضربته) أي : لم يقبح هل زيدًا ضربته ؟ (لجواز تقدير المفسر قبل زيد) جوازًا 
غير مرجوح وإنما قيدنا الجواز لأنه الفارق بين زيدًا ضربت ؟ وزيدًا ضربته ؟ إذ 
الجواز مشترك قال الشارح : بل التقدير قبل زيد أرجح لأن الأصل تقديم العامل 
قلت : ولأن الاستفهام بالفعل أولى وجواز هل زيدًا ضربته ؟ مما يشبد له كلام 
شريطة التفسير » لكن الرضى حكم بعدم جواز حذف فعل هل اختيارًا وأيضًا يرد 
على قوله دون ضربته أن اشا هذا الوجه للقبح له یو جب عدم قبحه ¢ لأن 

) (وجعل السكاي قبح هل رجل عرف ؟ لذلك) اي : لان التقديم 
يستد عي حصول التصديق بنفس الفعل لما سبق من أن اعتبار التقديم والتأخير في 
رجل عرف واجب وأن أصله عرف رجل على أنه بدل من الضمير كما في قوله 
تعالى : ( 9وَأَسَرُوا التَجْوَى الَذِينَ ظَلَمُوا4) (2 وفيه بحث لأن اعتبار التقديم 
والتأخير فيه لان لآ سنب سواه لكون الميعداً نكرة وهو منتف ع حرف 
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الاستفهام لأنه يصح وقوعه نكرة بعد حرف الاستفهام مبتداً صرح به الرضى . 

قال الشارح الحقق : وإنما لم يحم بالامتناع لاحتال أن يكون رجل فاعل فعل 
محذوف . وفيه أن الحم بالقبح على هذا مشكل ؛ لأنه ليس فيه قبح عدم 
اشتغال المفسر بالضمير على أنه فيه نجاة عن تكلفات ارتكبها السكاي لتصحيح 
وقوعه مبتدأ (ويلزمه) أي : السكاي (أن لا يقبح هل زيد عرف ؟) لأنه لا 
يجعله للتخصيص كما عرفت . واللازم باطل باتفاق النحاة وفيه أنه هل يبالي 
السكاى بمخالفة النحاة معه وأنه فليقبح طرد اللباب قال الشارح : إن انتفاء علة 
الاستلزام واستلزام العدم وعكن دفع الكل بأن مراد المصنف أنه يلزم السكاك أنه 
لا يقبح هل رجل عرف ؟ لهذا الوجه يعني يلزمه أن لا يكون وجهه جاريًا في 
جميع مواد القبح والمقصود ترجح وجه الغير باطراده لا إبطال وجهه أو إبطال حكم 
ينسب إليه يمقتضى وجبه (وعلل غيره) أي : غير السكاكي (قبحهما) أي : قبح 
هل رجل عرف ؟ وهل زيد عرف ؟ (بأن هل بمعنى قد ني اللأصل) والأصل 
أهل وقد جاء على الأصل في قوله أهل عرفت الدار بالغير بين (وترك الممزة قبلها 
لكثرة وقوعها في الاستفهام) وقد يقع في الخبر كقوله تعالى : هَل أت عَلَى 
الإنسَان حِينٌ 4 (0) أي : قد أنى فلما التزم ترك الهمزة نابت منابها في الاستفهام 
وقد من أمور لا ينفك عن الفعل المذكور فكذا ما هو بمعناه فبقى بعد صيرورته 
بمعنى الاستفهام على أصله فلم يفارق الفعل لا بالحذف ولا بالفصل في كلام فيه 
حتى جعلوا الثاني متضمئًا معنى الهمزة والأول بمعناها ؟ قلت : لم يرضوا ببقاء 
معى (قد) فيه لكلا يوجب أمتناع دخوله على الجملة الاسمية وكان اختصاص ) 
هل») لطلب التصديق أيضًا نشأ من كونه فى الأصل بمعنى قد الذي هو لتحقيق 
التنسة أو تقليلها ولا اتصبال لا فدات . 

(وهي) أي كامة هي (تخصيص المضارع بالاستقبال) قال الشارح : بحم 
الوضع كالسين وسوف . هذا وفيه أنه لو كان بحكم الوضع لكان مخصصًا للماضي 
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أيضًا بالاستقبال مع أنه ليس كذلك قال اسه تعالى : َل وَجَدْم مَا وَعَدَ رَيُم. 
حَمًا» (" إلا أن يقال : وضع هل لامستقبل فإذا دخل على المضارع لا يلزم من 
تخصيصه بالمستقبل خروج شىء من وضعه بخلاف ما إذا ادخل على الماضى ؛ فإنه 
لا بد إما من خروج الماضي عن وضعه أو خروج هل فيختار خروج هل دون 
الفعل ؛ لأنه ركن الكلام والقياس يقتضى تخصيصه الجلة الاسمية أيضًا بالمستقبل 
(فلا يصح هل تضرب زيدًا وهو أخوك ؟) 7 كما يصح أتضرب زيدًا وهو 
أخوك ؟ لأن التقييد بهذا الحال يخصه بزمان الحال والعامل يقارنه وفيه أن 
تخصيصه المضارع بالمستقبل لا يستلزم عدم دخوله على المضارع المقيد يما جعله 
حالا كا لا يستلزم عدم دخوله على الماضى إلا أن يقال : يصرف هل سابق على 
التقييد بالحال ؟ فإن قلت : كونه بحك الوضع مختضًا بالمستقبل يمنع دخوله على 
الحال إذا كان مستعملا في معناه وهو هاهنا للإنكار دون الاستفهام إذ لا معنى 
للاستفهام عن الضرب حال الأخوة قلت : التزم هذا المقتضى للوضع حين دخوله 
على المضارع وجعل الرضى امتناع المثال لامتناع كون هل مستعملا في الإنكار . 

وقد وهم البعض من تخصيصه المضارع بالمستقبل أنه لا يدخل إلا على المستقبل , 

وقد عرفت فساده (ولاختصاص التصديق بها) الباء داخل على المقصور 
( وتخصيصها المضارع بالاستقبال) هو المقصور عليه فقد جمع في العبارة بين 
استعمالي التخصيص (كان لحا مزيد اختصاص) أي : ارتباط فافهم (بما كونه 
زمانيًا أظبر كالفعل) الأظبر هو الفعل . ولم يقل مزيد اختصاص بالفعل ليظهر 
وجه مزيد اختصاص قال المصنف : أما الثاني فظاهر وأوضحه الشارح بقوله » وأما 
اقتضاء الثاني أي : تخصيصا المضارع بالاستقبال لذلك فظاهر › إذ المضارع إنما 
يكون فعلا . وكأنه عرض بالمفتاح حيث قال : ولاستدعائها التخصيص 
بالاستقبال لما يحتمل ذلك وأنت تعلم أن احتال الاستقبال إنما يكون لصفات 
الذوات لا لنفس الذوات ؛ لأن الذوات من حيث هي هي ذوات فيا مضى وني 
الحال وفي الاستقبال استلزم ذلك مزيد اختصاص لهل دون الهمزة بما كونه زمانيًا 
أ الأفمال. + هاا ورجا الاخ ةع ان و زاك بان لان 


)۱( الأعراف EE‏ 
(؟) أي على أن الضرب واقع في الحال كا يفهم عرثًا من تقييده بالأخوة ؛ لأنها حالية لا مستقبلة . 
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التخصيص بالمستقبل إنما هو للمضارع » وهو فعل . وهذا لا يرد ؛ لأن التخصيص 
بالمستقبل لا يحتمل غيره وهو المضارع والجملة الاسمية لكونها تخصصة للمضارع 
بالمستقبل لا يقتضى مزيد الاختصاص إنما يقتضيه لو كان التخصيص مختضًا 
بالمضارع فلا بد ا أن الاختصاص بالمستقبل له مزيد خصوصية بالمضارع 
حتى يتضح المطلوب ولا بد في بيانه ما ذكره السكاي كما سيتضح لك ثم قال 
المصنف : وأما الثاني فلأن الفعل لا يكون إلا صفة والتصديق حكم بالغبوت أو 
الانتفاء والنفي والإثبات إنما يتوجبان إلى الصفات لا الذوات وأحال السكاي 
معرفة توجه النفي إلى الصفة دون الذات إلى علوم أخر واختلف الآراء في تنقيح 
هذا الكلام 5 المراد بالذات والصفة مهم من أراد الأجسام والعوارض › 
ومنهم من أراد الحقائق والعوارض والأول أراد بالعلوم الطبيعيات , والثاني علم 
الكلام وني تفصيلهما ليس إلا وصمة ذوي الأحلام فطويناهما على غيرهما » وإن 
كنت تشتهيهما فعليك بحواشي السيد السند على الشرح فليكن ما لنا علهما من 
التعديل والجرح في ساحة الطرح والإبهام » ولما اضطر السيد السند في تنقيحه 
ادعى للذات والصفة معنى يتم به الكلام وإن لم يثبت في السنة مشاهير الأنام : 
وهو أن المراد بالذات المستقل بالمفهومية » وبالصفة ما لم يستقل ويكون معنى 
حرفيًا وهو النفي والإثبات النسبة الرابطة وحينئز صح قول المصنف : والفعل لا 
يكون إلا صفة بخلاف الأساء فإنها ذوات ؛ لأنها وضعت لمعان مستقلة صالحة 
لأن يحم عليها وبها ونحن نقول مندوحة إذ المراد بالصفة الحمول ؛ لأن المراد به 
الوصف أبدًا لانه ملحوظ على وجه الثبوت للغير » وبالذات الموضوع لأنه ملحوظ 
على وجه يثبت له الغير كما هو شأن الذوات ٠‏ ومن ناول علمًا حقق فيه حقيقة 
| النفي والإثبات علم أنهما يتوجهان إلى الحمولات ويتعلقان بالموضوعات فأنت في 
زيد قائم أثبت القاتم لزيد لا زيدًا لشىء وفي ما زيد قاممًا نفيت القائم عن زيد لا 
زيدًا عن شىء والفعل لا يكون إلا صفة لأنه اعتبر الحدث فيه مسندًا أبدًا بخلاف 
الاسم ؛ فإنه ريما تعرض له النسبة إلى شىء وررما لا تعرض فقول المصنف : 
والفعل لا يكون إلا صفة مما له مزيد مدخل في تحرير كلام المغتاح أي بخلاف 
الاسم فإنه رما يكون صفة وريما يكون ذاتا فلهل مزيد اختصاص بالفعل بلا خفاء 
لكونه للتصديق ولكونه للتخصيص بالمستقبل لأن التخصيص في المضارع أطوع 
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لأنه رفع لاحتال المراد » والمستقبل مدلول له بخلاف الاسمية فما يشعر به كلام 
الشارح من حصر الأساء في الذوات ليس كما ينبغي » فإن قلت : النفي والإثبات 
لا بخص الحملية فكيف حححت أنهما لا يتعلقان إلا بالصفات ؟ قلت : لا تغفل 
عما سمعته من تخصيص السكاكي والمصنف الحكم في الشرطية بالجزاء فإن قلت : 
الصفة في مفهوم الفعل ليست محمولة بل قائمة بالفاعل . قلت : حقق في تلك 
الغتلوم أعها راجعة إن العموكة قلا تن رعنا للعقالات رما فك عليه أن رما 
المستقبل أظبر من غيره من الأفعال ؛ لأن حدثه يمر على نظير البصيرة مةاشيًا مع 
الان ما خر قل حت اعدا د ان وها اشر الي ف ا خا 
بالاستمرار التجددي (ولمذا) ٠(‏ أي : لأن لها مزيد اختصاص بالفعل (كان 
فمل أَنثُمْ شَاكِرونَ 4 ٠‏ أدل على طلب الشكر) عام منه أن الاستفهام يكون 
يمعنى الطلب كا عم سابقًا أنه بمعنى التمني فاما عاما لم يتعرض لهما فها سيجىء من 
بيان المعاني الجازية (من فهل تشكرون وفهل نتم تشكرون) مع أن أنتم فاعل 
فعل محذوف وفيه تأكيد للتكرير وليس أنتم تشكرون جملة اسمية لما عرفت من قبح 
هل زيد قام ؟ فما ذكره السيد السند في شرح المفتاح من قوله سواء كان أنتم 
تشكرون اسمية أو فعلية مكررة ليس كما ينبغي ؛ لأن أنتم تشكرون ساقط عن 
درجة الاعتبار في مقام الترجيح وقد عرفت أن فهل أنتم تشكرون مما رده الرضى 
(لأن إبراز ما سيتجدد في معرض الثابت) لم يقل : إبراز المتجدد لأن ما 
سيتجدد زمانيته أظبر كا نبهناك عليه (أدل على كمال العناية بحصوله) من عدم 
الإبراز وإن أكد ألف تأكيد وفيه خفاء (ومن أفأنتم شاكرون لأن هل أدعى 
للفعل من الحمزة فتركه معه أدل على ذلك) الكئال من تركه مع الحمزة (ولهذا 
لا يحسن هل زيد منطلق ؟ إلا من البليغ) () إذ الظاهر هل ينطلق زيد أو هل 
زيد ينطاق بتقدير الفعل فالعدول بلا نكتة لا يحسن ٠‏ ومعرفة النكتة لا تكون إلا 
للبليغ وفيه نظر إذ معرفة نكتة نوع من الكلام لا يتوقف على البلاغة التي هي ملكة 
الاقعداء على تأليف كل كلام بليغ فتأمل » وكان ينبقي أن يقول : لا بحسن إلا 





. ]117 أي لكوها مزيد اختصاص بالفعل . [المفتاح ص‎ )١( 
الأنناء ادم‎ (۲( 
. (؟) لأنه هو الذي يراعي دقائق النكت » ويأتي بالكلام على مقتضى المقام‎ 
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من البليغ مع البليغ إذ كما لا يحسن من غير البليغ لاا يحسن من البليغ مع غير 
البليغ » وكا لا يحسن هل زيد منطلق ؟ إلا منه لا يمحسن أزيد منطلق لأنه يدعو 
إلى الفعل وإن كان دعوته دون دعوة هل إلا أن نقصان الحسن معا أقل فكأنه 
للتنبيه على هذا خص الحم بهل وإلا حسن بيان المفتاح حيث قال : والخطب مع 
الحمزة فى أزيد منطلق ؟ أهون وكان منشأ ترك المصنف إياه الغفلة . 
(وهي) أي : هل (قسمان بسيطة) لا يخنى أن هذا التقسيم لا يخص «هل») 

لأن الهمزة الطالبة للتصديق أيضًا قسمان إلا أنه جرى الاصطلاح بتسمية هل 
بسيطة ومركبة فلذا خص بها التقسيم واعتمد على أن الطالب بعد معرفة «هل) 
مستغن في الحمزة عن التعليم (وه التي يطلب بها وجود الشىء) يخرج عنه نحو 
قولك هل النسبة واقعة ؟ هل العمى ثابت ؟ ( كقولنا هل الحركة موجودة 
ومركبة وهي التي يطلب بها وجود شىء لشىء كقولنا هل الحركة دائمة ؟) (" 
والمراد : وجود شىء لشىء نفيًا أو إثبانًا وكذا المراد بوجود الثىء فقولنا هل الحركة 
لا موجودة سيطة ؟ وهل الحركة لا دائمة مركبة ؟ كذا في الشرح أقول : قد 
سمعت أن «هل)») لا تدخل على النفي فبذا التعميم فاسد وإن اراد بالنفي العدول 
فانحمول في قولنا الحركة لا موجودة غير الوجود فقد اعتبر غير الوجود أمران فهي 

كبة ثم أقول جعل «هل» الحركة دائمة هل المركبة كلام ظاهري إذ انمحمول فيه 
الوجود والدوام جبتيته القضية إلا أن الجهة وا حمول أديا بعبارة واحدة والاعتبار 
بالمعنى قال الشارح الحقق : قد أخذ في البسيطة شيئان الوجود وغيره وفي المركبة 
ثلائة أشياء : احمول والموضوع والوجود . أقول : هذا كلام ظاهري خال عن 
التحصيل إذا المعتبر في كل قضية سوى الوجود الرابطي أمران فلا يستحق ما 
محموله الوجود أن تكون بسيطة بالنسبة إلى ما محموله غير الوجود . والقول بأن 
الحمول لما كان كالنسبة من جنس الوجود كأنهما أمر واحد تكلف جدًا وكأنه من 
هنا وَهِمّ من قال في قضية محمولها الوجود : لا نسبة في القضية ولا تركيب إلا من 
الموضوع وا محمول ؛ لأن الوجود يرتبط بنفسه فلا يحتاج إلى اعتبار رابط ؛ ولذلك 
قال + ند حمست ول يقال هيت اسك والأعق بالاعبار أن الشاطة وائرة عن 
أن مطلوب هل البسيطة ليس إلا مشتملاً على التصديق بوجود الثىء بخلاف 


. الحق أن هذا التقسيم لا يختص بهل ؛ لأن الممزة مثلها فيه » على أن البحث فيه لا شأن لعام المعاني به‎ )١( 
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المركبة ؛ فإنه مشتمل على التصديق بوجود الثىء ووجود شىء له لأن ثبوت شىء 
لثىء إذا كان غير الوجود فرع ثبوته لكنه إنما يتم لو لم يكن ثبوت الوجود أيضًا فرع 
ثبوت الشىء كما هو المثبور » ويكون الحق أنه مستلزم وجود الشىء وإن كان بهذا 
الوجود ا لحمول فافهم متأملا تأملاً وافيًا . 
(والباقية) من ألفاظ الاستفهام (لطلب التصور) الأولى أن يقول : الحسب 
قال الشارح : ويختلف من جبته أن المطلوب بكل منها تصور شىء آخر ١‏ وهذا لا 
يصح في حق أين » فإنه لا يطلب بها إلا ما يطلب بكيف أو أين كما سيظهر 
(فيطلب با شرح الاسم) أي : شرح مفهومه › وإنه لأي معنى وضع . فحق 
الجواب إيراد وضع مفرد أشبر ؛ إذ مفهوم الاسم أمر جمل ؛ فإذا أجبت يمركب 
دخل في الجواب تفصيل ليس من دواخل المسئول عنه › فإذا لم يوجد مفرد اشير 
عدل إلى المركب ٠‏ والمراد بالاسم ما يقابل المسمى ؛ إذ شرح المفهوم لا بخص 
بامقابل للفعل والحرف » ولا يبعد أن يقال : لا يمكن أن يجاب لفهوم الحرف 
بعينه عن السؤال با : اة لس فابلا للحكم به » ولا بمفيوم الفعل انه وان 
حك به » لكن على فاعله » لا على المسئول فالسؤال عنهما سؤال عن مفهوم اسم 
منطبق على مفهوهما فيقال : ما معنى من ؟ وما معنى ضرب ؟ شاب أن 
الابتداء » أو الضرب المقترن بالماضي ؛ فلذا اكتفوا بقولهمم شرح الاسم ( كقولنا ما 
العنقاء ؟) فيجاب بما بعينه » ولو بلغة أخرى ٠»‏ وما الشارحة للاسم بالمباحث 
اللغوية أنسب (أو ماهية المسمى كقولنا ما الحركة ؟) الأولى أو حقيقة المسمى . 
لأن الحقيقة الماهية الموجودة » ولا ترتيب بين هل البسيطة » وما الطالبة لتفصيل 
الماهية الاعتبارية » ولا يخرج عن البيان ما زيد ؟ حيث يجاب بالإنسان » ولا ما 
الآشنان والفرس ؟ ”يت حاب «اطتواض ٠:‏ الأسؤال عن ج الى 2 
(وتقع هل البسيطة) الطالبة للوجود في الترتيب بينهما) فامحتاج إلى السؤال 
عن مفهوم الاسم . ووجوده . وتفصيل حقيقته لا بد أن يسأل أولا عن مفهومه 
اخمالا + ولو ييا ل بعد اا جال ن قله فن الال عن دة کان 
أحسن ؛ إذ يكون فراغ عن مسلك » ثم اشتغال بآخر » فإن قلت : بل الأحسن 
أن يسأل أولا تفصيلا ؛ لأن فيه قصر المسافة . قلت : لعل المعرفة الإجمالية له 
يغني عن التفصيل لبداهتها » وبعد معرفته إجمالا يتجه لعزن عن الود ل 


في علوم البلاعة لل 0# 


يصح تقديم السؤال عن الوجود على السؤال عن الخصوص ؛ إذ بعد التصديق 
بوجوده بخصوصه لا حال للسؤال عن الخصوص › وهذا مراد من قال : ما 
الشارحة لامفهوم إجمالا متقدمة على هل البسيطة قطعًا » وأما الشارحة لامفهوم 
تفصيلا » فالأولى تقديمها فلا يرد عليه أنه يكفي ما الشارحة تفصيلا للسؤال عن 
الخو ا اود ا جد ا مون > وقد ت جود جه الال عى 
الحقيقة . أي : الماهية من حيث الوجود ؛ إذ ربما يتفاوت الماهية بالقياس إلى 
الاسم . والماهية بالقياس إلى الوجود . فرب ماهية بالقياس إلى الاسم هى عرضية 
لاموجود » ورب ماهية للموجود هي عرضية لماهية الاسم , لان ماهية الاسم ما 
اعتبرها الواضع في وضع الاسم . فريبما كان عرضيًا للموجود . نعم قد يتفقان » فإن 
قلت : فإذا اتفقا فلا معنى للسؤال عنها بعد معرفة الوجود إذا عرف قبل مطلب 
هل بديبة أو بالتفصيل > قلت رما لم يعرف السائل الاتحاد » فيسأل نعم لا يجب 
الجواب بإيراد الحد . بل قد يكون الجواب التنبيه على الاتفاق » فإن قلت : فإذا 
جاز أن يكون الحد الأسمى رسا حقيقيًا أو بالعكس » فكيف صح ما ذكره الشيخ 
في الشفاء أن الحدود التي توضع في أول التعاليم قبل إقامة البرهان حدود بحسب 
الاسم . وبعد إثبات الوجود يصير حدودًا بحسب الحقيقة قلت : حكم الشيخ على 
الحدود الحقيقة التي ذكر قبل إثبات الوجود » لا على المطلق › وإلا نسب بالعلوم 
الحكية ما الشارحة حقيقة المسمى لا يقال : كما يقع هل البسيطة بين مائين يقع 
ما الشارحة بين هل المركبة وهل البسيطة » فإنه ما لم يعرف أن للفظ مفهومًا 
استحال السؤال عن بيان خصوصه إجالا أو تفصيلا على ما قيل › وذلك مطلب 
فل المركنة +-فكنا أن :لهل السيظة دما غل هل الركة + كذلك لها اتقدع عن 
البسيطة » بل له التقدم المطلق ؛ لأنا نقول : إنما يسأل عن خصوص الفهوم بعد 
أن وجد اللفظ مستعملا في الموارد » وحصل العلم بأن له مفهومًا » فلا يستعمل 
هل في طلب ان له مفهومًا » فلذا لم يلتفتوا إليه » ولم يتعرضوا له . 

(و (من) المراد المشخص لذي العام) الأظبر أن المطلوب يمن المشخص من 
ذي العلم كقولنا : مَنْ في الدار ؟ فيجاب بزيد . فإذا لم يكن الجواب بالمشخص 
يعدل إلى مفهوم كلي منحصر في الشخص ٠»‏ وليس الإتيان به ؛ لأنه يفهم منه كما 
يستفاد من كلام الشرح ؛ لأن المفهوم الكلي لا يفيد الشخص ( كقولنا : من في 
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الدار ؟) فيجاب بزيد » وفيه بحث ؛ لأن السائل يعرف شخص زيد ١‏ ويردد 
الكون في الدار بينه وبين غيره » وإنما يطلب تصديقًا خاصًا فهو كالهمزة » وأم في 
سؤال المتردد بين الأشخاص في الكون في الدار (السكاكي () يسأل بما عن 
الجنس) () سواء كان من غير ذي العام أو منه (يقول : ما عندك ؟ أي : أي 
أجناس الأشياء عندك ؟ وجوابه كتاب أو نحوه) وهذا سؤال عن الجنس 
إجمالا » وقد يسأل عنه تفصيلا » فيقال : ما الكامة ؟ فيجاب بلفظ وضع لمعنى 
مفرد ‏ أو هذا سؤال عن الجنس مع قطع النظر عن أنه مسمى الاسم , وقد يسأل 
عنه من حيث هوكذلك كا سمعت » وما يقال ما الإنسان ؟ فيقال : بشر › فلم 
يرد المصنف بما ذكر على ما ذكره السكاكي إلا تفصيلا لما اندرج في بيانه (أو عن 
الوصف نحو : ما زيد ؟ وجوابه : الكريم) وأما إذا أجيب بإنسان فهو سؤال 
عن الجنس (ونحوه) وني الحديث (سيروا فقد سيق المفردون » فقيل : وما 
المفردون يا رسول الله ؟ قال : الذاكرون الله كثيرًا والذاكرات) 7 (ويسأل 
بمن عن الجنس من ذوي العلم تقول : من جبريل ؟ أي : أبشر هو . أم 
ملك أم جني ؟ وفيه نظر) إذ لاثم أنه سؤال عن الجنس » وأنه يصح الاكتفاء 
با لجنس في الجواب › كذا في الإيضاح ٠‏ ويرده قوله : 
(أَنَوَا نَارِي » فَقَلْتُ : مَنُونَ أَنْكُم) فقالوا : الجن ء قُلْتُ : عِمُوا ظَلامًا (؛) 
ومكن أن يجاب بأنه ليس جوابًا » بل يلتى امخاطب السائل بغير ما يتطلب 
تنبيئا على أنه المهم له ؛ لأمهم ظنوهم أناسى . فطلبوا تعييهم ١‏ فنبهوهم على أنه لا 
يمكن لم تعييئًا » وإنما غاية التعريف لنا عندكم تعيين جنسًا , وهناك نظر أقوى › 
وهو أنه لو كان للسؤال عن الجنس لما صح لمن قال لك : جاءني إنسان من هو ؟ 
مع شيوعه » وليصح السؤال عمن جبل جنسه وهو بحضرتك من هو (ويسأل باي 





)١(‏ المغتاح ص ۷ ) ظ 
)١(‏ يعني به الحقيقة الكلية » فيشمل جميع أقسام ما يقال في جواب «ما هو» من النوع والجنس والحقيقة 
الإجمالية والتفصيلية » كما يشمل الجنس من ذوي العام وغيرهم . [الإيضاح ص ]٠١۸‏ . 
(؟) مسلم برق (57197) . 
(5) البيت لشمر بن الحارث في الحيوان )٤۸١/٤(‏ » وخزانة الأدب (179/37) , فى النصائص )118/1١(‏ , 
همع الهوامع )۲١١ › ٠١۷/۲(‏ » وفي جواهر الأدب ص ٠١"‏ وفي شرح المفصل (11/4) وفي المقتضب 
(۰۷/۲( . ظ 
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عماتميز به أحد المتشاركين في أمر يعمهما) أو أحد لمتشاركين » أو 
المتشاركات . واحترز به عن المتشاركين في مال أو دار » فإنه لا يسأل بأي عما 
بميزهما ما لم يجعلا تحت ما يعمهما . ولو كان مفهوم المتشاركين في هذا المال » ولم 
يتنبه له السيد السند » فقال في شرح المفتاح : هو لتأكيد التشارك . ولا بد في 
معرفة ما يعم في موضع موضع فطانة . ففي قولك : جاءني زيد وعمرو › ولا 
أدري أمهما تقدم الأمر العم ال جائي » أي : لا أدري » أي : ال جائيين » تقدم . 
ظ قال الشارح : قيل : إنه إذا أضيف إلى ما يشارك إليه كقولهم : أيهم يفعل 
كذا ؟ فجوابه اسم متضمن للإشارة الحسية › أواسم عم . وإذا أضيف إلى كلى . 
فجوابه كلى مميز لا غير هذا » وفيه نظر ؛ لان الضمير إذا رجع إلى جماعة فم 
لاسن وع مک TS ms SS E‏ 
إنسان فعل كذا ؟ يصح أن يقال : زيد › فلا نعلم ما صحة هذا القول ؟ وهاهنا 
بحث ذكرناه لك في : من في الدار ؟ فتذكر (وبم عن العدد) وفي الرضى عن 
العدد المعين هذا . فلا يصح أن يجاب عن قولك : كم رجلا في البلد بالوف 
نحو : (لسَلْ بن إِسْرَائِيلَ كم ءَاتَينَاهُمْ مِن ءَايَةٍ بيَّةِ4) (2 الآية ليست على 
حقيقة الاستفهام » فلا ينبغي التمثيل بها ؛ لأن المقام مقام بيان المعانى الحقيقية كما 
لا يخنى ١‏ قيل : تمييز كم من آية بينة » زيدت من ؛ لأنها يراد للفصل بينه وبين 
مفعول الفعل المتعدي الفاضل بين كم وبميزه: + وأنكر الرضى زيادة من في تميز كم 
الاستفهامية › وقال : لم أجده في نظم ولا نثر ولا كتاب من كتب النحو . ومن 
لطائف الشرح أنه قال في مقابلته : وأقول : سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية 
بينة » ويندفع كلام الشارح بأنه يحتمل الاية كم الخبرية على ما ذكره الزمخشري . 
فلا يتم تمسكا. عليه ؛ ونحن نقول : يجوز أن تكون من زائدة في المفعول » ويكون 
كم مصدرًا . أي : ك مرة آتيناهم آية بينة . : 

(وبكيف عن الحال) أي : الصفة فو أبدا ار عن شال 
مثال الأول كيف زيد ؟ ومثال الثاني كيف يقوم زيد ؟ أي : على أي حال يقوم 
أقائمًا أم قاعدًا ؟ ولا يتوه أنه سؤال عن الظرف ؛ لأنه من الظروف › لأنه ليس 
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منها » وإنما عد منها توسعًا كما بين في محله . 

. (وبأين عن المكان) وهو لازم الظرفية فإما أن يسأل به عن المسند نحو أين 
زيد ؟ وإما عن الظرف نحو أين يسكن ؟ أو من أين تجىء . 

(ومتى عن الزمان) نحو متى القتال ؟ ومتى يخرج ؟ والزمان بإطلاقه يتناول 

الحال . وقول الشارح في شرحه : ماضيًا كان أو مستقبلا يشعر بالتخصيص ٠‏ 
ويقتضي عدم صحة قولك : الآن في جواب متى شعرك ؟ وفيه نظر (وبأيان عن 
المستقبل) نحو أيان الحج ؟ أو أيان الحج ؟ وقد خصه بالتمثيل لينبه بالمثال على 
أنه يسأل به عن الأمر العظيم (نحو سأل يسأل أيان يوم القيامة وأنى تستعمل 
ارة) أي مرة بعد مرة على ما في الصحاح » اتید نار اليد بكثا معن 
کت وب ان کی يعدي نيل (قو ف قانو ترك أن ع 0 00ر 
يقال : أنى زيد ؟ بمعنى كيف زيد ؟ ويجيء بمعنى متى أيضًا , بوب 
معنى كيف ء قال الرضى : وفسر الآية بالمعاني الثلائة (وأخرى) أي : تارة 
أخرى » ولا يناسب وصف مرة بعد مرة بأخرى . فكأنها استعملت يمعنى مرة 
(معنى من أين ؟ نحو (أنى لك هذا) ذهب جماعة إلى أنها في معنى من أين ؟ 
وآخرون إلى أنها في معنى أين ومن مقدرة . فلذا قال : بمعنى من أين ؟ ليمكن 
تطبيقه على آي مذهب يراد » فمن قال : الباء بمعنى في » فقد خرج عن 
الا :و کو کا ی ائ کي می ان لف کان لد من ابن 
عشرون لنا من أنى وهاهنا بحث شريف خنى عن البصائر ؛ لأنه لطيف › وهو أنه 
ليس شىء » مما ذكر ٠‏ ويذكر من مباحث الاستقهام ما يتعلق بفن المعافي “فإن 
حقائقه وظائف لغوؤية . ومجازاته من مباحث البيان » وفروع قواعد أخجاز » نعم 
أنه يتفرع على حقائقه مزايا تتوقف معرفتها على معرفة الحقائق . لكن لم يذكر شيئًا 
منہا ٠‏ وينبغي أن يقول : واما الاستفهام فلاعتبارات ت لا يعرف إلا ععرف ما بين 
أدواته من التفصيل » وقد بين ذلك في النحو كما قال في بيان اعتبارات تقييد 
المسند بالشرط : إذ الفرق بينهما تح . ظ 

٠‏ (ثم إن هذه الكامات) الأولى ثم هذه الكامات على طبق الإيضاح ؛ إذ لا 
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داعي إلى تأكيد الحك ( كثيرًا ما يستعمل في غير الاستفهام) منه الخبر ومنه 
الإنشاء » وهل إرادة غير الاستفهام بهذه التراكيب من قبيل الاستعارة التمثيلية , 
فتكون هذه الكلمات مستعملة في معانيها > أو من قبيل التجوز في تلك الكلمات 
كما صرح به المصنف لا سبيل إلى تعيين أحد الأمرين » بل الأمر متوطن في 
موطن الاحعال ٠‏ ولذا بينه المغتاح لى الإبهام . فقال : وكثيرًا ما يتولد من هذه 
الكامات معان بمعونة قرائن الأحوال » وبعد كون التجوز في تلك الكامات هل 
وقع التجوز فيها بالأصالة أو في متعلقاتها أصالة ؟ وفيها تبعًا كما اعتبروا في استعارة 
الحروف لاشتراك العلة بين الاستعارة والمجاز المرسل › وكأنه إلى هذا أخار الغارج 
افق يت تال ٠ N,‏ وبيان أنه من أي نوع من أنواعه 
ما لم يحم أحد حوله > وعرض به بالمصنف حيث جزم بالتجوز في تلك الكلمات 
بانه امر من عنده › والسابقون قد توقفوا » وحمل السيد السنذ كلامه على 
استصعاب بيان علاقة ا لجاز فها وبيان كيفية المناسبة النمجوزة له . وقال 
متحججّا : ونحن نذكر في هذه المواضع ما يتضح به وجه امجاز فها » ونستعين به 
فا عداها » ثم استعمالها في تلك المعانى بمعونة القرائن والعلاقات . إذ لو فاث 
شىء منهما خرج استعمالك من حيز اللطف والسداد إلى مزلقة العنف والفساد . 
وهل المستعمل بمجرد تقليد العرب من غير اطلاع على السبب مصيب أو كلامه 
معيب ؟ يشبه أن يكون على الصواب كما يشم من جميع أهل اللغة امجازات 
المشبورة في كل باب ( كالاستبطاء (') نحو م دعوتك) أريد به الاستبطاء اللازم 
للاستفبام عن عدد رعاية إياه ؛ لأن الاستفهام يستلزم الجهل المستازم لاستكثاره ‏ 
عادة . أو ادعاء ؛ لأ ن القليل منه يكون معلومًا عادة . والاستكثار يستلزم 
الاستبطاء عادة , أو ادعاء . كذا قاله السيد السند > والأقرب أن الاستفهام 
ا مذكور يستلزم عرض الكثرة » وهو يستلزم الاستبطاء . ٠‏ | 
(والتعجب () نحو مالي لا أرى المدهد) 5 أريد التعجب » لأن 





)0 دلاتها عليه من إطلاق اس اله ٠‏ افلم ها ا e‏ 
الدعاء مثلا سبب عن تكرير الدعوة » وتكريرها مسبب عن الاستبطاء في إجابتها . ) 
)۲( دلالتها عليه من إطلاق اسم الملزوم وإرادة اللازم على سبيل الجاز المرسل ؛ لأن سؤال لاقل في الآ عن 
ل د به يستلزم التعجب منه . | 
(۳) النمل : 
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الاستفهام عن سبب عدم رؤيته يستلزم قلة وقوعه والجهل لسببه ؛ إذ لا يستفهم 
عادة عن سبب ما يكثر وقوعه » وقلة الوقوع والجهل بالسبب يستلزم التعجب » 
لأنه كيفية نفسانية تابعة لإدراك الأمور القليلة الوقوع الجهولة الأسباب › وقي هذا 
اال حال اة .ونال إلبة الكفاف (رالتيه عل الضلال فو ان 
تَذْهَبُونَ 4 () أريد به المبالغة في ضلالهم فقد استعمل في الإخبار المؤكد عن 
الضلال ووجبه أن الاستفهام مبني على التجاهل المبني على أنه من كمال بعد هذا 
المذهب عن الاختيا لحي ا ا 
مؤكدًا في الغاية » وفيه مع ذلك الاحتراز عن مواجبتهم بالتصري بالضلال و 
وأدخل في النصح » ولعل هذا التوجيه أقرب عا كن اليد الد هنان 
الاستفبام عن الثىء يستلزم تنبيه الخاطب عليه » وتوجيه ذهنه إليه » فإذ اسلك 
طريقًا واضح الضلالة تزعمك كان ذلك غفلة منه عن الالتفات إلى ذلك الطريق › 
فإذا نبه عليه » ووجه ذهنه إليه ينبه لضلالة › فالاستفہام عن ذلك الطريق يستلزم 
توجيه ذهنه إليه المستلزم للتنبيه على كونه ضالا » وفي استعمال الاستفهام دون 
التصريح بكونه طريق ضلال مبالغتان إحداهما أن كونه ضالا أمر واضح يكفي في 
العلم به مجرد الالتفات إليه ٠‏ والثانية إيهام أ ن امخاطب أعلم بذلك الطريق من 
المتكام حيث يحتاج إلى السؤال عنه . 

(والوعيد (') كقولك لمن نسى الأدب : ألم أأدب فلانا إذا علم ذلك ؟) 
وأنت تعلم أنه يعام ذلك » أريد به أنه سيؤدب فوق تأديب فلان » لأن الاستفهام 
دل على أن إساءة أدبه صار سببا للشك فى أن ما فعل بفلان كان تاديبًا له › 
ويستلزم ذلك أن يفعل به فوق ذلك ليعتبر الغير » ولعل هذا أقرب مما ذكره السيد 
السند أن هذا الاستفهام يستلزم تنبيه ا نخاطب على جزاء إساءة الآدب الصادرة 
عن غيره » وهذا التنبيه يستلزم وعيده على إساءته الأدب » وفي العدول عن 
الاستفهام عن الإثبات بأن يقول : أدبت فلاا إلى الاستفهام عن النفي إيهام أن 
امخاطب اعتقد نفي التأديب » فلذلك أقدم على الإساءة » وفيه من المبالغة ما لا 


: التكوير‎ )١( 
دلالتبا عليه من إطلاق 5 الملزوم وإرادة اللازم ايض لان الاستفهام في المثال ينبه على الخاطب إلى‎ )١( 
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في علوم البلاغة 


يختى هذا ء قلت : وفي اختياره على أأدبك ؟.إحضار صورة تأديبه ا 
وتذكير قدرته . لكن لا بد في ذلك من كون تأديبه الواقع هائلا » والمخاطب ص 
من أدب أو دونه ليظهر جريان قدرته في حقه . 

(والتقرير) أي : حمل الخاطب على الإقرار » فإن الاستفهام يحمل انخاطب 
على إفادة ما يعلم » والإفادة مستلزمة للإقرار » وقد جاء التقرير يمعنى التحقيق 
والتثبيت » وهو الاستعمال المشهور › لكن الشارح والسيد السند حكما بأن المراد 
هنا هو الأول > ولا قاطع لي فيه ؛ إذ يصح أن يكون الاستفهام ليتقرر » ويتثئبت 
الحم المعلوم لامتكام في ذهن الخاطب ؛ لأن الاستفهام يستدعي توجهه إليه 
وإحضاره » والجواب به وليكن هذا على ذكر منك › وإن م يحمل التقرير عليه في 
هذا المقام لرسوخك في التقليد (بإيلاء المقرر به الهمزة) أي : بشرط أن يلي الممزة 
ما حمل الخاطب على الإقرار أو ما يثبت المخاطب فيه (كما مر) من التفصيل في 
حقيقة الاستفهام » وجعل الشيخ وتبعه كثيرون قوله تعالى : انت فعَلتَ هذا 
بالميتا يا إِبرَاهِيم ¢ (© من أمثلة التقرير قال الشيخ : لم يقولوا ذلك › وهم يريدون 
أن يقر لهم بأن كسر الأصنام قد كان ولكن أن يقر بأنه منه كان وكيف وق 
أشاونا له إلى الفعل في قولمم : ءَأنت فَعَلْتَ هذا ايتا 4 وقال عليه السلام : 
وبل َعلَهُ كيِيرُه هدا( ٠‏ ولو كان التقرير بالفعل لكان الجواب : فعلت ٠‏ أو 
م أفعل هذا , وكأنه لم يكتف في كونه لتقرير الفاعل بإيلائه الهمزة لما ذكر الشيخ أنه 
إذا كان التقديم لا للتخصيص يكون الإنكار لأصل الحكم لا لما ولى الهمزة . وفيه 
نظر . 

منم من 3 في القرينة : إن الغرض .من الحمل على الإقرار كان مؤاخذته 

به : وهي لا يار تب على الإقرار بالفعل . بل بأنه كان منه » ولیس بشىء لأن 
الهل على الإقرار بالفعل فا إذا كان وقوع شىء من الفاعل مسلمًا » ولم يكن 
. معيتًا » فيعترض الفاعل بأنه كان الشىء الفلاني ينفع في غرض المؤآخذة » 
واعترض المصنف بأنه لا صارف للآية عن الحمل على حقيقة الاستفهام ؛ إذ ليس 
في السياق ما يدل على أنهم كانوا عالمين بأن إبراهيم عليه السلام هو الذي كسر 





)۱( الأنبياء + 1 
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8# سح ا ا م اطول ضوع لتقيس 


الأصنام !! وأجيب عنه أولا بمنع انتفاء الدَّالَ في السياق » إذ يكفى فيه حلفه 
بقوله : 9ُوَتَالَهِ لأكِيدَنّ أَضْنَامَكُمْ بَعْدَ أن تُوَلُوا مُدْيِرِينَ 4 (" ثم لما رأوا كسر 
الأصنام قالوا : 9مَنْ فَعَلَ هَذَا بآلِهَتنَا إِنّهُ لّنَ الظَالين الوا سَعْنَا فتّى يَذكرُهُم 
قال لَهُ إِبْرَاهِيمُ 4 ٠‏ فالظاهر أنهم قد عاموا ذلك من حلفه ومن ذمه الأصنام . 
وثانيًا بعد تسليم انتفاء الدال في السياق بمنع استلزام انتفاء الدال في السياق انتفاء 
الدال مطلقًا » وكفى دالا على علمهم ما روى أنهم هربوا وتركوه في بيت الأصنام 
ليس معه أحد ¢ لشتمه أصنا مهم فخافوا أن يصيمم بلية عظيمة من سوء أدبه 
بالأصنام فتركوه وحده ليخربه أصنامهم لسوء اد به > فلما ارو يكسرم أقبلوا 
إليه يسرعون ليكفوه . 

هذا وقد أقبل الشارح انحقق والسيد السند إلى هذا الجواب » وفيه بحث ؛ 
لأن الكفار اعتقدوا أصناءهم أجل من أن يكيدم إبراهيم بنفسه . فلعل حملوا 
كيدة أصناءهم على دعوة ربه إلى أن يكيدهم » وجوزوا أن يكون الكسر من إله 
إبراهيم ؛ فيكون التقديم قصر قلب أو جوزوا أن يكون بإمداد جنود أرسلها إليه 
لإعانته » فيكون قصر إفراد . وأما ما روي فلعله لم يثبت عند المصنف » ولو كان 
ابتا ما احتاجوا إلى إقرار » بل كان يتأ لهم تأديبه بالشاهد المشاهد . وإنغا خص 
اشتراط الإيلاء بالحمزة مع أن هل أيضًا لتقرير ما يليه ؛ لأنه لا يتفاوت المولى لما , 
بل يليها أبدًا الجلة بعاءها » وإنما يتفاوت المولى للهمزة » فهل يستغنى عن بيان 
الشرط بخلاف الحمزة , وكذا الأسماء الاستفهامية ؟ لأنها بتقرير ما يسأل بها عنه لا 
لامولى یلہا . 0 ) 

(والإنكارركذلك نحو لأَغَيْرَ الشَّهِ تَدْعُونَ 4) ( أي بإيلاء المنكر الهمزة › 
فقوله : «كذلك» إما تشبيه بالتقرير . أو تشبيه بما مر » وغير الهمزة إما لإنكار 
نفس مدلول كامة الاستفهام » أو إنكار نفس الح إذا كانت هل » ولا أظنك إلا 

والذي يجب التنبيه عليه أن (ماذا) و (من ذا) و ( كيف ما) لإنكار نفس 
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في علوم البلاغة ا 


الفعل إلا أن المنكر أولاً مدلولما . ويتوسل به إلى إنكار الفعل على أبلغ وجه » 
فإذا قلت : ماذا يضرك لو فعلت كذا ؟ نفيت به الضرر مطلمًا بنفي شىء يضر ؛ 
انه هر ال رر دون اسار 5 : «كيف يوّذي أباك» نفي لإيذاء 
الأب بنفي الكيفية مطلقًا إذ لا يتصور تحقق الشثىء بدون كيفية ٠‏ فهو من قبيل ما 
ججيء من و ادا ضربت أم عمرًا ؟ ومما جعل لإنكار الفعل قوله : بقلي 
والمشرق مُصَاجي ؟] (2 قال الشارح : فإنه ذكر مانعًا من القتل › فلو كان 
لإنكار الفاعل وأنه ليس ممن يتصور منه القتل على ما قد سبق إلى الوهم - لما 
احتاج إلى ذلك . ونقول : وكذلك لو كان لإنكار المفعول وأنه ليس ممن يتصور 
منه قتله وفيه نظر » لجواز أن يكون لإنكار الفاعل . وأنه ليس ممن يتصور منه 
القتل في هذه ال حالة لعدم مقاومته مع المشرفي , أو لإنكار المفعول , وأنه 9 
من يتصور منه قتله » وهو مع المشرفي » ومنه قوله تعالى ٠‏ تخد أضتامًا 
ان 17 فإن المنكر هو نفس اتخاذ الآلهة , فلذا وَل الفعل الهمزة » كذا في 
الشرح » وفيه نظر ؛ لأنه حينئنٍ ينبغي تقديم الآلهة ؛ إذ لا ينكر نفس الاتخاذ : 
ولا اتخاذ الأصنام ؛ لأنه لا مانع في اتخاذها خطبًا ! ومكن أن يجاب بأن اتخاذ 
الأصنام منكرًا لا جرد الألهة . بل اتخاذها أنبياء » أو أعوانًا أو شفعاء أيضًا 
منكر . فالمنكر الاتخاذ المتعلق بهما . فلذا ولى الاتخاذ المقيد بهما الهمزة » فإن 
قلت : قد جعل صاحب المفتاح (أَقَأَنْتَ تُكْرِهُ الكّاس» ) لأْفَأَنتَ تُسْمعٌ ‏ 
الضّمّ» (©) من قبيل إتكار الحم دون الفاعل مع أنه ولى الفاعل الحمزة » فام يتم 
أن الإنكار يتعلق بما ولى الهمزة » وعلل الشارح نفي كون الإنكار للفاعل بأن 
البي كَْْ لم يعتقد اشتراكه في ذلك . ولا انفراده به . فلا يكون التقديم فيه 
للتخصيص ٠‏ بل لتقوية الحكم المنكر » وفيه بحث ؛ لأن اعتقاد الاشتراك باطل › 
فلا وجه لإنكار التخصيص الذي هو لرد الاشتراك › فلا وجه لذكر الاشتراك فى 
هذا التعليل » وعكن دفعه بأن إنكار التخصيص بإنكار فاعلية امخاطب » فليس 


)١(‏ البيت لأمرئ ان ص 7١‏ ؛ وني الإيضاح ص ١15‏ ؛ ۲١۸‏ وني المصباح ص ١١١‏ . وفي مفتاح العلوم 
ص 11 : ومسنونة زرق كأنياب أغوال . 
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إنكار التخصيص مثبئًا للاشتراك » وهذا كلام وقع في البين » فلنرجع إلى ما كنا 
فيه » قلت : إذا كان التقديم لتقوية الحك لا للتخصيص كان ما يلي الهمزة الحكم 
كله لا الفاعل . والعلاقة بين الاستفهام والإتكار يمعنى نفى اللياقة أن ما لا ينبغي 
تما لا يصدق العاقل بوقوعه في الماضي > أو المستقبل و فيه › الك 
يستدعي الاستفهام » فأفيد بالاستفهام أنه مما لا ينبغي . وكذا بين الاستفهام 
والإتكار معنى التكذيب أن الكاذب » وإن ادعاه أحد الا ينبغي أن يصدق به 
غاية الأمر الشك فيه » فأفاد المستفهم أن غاية الأمر فيه الشك دون الدعوى , 
قال اليد الخد انكار الف ع ارا والنفرة عن وقوعه في أحد 
الأزمنة ؛ وادعاء أنه مما لا ينبغي ا يقع > يستلزم عدم توجه الذهن إليه 
المستدعي للجهل به المفضي إلى الاستفهام عنه › أو يقول : الاستفهام عنه يستلزم 
الجهل به المستلزم لعدم توجه الذهن إليه المناسب للكراهة والنفرة عنه » وادعاء 
أنه عا لا شی أن بكرن اقا وق غلل هذا جعال الإنكار + قعى التكديب 
هذا . 

(ومنه) م يقل نحو اليس 1 بکافرٍ ٤‏ عَبْدَهُ © )1( رد الوم أنه ليس منه 
حيث قيل : إنه للتقرير وبين مراد القائل تقريرًا للدفع (أي : الله كاف) لأن 
إنكار النفي نفي » ونفي النفي مستلزم للأثبت (وهذا) أي : كون التقرير مستلزمًا 
للإتكار (مراد من قال : إن الهمزة فيه للتقرير يما دخله النفي) لا للتقرير 
بالانتفاء » وكأنه أسقط قوله : أي : للتقرير من المتن سا ن الات > قال 
الشارح : ولا كان مقتضى قوله : وهو اسه كاف (لا بالنفي) وهو أليس الله بكاف 
عبده » فإن شئت جعلت الهمزة الداخلة على النفي للتقرير » وإن شئت 
للإنكار » وكلاهما حسن » ولا سبيل في شىء منهما إلى الإنكار » كذا ذكره 
الشارح ٠‏ ولا يخفى عليك أنه كما أن إنكار النفي إثبات بإنكار الإثبات نفي » 
فيصح أن يجعل الإنكار كله داخلا في التقرير » فلا معنى لمن جعل التقرير مقابلا 
للاتكار » وأن يجعل الإنكا eo‏ يدفع بأن التقرير لا 
يتصور إلا في بعض صور الإنكار » وهو ما يعترف فيه الخاطب بالحق من نقيض 
المنكز . فيحمل على الإقرار يما يعرف وتعرف به , وأما في صورة لا يعرف بالحق 


۳١ : الزمر‎ )۱( 
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في علوم البلاغة 


فهو للإنكار الصرف ٠‏ ولهذا قوبل التقرير بالإنكار » وأن يتحقق في بعض صور 
الإنكار . وقي قوله : هذا مراد من قال : الهمزة فيه للتقرير بما دخله النفي أنه لم 
E e O ADO E‏ 
r a ge‏ أ 
5 8 : من اناسع ٠‏ قال ا : ولما كان مقتضى قوله a El‏ 
يكون المنكر إلا يلي الهمزة » نبه على صورة أخرى (بقوله : ولإنكار الفعل 
صورة أخرى) يعني : لا يلى فيها الفعل الحمزة » ونحن نقول : ينطوي تحت ذلك 
نحن بصدده . وتقديم المسند للقصر . أي : صورة أخرى مختصة بإنكار الفعل , 
نص عليه في الإيضاح » وكأنه أراد الاختصاص بالنظر إلى إنكار الفاعل وغيره ؛ 
إذ جريان صورة أخرى في التقرير أيضًا ظاهر › فإنه إذا اعتقد الخاطب الفعل في 
بعض المفاعيل » واستفهم عنه لتقرير الفعل لكان متجهًا » فيقول العاصي : يغفر 
الله » فيكون إقرار انخاطب به إقرارًا بالفعل » بل في حقيقة الاستفهام أيضًا (وهي 
نحو : أزيدًا ضربت أم عمرًا ؟) مقولا لمن يردد الضرب بيهما من غير أن 
تعتقد) تعتقد) على صيغة الخطاب دون الغيبة . وإلا لكان لغوًا ؛ لأنه لازم الترديد 
بالهمزة » وأم » ولفات شرط اعتقاد المتكام الحصر أيضًا » مع أنه لا بد منه ؛ إذ 
لا يلزم من إنكار المفعولية إنكار الفعل بدونه (تعلقه بغيرهما) وكذا الفاعل أيضًا 
نحو آزيد ضربك أم عمرو ؟ وغيرهما نحو : في الليل كان هذا أم في النهار . 
والمدار على احصار الفعل قي الملابس المنكر سواء کان ادا ( أو متعددًا 
مرددا . 
قال في الإيضاح (" : وكذا قوله تعالى : اَل أَوِنَ لَك ٩(‏ : 2 
المعلوم أن المعنى على إنكار أن يكون قد كان من اسه إذن فما قالوه » من غير أن 
يكون هذا الإذن قد كان من غير اله » فأضافوه إلى اسه تعالى » إلا أن اللفظ 
أخرج مخرجه إذا كان الأمر كذلك ٠‏ ليكون أشد لنفي ذلك وإبطاله ٠‏ فإنه إذا ننى 





)0( الإيضاح ص ؟8؟ . 
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الفعل عما جعل فاعلا له في الكلام » ولا فاعل له غيره لزم نفيه من أصله هذا › 
وفيه رد على السكاكي ؛ حيث جعل الكلام لنفي أصل الفعل › وجعل ما ياي 
الهمزة مجموع الكلام لا الفاعل بحمل التقديم على التقوى دون التخصيص › 
ووجه الرد أن إنكار فاعلية الفاعل امختص يستلزم إنكار أصل الفعل إلا أنه صور 
الرد في المتن فما لا يحتمل التقوى » وبهذا عرفت وجه التعريض الموعود .0 

(والإنكار إما للتوبيخ » أي : ما كان ينبغي أن يكون) ذلك الأمر الذي 
قد كان (نحو : أعصيت ربك › أو لا ينبغي أن يكون) أي : أن ييمحدث ' 
ويتحقق في المستقبل » كذا في الشرح › ولا وجه للتخصيص ؛ لأن للتوبيخ على 
الحال مجالا (نحو أتعصى ربك » أو للتكذيب) في الماضي › وقد نبه عليه بقوله 
(أي : لم يكن نحو (أَنَأضِمًا كم ركم بالْبيين؟ ٠(‏ أو في المستقبل . كذا في 
الشرح ٠‏ والأظهر أن قوله (أو لا يكون) أعم من الحال والمستقبل وإن كان (نحو 
(أنلزمكموها © ( للمستقبل والتوبيخ ٠‏ يحتمل أن يكون مختصًا بزمان من الأزمنة 
فى + أغاض أنت ربك > آی + لا شی ف زهان ها ٤‏ .ركذا التكديب غو : ارا 
متعدد › أي : لم يکن ولا يکون . ۰ 

(والهم : نحو : أَصَلانَكَ تَأْمْرْكَ أن تَنْرْكَ ما يَحبْدُ َابَاوْنَا4) 27 فإن فيه 
تهكمًا به أو بالصلاة . 

(والتحقير : نحو : من هذا) ولهذا جىء بهذا . 

(والتهويل : كقراءة ابن عباس رضي الله عنهما (وَلَقَنْ يتا بي إشرائيل 
مِنَ الْعَذَاب المهين مِن فِْرَعَوْنَ © (4) بلفظ الاستفهام ورفع فرعون) والغرض 
من التهويل إحضار شدة العذاب الذي نجاهم منه تعظءًا لنعمة النجاة وإيجابًا لمزيد 
الشكر عليها (ولمذا) اي : للتهويل بالاستفهام (قال : 9إِنّهُ كَانَ عَالَِا مِنَ 
المسرفين ©) © بترتبه للتهويل › وفيه تأييد لهذه القراءة . 
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في علوم البلاغة 


(والاستبعاد : نحو : (أَنَّ لَنَمْ الذّكرى ») (2 كا يدل عليه قوله : (وقد 
جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه) وبعد ما سمعت نبذًا من علاقات امجاز 
للاستفهام » تمكنت من تخيل وجوه لم يسمع », فلذا تركنا المرء نفسه » فكامة 
الاستفهام إذا امتنع حملها على الحقيقة ‏ فافهم منها ما يناسب المقام مما سمعت إذ 
تؤديك إليه الفطرة السليمة عن السقام » وكذا إذا لم يمتنع حملها على الحقيقة : 
لكن دلتك القرينة على ما يتوسل إليه بالحقيقة » فتمسك بالكناية على حسب 
الدراية » فإن ساحة الكفر هنا رحيبة » والفطرة السليمة فيا يستحسنه مصيبة » 
ولست مقتصرًا على السمع والطاعة ٠‏ إذ للعقل فيه كمال البراعة . 

(ومنها : الأمر) أي : من أنواع الإنشاء › فالأمر عبارة عن كلام تام دال 
على طلب الفعل على سبيل الاستعلاء وضعًا » وأورد عليه لا تضرب › فإنه 
يطلب الكف عن الضرب ؛ إذ عدم الضرب لا يطلب ؛ لأنه غير مقدور » وزيد 
لدفعه تقييد الفعل بغير الكف » وأورد بعد كف عن الكف » ولا يرد » لأنه لم 
يوضع كف للكف عن المشتق منه » بل للكف مطلقًا » ولا يخفى أن تقييد الفعل 
بالمشتق يغني عن تقييده بغير الكف عن المشتق منه » وأن تقييد طلب الفعل 
بغير لا » بأن يقال : الأمر طلب فعل بغير لا على جهة الاستعلاء › أبعد عن 
التكلف ٠‏ وأدفع للشغب . وربما يجاب عن الانتقاض بالنهي بمنع كونه لطلب 
الفعل ؛ لأنه لطلب معنى حرفي ملحوظ بتبعية الغير » ولا يقال له : الفعل , 
وإن اتحد ذاته بالفعل » ألا ترى أن الابتداء فعل »› ولا يقال : وضع من 

ال الاح اا اجن ن ةا تر ناذا وضعيف ؟ فقيل 
للوجوب > وقيل. : للندب ٠‏ وقيل : لهما » وقيل : للقدر المشترك بينهما » وقيل : 
بالتوقف ٠‏ وقيل : لكل منهما للإباحة » وقيل : للإذن المشترك بين الثلائة والأكثر 
على أنها حقيقة في الوجوب . ولم يكن شىء من أدلتهم مفيدة للقطع » أشار إلى ما 
هو أظهر لقوة أماراته » فقال : (والأظهر) وما جعله الأظهر هو الوجوب عند 
السيد السند » لأن الاستعلاء مختص بالوجوب » والقدر المشترك بين الوجوب 
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ابوه ل لل سسسه هد اطول شرم التلخبص 


والندب عند الشارح ٠‏ وحن نقول : لما اختلف في رويد ونظائره » فقيل : 
موضوعة لافطا" لامر > زف٠‏ لون ٠‏ کن رها اعا وار أن لام الأمر 
اللا الطلوب. ا الغل ٠,‏ ولم يكن وصح رود تفط الأ مر ظاهراء إفالبادر 
خلافه . قال : والأظهر (أن صيغته من المعبر به باللام نحو : ليحضر زيد) 
ونحو قوله تعالى : ( ففْيَفْرَحُوا4) () على صيغة انخاطب (وغيرها نحو أكرم 
عمرًا ورويد بكوًا » موضوعة لطلب الفعل استعلاء) أي : طلب استعلاء » في 
الصحاح عدن لجل + أل عا اس ٠‏ ى :علا دامر العا 
اشتراط العلو » كما هو مذهب جمهور المعتزلة » لا طلب العلو › أو عد الطالب 
نفسه عاليًا > كا هو مذهب أبي الحسين » لكنهم قصدوا بالاستعلاء طلب العلو . 
أو العد عاليًا حتى قال الشارح في هذا المقام : سواء كان عاليًا في نفسه أو لا . 
وفسره بكونه على طريق طلب العلو » وعد نفسه عاليًا » وكان صيغة الاستعلاء 
بهذا المغنى من مصنوعات المصنفين . 

قال الشارح احفق : وفى هذا إشارة إلى أن أقسام صيغة الأمر ثلاثة : 
الأول : المعبر به باللام » ويختص بالفاعل غير الخاطب ,٠‏ والثاني : ما بسع أن 
يطلب پا الفعل من الفاعل المخاطب بحذف حرف المضارعة › والثالث : اسم 
دل على طلب الفعل › وهو عند النحاة من أساء الأفعال › وإلا ولأن لخلبة 
نامان صقيقة لامر اغ طب افعل غل سيل الاه اها 
النحويون أمرًا › ا ر ا ا 0 
اغفر» في e)‏ ا ن ب 
أموًا تمييرًا بين البابين » وفما ذكره أيحاث أحدها : أن اختصاص المعبر به باللام 
بالفاعل غير المحخاطب منه بسند قوله : ا إلا أن يقال : لم يقيد 
بالشاذ وبصيغ يغ المجهول المخاطب » إلا أن يقال : لعله يدعى أنه أمر الغائب بصرف 
ا ل O‏ 
اول اد تمل العم عت قولد عو : ليحضر زيد » وثانيها : ان النحاة لم يسم 
المعبر به باللام أمرًا ؛ بل مضارعًا مجزومًا › والأمر عندهم ليس إلا ما حذف منه 
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قبي علوم‌البلاغة ۷ 


حرف المضارعة . 
- قال الرضى : النحاة يسمون الأمر كاما يصح أن يطلب به الفعل من الفاعل 

امخاطب بحذف حرف المضارعة سواء طلب على وجه الاستعلاء » وهو المسمى 
بالأمر عند الأصوليين أو لمن يطلب كذلك › فالصواب ساها الصرفيون على طبق 
ما في المفتاح , وثالثها : أن تسمية المستعمل في غير الأمر أمرًا لا يخص النحاة . 
بل يعم جميع أئمة اللغة » يدل عليه ما سيذكره من كلام المفتاح » ويشعر به قول 
المصنف : وقد يستعمل بغيره فتأمل (لتبادر الفهم عند سماعها إلى ذلك) وهل 
التبادر عند سماع المعبر به باللام من الصيغة » أو من اللام ؟ فيه تأمل . 

قال صاحب المفتاح : واتفاق أتمة اللغة على إضافة نحو : قم . وليقم إلى 
الأمر بقومم ا الأمر . ومثال الأمر . ولام الأمر دون أن يقولوا : صيغة 
الإباحة أو لام الإباحة مغلاً بعد ذلك » وإنغا جعله ممدًا لا دليلاً لاحتمال أن تكون 
الإضافة لنفس التبادر » لا لكونها حقيقية فيه » لكن الظاهر الإضافة إلى الموضوع 
له » ولم يلعفت إليه المصنف ؛ لضعفه عنده » حيث قال في الإيضاح : وفيه نظر 
لا بخقى على المتأمل » والنظر إما ما ذكرنا » وفيه أنه لا يخرجه عن الإمداد » 
وإنما يسقط عن درجة كونه دليلاً » وأما ما ذكره الشارح من منع كون الإضافة 
إلى الأمر بمعنى طلب الفعل استعلاء ؛ بل بمعنى كلى يصدق على نحو : قم . 
وليقم . 

وإضافة الصيغة من إضافة العام إلى الخاص » وإضافة اللام من إضافة 
الداخل إلى المدخول بدليل استعمالهم ذلك في مقابلة صيغة الماضي والمضارع › 
وفيه أيضًا ما مر على أن ما رأينا هو استعمال الماضي والمضارع في مقابلة صيغة 
الأمر (وقد يستعمل لغيره) أي : لغير طلب الفعل استعلاء › لعلاقة بينه وبين 
معنى الأمر بحسب القرائن ١‏ فإن قامت قرينة على منع إرادة معنى الأمر فجاز , 
وإلا فكناية » ولا بخقى عليك أن مباحث الأمر كالاستفهام ليس من فن المعاني » 
وليس منه إلا نكات العدول من الحقيقة إلى التجوز بالأمر . ولا أثر لها فا 
ذكره » وذلك الغير إما غير الطلب ٠‏ وإما الطلب . لا مع الاستعلاء » فإلى الأول 
أشار بقوله : 


ا لس هببسب اطول شرم التلخيص 


(كالإباحة : نحو : جالس الحسن أو ابن سيرين) وقد اشتهر هذا المثال في 
الإباحة وسره غير ظاهر ؛ لأنه بالندب أشبه ؛ إذ لا يتوهم منع مجالستهما حتى 
يحتاج إلى الإباحة » والعلاقة بين الإيجاب والإباحة أن الإيجاب لا ينفك عن 
الإباحة » والصحة . وفي التعبير عنها بالإيجاب كمال المبالغة » وترك الندب ريبما 
يشعر بأن المصنف جعله داخلاً فا وضع له صيغة الأمر » وجعله من قبيل طلب 
الفعل استعلاء . ) 
- (والتهديد) أي : التخويف . وني الصحاح : مع دعوة › والإنذار : الإبلاغ 
مع التخويف » والعلاقة بين الإيجاب والتهديد أن إيجاب ما يوجب العقوبة مبالغة 
في وقوع العقوبة , ولا يلتفت إلى ما توهمه عبارة المغتاح أن الإباحة والتهديد فما 
الطلب (نحو : اعملوا ما شئتم والتعجيز نحو اوا شورَة من مغله)) ٠(‏ إذ 
ليس المط إتيانهم بصورة لكونه الا كذا في الشرح و لا ينفح الإتيان في دفع 
الريب في المط بالأمر › بل نسبة العجز إليهم » والمناسبة بين الإيجاب والتعجيز 
أن الإيجاب يوجب السمي في المأمور . وبالسعي فيه يظهر العجز . 

والتسخير نحو 9 کو وا رده حَاسِئِينَ © () ذليلين . 

(والإهانة : نحو 9تُونُوا حِجَارَةٌ أ حَددِيدًا)) () ويعرف التسخير من 
الإهانة » بأنه في التسخير لا ينفك الأمر عن الانقياد » وفي الإهانة لا يتحقق 
المأمور . ) 

(والتسوية : نحو قاضيروا أو لآ تَضِيرُوا 4) ) والفرق بينه وبين الإباحة 
أنه في مقام توهم ترجيح ا خاطب أحدهما , والثاني في مقام توهم المنع عن الفعل ‏ 
والعلاقة بين الإيجاب والتسوية أن إيجاد أحد الأمرين يوجب تسوتهما في 
الإيجاب . فأريد به التسوية والتمني نحو : 

ألا أا اللي الطَّوبلُ ألا انجَلى 


يس 


وآخر : 


)0( البعرة 77 
(۲) البقرة : 50 . 
(r)‏ الإسراء : 6١‏ . 
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بطح وما الإضباح مِنكَ بأمْتل () 

أنث الخطاب لتأويل الليل بالليلة . أو الليلاة » فإن الثلاثة بمعنى على ما في 
القاموس ٠‏ أو بتأويله بالليلة ؛ لأن المراد با لجنس الواحدة في الصحاح : ليل وليلة ‏ 
كتمر وتمرة » وجمعه على ليالي بزيادة الياء على خلاف القياس » ونظيره أهل 
وأهالي » وقيل أصله ليلاة ؛ لأن تصغيره لييلة » هذا وحينئنٍ الإشكال في تذكير 
الطويل ٠‏ ولا يبعد أن يقال : الياء رد لما هو أصل ؛ إذ الضرورة ترد الكامة إلى 
أصلها > ولا يصح أن يكون إشباع الكثرة كياء أميل ؛ لأنه لا تكتب الياء الحاصلة 
من الإشباع » وإنما حمل على التمني لامتناع حقيقة الأمر ؛ لأن الانجلاء ليس 
مقدورًا له » ولا يبعد أن يجعل من ظرافة الشعراء بجعل الليل بمتزلة إنسان 
متعصب يجري على البخل بالنفع للشاعر . فلا ينجلي لاعتقاده أن الانجلاء أنفع 
له » فيقول له : انجلى بصبح » فإنك أخطأت » وليس الإصباح » أي : الصبح 
منك بأمغل » أي : أفضل فلا يتجاوز عادتك لاعتقادك الخطاً » ووجه عدم 
فضل الصباح » أنه لا تفاوت في شدة همومه بين الظلم والمضيء وا 
يرى النهار كالليل مظلمًا ؛ لازدحام الهموم والاشارة إلى القسم الثاني من غير 
الموضوع له . ) 

إما من التمني إن كان الطلب المعتبر في هموم الأمر أعم من التمني » ويكون 
المميز قيد الاستعلاء » وأما من الدعاء إن كان الطلب مقيدًا بما يستدعي 
الإمكان . واختار الشارح الثاني » ولا يتم إلا بدعوى أن المتبادر منه هذا 
الطلب . قال الشارح : إنما حمل على التمني دون الترجي ؛ لأن الشاعر لاستطالته 
تلك الليلة لا طاعة له في الانجلاء » ولك أن تقول : لشدة همومه واضطرابه سمى 
انجلاء في إتيانه » وذلك الانجلاء يستحيل . 

(والدعاء : نحو : رب اغفر لي) فإنه طلب للفعل على سبيل التضرع . 

(والالئاس : كقولك لمن يساويك رتبة) لا حاجة إلى هذا القيد » وكأنه 
أراد مغالاً متفقًا عليه (افعل بدون الاستعلاء) إذ مع الاستعلاء أمر . ولا بد 
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و من ٌ6.تنششسشششسسس سسسب الأَطول شرم التلفيص 


من قيد آخر يعيزه عن الدعاء هذا . قال الشارح : وقد تفارق الالعاس فيا يكون 
مع نوع من التضرع لا إلى حد الدعاء . قلت : فينبغي أن يقيد تعريف الدعاء 
بمزيد التضرع . 

(ثم الأمر » قال السكاكي (') : حقه الفور) جع السكاك الأمر والهي في 
هذا الحم (لأنه الظاهر من الطلب) فيكون كذلك الدعاء والالةاس » فالتعليل 
لإثبات الدعوى » وتعميمه عبارة السكاي ر رال الطاس ليكون 
نظيره خاليًا عن شائبة تسليم الظهور › ونبه السكاكي على ذلك الظهور بالنظر في 
حال اخويينا الاستفهام والنداء » فإنه لا رتبة في الفور فما ؛ وما يوضح كونه 
للفور ان الطالب لا يرضى بفوت المط إلا لضرورة › وان الانتظار هروب عنه 
(ولتبادر الغهم عند الأمر بشىء بعد الأمر بخلافه إلى تغيير الأمر الأول دون 
الجع وإرادة التراخي) وهذا على إطلاقه » لا يصح لأنه إذا كان بالعطف يتبادر 
الفهم إلى الجمع والتراخي . كان يقال : قم واقعد . اوثم اقعد او فاقعد › ويحتمل 
أن يكون داخلاً في قوله (وفيه نظر) أي : في قوله : حقه الفور › والنظر فيه 
راجع إلى النظر في دليله » أو في كل من دليله نظر لكون الظهور من الطلب بلا 
قرينة ممنوعًا » وكذا التبادر بلا قرينة » بل الحال متفاوتة بالنسبة إلى المقامات . 
وللسكاي دليل آخر لم يذكره » وكان حقه أن يذكر ليتم نظره » وهو استحسان 
القعلاء تأديب الخادم إذا أخر الامتثال «ولك أن تقول .+ ولاععذار الفعلاء غند 
تاخيو الا مسال .. 


(زديا الى + مح ن اتات ان وهر خب الكت هن عدر 
استعلاء » ولعلك تتفطن با يتعلق به توجهًا ودفعًا إن كان الأمر بيدك (وله حرف 
واحد في) الأخصر (وله لا الجازمة وحدها) والأولى (فهو) صيغة واحدة 
(نمو قولك : لا تفعل) ایعام آن لیس له صيغة أخرى كا أنه ليس له حرف آخر 
ولعله احترز بتقييد الجزم بقوله : في نحو قولك : لا تفعل . عن المذكر » وصيغة 
جمعي المؤنث » فإنها لا تجزم فيين . لكونها مبنيات ٠»‏ ونبه بتقديم الظرف في قوله : 
وله حرف واحد على حصر لا الجازمة في النبي . ظ 


)۱( المفتاح ص ١١١‏ . 


کو عاو آلا غه ن د ا ا ت 11 


(وهو كالأمر) لو اكتنى به لأفاد معناه الحقيقي والمجازي برمته بلا خفاء » ول 
يحتج إلى تطوبل قوله : (في الاستعلاء » وقد يستعمل في غير طلب الكف) كا 
هو مذهب البعض . 

(أو الترك) كما هو مذهب البعض فإنهم في أن مقتضى الهي كف 
النفس عن الفعل بالاشتغال بالضد أو ترك الفعل ؛ وهو نفس أن لا تفعل . قال 
الشارح كر : والمذهبان متقاربان ١‏ يعني ادن :رلته جما كه 
السيد السند : أن الخلاف مبني على الاختلاف في كون عدم الفعل مقدورًا › ولا 
وجه للاختصاص على قوله . ) 

(كالتبديد : كقولك لعبد لا بمتثل أمرك : لا تمتشل أمري) ومثال التسوية 

من الهي قد سبة ا 00 ؛ لتلا يتوه أنه كالأمر في منع 

الفور فيه بعقتضى الوضع » وقال السكاي : إن كان الطلب بالأمر والنبي راجعا 
إلى قطع الواقع كقولك للساكن محرك . ا : لا تتحرك » فالأشبه المرة . 
وإن كان راجعًا إلى إيصال الواقع كقولك في الأمر المتحرك : تحرك » وفي النهي 
له : لا تسكن . فالأشبه الاستمرار وقد يستعظم الأمر والنهي لطلب الدوام 
والثبات على ما كان المخاطب عليه من الفعل والترك نحو : #اهدِنًا الصّرَاط 
الم تقيم € ولا تَحَسَبَنً اله غافلاً€ (© أي دم وأثبت على ذلك ؛ كذا في 
الشرح » والأولى على ما كان المأمور عليه ليشمل نحو : ليهدنا الله الصراط 
المسقيم » وهل هذا المعننى سوى ما ذكر السكاي من الاستمرار حتى تذكر معه ؛ 
كا فعله الشارح في خفاء 1 ئ 

(وهذه الأربعة) يعني : التمني والاستفهام والأمر والمي (يجوز تقدير 
الشرط بعدها) مع أداته . ولا بد من ذكر هذا القيد ؛ لأن تقدير الشرط قد 
ينفك عن تقدير أداته نحو (الناس جزيون بأعمالهم ! إن خيرًا) ولو قال : تقدير 
حرف الشرط لكان مستلزمًا تقدير الشرط ؛ إذ لا يكون تقدير حرف الشرط بدون 
تقدير الشرط › وهذا الشرط ينبغي أن يقدر بأسره » ولا يجوز التقدير مع ذكر 
جزء » فلا يقال : أكرمني إياي أكرمك » يذكر مفعول الشرط والشرط ا 


E: إبراهيم‎ (۱) 


لاس سس ح الأطول شوح التلخيص 


طبق هذه الأربعة » فكل قيد يراد في الشرط يذكر في الطلب ٠‏ فيقال عند إرادة 
إن تكرمني قَائما أكرمني قاتا » وعند إرادة إن تكرمني في الدار أكرمني في الدار 
وهكذا . والمراد جواز تقدير الشرط مطلفقًا لأن هذه الأربعة قرائن بخلاف الحذف 
في غيرها . فإنه لاا يصح إطلاق الحذف فيه ؛ إذ قد توجد قرينة وقد لا توجد › 
فالضابط فيه وجود القرينة » والضابط فى هذه الأربعة وجود أحدها ؛ لا لأنه 
يستغنى الحذف معها عن القرينة » بل لعدم انفكاكها عن القرينة » فليس مقابلة 
قوله : وفي غيرها لقرينة » مع قوله وهذه الأربعة ... إلخ . باعتبار وجود القرينة 
وعدها كما يوهمه ظاهر عبارته » وتحقيق القرينة مع الأربعة بما قيل من أن الطلب 
كوه قلا الخبا ريا بابد یا عه ت ی هو ا ا 
المقصود لذاته » وإما غيره إذا كان المطلوب مققصودًا لغيره وهو الأكثر ؛ لأن أكثر 
الاشياء يطلب لغيره غالبًا » فإذا سمع الطلب يتوقع بيان مسببه بحسب الخارج 
لمطلوبه المذكور حامل على هذا الطلب بتصوره » وهذا هو العلة الغائبة التى قالوا 
في شأنها : أول الفكر 1< غن العيل ووو a E‏ ۰ 
نِغْمَ ما قال رُمْرَةٌ الدّوَلٍ أَوَلُ الفِكر آخِرُ العمل 

فإذا جاء بعد الأربعة ما يصلح سيبًا للطلب ؛ لتفرعه على المطلوب بجعل 
مسببا له » وهذا معنى الشرط والجزاء » فيقدر الشرط إظهارا للسببية المقصودة › 
ولما قيل من أن كل كلام لا بد فيه.من حامل لامتكام عليه في قاعدة التكم » فإن 
التكام في قاعدة البيان في الكلام الخبري » لإفادة مضمون › وني الطلبي للطلب 
المتعلق بما هو مقصود لذاته قليلاً وما هو مقصود لغيره غالبًا » فإذا ذلك الغير 
بعدما فيه معنى الطلب فهم إرادة ترتبه على المطلوب » وهذا معنى الشرط 
والجزاء » ولا يخنى تميز هذا الوجه عن الأول . لأن الأول مبني على أن الطلب 
فعل اختياري لا بد له من حامل عليه والغانی e‏ اسا اللساة 
لآ بد له هن خامل عله سوا كان ها دة طلا أو غرة> والسيد اليد طن 
أهما وجه واحد وخطأً الشارح الحقق حيث جعلهما وجين » فجواز تقدير الثرط 
بشرطين التفرع المذكور وقصد السببية وكأنه دل عليه بالأمثلة » ولا يذهب عليك 
ان حذف الشرط من مباحث الإيجاز . وليس له تعلق بهذا المقام » والبحث عنه 
هنا من فضول الكلام (كقولك : ليت لي مالا أنفقه أي إن أرزقه) الأولى أن 


يكون لي ؛ لأنه مفهوم من الطلب (وأين بيتك » ازرك إن تعرفينه 5( الأظبر 
E‏ الاين ا ا ا ي : 57 
في الاستفهام الفهم فلو لم يتفرع المذكور بعد الاستفهام على الفهم لا يقدر الشرط 
وإن تفرع على المفهوم (وأكرمني أ كرمك) أي : تكرمني (ولا تشتمني يكن خيرًا 
لك) اق إن ل تت | 

(وأما العرض » كقولك : ألا تنزل عندنا تصب خيرًا فمولد من 
الاستفهام) (" يريد أنه لا حاجة إلى عد العرض بعد عد الاستفهام لدخوله تحت 
الاستفهام » هكذا يستفاد من كلام الشارح الحقق والسيد السند › وفيه أن المراد 
بالاستفهام ما يكون على حقيقته ؛ إذ لا يقدر الشرط بعد غير العرض من 
المولدات » فلا يغني ذكر الاستفهام عن ذكره › فالأولى أن يقال : المراد أن 
العرض 2 التقدير حمول على اض ¢ واد لا يشاركه 2 أقتضاء الشرط ( وبيان 
المفتاح ملاتم لهذا المعنى جدًا . حيث قال : هذه الأبواب الأربعة تشترك في 
الإعانة على تقدير الشرط بعدها . وأما العرض فليس بابًا على حدة » وإنما هو 
من مولدات الاستفهام » نعم يتجه أن العرض أيضًا تعين على تقدير الشرط ؛ 
لأنه لا بد لعرض النزول من فائدة , فإذا ذكر ما يصلح فائدة للنزول يجعل فائدة 
م عله قل حاجة ال تجعله حول عل أضله وا كان الود الرول 9 
النفي » فالمذكور في الحقيقة الإثبات . فلذا يقدر الشرط مثبنًا » مع أنه يجب 
التقتدين نقريدة الأمون الأرنحةة من جس تلك الأمور الأريعة م إن مقا ف ٠:‏ 
وإن منفيًا فمنفى . فلا يجوز : لا تكفر تدخل النار عند الجمهور خلافًا للكسائي . 
ونحن نظن أن لا خلاف بينه وبين الججهور ؛ إذ هم لا يجوزون تقدير الخالف 
للأربعة بقرينتها لاشتمال النفي على الإثبات ٠‏ وهو يجوز مع القرينة ٠‏ وقيل تقدير 
المخبت بعد الهى أقرب من تقدير المنفى بعد الأمر + لاشتال النثى على الإثبات 





)١(‏ فهو مثله في كونه قريئة دالة على شرط والترجي في ذلك أيضًا مل التمني › والدعاء ونحوه مغل الأمر 
وای : 


اس ببس سحب اأطول شرم التلخيص 


دون العكس اا تد خل النار انعد من + ك تكفر تدخل النار 2 وفيه 
ا 0 يتضمن النبي عن صذه )© فالأمر بالشثىء واا يشتمل على عن ذكر ش 
- (ويجوز في غيرها) أي : تقدير الشرط في غير المواضع الخسة E‏ 
ركذا مها لقريدة لو لم يقدر من جت الذكور من الخسة مو ٠‏ آم اند 
مِنْ دونه أولياء فَالَّهُ هُوَ الْوَي؟ ‏ () أي : إن أرادوا وأولياء بحق) ال 
الشرط المقدر إن أرادوا أولياء ؛ لأن قوله : فهو الولي © للحصر وتنزيل غيره منزلة 
العدم لا ينحصر الولي بحق » والظاهر أنه قصر قلب » بدليل #أم اتخذوا من 
دون ابنه 6 3 أي : متجاوزين الله . فإنه ظاهر في ترك الله » وا نخاذ غيره وليًا 
لكن الشارح جعله قصر إفراد » وقد يمنع وجود القرينة في المثال المذكور لصحة 
تفرع » فاسه هو الولي على ما قبله ؛ لأن الاستفهام المستفاد من قوله : أم اتخذوا 
للإنكار فيؤول إلى النفى أي : لا يليق أن يتخذوا من دون الله وليّا » فاه هو 
الولي » وأجاب عنه الشارح الحقق بأنه ليس كل ما فيه معتى الشىء حكمه حكم 
ذلك الشىء ؛ إذ لا يخفى على ذي طبع حسن قولنا : لا تضرب زيدًا فهو أخوك › 
بخلاف أنضرب زيد فهو أخوك ؟ استفهام إتكار » وإنغا بحسن بالواو الحالية › 
والجواب بعيد عن التحضيل » أما أولاً : فلأن ما ذكر فى بيان أن ليس كل ما 
فيه معنى الثىء حكمه حكم ذلك الشىء ما لا يفيده ؛ لأن معنى أتضرب زيدًا ؟ 
ليس معنى النهي » بل نفي اللياقة » فالشرط المقدر بعده أن لا يليق أن تضرب 
زيدًا فهو أخوك بخلاف المي . فإن الشرط المقدر بعده : إن لا تضرب زيدًا فهو 
أخوك » ولا خفاء في أن نى الضرب دم لير سببًا لبقاء الأخوة دون نفي لياقة 
الضرب 6 فإنه يمجامع الضرب ولا يبتى معه الاخ وإما انا فلآن النفى 
المذكور غير حق ؛ لأن مافيه معنى الثىء حكمه الذي يقتضيه المعنى حكم ذلك 
الشىء بلا شهة » وأّما الا : فلأن ورود منع القرينة لا يتوقف على أن يكون حك 
ما فيه معنى الثىء حك ذلك الشىء لا محالة » بل يكفيه جواز أن يكون كذلك › 
۰ وهاهنا كحصث وهو انق ما ر ان يجوز تقدير الشرط بعد هذه الأريعة ان ارين به 
جواز تقدير الشرط بعدها باعتبار معانها الحقيقة » يدخل الدعاء والالهاس في 


٩: الشورى‎ (۱) 


في علوم البلاغة 0 


له : ويجوز في غيرها لقرينة مع أنهما في سلك الأمر ؛ لأن النحاة جعلوا التقدير 
في جواب الأمر النبي » وهما يشملهما عندهم ٠‏ وإن أريد به أنه يجوز تقدير الشرط 
بعدها باعتبار جميع معانيها فباطل . 
(ومنها) أي : من أنواع الطلب (النداء) (" أي : الكلام المستعمل في 
طلب الإقبال » وبيان حقيقته وظيفة لغوية › ومجازاته بيانية » ونكات اختيار 
الحقيقة . أو مجاز من مجازاته وظيفة هذا العام وقد خلا عنه هذا البحث (وقد 
تستعمل صيغته) أي : صيغة النداء » يختص بهذا الكلام » وتسمية هيئة 
الكلام » صيغة غير شائعة › ا لكون النداء يمنزلة مفرد من مفردات المنادى له 
في أنه الغرض من ذكره » أطلق اسم الصيغة عليه (في غير معناه) أي : معنى 
المنادى الموضوع له » إما مع بقاء النداء بأن ينقل من قسم إلى قسم » كاستعمال 
«يا» لنداء البعيد ولنداء القريب وبالعكس . وإما مع الخروج عن النداء مطلقا 
E‏ الد رن :> وة ا ذكر للتنبيه على أن المنادى حاضر فى القلب لا 
e‏ ) 
أَسْكَانَ نُغمان الأراك ینوا بِأَنمْ في رع قَلِي سکانْ 

فجعله مستعملاً في نداء البعيد كما فعله الشارح بعيد , رج اة 
التحسر » والتوجع ومنه الاستغاثة » ومنه التعجب » ومنه الندبة » ومنه 
التوله » والتحير » وجعل قوله في غير معناه خصوصا قم الثاني كما فعله 
الشارح لا داعي إليه . 

(كالإغراء في قولك لمن اقل يتظام : يا 59 فإنه ليس بطلب الإقبال ؛ 
لكونه حاصلاً » وإنما الغرض إقباله على زيادة اا وبث الشكوى ء ولذا لا يذكر 
له المنادي له . 


(والاختصاص () في قولهم : أنا أفعل كذا أيها الرجل) ملتزم الحذف 


(1) خوطلب الال مرت ات ساب و وخر إا ا اند رايا > ودلا ادا عل الطاب 
التزامية ؛ لأنه عقتضى تعريفه معنى «أدعو» وهو فعل مضارع لا أمر » ولكن الدعاء يتضمن طلب الإقبال 
فلهذا جعل النداء من أقسام الطلب » وقيل : إنه جرد تنبيه لا طلب فيه » وقيل : إنه يمعنى «أقبل) 
فيدل على الطلب مطابقة لا التزامًا . [المفتاح ص ]١178‏ . ) 

(۲) استعمال النداء فيه مجاز مرسل علاقته كعلاقة الإغراء » وهو الحقيقة صورة نداء كا سيأتي . 


ةا ا 0000 الأطول شرم التلخيص ‏ 


لحرف النداء . والشائع فيه أي : وقد يعدل عنه إلى مضاف . أو عام » أو معرف 
باللام » وفىي كون المعرف باللام منادى لنصبه » وف كون العم منادى لنصبه دون 
البناء على الضم مزيد تكلف . ولذا أنكر النداء في الأول ابن الحاجب . 
ولتفصيله كتب النحو » وتناول الغاية منه لو نلت شرحنا على الكافية » ولا كان 
الاختصاص مع نقله عن معناه الأصلي منقولاً إلى حل من الإعراب دون الإغراء 
خصه بقوله (أي : متخصصًا من بين الرجال) تنبا على أنه يمكن في موضع 
الحال . 

ثم انبر قد يقع موقع الإنشاء) طلبًا كان كالآمثلة المذكورة أو غيره كالخبر 
الذي يذكر للمدح ٠‏ أو الذم » أو التحسر . أو التعجب . 

(إما للتفاؤل) بإبرازه في صورة الحاصل (أو لإظهار الحرص في وقوعه) حتى 
كأنه يخيل إليه حاصّلا ( كما مر) من قوله : إن ظفرت بحسن العافية فهو المرام . 

(والدعاء بصيغة الماضى من البليغ يحتملهما) معًا بأن يقصدهما معًا ٠»‏ وعلى 
سبيل البذل بأن يقصد أحدهما +.والأطهن أن الدعاء من يعرف هذين الكتعين 
يحتملهما سواء كان بليمًا أو لا وحمل البليغ عليه بعيد (أو للاحتراز عن صورة 
الأمر) ؛ لئلا يؤدي إلى سوء الأدب . والأولى أو للاحتراز عن صورة الاستعلاء 
ليشمل الاحتراز عن صورة النبي أيضًا » وفيه أن الدعاء بصيغة الماضي يحتمله 
مضنا : فلم خص الاحتال بما سبق 1 ولك أن تجيب بأن صيغة الماضى لا مدخل 
له في الاحتراز عن صورة الأمر ٠»‏ وللعود حال , إذ النكتة لا تجب أن يرج الثىء 
على جميع الأغيار . ولك أن تقول : يكفي هذا القدر من الفرق نكتة لتخصيص 
الاحتال بالسابقين تأمل (أو لحمل ا مخاطب على المطلوب بأن يكون من لا 
يحب أن يكذب) من التكذيب » أي : ينسب إلى الكذب (الطالب) ١‏ فإنك 
إذا جئت بالخبر مع إرادة الطلب ينسب الطالب إلى الكذب نظرًا إلى ظاهر 
اللفظ . كذا قيل . ولا يخنى أنه تكلف , والأحق الأدق أن في التعبير عن ايتني 
غدًا بقولك : تأتيني غدًا دعوى أن امخاطب يبادر إلى الإجابة لا محالة حتى 


)١(‏ كأن تقول لصاحبك : «تأتينى غدَاه بدل اثتنى » لتحمله بلطف على الإتيان ؛ لأنه إذا لم يأنك صرت 


في علوم‌البلاغق _ ۷ 


يستحق أن يعبر عن الطلب عنه بالخبر » فلو لم يمتشل بضرب لصرت في هذه 
الدعوى التي يضمها التعبير بالغبر كاذبًا قال الشارح : فالخبر في هذه الصور مجاز ؛ 
لاستعمالها في غير ما وضع له » ويحتمل بعضها الكناية » هذا وفيه أن اللفظ لا 
يكون محتملاً للمجاز والكناية ؛ لأنه إن وجدت المانعة عن إرادة الحقيقة › 
فجاز بلا شبية وإلا فكناية كذلك . 

(تنبيه : الإنشاء كالخبر في كثير ما ذكر في الأبواب الخمسة السابقة) لا في 
الجميع فإن التأكيد في الإنشاء ليس للشك ٠‏ أو الإنكار من اخاطب . ولا ترك 
التأكيد لخلوه عن الإيقاع والانتزاع » بل لأنه بعيد عن الامتفال » أو قريب منه 
(فليعتبره) أي : فليقس الإنشاء (الناظر) على الخبر » وجعل الشارح ضمير 
(فليعتبره) راجعاً أو عائدا إلى الكثير ٠‏ أي : فليعتبر . وليراع ذلك الكثير في 
الإنشاء . 

* إلهي مننت علينا بفصل الخطاب * وأحسنت إلينا بفضل معرفة 
الكتاب * وأجيبت الأسئلة الحاويج أحسن جواب * نسألك بيانا به 
وصل الطلاب إلى الصواب * وتبيانا به كمال الاتصال بحسن الماب * 
وكمال الانقطاع عن الجهل والخنطأ والاضطراب * إلهي أنعم علينا 
بأحوال لها تذنيب لجزيل الئواب * وأكرمنا بالتوفيق لأعمال تنجينا عن 
وبيل العقاب ظ 


XX XK 


الہ الأول ویلیہ الہ الثائی › واولہ : 
كمث الفصل والوصل 


e‏ ا 
مؤلفاته 
وفاته لقعب ميم مي مي مي م 

الترجمة بس SS‏ 
ری و متن التلخيص ا 
ا الافتتاح 1 هرس 118ص 

الفصاحة والبلاغة ooo‏ 

بيان معنى 
ان 


: 3 0-000 
أحوال الإسناد امبر 


00 الظاهر موهاءم م مومه 
خلاف معيو 
الكله على 
إخراج الخدم 


أعوال السنر إليه 00 
أولا : حذفه وذكره .. 
و 


تعريف المسند إليه وتنكيره 22 
ثانيًا : تعرد 
() تعريفه 


مق ا ٠‏ 
(ب) تكب اند إل 500 0 
أسنات التنكير 0 ِ تحقير ع تكثير O‏ 

إفراد - نوعية - 0 50 5200 

: اتباع المسند إلي 





وض ا ا E O‏ 
توكيد المسند إليه ا 0 000 
بيان المسند إليه 0 
الإبيدال من المسند اليه اتن ال ع اس ف عه E SE BS ARTES SESE‏ 
العطف على المسند إليه . REGO a‏ ا ااال للد E O‏ 
فصل المسند إليه O‏ 0000 
رابعًا : تقديم المسند إليه » وتأخيره 1 1[ [ز[  [‏ 0 
تقدم المسند اليه O EAS OER aOR SS‏ 
تأخير الميفن النه اي E‏ 
إخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر E O Ry‏ 
أهوال الست OR DE a‏ 
ترك المسند اليه . وجو ع N SE ENE E RE RSL EO e‏ 
ذكر المسند إليه . 0 ل يي 1 
وأما تتكيرة 55 ايا 000 
وأما تخصيصه بالإضافة أو الوصف عي CE A E‏ 
وأما تعريفه E E O‏ 
واما كونه جملة اج مالو لاد اد واد ادو CODD‏ ولول انا فرج اا رو ل ا 
اسا خر 0 
واما تقد مه افع EF ENE SOEs eNOS ES aR Eh e e‏ 
أعوال متعلمات الففل 1 
القصر . aa‏ نا ا EE OEE ORS‏ 
[طرق القصر] ا ا ا اا 10000 
وللقصر طرق : ما : العطف سم حت اعوط ا ناسو من وام ا 0 
ومن ب اشر لاسا + ل 0 0 0 00 


ومنها - اغا 08 ااا 0 ا ا 





فهرس الكتناب 11 
الونشاء قن اع ع اكور لع كك )و وم e N SAD‏ لانو O ebin Sobe‏ 
وأنواعه كثيرة : 

مها : التمى ا نو ا وج ل وج كيه ون ون و O‏ ل ا O‏ 
ومنها : الاستفهام مكلا زوه O DANSE SES eek ESED‏ 
ومنها : الأمر 0 
ومها : النبى ع اخ نا اللا تاه ام عا او واس لاما ع ال OO: ORE‏ 
واما العرض وقان لازنا الوا SAE RS‏ عام تدج وه Oise seein Ss‏ 
ومنما : النداء E TET,‏ ووه وده اس 001 
الفصل والوصل o E‏ 
الإيجاز والإطناب والمساواة L‏ ل ا 1 
المساواة  U a OSE SADE SEERA ESS‏ 
الإيجاز ا A ieee aS gE LL‏ 
والإيجاز ضربان : 

إيجاز القصر . خط رار نه ني بوه وق ا عده مو وق انان ةوفه د عو اماو لا الا مي 1017 
وإججاز الحذف EES SEE eel Se‏ عد نه TT‏ 
الإطناب O CORT Aa EEO RDS O, OE SE‏ 
الف الثاني : على البيان e RRs‏ سارت عسوي اوم ام تو نمي VE‏ 
اة e‏ 000011111111 
ارکان التشبيه 1 اوش SS E E el o‏ الل VE E‏ 
طرفاه ومو VESPA SEES TSE ELSE Re SER en‏ 
ووجبه . ع دع لاوم عه ون نوق ع نا اق رطا مامه قرع لطع ل لنفاق قو ف هج ال كوا يجي VE‏ 
الغرض من التشبيه ع وسوس مجاه اع ووو الول وو و و واي ل" لوي لمارا 
خائمة ايام ع رام 06 1017ل بحو لدت مظع عامط ور N 1 COALS UCASE OE‏ 
الحقيقة واجاز 0001 NE‏ 
الجاز المرسل ال وساف الله ES Ca‏ مالسو مط ع ال ام و كو قا 
الاستعارة تمد موجه ال عا AO, ues ês Iie E es ee ONL‏ 





1 فهرسر الكناب 
امجاز المركب N Boal ECE RE OSES SR EEE Se‏ 
فصل : فى حسن التحقيقية والتمثيل E e ENON See‏ 
فصل : إطلاق اجاز على كامة متغيرة الحم جد از ل NE Re SSE EAE‏ 
الكناية SS‏ 00002020121 
فصل : المجاز والكناية أبلغ من الحقيقة والتصريح E n‏ 
الفن التالت : عاس البديع E A Ses‏ ا 
المحسنات المعنوية لي ا ال E SRC EL Soe‏ 
المطابقة a OS o‏ ل N BO E OS E NT‏ 
المقايلة 1 
مراعاة النظير NOE SA ea‏ ا 
الإرصاد . ا E RE ASE E SNA‏ 
المشاكلة ا I OS NSS‏ 
المزاوجة . E OC ES CRD ETS SE‏ 
العكس معي عم E SR SEE SDP ESS SASSO SS‏ 
الرجوع . م الاي ا امن ايه المي و لاو E RN RC‏ 
التورية ASE GA E OS SSD SDE TERE SERR‏ 
الاستخدام E EOS SG a‏ 10 
اللف والنشر ا امسا ا لوو اك OO‏ اماه لالد ل ارو كر 
المع اش و EE Eau Sac‏ 
التفريق . OE ESS DSS Ses‏ ا 
التقسيم ek‏ تم واو مو را ل GS SE‏ و 15103 


المذهب الكلامي اا ا E O ME O O‏ 
التفريع . ااا ااا ااا اااي ااا 
تأكيد المدح بما يشبه الذم E‏ 
تأكيد الذم بما يشه المدح . ل 
الاستتباع وا E SLOT OAL SEES Cees airlaa ovals‏ 
الإدماج . ا 
التو جيه E E O O oy‏ 
المزل يراد به الجد E ETRE ESSA SESS HATS as‏ 
يجاهل العارف م VE EEOC SEAR OOS e‏ 
القول بالموجب E O‏ 
الاطراد ا ل ا 
المحسنات اللفظية ا ل NAE E Se‏ ا ا IE‏ 
رد العجز على الصدر E‏ نوا وف و نا امس OER SOE Ee‏ 
السجع . أ أ كا لط مام O ENDO LAL‏ او السو NE‏ 
الموازنة . ا E O O E‏ 
القلب ا ا ااا ا اي ا 1 1[ 1[ 00 
التشريع . O O O‏ 
ازوم ما لا يلزم ا O O‏ 00 
غامة في السرقات الشعرية وما يمل ما . ITE O‏ 
الاقتباس ae A‏ م O‏ د ا ا 
التضمين a Ss a a‏ 0 
ا لحل 5 0 اتاعين E OEE SAS ESS Eos‏ ا 1110 


فصل في التأنق في الكلام . ااا E‏ 





0 

فبرس الأطول شرح التلخيص 

وسميته تلخيص المفتاح OF SEES oS Ae‏ 
مقرمة م3 مامه دحوو لج اا و اا لول لمرو A‏ ا OOF‏ 
الفصاحة OE MAAS O‏ 
والبلاغة او عن وما 3 ا اسن نو وو مسحي ولتق ااا الود عسوو عل بو ا اسه رسيو O‏ 
فالتنافر 0 
والغرابه O O DS GE‏ ا ا يي NE‏ 
والخالفة ‏ ل ل INE‏ 
قيل ومن الكراهة في السمع ا ا ل ا ا 
وفي الكلام خلوصه ا ل ل ل ل E E O O‏ 
اما في النظم DESR‏ 0 ا 
وأما فى الانتقال . 77ظ5 150707700 9 ش*شظ5 ا 
قيل ومن كثرة التكرار DRS‏ 11100100 ۱۷۹ 
وفي المتكام ملكة يقتدر بها ......... E O‏ 
والبلاغة فى الكلام E I O O a‏ 
وارتفاع 06 الكلام E CL O TT‏ 
مقتضى الحال ل ا 
فالبلاغة راجعة إلى اللفظ . ل O sss‏ 
ولما طرفان : 

أعلى INT eet eS Se EVES OR Eee RE RE ASS‏ 
وأسفل 1 000 ا ل ل ل ا 1 
وأن التلاغة فرحا إل الأعتاد ص لاطا واب ا N‏ 
وما يحترز به عن الأول DR O‏ ل 1 
وما حترز به عن التعقيد esen ese eens‏ ممم مم مه ممم نت 0006 A‏ 
الك الأول عاق لقال حيو I e e a a‏ 


وينحصر ف تمانية أبواب 1 11 


هرس الكتاتب .ها 


والخبر لا بد له من مسند اليه ومسند O O DG a‏ 
وكل من الإسناد والتعلق إما بقصر E o es 00000 AG‏ 
والكلام البليغ إما زائد E OIC SC‏ 
نه ااا 1 1[1[1[1[1[1[ز[ز[ز[ [ [ [ 1 
صدق الخبر مطابقته للواقع ل ا ا 11 
وقيل مطابقته لاعتقاد الخبر دج 5 ارا OTE SIVE ESD‏ 
أعوال السنار الخبري E LE GG ES‏ ا 
وقد ينزل العالم بهما منزلة الجاهل E ORTE EDS ESE‏ 
فإن كان خالي الذهن ا E‏ ا 
وإن كان مترذدا . CO‏ ل ا ا له 
وان كان منكرا حا حم سكاع لاساو تامام تي معام م سا وو جا أب اا كرو OA‏ 
زى العيرفيه الأول داكي ا E O‏ 
فيجعل غير السائل #السائل تون في ارا وم وساف هوطع 1 6104311 ااا ا اويا 1 11 
وغير المنكر كالمنكر LE EL SRO‏ ا 17 
والمنكر كغير المنكر اا ا[ 1ر0 
م الإسناد منه حقيقة عقلية eê‏ اواك TO ill OSL DEMOED Ae‏ 
ومنه مجاز عقلي : ل ا ب ا ا ال ا ل AT‏ 
وأقسامه أربعة ا 00 
ولا بد له من قرينة لفظية كا مر أو معنوية UO vora er a aE‏ 
وصدوره عن الموحد 21 UT ees OC E RL‏ 
ees KAS‏ ا م اا 
أعوال ال مستر إليه .. . ببب000001001-17 0 A‏ 
أما حذفه فللاحتراز عن العبث e‏ 
أو اختبار تنبه الا مع OT E 0000100 a‏ 


أو عكسه ومو عقومو م ممليونووهة oenonann‏ ثلثم ونم .ا له ا وو وو و 7 55 





75 هرس الكتاب 
واما ذكره فلکونه !ج TAA SEGUE SOLS ESAS Ae‏ 
وأما تعريفه فبالإضار يب ا O‏ 
وأصل الخطاب TT‏ 1 1 0 
وبالعامية E DD‏ ااا E O‏ 
وبالموضولية O‏ 
او امخاطب على طا له . e‏ 0 
أو الإبماء إلى وجه ... 00 000 EV NSS‏ 
أو شان غيره O aaa‏ ا 
وبالإشارة 0 0 ا 
أو التعريض بغباوة السامع . aE‏ ل ا ل ا ل E LE ASOD‏ 
او بیان حاله ا اي ااا ااا ا TO O‏ 
او محقيره بالقرب نل SE eR SRS‏ مولا ل في ا I‏ 
أو تعظيمه بالبعد م IE SONE ETE a‏ 
أو للتنبيه عند تعقيب المشار إليه E ea‏ ا 111 
وباللام للإشارة معد نوج مو دو نو الفط افك لاطا اين لس موود سك وو E‏ 
او إلى نفس القيقة TE Sea RUSSO SS ie‏ 
وقد يالى الواحد OCCO SS‏ يي 1 
وقد يفيد الاستغراق E e OS AA ES‏ 
واستغراق المفرد أشمل a‏ 0 
وبالإضافة TO O O E SOS‏ 
وأما تنكيره فللافراد ااا 
ومن تنكير غيره O‏ 
وأما وصفه فلكونه مبينا له ال O REE a‏ 
وأما توكيده فللتقرير a‏ ا ا ا ا 
وأما بيانه فلإيضاحه DG‏ ا 10 


وأما الإبدال منه فلزيادة التقرير EO RL RE a‏ 


هوس الكتاف © .ج ت۷ا 


وأا لطت فيل اللديد: اله 0 
وأما الفصل فلتخصيصه بالمسئد ل E vee e‏ 
ف تقد ممه فلکون ذکره ام AOL Ey‏ 
وإما ليتمكن الخبر O O aa‏ سودي م 
وإما تعجيل المسرة ل 0 
وإما لإيهام أله ول غاا 0 
وقد يا لتقوي الحم اخ A SESE Rs‏ 
وإن بنى الفعل على منكر 85 SA‏ ااا 
ووافقه السکاک . وم ا عن TRE Seles E OR RS‏ 
واستثنى المنكر O a O ay‏ 
ثم قال : وشرطه أن لا يمنع من التخصيص مانع سس و وي ا ا 
وإذ قد صرح الأنمة بتخصيصه O ES GS‏ 
وثما نرى تقديمه كاللازم DR‏ 1 
قيل وقد يقدم a‏ بب0 0 اا 
وذلك لثلا يلزم ترجيح التأكيد على التأسيس E Sa‏ 
مبحث كمة كل . N N O NDE i‏ 
وأما تأخيره فلاقتضاء المقام ..... E a E‏ 
وقد يخرج الكلام على خلافه وتاج مج ا و ال وم لسار لل لو م 1307 
وقد يعكس فإن كل اسم إشارة فلكمال العناية ا O‏ 1 
أو التهك بالسامع . E‏ 
او إدخال الروع في ضمير السامع E‏ 
أو الاستعطاف O‏ 0000000 
ويسمى هذا النقل عند عاماء المعانى التفاتا OT n SS O E‏ 
والمشبور أن الالتفات هو التعبير عن معنى بطريق من الثلائة بعد التعبير عنه بآ-ثر 


مها وام الاج الاق ناح اا I DEEDS CECE ESSERE‏ 





718 فهرسر الكتاب 
ومن خلاف المقتضى تلقى المخاطب بغير ما يترقب E a‏ 
الا بغير مأ کا : o‏ ا ب ا 1 
ومنه التعبير عن المستقبل بلفظ الماضى E‏ 
ومنه القلب E۲۸ O Fe SARS SSE ASE‏ 
أعوال ا مسنر أماترله فاما مم O‏ 
ولا بد من قرينة . ع اع م O ES OMENS LIE NRSC‏ 
وأما ذكره فاما مر E O n‏ 
وأما إفراده فلكونه غير سبب رمتو اد ماروا انس 10خ انا ساح سا مده او ا EE‏ 
وأما كونه فعلا فللتقييد باق الأزمنة الثلاثة . ا CE Ea e‏ 
وأما كونه اسا فلإفادة عد مما EOE E a‏ 
وأما تقييد الفعل بمفعول ونحوه وأما تركه فلامانع منبما EOF‏ 
وأما تقييده بالشرط اي ا ا 
ولهذا نكرت 8 EE QSD O‏ 
أو تنزيله الع واس ف ان ةب نف AAS‏ كوو ا عو CEA‏ 
أو التوبيخ مج ال ان CN RESALES SE‏ 
أو تغليب غير المتضف :به على المتضفت ري 
ولا خالف ذلك لفظا إلا لنكتة كابراز غير الحاصل مولع ا لي لوم ا ع CIN‏ 
او التفاؤل SS‏ ا ا ا ا 
أو للتعريض a‏ اا 
ولو للشرط فى الماضى ia‏ ل ا ام وام ا الل م ا CO‏ 
لقصد الاستمرار . فوع مده انق يقلو شع عه ف لتر اا وم لط 10134 لشد عط الو و A U‏ 
او لاستحضار الصورة CAN EECA OEE ERR a‏ 
وأما تنكيره فلإرادة عدم الحاصر والعبد is‏ ا CAE ERS‏ 
أو للتفخيم ا 
او للتحقير ا ماسج ل وان لالطو ا مسو E‏ اا ووو لا 
وأما تخصيصه بالإضافة أو الوصف فلكون الفائدة أتم eo‏ انا 





فهرس الكتاب 31 
وأما تعريفه فلإفادة السامع حكن [ز [ز[ ز E‏ 
او لازم حم CO SS NOOO SS O‏ 
والثاني E E A OD O‏ 
أو مبالعة: O O‏ 0 
لكماله فيه ا CF‏ 
وقيل الاسم متعين للابتداء سد ون م ا ا O SR‏ 
واما كونه جله ا CR‏ ل 
للتقوي . Aaa DEEL SSDS OES‏ 0# 
أو لكوثة سبًا كنا مر 0 ا 
وأ“ميتها وفعليتها وشرطيتها ‏ 8 
وظرفيتها مقدرة بالفعل OT e an 000 EDA‏ 
واا تأخيره OER‏ 0 ااا ااا 
وأما تقد یه OE. iA SEs GREEN ONO SEER ss‏ 
التنبيه على خبريته AEE REAL O ADS‏ اا 
للتفاؤ O ASSASSINS one OLE‏ 
التشويق E yy‏ 
أعوال متعلقات الفعل 515000 o‏ ال 0000 اا0 
تنزيله منزلة اللازم ‏ لم34 4562 افتاه ف OI eV DAES‏ 
التقرير كسب القراس OV O O‏ 
ا مزف وأغراضه O a O‏ 
للبيان A O O O a‏ 
لدفع توم DSN ODORS SOD AE‏ 0000100010101 ا 
للتعميم a | E‏ 
أو تجرد الاختصار O CCMA SES A ESSER‏ 
أو للاستبيجا 3 OE ah E‏ 





اام كك قهري الڪتاب 
تقد مفعوله لخطأً في التعيين لا ا OE‏ 
والتخصيص لازم للتقد: اج دافا انح EA E EDN‏ 
تقديم بعض المعمولات E on‏ 
الا سنت 0 ا اااي 00000 اا 
ثم القصر . OEE SO DRS CARS RASS eas‏ 
حقيقق وغير حقيقي ... ا ااه م 1 aso‏ ل e‏ 
قصر الموصوف على الصفة والعكس ‏ ا م O a EE O‏ 
أنواع القهم 0 
قصر إفراد E e GE RE SELE SORES an‏ 
فصر قلب ES ORES GE Sha‏ 00 
فصر تعيين ان ال نام ون DIRS RS Re‏ و موي 95017 
شروط قصر الموصوف على الصفة OEE ELO e‏ 
اختلاف طرق القصر OO ASS O ELSA e‏ 
وقوع القصر بين المبتدأً والخبر O‏ 
الإنشاء . لاس انمه سملو الله لاسو اسك لح ار مقع مس او IN bre.‏ 
انواعه O OC aT ORE Sa‏ 
التمنى وألفاظه 0 E‏ كمه ابن نه موعن أ 1 كا دسي ار 2 0911011 
ديس ااا بالاستقبال a‏ 0000 
الإنكار OE AMES SR NSS elo SS Ets e‏ 
للتوبيخ E SOS aol aR RSS a‏ 
E E O a 2 :‏ 
د HL‏ 
للهويل . ONE SRR ERE SRS a‏ 
ف أنواع الطلب Saa E‏ و ار E‏ 
الفيرين . N EE O O a a‏ 


